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 ـــداءالإه
لى من لا  .العافيةو لصحة مدهما الله بًالوالدين الكريمين أ   :يمكن للكلمات أ ن توفي حقهما ا 

لى أ خي وأ خواتي   .أ هل العون والتشجيع في مسيْتي العلمية ،ا 

لى الزوجة الكريمة  ، فيويل والقلب الكبيْفس الط  ، س ندي في مسيْتي وصاحبة الن  ا 

 كل مراحل دراس تي وبحثي.

لى  ا لى  كم: بشركم الله دوما بًلرضا ووفق"و"غيث "زيد" و"" نبيه  ال عزاء أ ولاديا 

 خالص الا حسان.

لى جميع ال    .هل وال صدقاء والزملءا 

 .هدي ثمرة جهديلى كل هؤلاء أ  ا  

 

 

 

 



 
 

 

 

 كلمة شكر وعرفان
لا  أ ن  أ شكر  تمام هذا العمل، ا  حسن و  عمتهن وأ حمد الله تعالى على عظيم لا يسعني بعد ا 

 ا.ين واصبا ا وله الد  كة عونه وتأ ييده، فله الحمد واجبا توفيقه وبر 

لى الت  كر و بجزيل الش  أ توجه  ث       اشمي"حسن ه" الدكتور ،ن الفاضلينس تاذيال  قدير ا 

  لصه من جهد مخمابذلا تأ طيْهما لهذا البحث وعلى على و الدكتور" رابح بوحبيلة"

 .ذه الرسالة بهذه الصورةال ثر في أ ن تكون ه ماونصائحه مافقد كان لتوجيهاته

لى ال ساتذة ال فاضل "أ عضاء لجنة المناقش لى ة" عكما لا يفوتني أ ن أ تقدم بًلشكر ا 

 وس يكون دهم عناء الاطلع عليها وتصويبها،قبولهم مناقشة هذه ال طروحة، وتكب

 سالة.ا في تصويب هذه الر  ا واضا لملحظاتهم القيمة أ ثرا 

 لكم مني، هذا العمل ولو بنصيحة أ و بكلمة طيبةنجاز ا  كل من ساهم في ولا أ نسى 

 كم الله عني خيْ الجزاء.اوجاز  والامتنانجزيل الشكر 

 / احث  اطالب  ث  لق  ي   لب 
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 مقدمة:

 عبر مر وإنمااحدة، فعة و كنولوجيات الحديثة لم يتم دالت  طور في مجال الت   في أن   كلا ش
 ن ترتكبتي يمكن أالجرائم ال   نقاشا واسعا بشأنلم يكن هناك مراحل متدرجة، ففي بدايته الأولى 

نت ث كاا لمحدودية استخدامها، حينظر   وذلكالعربية، ، لاسيما في الدول الأنترنتشبكة  عبر
 لأغراض البحث العلمي على وجه الخصوص. وتستخدمالهيئات الرسمية، قاصرة على 

     فتراضي واقعا ملموسا في أقطاب الأرض الا يلبث الأمر أن أصبح الفضاء ولم
تشير التقديرات  حيثجه غالبية الأفراد نحو استخدامها بشكل منقطع النظير، الأربعة، حيث ات  

واحدا من كل  وأن ،الأنترنتالعالم شبكة نصف سكان أكثر من تخدم اس 2022ه في عام أن  
 .1عاما 18ثلاثة مستخدمين هو شخص دون سن 

ة حولات، حيث شهدت بداية الألفية الثالثه الت  ذيكن الفرد الجزائري بمعزل عن ه ولم 
صاعدي لعدد الت   ما يتجلى من خلال الكم   وهذا، الأنترنترية تتعلق بشبكة ذتطورات ج

سلطة ضبط البريد صادر عن كشف تقرير  وفي هذا الإطار ،بكةش  الالمشتركين في 
 مليون  1.5 قدر بـ 2013 سنة عدد المشتركين أن   ،في الجزائر ةالإلكتروني الإتصالاتو 

 .20172مليون مشترك أواخر سنة  37مشترك، ليرتفع لأكثر من 

عدد  أن   ،Datareportalعن موقع  2022في السياق ذاته كشف تقرير صدر سنة 
 26.6، من بينهم يل  ع  ف   مليون مستعمل 27 تخطى عتبة ،في الجزائر الأنترنتمستخدمي 

من تركيبة المجتمع  %35الأطفال يشكلون  وباعتبار أن   ،الإجتماعيةمستخدم للشبكات مليون 

                                                           
1 -https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper, consulted on 15/02/2022 at 17:30.  

لاع: الاط  تاريخ ، https://www.arpce.dz/ar :الإتصالات الإلكترونيةو بط البريد التقرير متاح على موقع سلطة ض - 2
 .22:30، الساعة 17/02/2022

https://www.arpce.dz/ar
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يئ معرض لمخاطر الاستخدام الس ،مليون طفل 15مايزيد عن  ن  المعنى فإ وبهذا ،1الجزائري 
يمضي في المتوسط  الط فل شارت إلى أن  أراسات الحديثة بعض الد   ، خاصة وأن  الأنترنتلشبكة 

الكثير منهم  أن  لاسيما  ،2ساعة 38يصل إلى  وقدخلال الأسبوع  الأنترنتساعتين على 
 .ةالإلكترونيلجريمة مايجعلهم عرضة ل ،الأنترنتعلى الدوام بشبكة  موصولون 

التي  الط فلالواقعة على  ةالإلكترونيللجرائم  ردط  والتنامي المت التحولا هذه كلظل في  
تكريس حماية جنائية خاصة لهذه الحاجة إلى أضحت  ية،الأمنباتت تسجلها يوميا المصالح 

 غالبية الدولوهو المسلك الذي انتهجته ، أكثر من ضرورةالفئة تتلاءم مع خصوصيتها 
 بويعاق في الفضاء الرقمي هميكفل حماية حقوق انونينحو وضع إطار ق التي سارعت ،المتقدمة

 في ظله.الجرائم المرتكبة على 

ة حا كبيرة من أجل مكافلت السلطات العمومية جهود  ذب ،شريعات المقارنةغرار الت   وعلى
إرساء من خلال  وذلكالأطفال على وجه الخصوص،  ضد  الواقعة وع من الجرائم ا الن  ذه

انة صيو فتراضي في الفضاء الا لهم ت الكفيلة بضمان الحماية اللازمةالسياسات والإستراتيجيا
بالمضامين غير  سواء تعلق الأمر ،للمخاطر المحدقة بهم حد ووضع ،حقوقهم والدفاع عنهم

الإرهاب ب أوالخليعة الموجهة لهم،  والموادنتحار لاعلى ا والتحريضالملائمة كالألعاب العنيفة 
  .لهذه الشريحة الخاصة الحياة بحرمة والمساس الإلكتروني

                                                           
: للإحصائيات موقع الديوان الوطني، 49، رقم 2021 نشرةديموغرافيا الجزائر،  - 1

https://www.ons.dz/spip.php?rubrique207، 23:55، الساعة 17/02/2022 الاط لاع: تاريخ. 

 :2020 ،الأنترنتعلى  الط فلمؤشر سلامة  ، )DQInstitute(رةالذكاء الرقمي سنغافو  معهد   - 2
 /measure-https://www.dqinstitute.org/impact ،58:23، الساعة 17/02/2022 الاط لاع: تاريخ. 

https://www.ons.dz/spip.php?rubrique207
https://www.dqinstitute.org/impact-measure/


 مقدمة

 

- 4 - 

 

 الط فلعامة تتعلق بحماية دستورية أحكام  سعت الجزائر نحو إقرار ،في هذا الصددو  
 جاء فيالتي  ،20201من التعديل الدستوري لسنة  71 من خلال نص المادة ىما يتجلوهو 

لمصلحة العليا الأسرة مع مراعاة اولة و محمية من طرف الدّ  الطّفلقوق ح"أن  فقرتها الثانية
التخلي ل العنف ضد الأطفال واستغلالهم و أشكا كلّ  يعاقب القانون "وفي الفقرة السادسة  ،"للطفل
  ات الصلة بالموضوعذ إتفاقيات ومواثيق دولية يه منالمصادقة علوذلك تعزيزا لما تم  ،"عنهم
عليها بتاريخ  المصادق ،الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة إتفاقية كرذن أهمهامن 
المصادق عليها بتاريخ  ،العربية لمكافحة جرائم تقنيات المعلومات الإتفاقيةو  ،05/02/20202
 وع المستحدث منا الن  ع لمكافحة هذللمشر    الإقليميالبعد  ، حيث تمثلان28/09/20143

 .الأطفال المرتكبة ضد  الجنايات و  بما فيها  الجنح   الجرائم

 الإتفاقياتاخلي مع مة تشريعه الد  ءموانحو ع الجزائري مشر   اله ، اتج  وتبعا لذلك
 يعديلات المتلاحقة على قانونالت  خلال  من حيث يتبين، ولية المصادق عليهاوالمعاهدات الد  

تجريم الأفعال المرتبطة ب المتعلقة صوصن  البعض ا أقر  امهأن  والإجراءات الجزائية،  العقوبات
من  1مكرر 333، 1مكرر 303مكرر،  303 المواد يما بموجبولاس بالتكنولوجيات الحديثة،

 من قانون الإجراءات الجزائية 18مكرر 65إلى  5مكرر 65 ، وكذا المواد من4قانون العقوبات
                                                           

  2020 -12- 30، مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم ، الصادر بموجب ال2020سنة ل التعديل الدستوري الجزائري  - 1
 .2020 -12- 30 :في الصادر، 82الجريدة الرسمية، العدد  ،2020المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

-11-15لأمم المتحدة في عبر الوطنية، اعتمدتها الجمعية العامة ل الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة إتفاقية - 2
الجريدة  ،2002-02-05ي المؤرخ ف ،55-02 :المرسوم الرئاسي رقم، صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب 2000

 .2002-02-10في: الصادر، 09عدد ال الرسمية،

ا الجزائر بموجب ، صادقت عليه2010-12-21العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، محررة بالقاهرة بتاريخ  الإتفاقية - 3
 .2014-09-28في:  الصادر، 57، الجريدة الرسمية، العدد2014 -09- 08، المؤرخ في 252-14المرسوم الرئاسي رقم: 

في:  الصادر، 49، يتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 1966-06-08، مؤرخ في 156-66أمر رقم   - 4
 ، معدل ومتمم.11-06-1966
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الطبيعة الخاصة مع  ق  س  ت  يمكن أن ت   ،حري أساليب خاصة للبحث والت   تثستحداإذ  ،1الجزائري 
 ، أما القانون مثل تسجيل الأصوات، إلتقاط الصور، التسرب ،الط فلالماسة ب ةالإلكترونيللجرائم 

ئم القواعد الخاصة للوقاية من الجراالمتضمن  2009أوت  05المؤرخ في  04-09رقم 
 إجراءات خاصة من أبرزها سفقد كر   ،2مكافحتهاو  الإعلام والاتصالات المتصلة بتكنولوجي

، التعاون القضائي، وغيرها من الإجراءات ، تفتيش المنظومة المعلوماتيةةالإلكترونيلمراقبة ا
 .الط فلبما فيها المرتكبة على  ةالإلكترونيبمكافحة الجريمة  المتعلقةالوقائية 

في الوقت  الط فل ضد  الواقعة  ةالإلكترونيالجرائم شهدتها تي طورات ال  ت  إلى ال وبالنظر
 ةمنشودالحماية النها تحقيق ، من شأفإن ذلك يستدعي وضع قواعد قانونية خصوصية ،ن  اه  الر  

المتعلق بحماية  2015يوليو  15المؤرخ في  12-15 رقم القانون لذا سارع المشرع إلى إصدار 
من مختلف  ،ز الحماية الجنائية للطفليتعز ف دتي تستهال  حيث تضمن جملة من المواد  ،3الط فل

 التي تعاقب كل   ،منه 140 المادة، وهو ماتجسد بموجب ةالإلكترونيالجريمة  بما فيهاالجرائم 
صور بأية  بنشر أو بث نصوص و/أو ،من ينال أو يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل

تعاقب كل  تيال   نفسه، القانون من  141المادة  كذاو  ؛الط فلوسيلة يكون من شأنه الإضرار ب
اب العامة  ية  للأدعبر وسائل الإتصال مهما كان شكلها في مسائل مناف الط فلمن يستغل 

 .مظام العاوالن  

                                                           
 الصادر  48ائية، الجريدة الرسمية، العدد ، يتضمن قانون الإجراءات الجز 1966-06-08، مؤرخ في 155-66أمر رقم  - 1

 ، معدل ومتمم.1966-06-10في: 

، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام 2009-08-05، مؤرخ في 04-09القانون رقم  - 2
 .2009-08-19في:  الصادر، 47العدد  الرسمية،دة والإتصال ومكافحتها، الجري

في:  الصادر، 39العدد  ،، الجريدة الرسميةالط فل، المتعلق بحماية 2015 -07- 15، مؤرخ في 12-15القانون رقم  - 3
19-07-2015. 
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قد ف ،وبخاصة الواقعة على الأطفال لها بعد دولي ،ةالإلكترونيالجريمة  لا مراء في أن  
 هالمكان نفسثنان في حية في دولة أخرى، أو أن يكون الإالض الط فلالجاني في دولة و يكون 

سناب  غرام،اانستكالفايسبوك،  الإجتماعيبينما ترتكب الجريمة باستعمال منصات للتواصل 
م مكافحة هذا النوع من الجرائوهو ما أثار النقاش حول  ،مملوكة لخواص في دول أخرى  ،شات

تتطلب  ، إذعلى المستوى الإجرائيالتي تطرحها تحديات لاسيما في ظل ال ،العابر للحدود
ة بما يتيح متابع ،على المستوى الدولي للتنسيق والتعاون  أجهزة متخصصةإجراءات خاصة و 

  .الط فلالمجرمين وحصر نشاطاتهم لاسيما المضرة ب

 في ةرونيالإلكتالحماية الجنائية  للطفل من الجرائم موضوع " دة لدراسةمالمعت المقاربة إن      
ئم من الجرا الحماية الجنائية للطفلا على استجلاء مظاهر ترتكز أساس   ،القانون الجزائري"

ي الجنائ القانون نصوص  وكذا الإتفاقيةالنصوص  وفر فيمتفي ظل ما هو كائن و  ،ةالإلكتروني
ي هذا صوص القانونية الخاصة، وفأقرته الن   فضلا عم ا لموضوعي  والإجرائي،ابشقيه الجزائري 

 ي بعضلة ولاسيما ف، بشأن المسأالإطار من الأهمية بمكان الاستفادة من خبرة القانون المقارن 
 .تحديدالدول الغربية والعربية على وجه ال

 الدراسة:أهمية  -أولا

ة إلى الحماي حاجتهو  ،بصفة عامة في المجتمع الط فل مكانةتنبع أهمية هذه الدراسة من 
 اا كبير  هتمام  ا  وطنيوال وليالد  عيدين شريعات على الص  أولته الت   ين الاعتبارينولهذالجنائية، 

  ول.لعظمى من الد  أولوية لدى الغالبية ا حماية حقوقهمتكتسي  حيث ،خاصةوعناية 

المتعلق بمواجهة الجريمة  ،الإحاطة بالإطار القانوني إلىأهمية هذه الدراسة  تعود
 تم، حيث تشريحةهذه اللدى  بالنظر إلى ضعف الوعيل، وذلك اطفالواقعة على الأ ةالإلكتروني

 هذاة كافحلة بماخلي ذات الص  لقانون الاتفاقي وكذا القانون الد  مناقشة المسألة على مستوى ا
في  صالالإعلام والاتصاعدي لاستعمال تكنولوجيا الت   الجرائم، لاسيما في ظل الكم  ع من النو  

 .دول العالم قاطبة، وبالجزائر على وجه الخصوص
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 :يأتي مافيأهمية هذه الدراسة  تكمنعلى أية حال و 

و وه ،الط فل بة ضد  المرتك ةالإلكترونيجريمة تي تشكلها الال   هديداتالت  و براز المخاطر إ  -
 .هلاللازمة حماية اللتكريس  ،في هذا المجال والفاعلينكل المتدخلين  تضافر جهود ما يتطلب

    ة وعيبشقيها الموض شريعيةالت   غراتالث  و  قائصوالن  ة العملي   الإشكالاتعلى  الوقوف -
ف ي التعر فع اعد المشر   تي ستسوال  ، بشكل مستمر المتطورةتي تثيرها هذه الجرائم ال   ،ةيالإجرائو 

 تحديثها في التشريعات.، و على النواحي الواجب تطويرها

ء في الفضا الط فل المرتكبة ضد  الاكترونية لمكافحة الجرائم  المناسبةالحلول  بحث  -
تحتاج لتشريع خاص و  ،بخصائص فريدة من نوعها مستحدثة تتميزجرائم  كونها ،فتراضيالإ

 .ئةه الفيتلاءم مع خصوصية هذ

 :حدود الدراسة -ثانيا

ية المقررة للطفل حول بحث الحماية الجنائ ،العام للدراسةالموضوعي  الإطارينصب  
ذه هنطاق  فإن  وعلى هذا الأساس  ،الجزائري  القانون ظل أحكام اكترونية في ضحية الجرائم الإ

 نفضلا ع ،انحالج الط فلالدراسة يقتصر على الحماية الجنائية المقررة للطفل الضحية دون 
 الط فلالواقعة على  ةالإلكترونيذلك يتحدد نطاق الدراسة في بيان وتحليل أبرز الجرائم 

 .لاراف صور أخرى يمكن أن تطال هذه الشريحة مستقبشواست

  الدراسة:أهداف  -ثالثا

تي يمكن من خلالها الإحاطة بجوانب اف ال  دهلى تحقيق جملة من الأإ البحث هذايسعى 
كنولوجية والمعلوماتية الحديثة وانتشارها على نطاق واسع ورات الت  ا للتطلمختلفة، فنظر  الموضوع ا

ا فيما يتعلق خصوص   ،ول أمام مشاكل قانونية متعددةأصبحت الد   ،بين الأطفال وغير محدود
ا على مختلف مواجهة هذه الجرائم واقعا مفروض   ضحت، فأيهمالواقعة عل ةالإلكترونيبالجرائم 

 ، ويمكن إبراز أهم أهداف الدراسة فيما يأتي:يعاتشر الت  
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 .الط فلالمرتكبة ضد   ةالإلكترونيلجرائم التأصيل القانوني ل -

ة سواء من الناحيتين الكمي، الط فلاسة بكترونية الملإبراز الواقع الحالي للجريمة الإ -
 والنوعية على السواء.

 لماموالإ ،الجزائرفي  ةالإلكترونيائم من الجر  الط فلتوضيح الأطر القانونية لحماية  -
 .المستحدثة وع من الجرائمالموضوعية والإجرائية لهذا الن   الأحكامب

ر من في الجزائ ةالإلكترونيمن الجرائم  الط فلهنة لحماية الوضعية الرا   الوقوف على -
 قنية.والت   المؤسسيةاحيتين الن  

رائم من الج الط فللمتعلقة بحماية القانونية ا الأحكاممدى تطبيق مختلف  تقدير -
 تي تحول دون ذلك.حديات ال  أهم الت   وتشخيص ،على أرض الواقع ةالإلكتروني

 مع ،ةالإلكترونيلجرائم امن  الط فلالجزائري المتعلق بحماية  القانون تقدير مدى تماشي  -
 .في هذا المجالنة اه  الر  ولية وجهات الد  الت  

راتيجية ، لاسيما في إطار الإستةالإلكترونيطفال من الجرائم مقترحات لحماية الأ تقديم -
 فولة.الط   وترقيةلحماية الوطنية 

 ختيار الموضوع:اأسباب  -رابعا

ذات الباحث أسباب تحفز طموحاته  تستقطبلايمكن الكتابة في موضوع ما دون أن 
كذا اب شخصية و أسب حيث تعود إلى ،هتساؤلاته حول عن يجيب لمية، وتدفعه للبحث عم العا

 موضوعية.أسباب 

ية المتعلقة رغبة الباحث في دراسة المسائل القانون في ،شخصيةالسباب الأ تتمثل
موضوع الحماية الجنائية للطفل من الجرائم  في أن   كولا ش ،التكنولوجيةبالتطورات العلمية و 

ه احث جنائي، خاصة وأن  ي طموح  أي بر  غ  تي ت  ال   ،من المواضيع الهامة والمعاصرة ،ةالإلكتروني
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من أن يكون طفلها ضحية جريمة إلكترونية أضحت تتخوف تي ع الأسرة الجزائرية ال  قيعكس وا
 وهو في بيته ووسط عائلته. 

ة ة المؤلفات القانونية الجزائريقل   إلى ،هذا الموضوعمن جهة أخرى يرجع سبب اختيار 
ستفيضة بالدراسة الم ،"ةالإلكترونيلجرائم تي تتناول موضوع "الحماية الجنائية للطفل من اال  

ئم من الجرا الط فلماية المكرسة لحي يبرز مدى فعالية الحماية الجنائية ذبالشكل ال  وذلك 
 قصد المساهمة في إثراء الفكر ،ضرورة المبادرة بالبحثيستدعي ذي الأمر ال   ،المستحدثة

ل ، ويفسح المجاهيساهم في تطوير  الوطني في هذا الموضوع، ومن ثم توفير مرجع من شأنه أن
 .م دراسات أكاديمية أخرى تتعلق بهأما

 تطوراتلى إيخضع  باعتبارهحداثة الموضوع ب تتعلقف ،موضوعيةالسباب الأ أما عن
 خاصة في ظل هبحثمما يقتضي  ،الأطفال تمس فئةمستجدة  جرائمة، وينصب على مستمر 

كل تهديدا وهذا ما يش ،التحديدعلى وجه  عليهمواقعة ال ةالإلكترونيلحجم الجرائم  امي المقلقنالت
 .ة واسعةكان تشكل فيه نسبة الأطفال قاعدهرم الس   خاصة إذا علمنا أن   ،مستقبللأجيال الكبيرا 

ا أقره من ملوقوف على او  ،رع الجزائري المش كرسه لقاء الضوء على ماالرغبة في إ -
 .ةالإلكترونيمن الجرائم ة هذه الفئة الهشتستهدف حماية  ،حكام قانونيةأ

 الإشكالية: -خامسا 

لي ذي يشهده العالم الحديث في تقنيات الحاسب الآكنولوجي الكبير ال  طور الت  الت   إن  
ور ، أدى إلى ظهالأنترنتوتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واستخدام الأطفال المتزايد لشبكة 

لمشرع هل وفق ا التالي:ي يثير التساؤل الذ  الأمر  الأطفال،ة تمس شريحة جرائم إلكترونية عديد
 ؟.طّفلال دّ المرتكبة ض ةلكترونيالإ جنائية فعالة لمواجهة الجرائم الجزائري في إقرار حماية 

 صعوبات الدراسة: -سادسا

 :نذكر هذه الأطروحة أبرزهال هفي سبيل إنجاز واجه الباحث عدة صعوبات 
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أنماط  وتحديد حصرصعوبة  وتبعا لذلكالجريمة الإلكترونية  إثباتو  صعوبة اكتشاف
 .يلقانون، وكذا بيان بنيانها االذي يستهدف شريحة الأطفال في البيئة الرقمية السلوك الإجرامي

صعوبة الحصول على الإجتهادات القضائية الجزائرية في هذا المجال، يضاف إلى ذلك 
ابع السرية في إعطاء تتميز بط ،الجهات المختصة بالبحث والتحري عن هذه الجرائمفإن 

 المعلومات والإحصائيات الدقيقة التي تدعم البحث بشكل مباشر. 

 هج الدراسة:امن -سابعا

 :مناهجة عد  استخدام تضت طبيعة الدراسة اقلقد 

 من خلال وصف مختلف الجرائم ،حليليالت  المنهج كذا و الوصفي  المنهجحيث تم استخدام 
لمتبعة جراءات الى مختلف الإإضافة إ ،المقررة لها لعقوباتوا الط فل الواقعة على ةالإلكتروني

     في قانون العقوبات الواردةسواء  ،صوص القانونيةتحليل بعض الن   ثم، الط فللحماية حق 
لجرائم قليدية على االجنائية الت   الأحكامإمكانية تطبيق  ومن ثم معرفة ،القوانين الخاصة أو

 والبروتوكلات تاوالمعاهد الإتفاقياتج من تحليل نماذذلك عرض و  عن علاوة ،المستحدثة
عف والضاستخلاص جوانب القوة من أجل  ،الجرائمهذا النوع من تي اهتمت بموضوع ة ال  الدولي  

 ا.إزاءه الوطنية في السياسة الجنائية

كلما كان  بعض أدوات المنهج المقارن على  تم الإعتمادوفي بعض جزئيات الموضوع، 
بما هو  ،الوطني التشريعماهو وارد في الباحث قارن ي مجال الدراسة، حيث يلك ضروريا فذ

لى ععلاوة  ،جريم والعقابلبيان الجوانب المستحدثة في الت  معمول به في قوانين بعض الدول، 
لدولي في الى خلق فضاء للتعاون إالرامية  والدوليةالإقليمية  المواثيققرته ما أمقارنتها ب ذلك

  .ةالإلكترونيمن الجرائم  لط فلاحماية سبيل 
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 وكذااف المحددة لهذه الدراسة لأهداالموضوع، وتوافقا مع عناصر  أبرزاحتواء من أجل 
 ةونيالإلكتر والجريمة  الط فلمن  لكل  التأصيل القانوني بحث  تم، أعلاه شكالية المطروحةالإ

  .الفصل التمهيديإبتداء، وذلك في 

تم ين خلاله ، ومةالإلكترونيلحماية الموضوعية للطفل من الجرائم ا أولهما تناولي ني  اب  ب  ثم 
كبة قليدية المرتم الت  الحماية الموضوعية للطفل من الجرائلدراسة  منه لفصل الأولاتخصيص 
 ن الجرائممالحماية الجنائية للطفل إلى  الثاني الفصلطرق في بينما يتم الت   ،الأنترنتعن طريق 

 . المستحدثة ةالإلكتروني

ى إل ،ةنيالإلكترو الحماية الإجرائية للطفل من الجرائم الموسوم ب انيالباب الثّ  وتم تقسيم
 ل ثانيفص، وةالإلكترونيمن الجرائم  الط فللحماية  المقررةالقواعد الإجرائية ب يتعلق فصل أول

 .ةالإلكترونيمن الجرائم  الط فلعاون الدولي كآلية لحماية الت   الجة مسألةعلم

ما وفقا لفي خاتمة الدراسة،  تم إدراجها والمقترحاتتائج إلى جملة من الن   لباحثخلص ا
 .يحقق الغرض من الإجابة عن الإشكالية المطروحة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: الفصل التمهيدي  

من  الطّفلالإطار المفاهيمي لحماية 
الإلكترونيةالجرائم   
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 الفصل التمهيدي

 الإطار المفاهيمي لحماية الطفل من الجرائم الإلكترونية

 طفل من، الكثير من الإمكانيات لللاتصالالإعلام واكنولوجيات الحديثة في مجال م الت  تقد  

ا ثيرا مكم مهارات جديدة والابداع والمساهمة في انشاء مجتمع أفضل، ولكنها واصل وتعل  أجل الت  

 .الط فلالواقعة على  ةالإلكترونيأيضا مخاوف ومخاطر جديدة، على رأسها الجريمة  بتجل

    ةالإلكترونيالجريمة و  الط فل اء مقاربة معرفية لكل منإعطيتم  ،من خلال هذا الفصل

خصوصية  تضفيتي والبحث في الخصائص ال  منهما، مصطلح  مدلول كل  وذلك بالبحث عن 

ى وتأثيرها عل الأنترنتمخاطر الإستعمال السيئ لشبكة بيان  م  ث عليهما )المبحث الأول(،

 ةونيالإلكتر جرائم على مبررات تكريس الحماية الجنائية للطفل من ال، ونقف في الأخير الط فل

م وصيانة حقوقهالحاجة إلى توفير مساحة أمنية لهذه الشريحة لتحسين حياتهم اليومية  وكذا

 )المبحث الثاني(.أفضل  توسيع فرصهم لمستقبلالرقمية وكذا 
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 المبحث الأول
 ةالإلكترونيمن الجرائم  الطّفل حماية مفهوم 

 
ئة ففئة هشة من المجتمع، ألا وهي  ا ضد  اضح  ا و تشكل تهديد   ةالإلكترونيأضحت الجرائم 

 عن شريعات الوطنية، فضلافولة، حيث تحتاج هذه الأخيرة إلى حماية داخلية من خلال الت  الط  
 الدولية. الإتفاقيات، من خلال مختلف المعاهدات و إتفاقيةأهمية إقرار نصوص قانونية 

 إعطاء فكرة وجيزة عن، ةنيالإلكترو من الجرائم  الط فليقتضي دراسة موضوع حماية 
طرق ت   عن ال، فضلا  المطلب الأول() والقانونيومدلوله الفقهي  ،، وتحديد مراحلهالط فلمفهوم 

على  من الجرائم الواقعة وع هذا الن   وخصوصية، ومعالجة ةالإلكترونيالمقصود بالجرائم  إلى
 (.)المطلب الثانيالأطفال 

 

 المطلب الأول
 الطّفلمدلول  

 
حديد ت ،تي ستسهم في فهم جوانب الدراسةمفاهيم التي يجب بيان مدلولها وفحواها وال  من ال
 عريفالت  معالجة  ثم   ،(الفرع الأولالشريعة الإسلامية )إصطلاحا، وفي  الط فلبالمقصود 

 للطفل )الفرع الثاني(. القانوني
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 الفرع الأول
 ريعة الإسلاميةصطلاح والشّ بين الا الطّفلمدلول  

 
حيث تشكل الخطوة الأساسية لتكوين أول مدارج الحياة للإنسان، فولة مرحلة الط   د  تع

ه على حماية نفسه، كما أن   الط فليميز هذه المرحلة هو عدم قدرة  شخصية الفرد، لكن ما
 .1لايملك الحصول على حقوقه بذاته 

 لغوية ريفات تع هناك تي تقوم بتعريفه، حيث أن  بحسب الجهة ال   الط فليختلف مدلول 
 يأتي:  قا لمانتولى بيانها وف ،عريفات القانونيةوكذا تعريفات لدى الفقه الإسلامي، علاوة عن  الت  

 :للطفل صطلاحيالا المدلول -أولا
ل"كلمة  ا بنا الإشارة إلى أن  صطلاحي للطفل، حري  طرق إلى المدلول الاقبل الت   " في طِف 

غير  فاء، تعنيوتسكين ال غة العربية بكسر الطاءالل   الصغير من كل شيء عينا أو حدثا، فالص 
له طفل،  الإنسانمن  حاب طفل، والل يل في أو  غير من الس  هار وأول الن  أو الد واب طفل، والص 
 .3صغر منها فيما"هو يسعى لي في أطفال الحاجات" أي  ويقال. 2طفل

ل  وهو النبات الرخل مشتقة من الفعل الثلا  ف  وكلمة ط   اعم حيث ص، والرخص الن  ثي ط ف 
 .4اعم الرقيقهو الرخص الن   الط فل جاء في المعجم الوسيط: أن  

                                                           
 ماجستير اسة مقارنة، رسالةدر  الإماراتيعبد لله سعيد سالم خليفة الكعبي، الحماية الجنائية للطفل المجني عليه في القانون - 1

 .1، ص2013 مصر، جامعة الاسكندرية، ،كلية الحقوق 

، أنظر كذلك أبو الفضل 392، ص 2005مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، ط خاصة، مطبعة الأميرية، مصر،  - 2
 .401، ص 1993 لبنان، ، دار صادر، بيروت،11 ج محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب،

 .467، ص 1969بيروت، لبنان،  ق،دار المشر  ،20ط  المنجد في اللغة والإعلام،ويس معلوف، ل - 3

 .767، ص 2004مصر، مكتبة الشروق الدولية،  -مجمع اللغة العربية، 4، المعجم الوسيط، طوآخرون إبراهيم أنيس  - 4



 الإلكترونيةم من الجرائ الطّفلالإطار المفاهيمي لحماية الفصل التمهيدي                     

- 16 - 

 

ي سمى طفلا  عندما يولد من بطن أمه إلى أن يبلغ  الإنسان قال ابن الهيثم "إن  كما 
 .1الحلم"

ن آحيث ورد في القر  ،2هو اسم جنس يطلق على المفرد والجمع الط فل مع ملاحظة أن   
اء الطّفلأ وِ ): تعالىالجمع في قوله  الكريم بصيغة ر اتِ النِّس  ل ىٰ ع و  رُوا ع  ، وقد 3(الَّذِين  ل م  ي ظ ه 

ت أ ذِنُوايكون الجمع أطفال؛ قال تعالى ) حُلُم  ف ل ي س  الُ مِنكُمُ ال  ل غ  الأ  ط ف   .4(و إِذ ا ب 

مايتجلى في قوله  ، وهذاوالجمع والمؤنثللمذكر  اواحد الفظ قد يأخد الط فل اللافت أن  
رِجُكُم  ) سبحانه وتعالى لاا ثُمَّ نُخ    .5(طِف 

  ائن البشري في مراحل نموه الأولىه الكبأن   صطلاحا،ا الط فلفي هذا الإطار يعرف 
حيث يمثل عضوية وحيدة من نوعها وغير قابلة للانقسام، ولذلك لابد من دراستها بصورة 

 الإنسانتي يعيشها ي الاصطلاح بتلك المرحلة ال  منفصلة عن سواه، وتعرف مرحلة الطفولة ف
 .6في سنوات حياته الأولى بحيث يعتمد فيها على غيره في تأمين متطلبات حياته

                                                           
دي والمواثيق الدولية، العبيكان للنشر، المملكة في الشريعة الإسلامية والنظام السعو  الط فلعبد القادر الشيخلي، حقوق  - 1

 . 32، ص 2016 ،العربية السعودية

 .467ص  لويس معلوف، المرجع السابق، - 2

 (.31سورة النور الآية ) - 3

 (.59سورة النور الآية ) - 4

 (.5سورة الحج الآية ) - 5

المؤتمر  أشغال، مداخلة ضمن "رؤية تربوية سلاميالمدنية في الفقه الإ الطّفلحقوق "عبد الرؤوف أحمد بن عيسى،  - 6
 لرياض، المملكة العربية السعوديةية االأمنجامعة نايف العربية للعلوم المنظم من طرف  ،العربي الط فلحقوق  :العلمي حول

 .13، ص 11/12/2013-9بتاريخ 
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، حتى والبلوغمو في الن   غيرالفرد الص  تي يقضيها فولة على المدة ال  الط  بهذا المعنى، تطلق 
تأمين حاجاته ي تدبير شؤونه و عتماد على نفسه فتي تمكنه من الا، ال  ضجمبلغ الن   لغيب

 .1بعد ماكان يعتمد في ذلك على والديه ،فسيةوالن   البيولوجية
هو  فيلوالط   ل،ي  ف  ط  كلمة  المشتقة من ،2"فولةالطّ "مرتبط بتعريف  الط فلتعريف  الواقع أن  

تي فيليات ال  مثل الط  ، 3يعتمد على أبويهلأنه  لا  ف  ط   ل  ف  الط   لذلك سمي  ،الذي يعتمد على الآخرين
  الأخرى. تعيش متطفلة على غيرها من المخلوقات

 الأحكاملجهله المعارف و  يختلف عن الراشدفس الحديث، من وجهة نظر علم الن   الط فلو 
 .4شد وتخرجه من دائرة الحيوانيةلى الر  إللتحولات من الولادة هامة فالطفولة مرحلة 

تي ة ال  ي  الإنسانها الفترة المبكرة من الحياة ن  أى علالطفولة فتعرف  ،ا عند علماء الاجتماعأم  
 الإجتماعيوتمتد من ولادته حتى إتمام نضوجه  ،5اا كلي  يعتمد فيها الفرد على والديه اعتماد  

 م.فسي وتكامل عناصر الرشد لديه، المتمثلة في الإدراك التا  والن  

                                                           
المؤتمر  أعمال، مداخلة ضمن "ريخ البشري مفهومها وتطورها عبر التا الطّفلحقوق "محمد ضياء الدين خليل إبراهيم،  - 1

-20، المنظم من طرف مجمع البيان التربوي بمدينة طرابلس، لبنان، بتاريخ: الحماية الدولية للطفلالدولي السادس: 
 .5ص  ،22/11/2014

لة الأولى وهي ما مراحل هي: الطفو  03نها الفترة ما بين الرضاعة وبين البلوغ، وتنقسم الى أحمد زكي بدوي " بأعرفها  - 2
بين نهاية الرضاعة وسن السادسة، والطفولة الوسطى ما بين السادسة والعاشرة، والطفولة الأخيرة ما بين العاشرة والثانية عشر 

 .23، ص 1986، مكتبة لبنان،معجم مصطلحات العلوم الإجتماعيةحمد زكي بدوي، أ :وهي تسمى قبل المراهقة

 .13المرجع السابق، ص  عبد الرؤوف أحمد بن عيسى، - 3
4 - Sillamy Norbert, Dictionnaire De La Psychologie, Paris Larousse, 2003, p. 89. 

، السنة 2لعلوم الإجتماعية، جامعة الجزائر، استراتيجيات التكفل بالطفولة المسعفة، رسالة دكتوراه، كلية افاطمة سلامي - 5
 .12، ص 2018-2017الجامعية: 
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المرحلة المبكرة من حياة  عنعبر ي  فولة الط  مصطلح  ابقة، أن  عاريف الس  فهم من الت  ي  
تي يكون فيها هذه المرحلة ال   ،اقتصادية وزمنية إجتماعيةيربطها العلماء بمعايير  تيوال   الإنسان
 الإجتماعيفاعل تجيبا لعمليات الت  في حالة اعتماد واضح مع المحيطين به، فيكون مس الإنسان

 .1فكيرالت  قاليد والقيم وأساليب طريقها بالعادات والت   ويكتسب عن
 :ريعة الإسلاميةالشّ  ظل في الطّفل مدلول -ثانيا

س الأساو باعتبارها المرحلة الأهم  ،فولةريعة الإسلامية اهتمت بمرحلة الط  الش   الواضح أن  
 أن   لاسيما  مو المختلفةة لها طيلة مراحل الن  وسعت إلى توفير حماية خاص ،الإنسانفي حياة 

ية لإسلامريعة افي الش   الط فل، ولتحديد مفهوم ي تقوم عليه الأمةذهو عماد المستقبل ال   الط فل
يعة ر الش   نة النبوية، ولدى فقهاءيتعين استقراء المفاهيم المتعلقة به في القرآن الكريم، والس  

 الإسلامية.
 مختلفة من أبرزهاألفاظ بفي القرآن الكريم  الط فلمصطلح ذكر  في هذا الصدد، تم  

المرحلة العمرية وفي هذا السياق اختلف الفقهاء في تحديد  ؛2الولد ؛فتىال ؛الغلام ؛الصبي
هذه  أن   ، حيث يرى البعضبداية مرحلة الطفولةباين فيما بينهم بشأن لاسيما في ظل الت   ،للطفل

 .3تبدأ ببداية تكوين الجنين في بطن أمه وتنتهي بالبلوغ الأخيرة،

                                                           
 .387، ص 1997: مفاهيم، النشأة، مجالات، مكتبة عين شمس، القاهرة، الإجتماعيةخالق محمد عفيفي، الرعاية عبد ال - 1

م  قال تعالى: ) - 2 ك  ذ  ال ك ت اب  ب ق و ةٍ ۖ و آت ي ن اه  ال ح  ي ىٰ خ  بِيًّا(ي ا ي ح  ل و 12سورة مريم الآية ) ،ص  س  ي ار ةٌ ف أ ر  اء ت  س  ا (، وقال تعالى  )و ج 
ر ىٰ هٰ ذ ا  ل و ه  ۖ ق ال  ي ا ب ش  ل ىٰ د  ه م  ف أ د  (غلام و ار د  ل ون  م  ا ي ع  ل يمٌ ب م  اللَّ   ع  ة  ۚ و  اع  وه  ب ض  ر  (، وقال تعالى  19سورة يوسف الآية ) ،ۚۚ و أ س 

د   ر أ ت  ال ع ز يز  ت ر او  ين ة  ام  د  و ةٌ ف ي ال م  ق ال  ن س  ه  ۖ ف ت اه ا)و  س  لٍ م ب ينٍ  ع ن ن ف  لا  ب ا ۖ إ ن ا ل ن ر اه ا ف ي ض  ا ح  غ ف ه  سورة يوسف الآية  ،( ق د  ش 
م  اللَّ   ف ي أ  30) يك  دِكُم  ( وقال تعالى )ي وص  ظ   الأ  نث ي ي نو لا  ث ل  ح  ( ۚۖ ل لذ ك ر  م   .(11سورة النساء الآية ) ،ۚۚ

نوني والواقع وأثرها على جنوح الأحداث، منشورات الحلبي الحقوقية بين النص القا الط فلمحمد يحي قاسم النجار، حقوق  - 3
 .51، ص 2013لبنان، 
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له يطلق على المولود بمجرد انفصا ،الط فلح مصطل يرى غالبية الفقهاء أن  المقابل في  
 .المرحلة الجنينية الط فلمفهوم  وبالتالي لايشملعن أمه نهائيا، أي منذ الولادة، 

ث   يا)لى قوله تعالى إويستند أصحاب هذا الرأي   ي بٍ م  ن  ال ب ع  نت م  ف ي ر  ا الن اس  إ ن ك  أ ي ه 
ن اك م م  ن ت ر ابٍ ث   ل ق  ل ق ةٍ ل  ن ب ي  ن  ل ك م  ۚ ف إ ن ا خ  ي ر  م خ  ل ق ةٍ و غ  غ ةٍ م خ  ل ق ةٍ ث م  م ن م ض  ةٍ ث م  م ن  ع  ف  م  م ن ن ط 

م ى ث م   لٍ م س  اء  إ ل ىٰ أ ج  ا ن ش  ام  م  ن ق ر  ف ي الأ  ر ح  لاا و  رِجُكُم  طِف  نك م م ن ي ت و   نُخ  م  ك م  ۖ و  د  ل غ وا أ ش  ف ىٰ ث م  ل ت ب 
ة  ف   د  ض  ه ام  ت ر ى الأ  ر  ي ئ ا ۚ و  ل مٍ ش  د  ع  ل م  م ن ب ع  ذ ل  ال ع م ر  ل ك ي لا  ي ع  د  إ ل ىٰ أ ر  نك م م ن ي ر  م  ل ن ا و  إ ذ ا أ نز 

يجٍ  و جٍ ب ه  ل   ز  ب ت  و أ نب ت ت  م ن ك  ر  ا ال م اء  اه ت ز ت  و  ل ي ه  المولود هو  الط فل المعنى فإن   وبهذا .1(ع 
 .وليس الجنين في بطن أمه

بالبلوغ مصداقا لقوله تعالى: " وإذا بلغ فولة تنتهي مرحلة الط   من المفيد التنويه، أن   
 هم من هذا أن  يف، وبهذه المثابة 2"ذين من قبلهممنكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن ال   الأطفال

 دليلا   ،كليف لكون الاحتلامالبلوغ والت   لةومرحفولة الفاصل بين مرحلة الط   هو الحد   :3الاحتلام
ى الذكور دالحلم يعرف لبلوغ  ف، تجدر الإشارة إلى أن  كليمناط الت   عد  ذي ي  ال  ، على كمال العقل

الاعتماد على معيار الحالة  وعند الإناث بالحيض أو الحمل، مع ملاحظة أن   بالاحتلام

                                                           
 (.05سورة الحج الآية )  - 1

 (.59سورة النور الآية ) - 2

الأحداث في  ،صابر جمولة ،نبيل صقرالاحتلام هو قوة تطرأ على الشخص، وتنقله من حالة الطفولة إلى حالة الرجولة:  - 3
 .9، ص2008الجزائر،  ،عين مليلة ،زائري، دار الهدىالتشريع الج
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حالة عدم ظهور هذه العلامات، أو عند  خاصة في ،كافيا الجنسين ليسالفيزيولوجية عند 
 .1تأخرها أو ظهورها على نحو مشكوك فيها

    نريعة الإسلامية ضرورة الاعتماد على معيار الس  يرى بعض فقهاء الش  ة حال، على أي  
لة سواء فو الط   ه قد احتلم، وتجاوز سن  لغه أن  ترض في من ب  ف  ي ي  م  ك  سن ح   وذلك من خلال تحديد

حيث ذهب جمهور الفقهاء هم اختلفوا في تحديدهم لهذه السن، غير أن   ،2كر أو الأنثىبالنسبة للذ
  عاما كنهاية لمرحلة الطفولة لكية( إلى اعتماد سن الخامسة عشر)قول الشافعية والحنفية والما

السابعة عشر للأنثى  امنة عشر للذكر و وا بسن الث  خذبعض فقهاء المالكية والحنفية أ في حين
ا لم تظهر علامات البلوغ وتبرز بجلاء قبل ذلك، وهناك من يرى من الفقهاء بضرورة  م وهذا

 .3الط فلالجمع بين الاحتلام وسن 

ز بين الصغار والكبار من بني البشر في من مي   لهي أو   ،ريعة الإسلاميةالش   لا مراء أن  
من  الإنسانتي يجتازها ال  تختلف باختلاف المراحل  ،لهم أحكاما وأفردت ،اا واضح  تمييز   ،نالس  

 :4نوضحها فيما يأتي ،يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مراحل ،يوم ولادته حتى سن البلوغ

                                                           
من  الط فلحماية  :الملتقى الدولي الموسوم أشغال، مداخلة ضمن "بين الشريعة والقانون  الطّفلمفهوم " رفيقة بولكور، - 1

 2020يسمبر د 04و 03ل، يومي جيج ، جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية ، المنظم من طرفمخاطر الجريمة المعلوماتية
 )غير منشورة(.

 ن الوضعية، دار الجامعة الجديدةوآثارها بين الشريعة الإسلامية والقواني الط فلإبراهيم محمد منصور الشحات، حقوق  - 2
 .14-13 ، ص2011مصر 

 رفيقة بولكور، المرجع السابق.  - 3

 الخاص قانون ال تخصص ،دكتوراه  رسالةالقانون المقارن، حمو إبراهيم فخار، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري و  - 4
 .21، ص 2015-2014 السنة الجامعية: جامعة بسكرة، ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و 
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 شرعا، وقدابعة تبتدئ هذه المرحلة من الميلاد إلى سن الس   :نعدام الأهليةإمرحلة  -1
ين بي )ص( " مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنقول الن   ذلك إلىاستند الفقهاء في 

في هذه المرحلة  الط فلويسمى   ،1 عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع" واضربوهم
غير غير المميز، فلا تجب عليه العبادات ولا تصح منه المعاملات ولا يؤاخذ على أقواله بالص  

ن ماماعدا الض   ،فس أو المالسواء كانت على الن   ،ولا يعاقب على ما يرتكب من أفعال ضارة
تسقط مسؤوليته الجنائية وتبقى  غير مميز الط فلبالتعويض المادي من ماله، بمعنى إذا كان 

 المسؤولية المدنية قائمة.
ابعة من الس   بلوغ الصغير سن   سن  تسري هذه المرحلة من  عيف:مرحلة الإدراك الضّ  -2

ة عشر عاما أو بخمسهذه الأخيرة جمهور الفقهاء د حد   حيث ي  البلوغ،  مرحلةعمره إلى غاية 
ثمانية عشر عاما على رأي الحنفية ومشهور مذهب الإمام مالك كما سبق بيانه، فإذا بلغ 

إذا ارتكب  تبر بالغا حكما ولا يسأل عن جرائمه مسؤولية جنائية، فلا يحد  ع  السن ا   اغير هذالص  
 رك تحديدها لوليقتص منه إذا قتل أو جرح وإنما يسأل مسؤولية تأديبية، تجرائم الحدود، ولا ي  

  .2الأمر
مسة الخابد الرشد، المحد   تتحقق هذه المرحلة ببلوغ الصغير سن   ام:مرحلة الإدراك التّ  -3

عشر من عمره على رأي أغلب الفقهاء، وخلال هذه المرحلة يتحقق للشخص كامل الأهلية 
 ح مسؤولاذلك يصب نفضلا ع ،ويتمتع بالحرية المطلقة في إدارة أمواله وتولي شؤونه بنفسه

 ا كان نوعها.تي يرتكبها أي  الجرائم ال   جنائيا عن كل  

                                                           
، حديث 77، ص495يث رقم الحد )كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة(، السنن بن الأشعث ،أبو داوود سليمان - 1

 حسن صحيح.

أو تسليم  ،أو الضرب ،كالتوبيخ ،مر السلطة التقديرية لتحديدهاركت لولي الأوت   ،الفقه الإسلامي العقوبات التأديبيةلم يحدد  - 2
 .22حمو إبراهيم فخار، المرجع السابق، ص  :تحت مراقبة خاصة ،أو بوضعه ،أو لوصيه ،الصبي لولديه
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ه وصف يطلق على في الفقه الإسلامي بأن   الط فل، يمكن تعريف بناء على ما سبق
 ، وهيمرحلة عمرية تبدأ بولادته إلى غاية بلوغه أنثى خلالا كان أو الصغير ذكر   الإنسان

 لعدم اكتمال نموه الجسمي والعقلي. افيها للطفل نظر   فتي لا تكليالمرحلة ال  

 الفرع الثاني

 القانوني للطفل المدلول 

، حيث انصب كوك الدوليةوالص   الإتفاقياتفي العديد من  الط فللقد ورد مصطلح  
حقوق  إتفاقيةوحاجته إلى الحماية، ومن أبرزها  الط فلاهتمام الجماعة الدولية على حقوق 

وتبعتها بعد ذلك تشريعات الدول (، )أولا   الط فلت بتحديد مدلول تي اهتم، ال  19891لعام  الط فل
 الط فلا لتحديد المقصود باخلية نصوص  تضمين قوانينها الد  ب ،الإتفاقيةالتي صادقت على هذه 

 .2 ()ثانياالط فلالمتعلق بحماية  12-15أهمها في الجزائر ما ورد في القانون رقم 

 :وليالدُّ  القانون ضوء أحكام في  الطّفل مدلول -أولا

ولي في مطلع القرن العشرين، حيث فولة على المستوى الد  في الواقع بدأ الاهتمام بالط  
فولة أو لكنها لم تحدد المقصود بمصطلح الط   ،تي تهتم بالطفولةصدرت العديد من المواثيق ال  

ريعات الوطنية بشكل واضح، وربما كانت غايتها في ذلك ترك مسألة تحديد مفهومها للتش الط فل
  .3وفقا لظروفها الخاصة ،دولة في كل  

                                                           
  1990-09-02دخلت حيز التنفيذ في  ،1989-11-02اعتمدتها هيئة الأمم المتحدة في  ،الط فلحقوق  إتفاقية - 1

 4787 ، الجريدة الرسمية، العدد1992-11-17، المؤرخ في 06-92صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم التشريعي رقم 
 .1992-11-18في:  الصادر

 المصدر السابق.، الط فلالمتعلق بحماية  ،12-15القانون رقم  - 2

في ظل الاحتلال الحربي، دار الكتب  الط فللمولى، المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق مؤيد سعد الله حمدون ا - 3
 .25، ص 2013القانونية، مصر، 
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 إلى أن أصبح ،د وليلعديد من المراحل على المستوى الفولة بالقد مرت تشريعات الط   
فسخرت له  ،به ورعاية خاصةولي يحتاج إلى حماية شخصا من أشخاص القانون الد   الط فل

 ن شأنهممنع أي اعتداء تا وتدافع عنها و لتذيع حقوقه وتظهره الإتفاقياتالإعلانات والمواثيق و 
 إلحاق الضرر به.

  ط فلالفي مواده الأولى التعريف ب سمعظمها كر   نجد أن   ،الإتفاقيات تلكبالعودة إلى 
 ، نتولى بيان أهمها فيما يأتي:طرق إلى مفهومه وذكر أهم حقوقهمن خلال الت  

 الط فل الإتفاقيةفت هذه د عر  لق :1989 لسنة الطّفلالأمم المتحدة لحقوق  إتفاقية -1
لم  إنسان كل   الط فليعني  الإتفاقية" لأغراض هذه  بشكل صريح في المادة الأولى منها بنصها

 .امنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه"يتجاوز الث  

ن ألا يكو  أولهما، خص طفلا  ضرورة توافر شرطين لكي نسمي الش   ،فهم من هذه المادةي   
 ذلك. قل منأا للرشد د سن   يكون القانون الوطني قد حد  ألا   وثانيهماامنة عشرة، الث   قد بلغ سن  

ذي الأقصى من العمر ال   اتجهت إلى رفع الحد   الإتفاقيةهذه  فإن   ماسبق،علاوة على 
مزيدا من الحماية  سنة، وهذا لإسباغ 18وحددته بـ  الط فليتوقف عنده وصف الكائن البشري ب

شريعات الداخلية تباينت في تحديد سن بعض الت   ولمدة أطول لمرحلة الطفولة، مع ملاحظة أن  
 18فولة وجعلها تي ينسحب عليها وصف الط  الرشد بين من يميل إلى إطالة المرحلة العمرية ال  

المرحلة سنة أو تزيد عن ذلك، وعلى خلاف هذا المنحى تميل دول أخرى إلى تقصير هذه 
 .1سنة  15وتجعلها تصل إلى  الإقتصاديةأو الأوضاع  الإجتماعيةروف العمرية  بسبب الظ  

ذي يتوقف عنده وصف الكائن البشري ن ال  الأقصى من الس   تحديد الحد   في الواقع فإن  
دولة ومدى تقدمها  ه مرتبط أساسا بظروف كل  لأن   ،الفقيرةيختلف بين الدول المتقدمة و  ،الط فلب

                                                           
سنة( أو تكون غير واضحة  17سنة(، وإيرلندا ) 16بعض الدول تكون فيها السن منخفضة، كالبوسنة والهرسك وسويسرا ) - 1

، مذكرة ماجستير، كلية الإلكترونيةالحماية الجنائية للطفل من الجرائم ، عبد القادرمريم عثمان  :وجمهورية التشيك ،أذربيجان
 .291، ص 2014، الامارات العربية المتحدة الدراسات العليا، أكاديمية شرطة دبي
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ما فرادها المادية والمعنوية، فكل  أشباع حاجات إمدى قدرتها على كذا و  ،واجتماعيا اقتصاديا
الإشكال يقع عندما يتم تخفيض  ن  أمدة اللازمة لإعداد أطفاله، غير ارتقى المجتمع ازدادت ال

ماني عشرة ا أقل من ثشريع الوطني سن  د فيها الت  تي يحد  ويكون ذلك في الحالة ال   ،فولةمرحلة الط  
 الط فلذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار حول مفهوم  سنة كما هو الحال في بعض الدول، فإن  

 الط فلحقوق  إتفاقيةمن ذلك قد يصل إلى نتائج عكسية لمضمون المادة الأولى من وأكثر 
 :1الفة الذكر نذكر من بينهاالس  

أن يحتج بقانون  تفاقيةالإي هذه فالواردة  الط فلفسح المجال لكل من ينتهك حقوق  -
 المطبق عليه. الط فل

د سن  إظهور - ر، وهو ما حدث امنة عشا للرشد أقل أو أكثر من الث  تفاقيات إقليمية تحد 
المؤرخة في لاهاي  إتفاقية من قبل هيئة الأمم المتحدة، مثل الإتفاقيةقبل اعتماد هذه 

ن بستة عشر سنة.حد   تيال  ر، ص  المتعلقة بالاختطاف الدولي للق   25/10/1980  دت هذا الس 

الف ذكرها وإن الس   الط فلحقوق  إتفاقيةمضمون المادة الأولى من  فإن   ،على أية حال
ني من المادة ق الثا  الش   فإن   ،منة عشرالثا   شخص لم يبلغ سن   ه كل  بأن   ،الط فلدت كانت حد  

جاءت بصياغة تثير نوعا يه" الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عل "...ما لم يبلغ سنَّ 
 هو كل   الط فل" أن  هي ،2ولذا فالصياغة الأصح حسب بعض الباحثين ،والغموضبس من الل  

 .أقل" د القانون المنطبق عليه سنا  امنة عشرة، إلا إذا حد  إنسان حتى سن الث  

ق حقو  الإتفاقياتتناولت هذه  :الإنسانالإقليمية لحقوق  الإتفاقياتحسب  الطّفل -2
 إلا   ،وحماية حقوقه الط فل، وإن كانت قد أشارت إلى الإنسانفي الإطار العام لحقوق  الط فل

 أهمها:في بعض المواثيق من  استثناء   لا  تناوله بالتعريف إتنها لم أ
                                                           

 .28ص  ،مرجع سابق ،حمو إبراهيم فخار - 1

، أنظر أيضا 111ص  1995قبل العربي، عمان، ، دار المست1في القانون الدولي، ط الط فلنجوى علي عتيقة، حقوق  - 2
، تقرير مقدم إلى المؤتمر القومي الط فلالأمم المتحدة لحقوق  إتفاقيةمحمد السعيد الدقاق، الحماية القانونية للأطفال في إطار 

 .47 -31 ص مصر، ، الإسكندرية،1988أكتوبر سنة  21، بتاريخ الط فلالأمم المتحدة لحقوق  إتفاقيةحول 
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ـــــد : 1983 العرباااااي لسااااانة الطّفااااالميثااااااق حقاااااوق  -أ ـــــاق حقـــــوق لق ـــــلأشـــــار ميث  الط ف
"هــــــدف الميثــــــاق هــــــو  :، حيــــــث نــــــص علــــــى أن  فــــــي مقدمــــــة الميثــــــاق الط فــــــلالعربــــــي لتعريــــــف 

مـــــن يـــــوم مولـــــده إلـــــى بلوغـــــه  عربـــــي ٍ  تحقيـــــق تنميـــــة ورعايـــــة وحمايـــــة شـــــاملة وكاملـــــة لكـــــل طفـــــلٍ 
 للانتقــــادعريــــف وتعرضــــه ولا شــــك فــــي قصــــور هــــذا الت  ، 1" رمــــن العمــــساااان الخامسااااة عشاااارة 

 .امنة عشرد بسن الث  الحديث المحد  عن الاتجاه  الط فل ه ينزل بسن  لأن  

فت المادة الثانية من : عر  1990ورفاهيته لسنة  الطّفللميثاق الإفريقي لحقوق ا -ب
وهو تعريف واضح ودقيق  ،2"سن الثامنة عشرأقل من  إنسانٍ  ه: "كل  بأن   الط فلهذا الميثاق 

 ابق الإشارة إليها.الس   1989لسنة  الط فلحقوق  إتفاقيةيتفق مع ما جاء في 

في البند الأول من  الط فل: جاء بتعريف 2001لسنة  فلالطّ الإطار العربي لحقوق  -ج
سن ه: "يجب تكريس مفهوم الحقوق للطفل حتى إتمام حيث نص على أن   ،الأهداف العامة

دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الوضع امنة عشرة الثّ 
 .3أو الثروة أو المولد أو لأي سبب آخر" الإجتماعي

أجمعت على  ،الدولية والإقليمية الإتفاقياتمعظم  أن   ،من خلال ما تقدمالواضح 
فولة، وهو نفس المسلك الذي انتهجه القانون الجنائي أقصى لمرحلة الط   كحد   ،الثامنة عشرةسن   

ظام الأساسي بدلالة المادة السادسة والعشرين من الن   ،الدولي عند تحديده لسن الرشد الجزائي

                                                           
، متوفر على الرابط 1984العرب، في ديسمبر من سنة  الإجتماعيةمؤتمر وزراء الشؤون  هأقر  ،العربي الط فلميثاق حقوق  - 1

 .12:15على الساعة  ،0202-03-02، الاط لاعتاريخ  http://www.arabccd.org/page/251: الإلكتروني

 – 03المرسوم الرئاسي رقم ، صادقت عليه الجزائر بموجب 1990وصحته ورفاهيته لسنة  الط فلالميثاق الإفريقي لحقوق  - 2
ورفاهيته، المعتمد بأديس بابا في  الط فل، المتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لحقوق 2003يوليو  8مؤرخ في ، 242

 .2003يوليو  09 :في صادر، 41عدد ال، سميةر ال ةالجريد ،1990يوليو سنة 

مارس  27والثقافية، إدارة الطفولة،  الإجتماعية، جامعة الدول العربية، الإدارة العامة للشؤون الط فلالإطار العربي لحقوق  - 3
 .16، ص2001

http://www.arabccd.org/page/251%20تاريخ%20الإطلاع،%2002-03-2020
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شخص يقل عمره عن ثمانية  ية الدولية " لا يكون للمحكمة اختصاص على أي  للمحكمة الجنائ
 .1عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه"

 :موقف المشرع الجزائري من المسألة -ثانيا

  بعد صدورإلا   ،الط فلعلى مصطلح واحد للدلالة على  ع الجزائري  شر   الم  لم يستقر 
 الط فل، وقبل ذلك كان مدلول اابق  المذكور س الط فلحماية المتعلق ب 12-15 رقم القانون 

 .فولةالخاصة بفئة الط   الأحكامتي عالجت بعض ال   ،شريعات المتناثرةالت   ثنايا يستشف من

على غرار  :لطّفلاالمتعلق بحماية  12-15رقم  قانون الالمرحلة السابقة لصدور  -1
لطفل هذه المرحلة، إلى وضع مدلول ل في ظل   ع الجزائري  شر   شريعات المقارنة، سعى الم  الت  

 مستخدما في ذلك مصطلحات دالة عليه، وهو مايستشف من خلال مايأتي:

غير في القوانين الجزائرية بصفة تعبيرا عن الص   ،الط فللقد ورد مصطلح  :الطّفل -أ
المعنون  منه في الفصل الرابع 1976عرضية في العديد من النصوص القانونية، بدءا بدستور 

منه "...تحمي  65المادة  وتحديدا فيو المواطن  الإنسانلأساسية و حقوق بالحريات ا
هو و ، 2الشيخوخة بواسطة سياسة ومؤسسات ملائمة"الدولة الأمومة والطفولة والشبيبة و 

ادس من الكتاب الثالث الباب الس  حيث تم عنونة  ،قانون الإجراءات الجزائية الأمر نفسه في
إلى  ه بالرجوعمع ملاحظة أن  ــــ: حماية الأطفال والمجني عليهم في جنايات أو جنح، المعنون ب

                                                           
 10، المصوب بموجب المحاضر المؤرخة في 1998يوليو  17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المؤرخ في  - 1

دخل  2002يناير  16، و 2001يناير  17، و 2000ماي  8، و 1999نوفمبر  30و، 1999يوليو  12و، 1998نوفمبر 
 .2002يوليو  1حيز النفاذ في 

 ة الرسميةالجريد ،1976نوفمبر  22، المؤرخ في 79-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976الدستور الجزائري لسنة  - 2
 )ملغى(. ،1976نوفمبر  24 :بتاريخ صادر ،94عدد ال
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ه لا يوجد هناك أي أثر لاستعمال فإن   على وجه التحديد، 494و 493مضمون المادتين 
 .1عن عدم تحديد المقصود بهفضلا   بصيغة المفرد أو الجمع الط فلمصطلح 

وتم  ،قانون العقوبات الجزائري  نصوصي بعض ف الط فلورد مصطلح  ،في السياق نفسه
ومن ذلك  ،فولةتي تنتهي فيها مرحلة الط  إلى الفترة الزمنية ال   ،ضمنيا في البعض منهاالإشارة 

ه: "يعاقب على بيع وشراء على أن  تنص تي مكرر ال   319في نص المادة  جاءما  :نذكر
سنة يطلق عليه  18من لم يبلغ  كل   أن   وفي ذلك إشارة إلى ،2سنة" 18الأطفال دون سن 

 .الط فلوصف 
حتى في القوانين الخاصة بالطفولة الصادرة في  ،ع الجزائري  شر   الم   جدر  الأبعد من ذلك

ويستشف ذلك  ،نللدلالة على صغير الس   الط فلعلى استعمال ألفاظ أخرى غير  ،هذه المرحلة
ذي استخدم ال   ،3)الملغى( الطفولة والمراهقة المتعلق بحماية 03-72رقم  الأمر نصوصمن 

المتضمن  64-75لأمر رقم نفسه فيما يخص ا والأمر ،مصطلح القاصر دون تحديد مدلوله
تخدم في س  الذي ا   ،4)الملغى( فولة والمراهقةإحداث المؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الط  

 ا المصطلح.ذدون تعريفه له ،أغلب مواده مصطلح الحدث
في العديد من القوانين  للدلالة على صغير السن   ،لقد ورد مصطلح القاصر :القاصر -ب

صر الق   ذي استهل في مادته الأولى " أن  ال  السالف ذكره،    03-72 رقم  الجزائرية منها الأمر
تكون صحتهم وأخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر، أو يكملوا الواحدة والعشرين عاما و  ذين لمال  

                                                           
 1966جوان  8، مؤرخ في 155-66من قانون الإجراءات الجزائية، الصادر بموجب الأمر رقم  494و 493المادتين  - 1

 ، )ملغى(.1966جوان  10 :بتاريخ صادر، 48 عددال، الجريدة الرسمية

، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1966جوان  8، مؤرخ في 156-66مر رقم قانون العقوبات، الصادر بموجب الأ - 2
 .2009مارس  08بتاريخ:  صادر، 15 ، عددالجريدة الرسمية، 2009فبراير  25المؤرخ في  ،09-01

في  ادرص، 15، عدد الرسمية والمراهقة، الجريدةيتعل ق بحماية الطفولة  ،1972فبراير 10، مؤرخ في 03-72رقم  أمر - 3
 )ملغى(.1972فيفري  22

  لمكلفة بحماية الطفولة والمراهقة، يتضمن إحداث المؤسسات والمصالح ا1975سبتمبر  26، مؤرخ في 64-75أمر رقم  - 4
 )ملغى(.1975أكتوبر  10 في الصادر، 81 عدد ،الجريدة الرسمية
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المساعدة لحماية و لا بمستقبلهم، يمكن إخضاعهم لتدابير وضع حياتهم أو سلوكهم مضر  يكون 
ويفهم من مضمون نص هذه  ،رط المنصوص عليها في المواد الواردة بعده"التربوية ضمن الش  

 64-75المادة الأولى من الأمر  سنة وهذا ما أكدته 21القاصر هو من لم يبلغ سن  المادة أن  
باب " لأجل تأمين حماية الطفولة والمراهقة، يكلف وزير الش   هتي نصت على أن  ه ال  المذكورة أعلا

  .عاما من عمرهم..." 21تمموا الـ ذين لم ي  ر ال  قص  الرياضة باتخاذ جميع تدابير الحماية تجاه ال  و 
 وحتىمصطلح القاصر الوارد في القانون المدني، وقانون الأسرة  في المقابل نجد أن  

 64-75رقم  والأمر 03-72الجنسية يختلف في مفهومه عن ماورد في الأمر رقم قانون 
الرشد  مصطلح القاصر في هذه القوانين مرتبط بمن لم يبلغ سن   السابق الإشارة إليهما، ذلك أن  

من  07ومن مضمون المادة  ،1من القانون المدني 40المادة  سنة بدلالة 19د بـالمدني المحد  
 تي أقرت صراحة أن  ال  ، 3يةمن قانون الجنس 04مضمون المادة كذا و  ،2جزائري  قانون الأسرة ال
وبهذا المعنى يكون مفهوم القاصر  ،الرشد المدني الرشد في هذا القانون هو سن   المقصود بسن  

 سنة كاملة. 19من لم يبلغ سن  هو كل   ،في هذه القوانين
بمفهوم يخالف القوانين  ،ائيورد مصطلح القاصر في القانون الجن ،على خلاف ذلك 

من قانون العقوبات الجزائري  49من مضمون المادة  ويستشف ذلك ،ابق الإشارة إليهاالس  

                                                           
 الجريدة الرسمية ضمن القانون المدني الجزائري،، المت1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم  40المادة  - 1

  الجريدة الرسمية، 2007ماي  13المؤرخ في  ،05-07، المعدل والمتمم بالقانون 1975سبتمبر  30الصادر في  78عدد 
" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل  :2007ماي  13في   الصادر ،31عدد 
 ( سنة كاملة" 19الرشد تسعة عشر ) وسنة لمباشرة حقوقه المدنية. الأهلي

 الجردة الرسمية ائري، ، المتضمن قانون الأسرة الجز 2005برايرف 27، المؤرخ في 02-05الأمر رقم من  07المادة   - 2
ضي أن يرخص قبل ذلك سنة. وللقا 19تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بـ  " :2005فبراير  27في  صادر، 18عدد ال

 بالزواج لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج.

 يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات"

 02-50ل والمتمم بموجب الأمر رقم المعد ،المتضمن قانون الجنسية الجزائري ، 86-70من الأمر رقم  04المادة  - 3
 سن الرشد المدني". القانون،"يقصد بسن الرشد في مفهوم هذا  :2005فيفري  27 :بتاريخ الصادر ،15عدد  الجريدة الرسمية،
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لا يكون محلا للمتابعة الجزائية  هتي تنص على أن  ال   ،011-14 رقم المعدلة بموجب القانون 
نه من عشرة إلى أقل ذي يترواح سلا توقع على القاصر ال   ،ذي لم يكمل عشر سنواتالقاصر ال  

لا يكون  ،ه في مواد المخالفاتهذيب، ومع ذلك فإن  من ثلاثة عشر سنة إلا تدابير الحماية أو الت  
ا إم   ،ذي يبلغ سنه من ثلاثة عشر إلى ثمانية عشر سنة للتوبيخ ويخضع القاصر ال   محلا  إلا  

مصطلح القاصر في القانون  ن  أ ،ويفهم من ذلك ،هذيب أو لعقوبات مخففةلتدابير الحماية أو الت  
من قانون  442الثامنة عشر وهو ما أكدته المادة  (18من لم يبلغ سن ) هو كل   ،الجنائي

 .2امنة عشر"" يكون بلوغ سن الرشد القانوني في تمام الث  الإجراءات الجزائية السابق الإشارة إليه
على اعتماد  جريمستقر عند الت  ي العقوبات، لمفي قانون  ع الجزائري  المشر   أن   مع ملاحظة

في سنة، كما هو الحال  19ها إلى إذ نجده يمدد   ،القاصر سنة كحد أقصى لسن   18سن 
في بعض الأحيان لتصل إلى  ويقلصها ،342حريض المنصوص عليها في المادة جريمة الت  

 سنة كما هو الحال في  جريمة الفعل المخل بالحياء بغير عنف المنصوص عليها في 16
 . 3343المادة 

لم يستقر على مفهوم واحد لمصطلح  ع الجزائري  المشر    يبدو أن   ترتيبا على ماسبق،
ني و يرتبط كقاعدة عامة بسن الرشد المد ،القاصر فمفهومه في القانون المدني وقانون الأسرة

د الرش بسن   ،في حين يرتبط مفهوم القاصر في القانون الجنائي ،سنة كاملة 19المحدد بـ 
غير بت ،االرشد الجزائي زيادة ونقصان   ذلك يتغير سن   عن سنة، فضلا 18الجزائي والمحدد بـ 

 الجرم و طبيعة المصلحة المحمية.

                                                           
المتضمن قانون العقوبات  ،156-66 المعدل والمتمم للأمر رقم  ،2014براير ف 04، المؤرخ في 01-14القانون رقم  - 1

 .2014فبراير  16في  صادر، 07عددال، الجريدة الرسمية

 ، المصدر السابق.155-66الأمر رقم ادر بموجب الص ،من قانون الإجراءات الجزائية 442المادة  - 2

من قانون العقوبات كما يأتي:" كل من  342حررت نص المادة  ،01-14قبل تعديل قانون العقوبات بموجب الأمر رقم  - 3
ثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعه عليه أو تسهيله لهم..." وفيما أو إنا را لم يكملوا التاسعة عشرة ذكوراحرض قص

من ذات القانون فهي لاتزال سارية المفعول " يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من  334يتعلق بنص المادة 
 في ذلك. ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع
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 أي بمعنى فتى، وحداثة السن   ويقال حديث السن    ،دمالق   الحداثة عكسمن  :الحدث -ب
ع المشر   ، بالعودة إلى ة من السن  ويعتبر المرء حدثا أمام القانون في فترة محدد ،1هي بداية العمر

لقوانين الحدث في بعض ا مصطلحشريعات العربية على غرار بعض الت   استعمل نجده الجزائري 
خصصية المراكز الت   عد  " ت  السالف الذكر 64-75 رقم الأمر من 08منها ماورد في نص المادة 

عاما من  18لم يكملوا الـ  ذينحداث ال  ، مؤسسات داخلية مخصصة لإيواء الألإعادة التربية
المراكز  عد  "ت   هنفسه على أن   من الأمر 13المادة  تنص ، علاوة على ذلكعمرهم..."

عاما  21ذين لم يكملوا الـ خصصية للحماية مؤسسات داخلية مخصصة لإيواء الأحداث ال  الت  
 .من عمرهم..."

 12-15 رقم بالقانون  ملغى()الالث من قانون الإجراءات الجزائية ن الكتاب الث  كما تضم  
بفئة الأحداث دون  الخاصة الأحكامو مجموعة من القواعد  الف ذكره،الس   الط فلالمتعلق بحماية 

شد الجزائي يكون عند الر   سن   على أن   ،منه 442الإشارة في المادة ب ه، حيث اكتفى فيتعريفها
 .2سنة 18امنة عشر البلوغ تمام الث  

 المذكورة مصطلح الحدث تي تناولتأعلاه، ال  نية الجزائرية صوص القانو باستقراء الن  
ذلك اعتمدت على  نفضلا ع ،ن كانت تقصد به صغير السن  إنجدها لم تعرف هذا المصطلح و 

د تحدي ها اختلفت فيغير أن   ،المعيار العمري لتحديد فئة الأحداث وتميزها عن غيرها من الفئات
ضارب وعدم الدقة في هذا ما خلق نوعا من الت   ،رخقانون لآ ومنحدودها من مرحلة لأخرى 

  12-15، وفي هذا السياق صدر القانون رقم الط فلإيجاد تعريف دقيق جامع مانع لمصطلح 
 في الفقرة الموالية.الذي تتم معالجة هذه الزاوية منه 

ه الواضح أن   :الطّفلحماية المتعلق ب 12-15قانون رقم البموجب  الطّفلتعريف  -2
ع الجزائري أكثر دقة في أصبح المشر    ،الط فلالمتعلق بحماية  12-15رقم  صدور القانون بعد 

تي ال   ،هذا القانون  ويستشف ذلك من المادة الثانية من ،الط فلالة على ضبط المصطلحات الد  
                                                           

 . 64ص ،، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان8ط ،1 جقاموس المحيط، البادي، آالفيروز  - 1

 ، المصدر السابق.  الط فلالمتعلق بحماية  12-15بموجب القانون رقم  ملغى ،442نص المادة  - 2
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منة عشرة سنة لم يبلغ الثا   شخصٍ  كل   الط فلوعرفته بما يأتي: " الط فلدت صراحة المقصود بحد  
 يفيد مصطلح "حدث" نفس المعنى..." . املةك

ع ر المشر   السالف الذكر، استق 12-15 رقم بعد صدور القانون  هأن   ،يفهم من هذا
هاية نامنة عشر هي الث   سن   على أن   وأكد   ،الط فللمصطلح على تعريف واضح ودقيق الجزائري   

ة جزائري   في بعض القوانين الجلا  ذي كان مسال   الاختلافوبذلك يكون قد تجاوز  ،فولةمرحلة الط  
ين اأو ما يستدل عليه من مصطلح )القاصر، الحدث(، وأزالت بذلك التب   الط فلتي تناولت ال  
لرشد ا بسن   وما إن كان يعتدفولة،  حول المعيار المعتمد لتحديد نهاية فترة الط  مسجلا   كان ذيال  

 الجزائي أو المدني.

 الط فلحقوق  إتفاقية ما أقرتهيتماشى مع  ،ائري للطفلع الجز تعريف المشر    أضحى اهكذ
ما استقرت عليه ، وكذا سبق الإشارة إليها آنفامنها كما في المادة الأولى  1989لسنة 

 .1شريعات المقارنةت  ال

، اهتمامه الط فلالمتعلق بحماية  12-15القانون رقم  على يؤخذما ه في اعتقادنا أن  
سنة، الأمر الذي ي ع د  تقييدا لنطاق الحماية، على  18ا إلى غاية من فترة ولادته حي   الط فلب

 خصوص أثناء مرحلة ما قبل الولادةفي مراحل حياته الأولى، وبال الط فللا تشمل  هان  أاعتبار 
سهامات إور وقوع جرائم إلكترونية على الجنين، خاصة مع ص  ت  ه ي  د، فإن  وفي هذا الصد  

طبيب عن بعد، فمن في المجال الصحي، والتوجه نحو الت   تصالاتالإتكنولوجيا المعلومات و 

                                                           
المصري رقم  الط فلالمصري حيث تنص المادة الثانية من قانون  التشريع :نذكر الط فلمن التشريعات المقارنة التي عرفت  - 1

في  الط فل" يقصد ب :على أنه، المعدل والمتمم، 1966-03-28في  الصادر، 1487، الجريدة الرسمية، العدد  12/1996
عرفه المشرع  كما  ،كل من لم يتجاوز ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة" ،مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون 

  1235، الجريدة الرسمية، العدد 27/2015رقم  ،االكويتي الط فلالكويتي في المادة الأولى فقرة رابعة من قانون حماية 
وكذلك  ،كل من لم يتجاوز عمره الثماني عشر سنة ميلادية كاملة" الط فل" على أن: بنصه 2015-05-04في:  الصادر
الذي عرف ، 2016-03-15في:  الصادر ،593، الجريدة الرسمية، العدد 03/2016قم " ر الإمارتي "وديمة الط فلقانون 
 ."كل انسان ولد حيا ولم يتم الثامنة عشر ميلادية من عمره" :في المادة الأولى بأنه الط فل
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في هذه المرحلة  الإنسانجعل  ،والبيولوجيةالعلوم الطبية  تشهدهذي ال   الكبيرطور الت   الواضح أن  
ن تمكن العلم من اكتشاف الخارطة أ ذإذ من ،الإعتداءعديدة من  لأشكالمن حياته يتعرض 

لاعب على الت  أصبح العلماء اليوم لديهم القدرة  ،الأولى من حياتهالجينية للإنسان في المراحل 
 .1برمتهد الجنس البشري واستغلالها في تجارب لا أخلاقية تهد   توالتصرف بتلك الجينا

في  الط فلوسيع من نطاق مفهوم ع الجزائري ضرورة الت  نهيب بالمشر    ة حال،على أي  
 ايكون جنين  ن أ ذمن ،كمخلوق انساني الط فل ايةتنصب حم نأ ، حيث ينبغيالجزائري القانون 

 )الولادة(. خصية القانونيةالش  تسب فيه ك  ذي ي  اريخ ال  من الت  وليس 

 المطلب الثاني

 ةالإلكترونيظري للجرائم التأصيل النّ  

دت بروز جرائم مستحدثة تعد   ،الإعلام والاتصالطور المتلاحق في تكنولوجيا رافق الت  
لة عليها باختلاف مراحل نشأتها وتطورها، فالبعض سماها جرائم ت الدا  واختلفت المصطلحا

، ودرج البعض على تسميتها بالجرائم الأنترنتالكمبيوتر والبعض الأخر سماها جرائم 
ل على الجرائم ها مصطلحات تد  وكل   ةالإلكترونيخرون تسميتها بالجرائم آويفضل  ،المعلوماتية

 .2الرقميفي الفضاء المستجدة والمعاصرة المرتكبة 
تي يعرفها العصر ضحى من بين أكثر المعضلات ال  أوع المستحدث من الجرائم هذا الن  

 هو ماو  ،الة عليهمرتبط بتباين المصطلحات الد   ،تي يثيرهات ال  ل الإشكالاأو   الحالي، ولعل  
 .اله ومحددعلى إيجاد تعريف دقيق  ةمحال ينعكس لا

                                                           
الدولي: الملتقى  مالأع، مداخلة مقدمة ضمن "في قانون العقوبات الجزائري  الطّفلالحماية الجزائية لكرامة "عزالدين طباش،  - 1

 14-13المنظم من طرف  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، يومي  ،القانونية للطفل في الدول المغاربية الحماية
 .2017مارس 

  .46ص ،2019في الجرائم المعلوماتية، دار الجامعة الجديدة، مصر، الوسيطالله، محمود رجب فتح  - 2
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ص الخصائ وبيان ،)الفرع الأول( ةالإلكترونيريف الجريمة نتطرق إلى تع لأهمية المسألة
  .المميزة لها وفقا لما يحقق الغرض من الدراسة )الفرع الثاني(

 الأول الفرع

  ةالإلكتروني الجريمةتعريف  

ع في الغالب لا يكلف نفسه عناء صياغة تعاريف قد تقيده أو تؤدي إلى المشر   المعلوم أن  
والباحثين في  بل يترك هذه المهام لاختصاص الفقهاء ،ية المرونة الواجبةالقانون الأحكامإفقاد 

عاريف مة تباينت الت  قد  جتهادات الم  لى الرغم من كثرة الاوع ،1مجال القانون بشقيه العام والخاص
  2 فقيه لهذه الجريمة تي ينظر منها كل  ال  الزاوية وذلك بحسب  ةالإلكترونيالمتعلقة بالجرائم 

 .3حصرهالها لايمكن  ةتطورها المستمر وبروز أشكال وأنماط جديد ي ظل  لاسيما ف
 عمشر  عريفات الفقهية )أولا(، قبل معالجة موقف الطرق إلى بعض الت  ية حال يتم الت  على أ

 الجزائري من المسألة )ثانيا(.

 ةالإلكتروني للجريمةالتعريف الفقهي  -أولا

ا حيث يعتمد أحدهم ،وانقسم إلى اتجاهين ةنيالإلكترو اختلف الفقه حول تعريف الجريمة 
عتمد ، بينما ي(1) يقالض  يطلق عليه تسمية الإتجاه  على معيار واحد لتعريف الجريمة، وهو ما

 (.2)ةالإلكترونيخر على معايير مختلطة وهو الإتجاه الموسع في تعريف الجريمة البعض الآ

عند  الاتجاهتند أصحاب هذا يس :ةالإلكترونيالضيق لمفهوم الجريمة  الاتجاه -1
 أساسية يمكن حصرها في: ثة معاييرعلى ثلا ةالإلكترونيصياغتهم لتعريف الجريمة 

                                                           
 07السنة ، مجلة تكريت للعلوم القانونية، "ماهية جريمة الاحتيال المعلوماتي"ساهر ماضي ناصر، موفق علي عبيد،  - 1

 .193، ص 2015، مارس 25العدد 
 .14ص ،2009الأردن  ،عمان ،لية، دار الثقافة للنشر والتوزيعمحمود أحمد عباينة، جرائم الحاسوب وأبعادها الدو  - 2

3 - Nidale El Chaer, la criminalité Informatique Devant La Justice Pénal, 2ème édition juridique 
Sader, Beyrouth, Liban,2004,PP.18-19. 
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 ةالإلكترونيالجريمة  هأنصار  عر في :الجريمة ارتكابالتعريف القائم على معيار وسيلة -أ
فها الفقيه ث عر  الحاسب الآلي، حي ، والمتمثلة فيبالاستناد إلى الوسيلة المستخدمة في ارتكابها

الفعل غير المشروع  ها بأن   (D. P Van Der Merwe)الجنوب إفريقي هاين فان دير ميروي 
 تادمان اني كلاوسفها الفقيه الألمعر  كما  ،1في ارتكابه الحاسب الآليذي يستخدم ال  

« K.Tiedemann »   تكب ذي ير مع، وال  ار بالمجتلوك غير المشروع أو الض  أشكال الس   كل   هابأن
فعل ها بدوره عرفها بأن   » Lislie D.Ball «ل الفقيه الإنكليزي ليزلي بو  ،2باستخدام الحاسب

نشاط ها فها على أن  هناك أيضا من عر   ،3ي ارتكابه كأداة رئيسية إجرامي يستخدم الحاسب ف
نفيذ لت إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كوسيلة أو هدف

  .4الفعل الإجرامي المقصود

ن  غير أ ،ةالإلكترونيرتكاب الجرائم لا يمكن إنكار أهمية الحاسب الآلي ودوره في ا
لا يكفي لحصر صورها وضبط  ،ةالإلكترونيعليه كمعيار وحيد لتعريف الجريمة  الاعتماد

كونها تعاريف  ،الذكر ةالفالس  عاريف ما جعل بعض الفقهاء ينتقدون تلك الت   وهذامفهومها، 
تعريف  هم في ذلك أن  جأهم حج ولعل  الظواهر الإجرامية المتجددة،  استيعاب نعاجزة عضيقة و 

                                                           
المركز القومي  ،1ونية قضائية مقارنة، طدراسة قان- الإلكترونيةمحمد صادق اسماعيل، الجرائم ، عبد العالي الدربي - 1

 .73ص ،2012القاهرة، مصر،  ،للإصدارات القانونية

مصر  ر النهضة العربية، القاهرة،دا ،1اتية في التشريعات المقارنة، طرامي متولي القاضي، مكافحة الجرائم المعلوم - 2
 .18ص  2011

 مصر رشاد خالد عمر، المشاكل القانونية والفنية للتحقيق في الجرائم المعلوماتية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، - 3
 . 19ص  2013

  ، دار النهضة العربية1عبد الفتاح بيومي حجازي، نحو صياغة نظرية عامة في علم الجريمة والمجرم المعلوماتي، ط - 4
 . 17، ص2009مصر،  القاهرة،
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محل ن للجريمة و ينبغي أن يستند أساسا على الفعل الأساس المكو    ةالإلكترونيالجريمة 
   .1نفيذوليس فقط الوسيلة المستخدمة في الت   ،الإعتداء

ة لا يمكن وصف جريم دقيقة، إذعاريف غير هذه الت   لقول أن  ترتيبا على ما سبق يمكن ا
ن يمك ن هنفيذ، لأالت  في  الآليالفاعل استخدم جهاز الحاسب  ن  أما بأنها جريمة إلكترونية لمجرد 

ى ية وحتاللوحات الرقمل أجهزة أخرى كالهواتف الذكية و وعية من الجرائم من خلاإرتكاب تلك الن  
اسب ذلك قد يستعمل الح عن،  فضلا الأنترنتمربوطة بشبكة ال ةترونيالإلكباستعمال الألعاب 

 . ةنيالإلكترو لا يمكن إدراج هذه الصورة مع الجرائم الآلي والماسح الضوئي في تزوير أموال و 

الجريمة  الاتجاهف أنصار هذا عر   ي   :التعريف القائم على معيار موضوع الجريمة -ب
فمتى كان محل الجريمة هو الحاسب الآلي أو داخل  ،عهابالإستناد إلى موضو  ةالإلكتروني

 حيث ) Rosenblatt(، يمثل هذا الإتجاه الفقيه روزنبلات 2نظامه، فالجريمة تكون إلكترونية
نشاط غير مشروع موجه لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى  هاأن  ف هذه الجرائم بعر  

 .3عن طريقه تي تحولخل الحاسب أو ال  المعلومات المخزنة دا

سلوك غير مشروع أو غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة كل    ها كما تم تعريفها بأن  
ه " السلوك أن  فها البعض على هذا المعنى أيضا عر   وفي ،4الآلية للبيانات أو نقل هذه البيانات

ا مما ذي يستخدم نظم المعلومات لإتلاف المعلومات أو إساءة استخدامهالسيئ المتعمد ال  

                                                           
 .20، ص 2011 مصر، سامي جلال فقي حسين، التفتيش في الجرائم المعلوماتية، دار الكتب القانونية الإسكندرية، - 1

 .48، ص 2009 ، مؤسسة فخراوي للدراسات والنشر، مملكة البحرين،2، طالإلكترونيةالجرائم  علي حسن الطوالبة، - 2

إتحاد المصارف منشورات ، 1ط، 1جرائم الكومبيوتر والأنترنت، ج، دليل أمن المعلومات والخصوصية، يونس عرب  - 3
 .2013ص  2002 ، بيروت، لبنان،العربية

، ص 1992 ، مصر،في التشريع المقارن، دار النهضة العربية، القاهرة الإلكتروني دى حامد قشقوش، جرائم الحاسوبه  - 4
20. 
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رر بالضحية، أو حصول الجاني على فوائد ا بإلحاق الض  سبب، إم  يتسبب أو يحاول الت  
  .1لايستحقها"

 قدرة أكثرهامن أهم المعايير و  معيار موضوع الجريمة كأساس للتعريف يعد   أن   هفي مراء لا
عل مما ج ةالإلكترونيالجريمة الأمر يختلف فيما يتعلق ب   نأغير  ،على ضبط مفهوم أي جريمة

 تي تقع علىالدائرة الجرائم في  ،ةالإلكترونيلعدم دقته، وحصره للجرائم  هذا المعيار محل انتقاد 
فقط والتي تتجلى  (Software)أو المعنوية (hardware) المكونات المادية للحاسب الآلي 

ديدة عجرائم بالتبعية يخرج أنصار هذا الإتجاه ائم المعالجة الآلية للمعطيات، و أساسا في جر 
 الإلكترونيباحي نذكر من ذلك جريمة الاستغلال الإها جرائم إلكترونية و ن  بأيمكن وصفها 

 . الإلكترونيصب الن  حتيال و جرائم الاللطفل، وكذا 

ه أن   ضيرى البع :التعريف القائم على معيار توافر المعرفة بتقنيات المعلومات -ج
يات ستناد إلى مدى معرفة مرتكب هذه الافعال بتقنبالإ ةالإلكترونيالجريمة  ينبغي أن تعرف

بسون ديفيد ثومالفقيه ف عر  ي  المعلومات أثناء قيامه بأفعال مجرمة قانونا، وفي هذا الإطار 
(David Thompson)  اعلها جريمة تتطلب لاقترافها أن تتوافر لدى فها أن  ب ةالإلكترونيالجريمة

 ظام المعلوماتي.معرفة بتقنية الن  

قنية المعلومات ها " أي فعل غير مشروع تكون المعرفة بتبأن  عرفها في( A. Solary) أما
على   (Stein Schiolbery) رجيستين كيولبذي انتهجه الفقيه ، وهو المسلك ال  أساسية  لمرتكبه"

بتقنيات الحاسب الآلي ونظم المعلومات  اخاص اتي تتطلب إلماموع من الجرائم ال  الن   ذلك :هاأن  
 .2حقيق فيها ومقاضاة فاعليها و الت  كابها ألارت

                                                           
 .55 -54 ص، المرجع السابق، محمود رجب فتح الله - 1

ماجستير في القانون مذكرة نبيل محمود فريد أبو الرب، مفهوم الجريمة المعلوماتية وتحدياتها التشريعية في فلسطين،  - 2
 .13، ص 2018اسات العليا، جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين، العام، بكلية الدر 
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على إلزامية  ،ةالإلكترونيلجريمة ل همأصحاب هذا الاتجاه يستندون عند تعريف أن  الواضح 
وهذا ما قد  ،1راية والمعرفة التقنيةتوافر سمات شخصية لدى مرتكبها، محصورة أساسا في الد   

ه جريمة فية تقديرها حتى يصنف الفعل على أن  كيؤلات حول حدود المعرفة التقنية و يثير عدة تسا
ل من سه   الإعلام والاتصالالمتلاحق في تكنولوجيا طور الت   إلكترونية، من جهة أخرى فإن  

مكن حتى يت المعرفةتوافر العلم و  وع من الجرائم و لم يعد بذلك مطلوبا من المجرمارتكاب هذا الن  
اب على موقع للتواصل سهولة فتح حسمن لك لا أدل على ذمن ارتكاب جريمة إلكترونية و 

 استدراج طفل قاصر أو استغلاله.  و  الإجتماعي

دى أبالنقصان، مما  ةالإلكترونيية حال يتسم تعريف أنصار هذا الاتجاه للجرائم أعلى   
سع إلى تعريف وا والوصولابقة لتلافي النقائص المسجلة بعض الفقه إلى دمج المعايير الس  ب

 .  كما نبين ذلك في العنوان اللاحق ةالإلكترونير الجرائم صو  يشمل كل  

ى ي تستند عللت  اعاريف أمام قصور الت   :ةالإلكترونيالموسع لمفهوم الجريمة  الاتجاه -2
سواء تلك المؤسسة على معيار الوسيلة  ،ةالإلكترونيمعيار واحد في تعريف الجريمة 

ة على توافر سمات شخصية في الفاعل، ذهب أو تلك القائم ،أو موضوع الجريمة ،المستعملة
من  وذلك بالاعتماد على أكثر ةالإلكترونيوسع في مفهوم الجريمة فريق من الفقهاء إلى الت  

 :مايأتي عاريف نذكربين هذه الت   ومنمعيار، 

إجرامي  فعلٍ  كل    هاعلى أن  : يعرفها  « Donn B.Parker»تعريف الفقيه الأمريكي  -أ
المجني عليه أو كسب يحققه لته بالمعلوماتية، ينشأ عنه خسارة تلحق با كانت صمتعمد أي  

 .2الفاعل

                                                           
من أحماية و  :المؤتمر الدولي حول ضمن أعمالمقدمة مداخلة ، "الدليل في الجريمة المعلوماتية "راشد بن حمد البلوشي،  - 1

 .3ص  2008جوان  4-2، القاهرة، المنعقد في الفترة الأنترنتالمعلومات والخصوصية في قانون 

 .59محمود رجب فتح الله، المرجع السابق، ص - 2
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ف يستشو ، ةالإلكترونييشمل عددا غير محدد من الجرائم هذا التعريف واسع و  أن  الواضح 
على  ذلك من إحاطته لكل أنواع السلوك الإجرامي المرتبط بالمعلوماتية وسيلة أو هدفا علاوة

 أن  ة الفاعل سواء بتحقيق مكاسب أو إلحاق ضرر بالمجني عليه،  غير ذلك تضمن تحديد غاي
يمة بالغاية من هو ربط الجر  -نيه لعدة معاييربالرغم من تب-عريف على هذا الت   يؤخذما 

طلح مايص أو لا تتحقق فيها النتيجة قد لجرائم إلكترونية عديدة وهذا ما قد يخرج صورا ،ارتكابها
صل واحالات اختراق نظام معلوماتي أو حساب إلكتروني على مواقع الت  عليها بجرائم الخطر؛ ك

 .بمالكه البقاء فيه دون الإضرارو  الإجتماعي

  حيث يرون : ةالإلكترونيتعريف خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للجريمة  -ب
ة يكون ناتجا على الأموال المادية أو المعنوي الإعتداءفعل أو امتناع من شأنه  كل   " :هان  أب

 .1قنية المعلوماتية"بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخل الت  

كونه  يشمل مختلف الصور  ،2عريفالفقهاء هذا الت  الكثير من الباحثين و  تبنىفي الحقيقة 
قنية طورات الت  ه مرن وذو طابع تقني يساير الت  أن   فضلا عن ،ةالإلكترونيالمستجدة للجرائم 

 :وة على ذلك يتميز عن غيره بالآتيعلا ،المستقبلية

سواء كان فعلا  ،غير المشروع الإلكترونيتعريف شامل لكل أنواع السلوك الإجرامي  -
 ناعالامتالإشارة إلى  أغفلتعاريف الأخرى التي إيجابيا أم موقفا سلبيا، بخلاف غالبية الت  

   .كصورة سلبية للسلوك
 .الأموال المادية أو المعنويةعلى  الإعتداء المتمثل فيذكر محل الجريمة  -
هذا المصطلح الفضفاض  ،وهي التقنية المعلوماتية ،الجريمة ارتكابأشار إلى وسيلة  -

 .الحديثة الإتصالاتذي يشمل تقنية الحوسبة و ال  
                                                           

العربية لمكافحة جرائم تقنية  الإتفاقياتوالوقاية منها في القانون الجزائري، في ضوء  الإلكترونيةيزيد بوحليط، الجرائم  - 1
 .50، ص 2019كندرية، المعلومات، قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية، قوانين خاصة، دار الجامعة الجديدة، الإس

، على 12/01/2022 الاط لاعتاريخ  ،www.oecd.org :الإلكترونيةموقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للجريمة  - 2
 .20:12الساعة 

http://www.oecd.org/
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 تجاهالفقهاء الذين تبنوا الا للتعاريف الفقهية سالفة الذكر، أن   نانستشف من خلال عرض
طور لت  االفضاء الافتراضي سريع  قد وفقوا، على اعتبار أن   ةلإلكترونياالموسع لتعريف الجريمة 

الة لفع  االمكافحة املة و سينعكس سلبا على الإحاطة الش   ،ةالإلكترونيتضييق لمفهوم الجريمة  وأي  
 لهذا النوع المستجد من الجرائم.  

ه وع معاقب عليسلوك غير مشر ها: بأن   ةالإلكترونيفي كل الأحوال يمكن تعريف الجريمة 
 على مصلحة محمية قانونا. ل اعتداء  شك  لكترونية وي  انونا يمكن ارتكابه في بيئة إق

ت يتيح المجال أمام إفلا ،في نطاق ضيق ةالإلكترونيوبهذا المعنى لم يتم حصر الجرائم 
  يةتقنلى فاعل الجريمة ومقدرته اله لم يركز عالعديد من صورها من دائرة العقاب، لاسيما وأن  

تي تسعى لها ه لم يحصر الغاية والنتيجة ال  أن   فضلا عنولا على وسيلة ارتكاب الجريمة، 
 ذي نرجحه. عريف ال  ، وهو الت  ةالإلكترونيالجرائم 

 :ةالإلكترونيموقف المشرع الجزائري من الجريمة  -ثانيا

اما اهتم ، لم يولةالإلكترونيع الجزائري في المراحل الأولى لظهور الجرائم المشر    يبدو أن  
لآلية كبيرا بالبحث عن تعريف دقيق لها، إذ اكتفى بتسميتها جرائم المساس بأنظمة المعالجة ا

لقواعد الخاصة للوقاية من المتضمن ا 04-09ه بعد صدور القانون رقم للمعطيات، غير أن  
 ريحاتعريفا صالسالفل ذكره، أفرد  ومكافحته الإعلام والاتصالالجرائم المتصلة بتكنولوجيات 
 وهو ما نتولى بيانه  فيما يأتي:

مرة لقد نص المشرع الجزائري لأول  :04-09مرحلة ما قبل صدور القانون رقم  -1
تحت  ،1لقانون العقوبات والمتممالمعدل  15-04بموجب القانون رقم  ،ةالإلكترونيالجرائم  على

 394مكرر إلى  394المواد من " جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات" في  عنوان
في قسم  ةالإلكترونيع الجزائري قد عالج الجريمة المشر    أن  نجد  ،صوصباستقراء هذه الن   7مكرر

                                                           
لمتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية ا ،15-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2004-11-10، المؤرخ في 05-04القانون رقم  - 1

 .2004-11-10في:  الصادر ،71العدد 
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  الث الخاص بالجنايات والجنح ضد الأموالابع مكرر من الفصل الث  القسم الس   وهوخاص 
من الجرائم لذلك المستجد وع الن   أعترف بخطورة هذاع الجزائري المشر    ذي يفهم منه أن  الأمر ال  

 تي تضمنها قانون العقوبات.وجزاءات مستقلة عن الجرائم الأخرى ال  ا أفرد له أحكام

 ةالإلكترونييعط المشرع الجزائري تعريفا واضحا للجريمة لكن على الرغم من ذلك، لم 
ة للمعطيات، يمكن تي تستهدف أنظمة المعالجة الآليفعال ال  الأما قام بتجريم مجموعة من وإن  

حصرها في ثلاث صور، تتمثل في جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع في منظومة 
العمدي على سلامة  الإعتداءجريمة كذا و  ؛المعلوماتي والاحتيالجريمة التزوير  ؛معلوماتية

 .1استخدامهاالمعطيات وإساءة 

جرائم  -ع الجزائري المشر   ذي تبناه ووفقا لدلالة المصطلح ال   ،ا على ما سبقيس  تأس 
ترتبط بالمعلومات  ةالإلكترونيالجريمة  فإن   -المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

ع شر  ذي يحتوي عليها بما في ذلك شبكة المعلومات، وهو بذلك يتوافق مع موقف الم  ال   ظاموالن  
لق بمعالجة المتع 1978الصادر سنة  17-78المكرس بموجب القانون رقم الفرنسي 
تي تتم بواسطة الوسائل يشمل بذلك جميع العمليات ال  و  ،2، الملفات، والحرياتالمعلومات
  .3ةالإلكتروني

يبقى ضيقا  15-04القانون رقم  في ظل   ةالإلكترونيمدلول الجريمة  فإن   ،ية حالأ على
بع مكرر المشار إليها االأفعال المنصوص عليها في القسم الس   على اعتبار أن   ،قصويعتريه الن  

                                                           
على هذه الصور التي تستهدف ، المصدر السابق، 2014جرائم تقنية المعلومات لسنة العربية لمكافحة  الإتفاقيةنصت  - 1

 .11إلى  6تقنية المعلومات في المواد من 
2 - Loi n°78-17 Du 6 Janvier Relative a L’informatique, aux fichiers et aux libertés,  JORF, N°6 Samedi 7 janvier 

1978. 

في مجال الإثبات الجنائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر  الإلكترونيعائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل  - 3
 .35، ص2010



 الإلكترونيةم من الجرائ الطّفلالإطار المفاهيمي لحماية الفصل التمهيدي                     

- 41 - 

 

 تشمل الجرائم التي يكون لاو  ،فقطالمعلوماتي ظام تي تستهدف الن  محصورة في تلك ال   ،سابقا
   .1لارتكابهافيها نظام المعالجة الآلية للمعطيات وسيلة 

صور نصوص في ظل ق :04-09 رقم في ظل القانون  ةالإلكترونيتعريف الجريمة  -2
        مفهوما ةالإلكترونيمن الإحاطة الشاملة بكل جوانب الجريمة  ،قانون العقوبات الجزائري 

مع  ا منه لوضع إطار قانوني أكثر ملائمةمن جديد سعي   ،ع الجزائري ، تدخل المشر   وأحكاما
ي والقواعد الت جريمعريف أو من حيث الت  سواء من حيث الت   ،ةالإلكترونيخصوصية الجريمة 

 صورها. الجريمة بكل  من هذه  الحد  تضمن الوقاية و 

في هذا الإطار تم تعزيز نصوص قانون العقوبات في هذا المجال بقانون خاص وهو   
بتكنولوجيات  م المتصلةالجرائ القواعد الخاصة للوقاية من المتضمن 04-09القانون رقم 

أ  /02بموجب نص المادة   ةالإلكترونيالجريمة  حيث تم تعريف، ومكافحتها الإعلام والاتصال
دة في  " جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات :هاعلى أن  منه  انون قالمحدَّ

ل ارتكابها عن طريق منظومة معلومالعقوبات، و   أو نظام اتيةأي جريمة أخرى تُرتك بُ أو يُسهَّ
 ."ةالإلكتروني للاتصالات

لح الجرائم المتصلة ع الجزائري تبنى مصطالمشر    يتضح أن   ،باستقراء مضمون هذه المادة
قد أحسن صنعا عند و  ،2ةالإلكترونيللدلالة على الجريمة  الإعلام والاتصالبتكنولوجيا 

كنولوجيات القديمة الت   باستيعاب كل   تقني يسمحطابع  وذي ،استخدامه لمصطلح يتسم بالمرونة
 .قنيات المستقبليةالت  حتى و  والراهنة

                                                           
 .36، ص المرجع السابقرشيدة بوكر،  - 1
    الكثير من التسميات من خلال مراحل تطورها منها: التكنولوجيا الحديثة للمعلومات لإتصالاالإعلام و وجيا رفت تكنولع   - 2
مية لتصبح تكنولوجيا المعلومات ، كأول تسمية عرفت بها في أول ظهور لها، ثم حذفت كلمة الحديثة من التسNTICالاتصال و 
 :التسعينات ظهرت بعض الأدبيات التي استخدم مؤلفوها التسمية المختصرة في الأنترنت، ثم في بداية استخدام TICالاتصال و 

المتوسطة المؤتمر الدولي و  الاتصال حافز أم عائق أمام تأهيل المنشأة العربية الصغيرةر، تكنولوجيا المعلومات و عيمسعيد 
 .2006 ،الجزائر ،ن بوعلي، الشلفحسيبة ب المتوسطة في الدول العربية، جامعةتطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و حول م
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دة ا جديليشمل صور   ةالإلكترونيمفهوم الجريمة  منع وس   ،الجزائري  عالمشر   يلاحظ أن  
رتكب تتي ال   وتلك ،عن طريق المنظومة المعلوماتية ارتكابهاتي ترتكب أو يسهل الجرائم ال   وهي

يمة مفهوم الجر لم يعد  وبهذه المثابة ،ةالإلكتروني الإتصالاتعن طريق نظام  ارتكابهاويسهل 
ما وإن   ،للاعتداء كون فيها المنظومة المعلوماتية محلا  تي تعلى الأفعال ال   يقتصر ةالإلكتروني

 التي تكون المنظومة المعلوماتية وسيلة ،أصبح يمتد نطاقها ليشمل الأفعال غير المشروعة
 . لارتكابها

 زائري ع الجف المشر   في القواعد الجنائية، عر   حديدوالت  عملا بما يتطلبه مقتضى الوضوح 
لوماتية بموجب ف المنظومة المع، حيث عر  04-09قانون رقم المصطلحات المستعملة في ال

 نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها البعض ها " أي  أن  ب على  /02المادة 
    .أو المرتبطة يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين"

ها " أي ن  أعلى ج  /02بموجب المادة  ةونيالإلكتر  الإتصالاتف وفي السياق نفسه عر  
تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات 

من القانون رقم  10عريف الوارد في المادة وهو نفس الت   مختلفة بواسطة أي وسيلة إلكترونية"
 .1ةالإلكتروني الاتالإتصو المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد  18-04

ق في استعمال مصطلح الجرائم ف  الجزائري و   المشرع    من خلال ما سبق يرى الباحث أن  
ه مصطلح يزاوج ، ذلك أن  ةالإلكترونيللدلالة على الجرائم  الإعلام والاتصالالمتصلة بتكنولوجيا 

ة معايير عند تعريفه ذلك اعتماده لعد الحديثة، فضلا عن  الإتصالاتقنية بين تقنية الحوسبة وت
 الإتصالاتالمنظومة المعلوماتية أو نظام  وهومعيار وسيلة الجريمة بدءا ب ؛لهذه الجريمة

 وكل   الآلية للمعطياتهو المساس بأنظمة المعالجة موضوع الجريمة ألا و  معيارو ، ةالإلكتروني

                                                           
ماي  10المؤرخ في ، الإلكترونية والإتصالاتريد بالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بال 04-08من القانون رقم  10المادة   - 1

 . 2018ماي  13 :بتاريخ صادر، 27عدد ال ،، الجريدة الرسمية2018
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الركن الشرعي للجريمة  وهوالث المعيار الث   ناهيك عن، تي تتم في بيئة افتراضيةات ال  الإعتداء
 المنصوص عليه في قانون العقوبات. 

ماط أنتندرج ضمن  ،الط فلالواقعة على  ةالإلكترونيالجريمة  أن  نعتقد  قبناء على ما سب
في و رقمية، بيئة وتتم في  الط فلتستهدف  هاأن  ، خاصة و مستحدثة ومتطورة من السلوك الإجرامي

شروع مسلوك غير  كل   ها بأن   الط فلالواقعة على  ةلكترونيالإيمكن تعريف الجرائم  هذا السياق
 في بيئة رقمية. يرتكب ،يستهدف مصلحة محمية للطفل ،معاقب عليه قانونا

 الفرع الثاني

 الطّفلالمرتكبة ضد  ةالإلكترونيخصوصية الجريمة  

لك بطبيعة خاصة، تجعلها تختلف عن غيرها من الجرائم؛ وذ ةالإلكترونيتتميز الجريمة 
 د أضفتنتيجة ارتباطها بتقنية المعلومات والحاسب الآلي، مع ما يتمتع به من تقنية عالية، وق

عة ا تلك الواقا من الخصائص المميزة، خصوص  وع من الجرائم، عدد  هذه الحقيقة على هذا الن  
وأخرى مرتبطة  )أولا(،خصائص متعلقة بموضوع الجريمة، يمكن تقسيمها إلى الط فلعلى 
  )ثانيا(.فهابأطرا

 :لخصائص المتعلقة بموضوع الجريمةا -أولا

جرنا وهو مايقليدية، الجرائم الت   غيرها من تميزها عن بخصائص ةالإلكترونيالجريمة  تتسم
 يأتي: براز أهمها فيماإلى إ

تعتبر هذه الخاصية من أهم : 1ترتكب في بيئة رقمية ةالإلكترونيالجريمة  -1
ذلك لارتباطها بوسائل و عن غيرها من الجرائم،  ةالإلكترونيريمة تي تتميز بها الجالخصائص ال  

                                                           
، الفضاء الإلكتروني؛ الفضاء الرقمي، الفضاء الإلكترونيةالبيئة  :ة على مصطلح البيئة الرقمية كذلكيستعمل للدلال - 1

 ي ذلك الشبكات الرقمية، بما فالإتصالاتالسيبراني، الفضاء أو العالم الافتراضي، وتشمل كلها تكنولوجيا المعلومات و 
الذكاء الاصطناعي، والتقنيات والمحتوى، والخدمات والتطبيقات والأجهزة المتصلة والبيئات، والواقع الافتراضي والمعزز، و 
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سلوك غير مشروع، يرتكب باستخدام  ظم المعلوماتية، بمعنى هي كل  والن   الاتصال الحديثة
ا أو شبكة اتصال داخلية، ضمن فضاء أساس   الأنترنتوسائط الكترونية موصولة بشبكة 

 جرامي المقصود.عمل الإة إلكترونية تكون حاضنة للافتراضي أو بيئ
على دولة  رلا تقتص ةالإلكترونيالجريمة  المعلوم أن   :ةالإلكترونيعالمية الجريمة  -2

 يزها عن غيرها من الجرائم الأخرى ل ما يمأو   ه مسرحا لها، ولعل  ما يعتبر العالم كل  معينة و إن  
 ةالإلكتروني، فالبيئة د عند ارتكابهاهو عدم وجود حدود جغرافية تقيدها، أو حيز مكاني محد  

دة و غير ملموسة قد تتسع لتشمل عدة بلدان بفضل غير محد   ،تي تحصل فيها هذه الجرائمال  
و بذلك أصبح من  ،ه في اتصال دائم ومترابط فيما بينهتي جعلت العالم كل  ال   الأنترنتشبكة 

    خرآي بلد الجاني فن بعد، فقد يكون الضحية في بلد و السهولة بمكان ارتكاب جريمة ع
ابع يضفي الط   وهو ما ،في بلد ثالثأو دليل إثباتها الأبعد من ذلك قد يكون محل الجريمة 

 .1وع من الجرائمالعالمي على هذا الن  

من خلال ارتكابها في فضاء  ،ةالإلكترونيللجريمة  العالمي في السياق ذاته يبرز البعد
و هذا ما قد  ،جة للتنقل إلى مسرح الجريمةمفتوح لا يعترف بالمكان و لا الزمان و لا الحا

ظر القضائي في الن   الإختصاصأبرزها تحديد الدولة صاحبة  لعل   ،يطرح عدة إشكالات قانونية
تلك التي توجد بها أو الجاني  االدولة التي يقيم فيهوما إذا كانت في مثل هذا النوع من الجرائم، 

التباعد  ، ومن المفيد التنويه أيضا أن  2حيةالض   مةأو يعتد بمكان إقاالمعلومات محل الجريمة، 

                                                                                                                                                                                           

الروبوتية، والنظم الآلية للتشغيل، والخوارزميات وتحليل البيانات، والاستدلال البيولوجي، وتكنولوجيا الشرائح الدقيقة، : التعليق 
عن  2021مارس  2 صادر بتاريخ ،/CRC/C/GC،الط فل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية( بشأن حقوق 2021) 25العام رقم 

الاط لاع  تاريخhttps://www.ohchr.org لمنظمة الأمم المتحدة:  الإلكترونيالموقع وفر على تم ،نة حقوق الط فللج
 .13:17، على الساعة 15/02/2022

 ع إباحي أمريكي.صورا لطفل مقيم في فرنسا، ويضعها على موق ،مثال ذلك قد يسرق شخص من جنسية روسية - 1

 والعلوم السياسية، جامعة تلمسان ، كلية الحقوق ، تخصص قانون خاصماجستير مذكرةسوير سفيان، جرائم المعلوماتية،  - 2
  .21، ص 2010/2011

https://www.ohchr.orgتاريخ/
https://www.ohchr.orgتاريخ/
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 الجغرافي بين الجاني والمجني عليه بين الفعل وتحقق النتيجة قد يثير إشكالات قانونية تتعلق
 .1في جريمة عابرة للحدود الدولية حقيقوالت   حري والت  الإجراءات الواجب إتباعها في البحث ب

من  ،ةالإلكترونيفي الواقع تعتبر الجريمة  :ةالإلكترونيصعوبة اكتشاف الجريمة  -3
فارق كبير بين الإجرام الحقيقي وعدد الجرائم التي وذلك بالنظر إلى وجود  ،جرائم الرقم الأسود

يصعب الإحاطة  رقميةكونها تتم في بيئة ها وتبرز صعوبة اكتشاف ،2الإبلاغ عنهاتم اكتشافها و 
على   ،3ثارا مادية عند ارتكابهاآ تترك لالموس و في فضاء غير مها ن  أخاصة و  بكل معالمها،
اكتشافها وتحديد المجرم  -عموما-تي يسهلالحال في الجريمة التقليدية ال   عليه خلاف ما هو

تركها الجاني في مسرح الجريمة مثل؛ البصمات في جريمة يتي انطلاقا من الآثار المادية ال  
ها من الآثار الخارجية التي تدل على الجاني أو وغير  ؛ذي استعمله الجانيرقة؛ السلاح ال  الس  

 تي اتبعها الجاني لارتكاب جريمته. تي تم ارتكاب الجريمة بها أو المراحل ال  الكيفية ال  

ت شف في الغالب بأن   ةالإلكترونيعلاوة على ذلك توصف الجريمة  ها جريمة مستترة ت ك 
قد يستعمل  ،الجرائم يتسم بالمكر والخداع وع منفالمجرم في هذا الن   ،4دفةالأعم عن طريق الص  

المعطيات الرقمية  ةتمكنه من سرق ،تقنيات عالية الكفاءةقا احتيالية توفرها له برمجيات و طر 
ه وقع ضحية لجريمة أن   الط فل دون اكتشاف ،لصص على حياته الخاصةللطفل أو الت  

الضحية دورا سلبيا ويمتنع عن  قد يلعب ،إلكترونية، الأبعد من ذلك حتى عند اكتشاف الجريمة
ضرار المالية التي أو الأ ؛أو سمعته ؛كخوفه من المساس بكرامته ؛التبليغ، وذلك لعدة اعتبارات

الأخطر من ذلك أن يسعى في تضليل الجهات و  ،قد يتكبدها إذا ما تم الكشف عن الجريمة
                                                           

 .51ص  ،2008، دنر دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأ، 1،نهلا عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتية، ط - 1

 دار الحامد للنشر والتوزيع ،1ط لينا محمد الاسدي، مدى فاعلية أحكام القانون الجنائي في مكافحة الجريمة المعلوماتية، - 2
 . 26، ص 2015الأردن، 

 .81، ص 2019، مصر،المرجع السابقمحمود رجب فتح الله،  - 3

، كلية الحقوق بحاثأمجلة دراسات و ، "مواجهتها وجهود المشرع الجزائري في الإلكترونيةخصوصية الجريمة "محمد خليفة،  - 4
 .26ص  2009، 01والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، العدد 
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كما يرة حتى عند إثباتها كل هذا يؤدي بلا ريب إلى صعوبات كبو  ،القضائية حتى لا يتم كشفها
 ما يأتي.سنبينه في

يكتنفه  ةالإلكترونيإثبات الجريمة  الواقع أن   :ةالإلكترونيصعوبة إثبات الجريمة  -4
تي ترتكب بها رعة والتقنيات الحديثة ال  س  إلى ال ،العديد من الصعوبات ويعزى السبب في ذلك

ها ترتكب ن  أيد مكان وقوعها، سيما و صعوبة في تحد وما ينجر من وراء ذلك من ،هذه الجريمة
 1المظلم الأنترنتحيانا تتم عن طريق شبكة أفتوح على أقطاب الأرض الأربعة، و في فضاء م

 لات من أي رقابة مهما كان مصدرها وتمكنهم من الإفأضحت توفر لمستغليها حماية تي ال  
ن ارتكاب المزيد م ى، كما شجعت عل2المنحرفينالمجرمين و  لنشاط أصبحت بيئة خصبة لذلك 

عدم معرفة هوية  بصورة خاصة، لاسيما في ظل   الط فلالأفعال الخطيرة التي تستهدف الجرائم و 
بالمواد ذي ترتب عنه تزايد الجرائم المرتبطة بالاتجار ، الأمر ال  مكان تواجده خص ولاالش  

 الإباحية المتعلقة بالأطفال.

نبضات ، كونها غير مرئية ةالإلكترونيريمة الج دلة إثباتأ د أن  اللافت في هذا الصد  
وهو ما يطرح إشكالية الاحتفاظ الفني  ،3وذبذبات إلكترونية لا يمكن قراءتها إلا بواسطة الحاسب

إمكانية محو آثار الجريمة  وكذالاعب بهذه البيانات بسهولة، إمكانية الت   خاصة في ظل   ،بأثارها
 انية.من الث   بالكامل في أقل  

                                                           
و يتم لا يمكن تعقبه أو تعقب مستخدميه، لأي رقابة، و لا في لا يخضع لأي شروط و المظلم عبارة عن عالم خ الأنترنت - 1

، حيث يتم الدخول الأنترنت الطبيعيةحواسيب لا تتصل بشكل مباشر مع شبكة ء وهمية و استخدامه عادة بطرق سرية وأسما
تخضع لبروتوكولات معينة غير التي  Torو   freenetالمظلم عن طريق برامج خاصة  مثل  الأنترنتلهده المواقع أو لعالم 

  عربي للبحوث القانونية والقضائيةمركز الال منى الأشقر جبور، السيبرانية هاجس العصر، :تعمل على الشبكة العنكبوتية
 .87ص ،2016جامعة الدول العربية 

 :الملتقى الدولي الموسومأعمال من ض، مداخلة "المظلم الأنترنتمن جرائم  الطّفلحماية " موفق،نورالدين ، قدور ضريف - 2
     03يومي  ،جيجل بجامعة لوم السياسيةكلية الحقوق والعالمنظم من طرف  من مخاطر الجريمة المعلوماتية، الط فلحماية 

  )غير منشورة(.. 2020ديسمبر  04و

 .78محمود رجب فتح الله، المرجع السابق، ص  - 3
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ة عملي ن  أعوبة بمكان، خاصة و من الص   ةالإلكترونييبقى إثبات الجريمة  ،حال على أية 
رفة يجب أن تتم بمعذلك  نفضلا ع ،الفعالية المطلوبةرعة و تحتاج إلى الس   ،ضبط الأدلة فيها

 الاحتفاظ بكل  يمكنهم مجاراة الجاني و  ،متخصصين في مجال المعلوماتيةخبراء فنيين و 
لة ا حاسما في الوصول والاحتفاظ بالأدمسها، ولهذا يلعب الوقت دور  البصمات الرقمية قبل ط

لك ت أهمها لعل   ،وع من الجريمةعب إثبات هذا الن  ص  مع الإشارة إلى عقبات أخرى ت   ،الرقمية
ون تي تكالملاحقات ال  تكاليف التحقيقات و ، و ية الأخرى الأمنالمتعلقة بالتنسيق مع المصالح 

 جنح البسيطة.باهضة مقارنة مع بعض ال

 ةالإلكترونيتعتبر الجريمة  :«soft crime» هادئة بطبيعتها ةالإلكتروني جريمةال -5
و استعمال أدوات خطيرة كالأسلحة في أ ،ها لا تتطلب العنف لارتكابهالأن   ،جريمة ناعمة

فهي  .1رقةكالكسر في جريمة الس   ،أو بذل مجهود عضلي للوصول إلى الهدف المنشود ،تنفيذها
     أسلوب ارتكابها على الجهد الذهني والمهارة الفائقة  يعتمد ،قليديةالت  لى عكس الجريمة ع

م الكبير في تقنيات  ، هذا الأخير الإلكترونيالتي يحوزها المجرم  الإعلام والاتصالوالتحك 
ف  كل   وكلمات  خبراته وقدراته المعرفية في المجال الرقمي للقيام بالجريمة ككسر الشفرات ي وظ  

 المرور، سرقة البيانات الرقمية للطفل من خلال كبسة زر ودون الحاجة لبذل جهد عضلي.

وإن كان لا يستعمل عنفا جسديا عندما يستهدف  ،الإلكترونيالمجرم  مع ملاحظة أن  
م حاياهبض للإيقاعيستعملون عنفا معنويا  ،أغلبيتهم يشير إلى أن   الواقع فإن   ،شريحة الأطفال

 في القضايا الأخلاقية. وبخاصة

 :الخصائص المرتبطة بأطراف الجريمة -ثانيا

 الط فلتي يتصف بها وتلك ال   ةالإلكترونيوهي الخصائص المرتبطة بمرتكب الجريمة 
 ومن أبرزها:  الجريمةع من ضحية هذا النو  

                                                           
 المعاصرة الإقتصاديةمجلة الدراسات ، "في العالم وآليات مكافحتها الإعلام والإتصالواقع جرائم تكنولوجيا "، زبيدي البشير - 1

 .79، ص2017، 3العدد جامعة المسيلة، 
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 ذي يقترف الجرائميسمى المجرم ال   :الإلكترونيالخصائص المرتبطة بالمجرم   -1
ة خصائص عن غيره من المجرمين التقليديين بعد   ويتميز ،الإلكترونيبالمجرم  ةنيالإلكترو 

 وسمات  نبرز أهمها في  ما يأتي:
لنوع معين من متخصصا  ومحترفا   الإلكترونيغالبا  ما يكون المجرم  :التخصص -أ

اياها تي يكون ضحهذا ما بينته العديد من القضايا وبخاصة تلك ال  و  ،ةالإلكترونيالجرائم 
تقنيات ذي يستهدف الأطفال من خلال استعماله ال   الإلكترونيالمجرم يتخصص  حيث  ،1أطفال

كما يعمل  ،و أساليب تجعله مع مرور الوقت محترفا وقادرا على الوصول إلى مبتغاه بسهولة
ي ذالمجرم ال   وكمثال على ذلك فإن   ،في البيئة الرقمية الموجودة العقبات غلب على كل  على الت  

يتخصص في استدراج الأطفال  ،2الإلكتروني لالبيدوفيتكون له ميولات جنسية للأطفال أو 
وقد تنتهي  ،تمهيدا لاستغلالهم جنسيا ،مواد إباحية بإرسالتبدأ  ،معهم افتراضيةونسج علاقات 

ذي ال   الإلكتروني، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة للمجرم باعتداء فعلي عليهم أو تصفيتهم جسديا
 للأطفال. الإجتماعيواصل يتخصص في اختراق حسابات الت  

شاط الإجرامي أبرز خصائص المجرم المهارة المتطلبة لتنفيذ الن   وتعد   :المهارة -ب
تي قد يتطلب قدرا  من المهارة يتمتع بها الفاعل وال   ةالإلكترونيفتنفيذ الجرائم  ،3الإكتروني

أو عن طريق الخبرة المكتسبة في  ،المجال يكتسبها عن طريق الدراسة المتخصصة في هذا

                                                           
 .92محمود رجب فتح الله، المرجع السابق، ص  - 1

"البيدوفيليا" هي صورة من صور الانحراف الجنسي، وهي مصطلح علمي يوناني في الأصل، ويتكون هذا المركب من  - 2
رغبة (، وهو اضطراب الPHILIA(، والتي تشير إلى الطفولة، والجزء الآخر يعني الحب والاعجاب )PEDOمفردتين )

الجنسية تجاه الأطفال، ويطلق عليه أيضا اسم "اضطراب الغلمانية" والاشتهاء والانجذاب نحو الأطفال، واضطراب عشق 
، على 12/02/2022، تاريخ  الاط لاع http:/www.mshlwahdk.com/journal :يالإلكترون الأطفال للمزيد راجع الرابط

 .22:24الساعة 

  حلبي الحقوقيةلمنشورات ا، 1على نظم المعالجة الآلية في التشريع الجزائري والمقارن، ط داءالإعترشيدة بوكر، جرائم  - 3
 .94، ص 2012بيروت، لبنان، 
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إلا أن ذلك لا يعني  .1مع الأخرين الإجتماعيفاعل مجال تكنولوجيا المعلومات أو بمجرد الت  
على قدر كبير من العلم في هذا المجال أو أن يكون لديه  الإلكترونيضرورة أن يكون المجرم 

  .خبرة كبيرة فيه لاستهداف فئة الأطفال

الجريمة  ن كانت أساسية لارتكاب بعض صورإير إلى هذه الخاصية و فالواقع يش
 لاتي تي تطال فئة الأطفال والها ليست كذلك مع باقي الجرائم سيما تلك ال  فإن   ،ةالإلكتروني

هاز في جعلم، إذ يكأو تلقي المهارة اللازمة لارتكابها عن طريق الت   ،إلى احترافية كبيرة جتحتا
و وسائط للتواصل أمع استعمال برمجيات الكترونية  الأنترنت ةكبإلكتروني مربوط بش

 .الإجتماعي
قليدي وفقا للمفهوم إذا كان أهم ما يميز المجرم الت   :إجتماعي الإلكترونيالمجرم  -ج

كيف غير قادرة على الت   شخصيةبمعنى  ،2إجتماعيةلا  بشخصيةه يتمتع الحديث أن  
فقد  يعتبر انسانا اجتماعيا بامتياز؛ ،الإلكترونيلمجرم وعلى خلاف ذلك فإن ا ه، فإن  الإجتماعي

مهارات تواصل  ون يمتلك همجل   أن   كولا ش إلخ ، مدرب رياضة...ا، أستاذا، طبيبايكون مهندس
 الضحايا استدراجذي يمكنهم من فتراضي، الأمر ال  في الواقع، وحتى في الفضاء الا عالية

 من فئة الأطفال. لاسيما معليه الإعتداء م ومن ثم  هئغراإ و 

تغيير في ، إلى الإعلام والاتصالمتلاحق في تكنولوجيا طور الالت  أدى ة حال على أي  
وهذا ماجعل  ،الماضي بالمقارنة بما كان عليه في ومواصفاته الإلكترونيشخصية المجرم 

صعوبة  ، خاصة في ظل  ومن جريمة لأخرى  لآخرمن زمان الخصائص المميزة له تختلف 
ة أنفسهم، فمرتكب الجريمناة د خصائص الج  ية هذا الصنف من المجرمين بفعل تعد  تحديد ذات
كما قد  ،طوائياأو جاهلا، غنيا أو فقيرا، اجتماعيا أو ان حدثا، مثقفاقد يكون بالغا أو  ةالإلكتروني

يكون من الرجال أو من النساء، وبالنتيجة لا يمكن حصر الخصائص المميزة للمجرم 
 . الإلكتروني

                                                           
 .57، ص 2005بيروت، لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقية، الإقتصاديةنائلة قورة، جرائم الحاسب الآلي  - 1

2- Frédéric Ouellet et Valérie Thomas, Le criminel tel qu’il est représenté et étudié dans la revue Criminologie entre 

1968 et 2016, Volume 51, numéro 1, printemps 2018, criminologie, Les Presses de l’Université de Montréal, p.256. 
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ذي يتخصص في استهداف الأطفال ال   الإلكترونيالمجرم  لكن عموما يمكن القول أن   
تبطت سيما إذا ما ار  ،أدنى من المهارة للقيام بأفعاله بسهولة احد   ويمتلك ،ايكون اجتماعي

 قطة الموالية.حية كما سنتولى بيانها في الن  الض   الط فلبخصائص أخرى ب
من  يخشى الإلكترونيالمجرم  :ف الجريمةاشتكامن  الإلكترونيخوف المجرم  -د

في الوسط  وسمعته الإجتماعيةثار على مكانته آشاف هويته لما يترتب على ذلك من اكت
وهي أهم  ،ايخبر بها أحد يحافظ كثيرا على سرية أفعاله ولا هلذلك فإن   أو المهني، العائلي

 .1تي تساعده في عدم اكتشاف جريمتهالأسباب ال  

بمجموعة من الخصائص تجعله  الط فليتميز  :الضحية الطّفلطة بخصائص مرتب -2
 نذكر من أهمها: ةالإلكترونيعرضة للاستهداف والوقوع ضحية الجرائم 

ه غير يجعل ،ضج العقلي للطفلعدم اكتمال الن   الواضح أن   :الفهم ةالمهارة وقلّ نقص  -أ
قد  تيال   بوالأساليية والمعرفة بالحيل ذ تنقصه المهارة والدراإ ،ةالإلكترونيملم بمخاطر الجريمة 

 به. والإيقاعلاستدراجه  الإلكترونييستعملها المجرم 

 ذا، وكيةالن   حسنفكير و بساطة الت  و   ذاجةيتميز بنوع من الس   ،في مراحل نموه الط فلف
 ينكاذيب المجرملأ اتصديق ذي يجعله أكثرالأمر ال  لى الحكمة والذكاء والحنكة، إالافتقار 

قد يطلب منه الحصول على معطيات شخصية  ، ومن ذلكما يطلب منه كل   فعه إلى تنفيذويد
أو  رقةفيفشيها بسهولة، مما يتيح استخدام تلك المعطيات لأغراض الس  متعلقة به أو بعائلته، 

 ختطاف.رهيب أو الاالت  

مام دوما لإثبات الذات والتباهي أ الط فل يسعى :الكبارالميل للمخاطرة وتقليد  -ب
يوفر له البيئة المناسبة لإبراز قدراته في تخطي  الإلكترونيالفضاء  أصدقائه ولا شك في أن  

                                                           
 .80، ص 2008 عمان،، 1التوزيع، طشر و ، دار الثقافة للن1وماتية، طنهلا عبد القادر المومني، الجرائم المعل - 1
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والهروب من الرقابة الأبوية ومحاولة تقليد أنشطة الكبار في  ،بعض الحواجز المفروضة عليه
 .1الفضاء الرقمي

     م، فقد يكتسبللتعلم من الأخرين ومحاكاة سلوكه اغريزي اللطفل استعداد فالمعلوم أن  
مثل تعاطي  ،بعض السلوكيات السيئة والخطيرة على صحته -في غياب الرقابة الأبوية –

  د سلامتهممارسة ألعاب وتحديات خطيرة تهد   نأو المشروبات الكحولية، فضلا ع المخدرات
بل وتؤدي إلى الانتحار كما هو الحال في لعبتي مريم والحوت الأزرق، ولعبتي ببجي وفور 

بعضها  نايت وغيرها من الألعاب الخطيرة المنتشرة بكثرة في الفضاء الرقمي، ومن الغرابة أن  
على المغامرة والقيام بأعمال خطيرة كأكل فواكه أو خضر من دون إزالة القشور  الط فليشجع 

 .2أو أكل حلويات وشوكولاتة بغلافها الورقي أو البلاستيكي

حديات وألعاب ثل هكذا تم-المغامرة للطفل في خاصية المخاطرة و  في أن   كولا ش 
دون التفكير في العواقب المترتبة على  ورالزائد والتهندفاع خاصيتي الإ نفضلا ع -إلكترونية
 .الط فلثار وخيمة على صحة آلها  التصرفات يكون مثل هذه 

تجاه و  جسدهتجاه  ،ياعالٍ  خلال فترة نموه فضولا للطفل الملاحظ أن   :الفضول الزائد-ج
جريب والبحث عن مصادر جديدة من شأنها ساؤل والت  بالت   هعالجنس عموما، هذا الفضول يشب  

تي يتطلع لا يكتفي بالوالدين لفهم بعض المسائل ال   الط فلبمعنى  ،3أن تلبي حاجاته المعرفية
                                                           

بوية، حتى عند بقائه في المنزل أو داخل غرفته وفي أحسن عن السيطرة الأ االرقمي يكون خارج في الفضاء الط فل - 1
فيها، لحيازته على عدد من  الط فلالأحوال تنحصر رقابة الوالدين لتواجده في بيئة غير محددة المعالم يصعب مراقبة نشاطات 

بالتالي يصعب كالهاتف الذكي واللوحات الرقمية الساعات الذكية و  ،الأنترنتلأجهزة الخاصة به تمكنه من الولوج إلى شبكة ا
 في الفضاء الرقمي. الط فلعلى نشاطات  بويةفرض الرقابة الأ

2 - walda Colette dubuisson, jeux et défis dangereux, publie le  30-04-2020 "un nouveau défi stupide et dangereux 

sur les réseaux sociaux. Le « Shell on challenge » qui consiste à manger un aliment sans en retirer la peau 

(comme sur une banane, par exemple) ou son emballage". http://www.sos-

enfants.org/modules/news/article.php?storyid=804 , consulté le 15/05/2022. à, 12 :05. 

 كوينية، عالم المعرفةللطفل في سنواته الت الاجتماعيالنمو النفسي  المجتمع،محمد عماد الدين إسماعيل، الأطفال مرآة  - 3
 .249، ص 1986الكويت، 

http://www.sos-enfants.org/modules/news/article.php?storyid=804
http://www.sos-enfants.org/modules/news/article.php?storyid=804
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لى الفضاء الرقمي بحثا عن إجابات لبعض تساؤلاته أو إللوصول إليها، فعادة ما يلجأ 
تي لا تتناسب مع من خلال الولوج إلى بعض المواقع المحظورة ال   ،غامض ما هوكشاف لاست

 فئته العمرية أو الدخول في علاقات مع أشخاص غرباء. 
 لها جانب إيجابي للطفل وتعتبر أحد مظاهر الذكاء ،خاصية الفضول حال فإن   أي ةعلى 

علم والبحث عن ل بوادر الت  أو  بحق  فهي ،الأسرةخاصة إذا ما تم تأطيرها من قبل  ،عنده
قريب قيب الغياب الر   ا في ظل  م  أ ،لنموه العقلي والمعرفي الط فلتي يحتاجها الحقيقة والمعرفة ال  

تجعله سهل الوقوع في شباك الجريمة  ،قد تصبح مشكلة وخاصية الط فلذي يوجه فضول ال  
 .ةالإلكتروني

 المبحث الثاني

 ةالإلكترونيل من الجرائم مبررات الحماية الجنائية للطف 

ايد يعتمد وبشكل متز  ،و ما اصطلح على تسميته بالجيل الرقميأالجيل الحالي  الواضح أن  
 سواء من خلال أجهزة الحاسب ،الأنترنتب المرتبطةوالمعلومات  الإتصالاتعلى تكنولوجيا 

ن ه جملة مرافقتمتزايد ال الاعتمادهذا  غير أن   ،ةالإلكترونيلي والأجهزة الذكية أو الألعاب الآ
تي د المجتمع المعلوماتهد  ، باعتبارها ةالإلكترونيسها الجريمة أالمخاطر والمخاوف على ر 

من  يعد   ةالإلكترونيبات تكريس حماية جنائية للطفل من الجرائم  ، لذاالأطفاللاسيما فئة و 
 من فئة الأطفال. حماية الجيل الرقميل ولالد  تي تنشدها الأولويات ال  

ا سنركز في هذ ةالإلكترونيمن أجل إبراز مبررات الحماية الجنائية للطفل من الجرائم 
ل( المبحث على محورين غاية في الأهمية أولهما صيانة الحقوق الرقمية للطفل )المطلب الأو 

 .للطفل )المطلب الثاني( الإلكترونيمعالجة مخاطر الفضاء كيفية بيان  ثم  
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 ولالمطلب الأ 

 قوق الرقمية للطفلصيانة الح

كانت محل  ،في البيئة الرقمية الط فلفي الحقيقة مسألة احترام وحماية وإعمال حقوق 
  1ها تشكل حياة ومستقبل الأطفالن  أتوصيات لعديد المنظمات واللجان الإقليمية، على اعتبار 

وهي حقوق  ،لحقوقه في العالم الواقعي اامتداد ،للطفل تعتبر الحقوق الرقميةد في هذا الصد  
الأمم المتحدة أكدت  أن   ذلك  منولا أدل  ،معترف بها ومحمية بموجب القوانين الدولية والوطنية

وقطع هذه الخدمة عن  ،الإنسانالوصول للأنترنت أضحى حقا من حقوق  في تقرير لها أن  
 .2الإنسانالمشتركين يعتبر بمثابة انتهاك للقانون الدولي لحقوق 

حق الأفراد في الوصول إلى الإعلام الرقمي "  اهعلى أن   "ميةالحقوق الرق" تعرف
     ةالإلكترونيواستخدامه وإنشائه ونشره أو الوصول إلى أجهزة الحاسوب وغيرها من الأجهزة 

وبهذا المعنى يرتبط مصطلح الحقوق الرقمية للطفل  ،3"أو شبكات الاتصال واستخدامها
ي ف وكذا الحق عليمفي الت   والحقفي المعرفة بمجموعة من الحقوق والحريات مثل الحق 

 والتعبير.حرية الرأي و الخصوصية 

                                                           
1 - conseil de l’europe , linges directrices relatives au respect, a la protection et a la réalisation des droits de l’enfant 

dans l’environnement numérique, 2018. 

ذه الحقوق من سواء فيما تعلق بتحديد ماهية ه ،تندرج الحقوق الرقمية ضمن دائرة يكتنفها الكثير من الغموض والالتباس -2
، أو ما ارتبط بمعرفة مختلف السبل الكفيلة بضمانها لكل مستخدمي الوسائط لها و حصر المفاهيم المتصلة بها وضع تعريف

من وبذلك فهي تحتاج إلى ضمانات لحمايتها  ،وكيفية الدفاع عنها التي تجهل هذه الحقوق  ،الرقمية سيما فئة الأطفال
 :يالإلكترون حق إنساني وليست مجرد سلعة، متاح على الرابط الأنترنتحمد طيفوري، م: التي قد تطالهم الانتهاكات

https://www.aleqt.com/2020/02/27/article   ، 12:30، على الساعة 25/02/2022 الاط لاعتاريخ. 
، متاح 5، ص2013، مصرالتعبير ، مؤسسة حرية الفكر و ، 1ط (،يات الرقمية )المفاهيم الأساسيةمحمد الطاهر، الحر  - 3

 .13:45، على الساعة 25/02/2022، تاريخ الاط لاع https://bit.ly/3NbWkIVالإلكتروني: على الرابط 

https://www.aleqt.com/2020/02/27/article_1769866.html
https://bit.ly/3NbWkIV
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 يالإلكترونأهمية الفضاء  بنا بيان حري  لمعالجة موضوع صيانة الحقوق الرقمية للطفل 
 .ثاني(الفرع الللطفل  نتولى البحث في مسألة  تدعيم الحقوق الرقمية ثم   ،للطفل )الفرع الأول(

 الفرع الأول

 للطفل الإلكترونيهمية الفضاء أ 

 ا غير مسبوقة للأطفالفرص   الإتصالاتأتاح الانتشار الهائل لتكنولوجيا المعلومات و 
شأن هم بعبير عن آرائالت   فاذ إلى المعلومات وكذاعلم، والن  واصل والمشاركة والت  للاتصال والت  

 .تي تؤثر على حياتهم ومجتمعاتهمالأمور ال  

 الفضاء قبل أن نعرج على أهمية ،)أولا(الإلكترونيعليم على أهمية الت   نركز في هذا الفرع 
 (.)ثانيا الط فلفي تنشئة  الإلكتروني

  :الإلكترونيأهمية التعليم  -أولا

ا من أساسيات المجتمع المتطور في منظومات الت   ،الإلكترونيعليم أضحى الت   م عليواحد 
ن صال بيفاعل المتبادل، من خلال إمكانية الات  عظمى مثل الت   من فوائد لما يحقق ،الحديثة

مع  فاعلعلى المشاركة والت   الط فلمن شأنها أن تحفز  ،الطلبة والمدرسة وتبادلهم وجهات نظر
الطالب أصبح بمقدوره أن  سهولة الوصول إلى المعلم، لأن   ، ناهيك عنالمواضيع المطروحة

د الحاجات الفردية لكل طالب يرسل استفساراته للمعلم فور ا، ويمكن للمعلم أن  ويسعى إلى يحد 
 .قاشتحقيقها عن طريق الن  

على الأفكار المهمة أثناء  التركيز للمتعلمينيتيح  در،تنوع المصا وة على ذلك فإن  علا
وجمع المواد لمهامهم  ةالإلكترونييمكنهم الوصول إلى المكتبات  ، كماكتابتهم وتجميعهم للدرس
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من إجراء ما يلزم  هؤلاءوبهذا الأسلوب سيتمكن  ،1ثريهم بمعلومات جديدةأو زيارة مواقع أخرى ت
 نفسه. الوقت فيتهم وتنمية ثقافتهم لتحسين دراس

في الأزمات  ،2عليم عن بعد، بشقيه التعليم المتزامن وغير المتزامنوتبرز أهمية الت  
طراب للتعليم من اض 19والكوارث الطبيعية وخير دليل على ذلك ما خلفته جائحة كوفيد 

بموجة  ذين تأثرواعدد المتعل مين ال   حيث تظهر بيانات اليونيسكو أن   ،وانقطاع تام للدراسة
مليار متعل م  1.6 وصل إلى ،عليمية خلال ذروة الأزمةالمنشآت الت   شهدتها تيالإغلاقات ال  
ن ينخفض في العالم، وذلك قبل أ ةب٪ من عدد الطل94 ا ، أي ما يعادلبلد 190موزعين في 

                                                           
ا ، وهناك أيض  موقع إقرأ بالعربية ،موقع تعلم ،موقع نفهم ،موقع جيم :المختلفة مثل الإلكترونيةناك العديد من المكتبات ه - 1

 :العديد من المواقع التعليمية باللغة الإنجليزية مثل موقع

 Abcya ،National Geographic Kids ،Funology ،starfall ،Funbrain ،Lawrence Hall of Science.  

 .09:12، على الساعة 16/05/2022 الاط لاعتاريخ ،  .com/contenthttps://www.noonpostمنقول من موقع 

هو التعليم على الهواء أو البث المباشر، وأهم خصائصه أنه  ، )Synchronous learning(المتزامن الإلكترونيالتعليم  - 2
 ء النقاش والمحادثة مع المعلمجراوباتصال مباشر بالصوت والصورة لإ ،يحتاج إلى وجود المتعلمين والمعلمين في نفس التوقيت

غرف  ؛الإلكترونيةالمؤتمرات  ؛الفصول الافتراضية ؛)اللوح الأبيض :المختلفة مثل الإلكترونيويجري ذلك بطرق التعليم 
بجودة عالية بالصوت والصورة ويدخل في  الحديثة التي توفر اتصالا   الإلكترونيوغيرها، ومن خلال وسائل التواصل  الدردشة(

كثير من تطبيقات التواصل بالصوت وغيرها  وزوم، وإنستغرام وفيسبوك وسكاي بي ذلك كل الوسائل ومنها فيديوكونفرانسإطار 
ولا يحتاج إلى وجود  هو تعليم غير مباشر، (Asynchrones e-Learning) غير المتزامن الإلكترونيالتعليم أما  .والصورة

تعليمية  لدراسة حسب الأوقات التي تناسبهم، ويستخدم أساليبن الحصول على اويمكن المتعلمين م ،المتعلمين في نفس الوقت
البريد  :بالصوت، وأخرى بالصوت والصورة، يتم توفيرها بوسائل مختلفة منها من خلال مواد تعليمية سواء مكتوبة أم ،مختلفة

ية مصورة يتم تحميلها على يوتيوب ، كما يمكن أن يكون عبر دروس تعليموبرتوكول نقل الملفات ،والويب ،الإلكتروني
على 26/03/2020مقال منشور بتاريخ  للأطفال، الإلكتروني، مايجب أن تعرفه عن التعليم ريم جبريل: وتطبيقات أخرى 

 .15:30ى الساعة ، عل26/02/2022 تاريخ الاط لاع، https://www.noonpost.com/content:الموقع

https://www.jeemtv.net/
https://www.jeemtv.net/
http://www.nafham.com/
http://www.nafham.com/
http://www.taalam.tv/
http://www.taalam.tv/
https://www.littlethinkingminds.com/ar/Products
https://www.littlethinkingminds.com/ar/Products
https://www.abcya.com/
https://www.abcya.com/
https://kids.nationalgeographic.com/
https://kids.nationalgeographic.com/
http://www.funology.com/
http://www.funology.com/
http://www.starfall.com/
http://www.starfall.com/
http://funbrain.com/
http://funbrain.com/
http://www.lawrencehallofscience.org/kidsite/
http://www.lawrencehallofscience.org/kidsite/
https://www.noonpost.com/content/36454
https://www.noonpost.com/content4
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 الأنترنتذين يفتقدون لخدمة الأطفال ال   وأشار ذات التقرير أن   ،هذا العدد إلى مليار متعلم اليوم
 .1الأنترنتيعانون من حرمان تعليمي واضح على عكس نظرائهم المتصلين بشبكة 

 ية بينيؤدي إلى اتساع الفجوة الرقمكنولوجية، طورات الت  عدم مواكبة الت   مع ملاحظة  أن  
ساواة إحدى الأوجه الجديدة لعدم الم يجعلها ال ذي، الأمر الأنترنتلمتصلين وغير المتصلين با

 في العصر الرقمي.  الط فلوهو ما يؤثر على باقي حقوق 

 لاضرورية اللى المعلومات إء الرقمي نافذة للتعليم والوصول الفضا في هذا السياق يظل  
ذي تنبهت له غالبية الدول، ومن بينها السلطات ل  ، وهو الأمر االأطفال بالنسبة لفئةسيما 

تي ال   عليم عن بعد،تي سعت إلى اتخاذ تدابير وحلول تعليمية تتعلق بالت  العمومية الجزائرية ال  
 .2مع باقي الفئات مقارنة وأشد  كان أثرها واضحا 

  :الطّفلي تنشئة ف الإلكترونيأهمية الفضاء  -ثانيا

   وتأثيرات مخرجاته في جميع الحقول ،يشهده العصر الحالي ذيقدم ال  الت   لاشك في أن  
ذلك  نفضلا ع ،بين العلم والتكنولوجيا الحديثةو  الط فلالمسافة بين  ،ضيقت وبشكل لافت

             المسجد ؛المدرسة ؛فة كالأسرةأوجدت مصادر تنشئة جديدة على غرار المصادر التقليدية المعرو 
وما تحتويه من عوالم افتراضية مصادر  الأنترنتوشبكات  ةلكترونيالإأصبحت بذلك الوسائط و 

ما استفادة وجعلت منه في حالات كثيرة أي   الط فلجديدة تفتح أفاقا معرفية واسعة استفاد منها 

                                                           
الأمين العام يحذر من كارثة تعليمية في ظل توقعات اليونيسكو لخطر الجائحة، للمزيد راجع مقال منشور على موقع  - 1

lmthd-llmm-lm-https://ar.unesco.org/news/lmyn-متاح على الرابط:  06/08/2020اليونيسكو بتاريخ 
0-ldrs-n-tlb-mlywn-24-twqwf-lkhtr-lywnskw-twqt-zl-fy-tlymy-krth-mn-yhdhwr  ،  الاط لاعتاريخ 

 .16:30الساعة على ، 20/12/2021

، المجلد سانيات والترجمةلال مجلة، "-واقع التجربة الجزائرية وآفاقها-ن الكورونافي زم الإلكتروني لتعليمابسمة زحاف،  - 2
 .325، ص 2022، أكتوبر 03، العدد 02

https://ar.unesco.org/news/lmyn-lm-llmm-lmthd-yhdhwr-mn-krth-tlymy-fy-zl-twqt-lywnskw-lkhtr-twqwf-24-mlywn-tlb-n-ldrs-0
https://ar.unesco.org/news/lmyn-lm-llmm-lmthd-yhdhwr-mn-krth-tlymy-fy-zl-twqt-lywnskw-lkhtr-twqwf-24-mlywn-tlb-n-ldrs-0
https://ar.unesco.org/news/lmyn-lm-llmm-lmthd-yhdhwr-mn-krth-tlymy-fy-zl-twqt-lywnskw-lkhtr-twqwf-24-mlywn-tlb-n-ldrs-0
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فيستطيع أن يبدع في إنشاء  ،1صانع محتوى حتى بل المتلقي و ليس المتلقي الصغير فحسب 
عبير عن ذواتهم وقضاياهم بطريقة لت  ا ناهيك عنمع أقرانه  واصلفضاء خاص به،  يتيح له الت  

 .قليديةعلام الت  لإتتجاوز وسائل اغير مسبوقة 

مع  والاندماج ،للطفل بالتفاعل الإيجابي الافتراضيةسمحت العوالم  ،في السياق نفسه
وة علا، الإجتماعيجارب فيما بينهم، بفضل ما توفره من وسائل للتواصل الأقران ومشاركة الت  

من نشاطات ترفيهية متنوعة  تنفسا للأطفال بفضل ما تتيحه لهمها أضحت معلى ذلك فإن  
 .الرسوم المتحركة ب، ومشاهدةكالألعا

ذات لل وتقديرا ،ثقة في النفس الط فلكساب إالفضاء الرقمي يعمل على  فإن   ،ية حالأعلى 
هة مواجمن أجل الناشئة لتهيئة  مهما عاملا   وعلى الرغم من المخاطر المترتبة عن ذلك يعد  

 .ةالإلكترونيمن أبرزها الجريمة و  ،تي ستقابلهم في الفضاء الرقميالمشكلات ال  

 ا فياستخداماته كنولوجيا المعاصرة بكل  أكيد على أهمية توظيف الت  الت   لكل ماسبق ينبغي
طلق وذلك من من ة للطفلالخبرات العلمي   وتأسيس ،فكيرة وتنمية الت  نشئة العلمي  تحقيق الت  
أنها شتي من دعية ال  دابير الوقائية والر  بعين الاعتبار كافة الت   مع الأخذ هذه المرحلة،استثمار 

 تحقيق الحماية اللازمة له.

 الفرع الثاني

 الطّفلتدعيم حقوق وحريات   

مجموعة من  ،السالفة الذكر 1989لسنة  الط فلحقوق  إتفاقيةيستشف من مضمون 
ت على أهمية تكريسها على أرض الواقع وأكد   ،الفضاء الرقمييات للطفل في الحقوق والحر 

  الإتفاقيةول الأطراف في هذه الد   ويفترض كذلك على كل   ،للعالم الواقعي اباعتبارها امتداد  

                                                           
 :مداخلة ضمن أعمال مؤتمر ،مال وأخطار"أ الأطفال والعوالم الافتراضية"وجدي محمد بركات، توفيق عبد المنعم توفيق،  - 1

 .10ص  ،19/05/2009-18بتاريخ  ،الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة ف منظم من طر  ،الطفولة في عالم متغير
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من  تي تحد  العمل على تذليل العقبات ال  زمة لحماية هذه الحقوق و توفير الضمانات اللا  
 .تي تستهدف فئة الأطفالال   ةالإلكترونيطور اللافت للجريمة لت  سيما مع ا ،اكتسابها

عزيز بداية بت ،للطفل الحقوق والحريات الرقمية المكرسةأهم يتم استقراء لأهمية المسألة 
ي ف الط فل طرق إلى حققبل الت   مو )ثانيا(،في المشاركة )أولا(، ثم حقه في الن   الط فلحق 

 الخصوصية الرقمية )ثالثا(.

 :في المشاركة الطّفلتعزيز حق  -لاأو 

ؤثر تي تللمشاركة في الأعمال والقرارات ال   الط فل وإمكانياتويقصد بذلك تعزيز قدرات  
حق  بمعنى الإعلام والاتصال، بأية وسيلة كانت بما في ذلك استخدام تكنولوجيا على حياته

هيئة له طات بمجتمعه تأن يسمع رأيه ويحصل باطراد على فرص للمشاركة في نشا في الط فل
 .دماج في حياة الكبارنللا

 هوحرية تكوين ،(1)للطفل  عبيرحرية الت   كفالةقيق ذلك يتعين العمل على ضمان و و لتح
 (.3)في الحصول على المعلومات  هحق وتعزيز ،(2)لجمعيات ل

ير عبالت   في حرية الط فللقد أولت المواثيق الدولية عنايتها لحق كفالة حرية التعبير:  -1
ول على كفالة الد   ،1989لسنة  الط فلحقوق  إتفاقيةمن  12إذ نصت المادة  ،ئهراآعن 

 رائه الخاصة بكل حرية في جميعآعبير عن في الت   الط فللحق  ،الإتفاقيةالأطراف في هذه 
 .راؤه بعين الاعتبارآالمسائل التي تخصه وتؤخد 

  تفصيلا لهذا الحق ،تفاقيةالإمن ذات  13 حكام المادةأتضمنت  ،ذلك نع فضلا 
ع عبير ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنوا بنصها على أن " يكون للطفل الحق في حرية الت  

باعة و الطأاعتبار للحدود سواء بالقول أو الكتابة  المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها دون أي  
 ...."الط فلوسيلة أخرى يختارها  أو بأي   أو الفن  
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 قمر  من القانون  08بإقرار هذا الحق بموجب المادة  ا،ع الجزائري صنع  ن المشر   وقد أحس
ائه بحرية وفقا عبير عن آر للطفل الحق في الت  "  :المذكور سابقا، بنصها على أن   " 15-12

 ."العام والآداب العامة وحقوق الغير والن ظاماحترام القانون في إطار لسنه ودرجة نضجه، 

ه لشترط ولم ي ،عبير عن آرائهفي الت   الط فلع الجزائري كفل حق شر   الم   ن  أ يتضح مما تقدم
 وابط حتى لا يخالف القانون وسيلة معينة لممارسة هذا الحق، عدا تقييده بمجموعة من الض  

  حرية من الحريات العامة ي  أفهي ك ،لى الغير والمجتمعإثرها ينصرف أ ن  أعلى اعتبار 
 ن تكون مطلقة. ألايمكن 

ى المعلومات إلعبير عنه مرتبط أساسا بمدى نفاده والت   الط فلي أبناء ر  ن  إوالحقيقة ف
ه من بين هذه ولعل   ،اخليةولية والد  تي بينتها القوانين الد  والحصول عليها من مختلف المصادر ال  
للتعبير عن وجهات  وما يوفره من مساحات كبيرة ،المصادر الرئيسية نجد الفضاء الرقمي

للتعبير عن آرائه في فضاءات مفتوحة  الط فلتي يفضلها بحق الوسيلة ال   وأضحىظر، بل الن  
، والأمثلة كثيرة لأطفال مؤثرين قابةبعيدا عن كل أشكال الر   وحتى ،الانطواءبعيدا عن الخجل و 

 .1الإجتماعيواصل ومشهورين على وسائل الت  

      الط فللى إدفق المعلومات تي تعترض تواجز ال  وعلى هذا الأساس يفترض إزالة الح
تي تتنافى مع تحقيق مصلحته سيما المعلومات ال   ،دهتي تهد  حمايته من المخاطر ال   وبالتوازي 

                                                           
ناشطة سويدية، تعمل على   ،2003من مواليد   greta thunberg غريتا إيرنمان تونبرجة الط فلكمثال على ذلك، فإن  - 1

فضل هذه المنصات و الفضاء ملايين متابع على حسابها في تويتر،  ب 03وقف الاحتباس الحراري و تغيير المناخ،  لديها 
والدليل على ذلك  ،شخصية مشهورةوبذلك  اضحت مؤثرة و  ،واسماع صوتها للعالمالمشاركة من التعبير و  تمكنت  ،الافتراضي

و دعوتها للتحدث في المنتدى الاقتصادي ، 2019عني بتغيير المناخ في جانفي مام مؤتمر الأمم المتحدة المأكلمة  إلقاءها
شخصية العام بعد أن تحولت إلى  ،غريتا تونبرغ ذات الستة عشر ربيعا   ،لسياق ذاته اختارت مجلة تايم الأمريكيةدافوس، في ا

 :لانخراط في الدفاع عن كوكب الأرضوا ،مصدر إلهام لملايين الأطفال والشباب حول العالم

https://ar.wikipedia.org/wiki  17:30الساعة  على ،21/12/2021 الاط لاعتاريخ. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AC
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عبير عن في الت   الط فلبمعنى تعزيز حق  ،1فسية والمعنوية للخطرالفضلى وتعرض سلامته الن  
 د حقوقه.ما يهد   من كل   حمايتهو رأيه لا يكون  إلا بتمكينه من المشاركة في الفضاء الرقمي 

  1989لسنة  الط فلحقوق  إتفاقيةمن  15المادة  تنص :حرية تكوين الجمعيات -2
ماع في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجت الط فلول الأطراف بحقوق "تعترف الد   أن: على

 ن والتيطبقا للقانو لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة ، السلمي
ام ظلامة العامة أو الن  الوطني أو الس   الأمنمجتمع ديمقراطي لصيانة  تقتضيها الضرورة في
 .أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم" حة العامة أو الآداب العامةالعام، أو لحماية الص  

بحماية لمتعلق ا 12-15 القانون رقم ع الجزائري لم ينص صراحة في شر   الم   أن   يلاحظ 
على تمتع  ،منه 03في تكوين جمعيات عدا الإشارة في نص المادة  الط فلعلى حق ، الط فل

لية الدو  الإتفاقياتمن  وغيرها الط فلحقوق  إتفاقيةتي تنص عليها طفل بجميع الحقوق ال   كل  
 ةيوحر ع الجزائري كفل للطفل حرية تكوين جمعية شر   الم   فهم من هذا أن  دق عليها، وي  االمص

 تقييد يجوز فتراضي، فلاالاأو الواقعي بل وحتى في العالم الاجتماع السلمي في العالم الحقيقي 
 دة قانونا.ضوابط محد  ل اهذا حق  إلإ وفق

ة من المخاطر المحدق وتأمينهللفضاء الرقمي  الط فلتعزيز موصولية ية حال يبقى أعلى 
بحقه في تكوين  الط فلة هامة لتمتع ضمان ،الأنترنتلاسيما الاستعمال السيئ لشبكة  به،

 الاجتماع السلمي. وحرية اتجمعيال

ى عل ،الط فلحقوق  إتفاقيةمن  17المادة  تنص :الحق في الحصول على المعلومات-3
     والروحية الإجتماعيةتي تستهدف تعزيز رفاهيته في الحصول على المعلومات ال   الط فلحق 

ت الحق في الحصول على المعلوماالمعنى للطفل  وبهذا ،ةوالعقليوالمعنوية وصحته الجنسية 
ي سبق تال   الأنترنتالمصادر المتاحة على غرار الكتب، الجرائد، التلفزيون وحتى شبكة  كل   من

 .ها أضحت مصدرا مهما للمعلومات في العصر الحاليوأن أشرنا إلى أن  
                                                           

 2018 ،1، العدد 3المجلد جامعة تلمسان، ،الاقتصادالمجلة المتوسطية للقانون و ، "الط فلحرية التعبير عند " وعزة،ديدن   - 1
 .10ص 
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 الط فليسهل على  ،لرقميه كل ما كانت حماية أكبر في الفضاء اأن   تجدر الإشارة إلى
 فلالط  الموازنة بين حق ، مع التأكيد دائما على أهمية تمتعه بحقه في الحصول على المعلومات

 .وفكرهمنة على سنه آلمعلومة تكون هذه ا وأنفي الحصول على المعلومة، 

  :تعزيز الحق في النمو -ثانيا

 1989لسنة  الط فلحقوق  إتفاقية تي أقرتهامو من الحقوق الأساسية ال  يعتبر الحق في الن  
على واجب يقع على الدول الأطراف بكفالة هذا الحق إلى  توأكد   ،منها 06في صلب المادة 

 .1ممكن بما يسمح بنمو سوي للطفل أقصى حد  

للوصول إلى  الط فله تلك الأشياء التي يحتاجها مو بأن  و يمكن تعريف الحق في الن   
عليم في الت   الط فلز هذه الحقوق في الفضاء الرقمي نجد حق من أبر  ولعل   مكاناتهإأقصى 

 (.2)سليةعب والت  حقه في الل  ، و (1)الإلكتروني 

 الط فلق ح 1989لسنة  الط فلحقوق  إتفاقيةت لقد أقر   :الإلكترونيعليم الحق في التّ  -1
تشجيع يته  و مجانعليم الابتدائي و على إلزامية الت   منها 28ت بموجب المادة عليم وأكد  في الت  

ئ لمبادوضرورة توفير المعلومات وا ،انوي سواء العام أو المهنيعليم الث  تطوير شتى أشكال الت  
  يةالإنسان الط فلوإدارة النظام في المدارس بما يتماشى وكرامة  ،الإرشادية لجميع الأطفال

بتعزيز  الإتفاقيةذه الدول الأطراف في ه ،في فقرتها الأخيرةذاتها المادة علاوة على ذلك ألزمت 
     علميةوتيسير الوصول إلى المعرفة ال ،عليمولي في الأمور المتعلقة بالت  وتشجيع التعاون الد  

 .قنية وإلى وسائل الإعلام الحديثةوالت  

عليم نحو على توجيه الت  سالفة الذكر،   الإتفاقيةمن  29نصت المادة  ،في السياق نفسه
افية الثق   الط فلإلى أقصى إمكاناتها واحترام هوية  والبدنيةه العقلية ومواهبه وقدرات الط فلشخصية 

                                                           
"... تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء المصدر السابق  1989لسنة  الط فلحقوق  إتفاقية من 06المادة  - 1

 ونموه". الط فل



 الإلكترونيةم من الجرائ الطّفلالإطار المفاهيمي لحماية الفصل التمهيدي                     

- 62 - 

 

ه ينبغي أن يوجه عليم ومشيرة إلى أن  د غايات الت  فهي بذلك تحد   ،الخاصة والوطنية وقيمهولغته 
 .الط فلية صحو تنمية شخذلك ن

قوق حقا أساسيا من حأضحى للطفل  الإلكترونيعليم الت   غني عن البيان، القول إن  
في  من التمتع بالحقوق الأخرى، كالحق الط فلبمثابة حرمان  ،وعدم احترام هذا الحق الإنسان

 ابق الإشارة إليهما.مو والحق في المشاركة الس  الن  
 الإنسانم حر اتج عن عدم وجود تعليم كامل )أو متكامل( تام ي  الجهل الن   ن أن  فالواقع يبي  

ذي يكون له حظوظ المثقف ال   الط فلعلى خلاف  ،1بشخصه الاعترافمن كرامته ومن سبل 
تكوين الجمعيات التي لا معنى لها إذا  وحريةعبير كحرية الت   ،ووعي أكبر بجميع حقوقه ،أوفر

ذي أصبح ال   ،الإلكترونيعليم قليدي والت  م الت  علييجمع بين الت   ،متكاملا الط فللم يكن تعليم 
 .نولوجيات الحديثةكوم لمواكبة الت  ضرورة حتمية لجيل الي

 ط فلالحق  1989لسنة  الط فلحقوق  إتفاقيةلقد كفلت  :رفيهوالتّ سلية الحق في التّ  -2
     هبأن   الإتفاقيةمن نص  31حيث جاء في نص المادة  ثقافيةال   الأنشطةو رفيه عب والت  في الل  

 تجمامأنشطة الاسومزاولة الألعاب و  غحة ووقت الفرا في الرا   الط فل"تعترف الدول الأطراف بحق 
ق الح على هذا كما أكد   ،قافية وفي الفنون..."المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الث  

تمتع كل  منه بنصه على 03في صلب المادة  الط فلالمتعلق بحماية  12-15رقم قانون ال
 رفيه.طفل بحقه في الت  

بشكل عام، وفي أنماط تنشئته  الط فلحياة  فيوأساسي ا   اعب دورا  مهم  في الواقع يؤدي الل  
وفي نشاطه  الط فلعب من أهمية وضرورة في حياة الثقافية بشكل خاص؛ وذلك لما يشكله الل  

 .2العام

بشكل لافت على  وأثرتتي يعيشها المجتمع اليوم انعكست ال   ةكنولوجيفرة الت  الط   غير أن  
ضحت الألعاب أبل  ،ه يجذب انتباه الأطفالقليدي وحدعب الت  عب ووسائله فلم يعد الل  أدوات الل  

                                                           
 .29ص  ،1993 ،ديوان المطبوعات الجامعية، 2عمر إسماعيل سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ط  - 1

 .91، ص 2019، سنة 36العدد  ،مجلة الطفولة والتنمية، "لإلكترونياتحديات أمام ثقافة العنف "فاصل الكعبي،  - 2
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لما لها من مميزات وخصائص عديدة  ،ا وشعبية عن غيرها من الألعابكثر طلب  أ ةالإلكتروني
 وكهلتأثيرها على سو  الط فلفي تنشيط جسم  -استعمالهاإذا أحسن  –فلا يمكن إنكار دورها 

 قافية.والث   والمعرفيةمساعدته في اكتساب المهارات اللغوية  نفضلا ع

كما تزيد من ثقته بنفسه  ،مهمة تساعده في كثير من المجالاتأداة  علاوة على ذلك تعتبر
    نسيق تكسبه زيادة متميزة في الت   كما أن هادرته على حل المشكلات والمصاعب حتى من قو 
العمل سلية وتشجع رفيه والت  الت  ة و تعها توفر له المن  أ عنالذاكرة فضلا  تنشيطرعة و الس  و 

 .1يعالجما

ن مفسية الن   ولصحتهكامل الجسمي للطفل أهمية بالغة في تحقيق الت   عبل  ل في أن   لاشك  
من ممارسة حاجته وحقه في  الط فلنفيس عن الطاقة الفائضة، لذلك يجب تمكين خلال الت  

ب لألعاا سلبية لبعضالقيم ال  و مراقبة المضامين مستواه وميله الخاص، مع ترشيده و عب وفقا لالل  
   .ةالإلكتروني

 :صوصية الرقميةالحق في الخّ  -ثالثا

طفل  لكل   أن   منها، 16بدلالة نص المادة  1989لسنة  الط فلحقوق  إتفاقيةقرت ألقد 
تعرض تعسفي أو غير  أي  القانون يجب أن يمنع  ن  أعلى  تالخاصة وأكد  الحق في الحياة 

وكل مساس بشرفه أو  منزله أو مراسلاته،قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو 
 .سمعته

ني من حياة الخصوصية أو )الحياة الخاصة( تقوم على حماية الجانب غير العل وفكرة
هذا المفهوم  ، غير أن  2ذانعين ولا تتلصص عليه الآلسنة ولا تترصده الأفلا تناله الأ الإنسان

                                                           
 2018، سنة 32العدد  ،والتنميةمجلة الطفولة ، "القاتلة الإلكترونيةالعربي والألعاب  الط فل"خالد صلاح حنفي محمود،  - 1

 .37-36ص  ص

مجلة كلية  "،في الخصوصية المعلوماتية( التطورات الحديثة لمفهوم الحق في الخصوصية )الحق"محمود عبد الرحمان،  - 2
 .103 ، ص2015، 09العدد ،القانون الكويتية العالمية
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 وهويات أو البيانات الشخصية للأفراد ليشمل المعط الإعلام والاتصالتوسع بتطور تكنولوجيا 
  .1قميةما اصطلح على تسميته بالخصوصية الر  

تعاظم مخاطر  ،الأنترنتال المتزايد للأطفال على شبكة في هذا السياق صاحب الإقب 
خصي ابع الش  سهولة جمع المعطيات ذات الط  انتهاك خصوصيتهم الرقمية وذلك من خلال 

في  الط فلعلى وجه الخصوص، فكل نشاط أو حركة يقوم بها  لط فلاالمتعلقة بالأفراد عموما و 
تها في غالب الأحيان وفق ينتج عنه كم هائل من المعطيات لا يتم معالج ،الإلكترونيالفضاء 
 .2وابط القانونيةالض  الأطر و 

 لمرتبطا ةالإلكترونيالجرائم  وع المستجد منهذا الن   من الط فلحماية  من هذا المنطلق فإن  
  الرقمية الط فلخصوصية حماية مان لأ و صمامأأتي كضمانة مهمة ي، بالبيانات الشخصية

عية اني الموسوم بالحماية الموضو فصيل في الفصل الث  طرق  له بشيء من الت  وهذا ما يتم الت  
 .ةالإلكترونيلطفل من الجرائم ل

 
                                                           

المعلومات التي تخصه ومنع الغير ق الشخص في التحكم في البيانات و هي "حيضا بالخصوصية المعلوماتية و أوتسمى   - 1
  محمود عبد الرحمان: المعلومات التي تتعلق بهم " دورةمن إساءة استخدمتها" وتعرف أيضا "قدرة الأفراد على التحكم في 

 .  106ص المرجع السابق، 

حجم أو الثانوي، و  حاكاة تصرف طفل في الطور المتوسطم، ل المثال لا الحصرنذكر على سبي ،وفي هذا السياق - 2
خصي الممكن جمعها منه و بسهولة، فمن المتصور أن  الاشتراك في لعبة إلكترونية على الخط  المعطيات ذات الط ابع الش 

خصية للطفل )اسمه، لقبه، عنوانه، رقم هاتفه(، كما أن  تحميل بعض  يستوجب إنشاء حساب إلكتروني يتضمن المعطيات الش 
خصية وفقا للشروط المحددة مسبقا للاستفادة من ذلك  الإلكترونيةالت طبيقات  تتوقف على موافقة المعني مشاركة معطياته الش 
يشترط  لتحميله الدخول إلى قائمة الأصدقاء، استغلال الصور   "TIK TOKعلى سبيل المثال التطبيق الشهير "التطبيق، 

حماية المعطيات "، لبيب لقاط، هاشمي حسن: ، تشغيل ميكروفون الهاتفGPSالشخصية، استغلال خاصية تحديد الموقع 
جامعة الوادي  مجلة العلوم القانونية والسياسية، "07-18 ذات الطابع الشخصي للطفل: قراءة على ضوء أحكام القانون رقم

 .103، ص 2020، أفريل 1، العدد11المجلد 
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 المطلب الثاني

  الطّفلعلى  الإلكترونيمعالجة مخاطر الفضاء  

في  لالط فحماية  ضرورة الاهتمام بمسألة شرع   ، أدرك الم  شريعات المقارنةغرار الت   على
دي صاعالت   لبيىة المخاطر المترتبة عن الكم  التأثيرات الس   الفضاء الرقمي، لاسيما في ظل  

 تضياتكنولوجيا الحديثة من قبل فئة الأطفال،  وفي سبيل تحقيق الموازنة بين مقلاستعمال الت  
 حلولا عشر   الم   اتخذ   تمكنهم من ذلكمنة آمساحة رقمية  الأطفال بحقوقهم ومتطلبات توفير تمتع

مختلف المخاطر  على ذي يجرنا إلى الوقوفشأنها معالجة المسألة، الأمر ال   منقانونية 
لراهن صاعدي في الوقت اها الت  وبيان كم   ،المحدقة بالأطفال في الفضاء الرقمي )الفرع الأول(

 .رع الثاني()الف

 الفرع الأول

 الأنترنتالأطفال لشبكة  استخدامتنوع مخاطر  

متنوعة  اجمة عن بقاء الأطفال في الفضاء الرقمي بلا رقيبالمخاطر الن   في الواقع  فإن  
المحتوى فئات هي: مخاطر  ثلاثهذه المخاطر إلى  ،1وفي هذا السياق يصنف بعض الباحثين

خاطر مو  ،()ثانيامشاركا الط فليكون عندما  صالت  (، مخاطر الا)أولامتلقيا الط فليكون عندما 
 . ()ثالثاضحية أو فاعلا الط فليكون عندما  السلوك

 :بالمحتوى المخاطر المرتبطة  -أولا

تتماشى متلقيا لمضامين غير مناسبة له ولا  الط فلتي يكون فيها وهي المخاطر ال  
شبكة  عند مشاهدتها، فالمعلوم أن   والمعرفيي يتأثر نموه الذهن ومرحلته العمرية، لذلك قد

أنواع مختلفة من المضامين لجميع الفئات  ونشرعبير عن الرأي عززت حرية الت   الأنترنت

                                                           
1 - Sonia Livingstone, Giovanna, Mascheroni and Elisabeth Staksrud,  “Developing a Framework for Researching 

Children‘s Online Risks  and Opportunities in Europe, EU Kids  Online", London, 2015, p.03. 

file:///C:/Users/t4201/Downloads/EUKidsOnline_EUKidsOnline_Developingframeworkforresearching_2015.pdf 

../AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/t4201/Downloads/EUKidsOnline_EUKidsOnline_Developingframeworkforresearching_2015.pdf


 الإلكترونيةم من الجرائ الطّفلالإطار المفاهيمي لحماية الفصل التمهيدي                     

- 66 - 

 

بكبسة المستخدم مايحتاجه  وكل   الأنترنت شبكة إذ يمكن العثور على كل شيء على ،العمرية
 ة لا تتناسب مع مرحلته العمرية. يتيح للطفل الوصول إلى مضامين غير لائق قد وهو ما ،زر

دة، فقد تكون غير قانونية كالمحتويات والمضامين غير المناسبة لفئة الأطفال متعد  
طفال حسب تمامات الأإهتي تتصدر وال   ،1الأنترنتجارة الرائجة على شبكة الإباحية وهي الت  

تي المحتويات ال   عنفضلا  ،2" وعديد الباحثينEU KIDS ONLINE"البحث الذي أجرته شبكة
فرقة تي تشجع على الت  عليقات العنصرية أو الفيديوهات ال  يحضر نشرها قانونا على غرار الت  

  ظر إلى أبعاده الخطيرة بالن   ،ذي أصبح يؤرق جميع دول العالمال   ،3والتمييز و خطاب الكراهية
من الدراسات إلى ارتفاع ياق ذاته أشارت العديد اشئة، وفي الس  تأثيره المباشر على تكوين الن  و 

الولايات المتحدة بية و و ول الأور تي شملت العديد من الد  معدلات الجرائم المدفوعة بالكراهية وال  
العنصرية لكل شرائح المجتمع بما فيها فيها ارتفاع في جرائم الكراهية و تي ظهر ال   ،الأمريكية

                                                           
 :دولة 170مليون زيارة من  12 ،تلقى موقع ويب يستضيف المواد الإباحية للأطفال ،ساعة 76خلال  - 1

 Jonathan Clough, Principlesof cybercrime,2 end edition, published by camridge University Press, 2015, p. 193.  

 :باحية الأطفالإمنها ما يتخصص في  ،مليون صفحة ويب إباحية 42هناك أكثر من 

  Kejal Vadza, Cyber Crime & its Categories Indian, Journal of Applied Research, October 2011, p.132.  

2-  » eu kids online « :  شبكة بحثية متعددة الجنسيات، تعمل على تعزيز فرص الأطفال في البيئة الرقمية و معالجة
 :المخاطر المحدقة بهم

S, Livingstone, L, Haddon,children’s Use of Online Technologies in Europe,The london School of Economics and 

political Science, 2013 Eu Kids online. 

أو تحقيرا من  ،أو انتقاصا ،أو تحريضا ،يتضمن هجوما ،أو الخطابات ،أي نوع من الحديث" بأنه:يعرف خطاب الكراهية  - 3
أو النوع  ،أو الدين ،أو بعضهم يحملون صفة إنسانية مميزة، مثل العرق  ،أحدهم بسبب أن ،أو مجموعة من الأشخاص ،شخص

 أو الهوية الجنسية إلى آخره، أو يرتبطون بأشخاص حاملين ،الإجتماعيةأو الطبقة  ،أو الرأي السياسي ،أو الإعاقة ،الإجتماعي
حاملي تلك الصفات" للمزيد  لتلك الصفة. وعادة يستخدم هذا الخطاب أو يتطور ليؤصل وينشر دعوة إلى الكراهية والتمييز ضد

 دو لدعم التعبير الرقمي، القاهرةغضب )نظرة على مفاهيم أساسية في الإطار الدولي( مركز هر راجع خطابات الكراهية وقود ال
 .6، ص 2016
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كان أبرزها انتشار مضامين  ،عواملة مييز لعد  زيادة نسبة العنصرية والت   عزووجرى  ،الأطفال
  .1الإجتماعيواصل حريض على  الكراهية عبر وسائل الت  الت  

ثير أكبر على الأطفال مقارنة بذلك محتوى البيئة الرقمية له تأخطر  إن  ف ،ومما لاشك فيه
م يتعلو ، حيث يكتسب كوينلايزال في مرحلة الت   الط فلن   أعلى اعتبار  ،ذي يقع على الكبارال  

مكانية تأثره سلبيا من المضامين غير إومن ذلك تي يعيش فيها، محيطة ال  ويتأثر من البيئة ال
يتجلى من خلال ما قامت به شركة  تي كثيرا ما تنشر في الفضاء الرقمي، وهو ماالأخلاقية ال  

مليون جزء من  8.7أكدت على إزالة  عندما ،2019سنة لث من لاثي الثا  فايسبوك في الث  
   .2استغلالهم جنسيا وكذا  اة،ر صور أطفال علتضمنه  توى المنشور في الفضاء الرقميالمح

طرف الأطفال على العنف والاتجاه نحو الت   حرض  تي ت  نويه إلى المضامين ال  من المفيد الت  
تنظيمات الإجرامية لاستراتيجية تي تهدف إلى تجنيد الأطفال، من خلال تتبع ال  فضلا عن تلك ال  

تي يسهل التأثير عليها وتنويمها مغناطيسيا عن طريق ة ال  لة بداية باستهداف الفئات الهش  متكام
وخلق صورة جذابة لشكل الحياة اليومية للمجرمين وغيرها من  ،3غذية الفكرية بمضامين مركزةالت  

وتؤدي إلى تسميم عقول  الإجتماعيتي تنتشر عبر شبكات التواصل الأفكار المتطرفة ال  
 ل.الأطفا

                                                           
القانون  ، تخصصمريم عثمان عبد القادر، مواجهة المشرع لإثارة خطاب الكراهية في التشريعات الجنائية، رسالة دكتوراه  - 1

 .08، ص 2020 شرطة دبي، ةأكاديمي، الخاص
2 - Conrad Nyamutata, Childhood in the digital age: a socio-cultural and legal analysis of the UK’s proposed virtual 

legal duty of care, International Journal of Law and Information Technology, Oxford University Press, U K 2019, 

27, p. 318. 

 مركز الدراسات والبحوثلاتجاهات" : الملامح واالأنترنتهري، ثقافة التطرف والعنف على شبكة فايز بن عبد الله الش - 3
 .27ص،  ،2012ية، الرياض الأمنجامعة نايف للعلوم 
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الأطفال على الأذى  حرض  تي ت  الإشارة إلى المضامين ال  ياق نفسه من الأهمية بمكان في الس  
 فضلا عن   ،1للانتحار، أو المشاركة في ألعاب إلكترونية وتحديات قاتلة ج   تي ترو   كالمواقع ال  

أو  الأنترنتخطر الاعتماد على المعلومات غير الدقيقة أو غير الكاملة الموجودة على 
تي تشجع كتلك ال   ،قةأو الاعتماد على معلومات مأخوذة من مصادر غير جديرة بالث   ،استخدامها

 ه تم تسجيل والملاحظ أن    ،2ة بالصحة وغير معترف بها طبياتعاطي مستحضرات مضر   على
مرض فقدان و  Bulimiaتزايد مقلق في غرف للدردشة مخصصة لترويج مرض الشراهة 

صائح مثل ما يدفع حيث يتم تشجيع المستخدمين الأطفال على تبادل الن  ب  Anorexia الشهية
  .3الأنترنتتي تباع على مواقع الأدوية ال  إلى التقيؤ و 

                                                           
بب ما يطلق عليها ألعاب بس ،ظاهرة انتحار الأطفال في دول مختلفة من العالم ،يلة الماضيةلكثرت في الأعوام الق - 1

طفلا ومراهقا في روسيا وحدها، علاوة على تسجيل  130، فقد أودت هذه اللعبة بحياة ا لعبة الحوت الأزرق الأنترنت وأشهره
مصر  ،ل العربية، كالجزائركبريطانيا الولايات المتحدة الامريكية، إيطاليا، وفي الدو  ،عشرات الضحايا في مختلف الدول الغربية

العالمية المعاصرة"  الاتجاهاتفي ضوء  الأنترنتالعربي على  الط فل حماية خالد صلاح حنفي محمود،  :تونس ،المغرب
 .98، ص 2019، سنة 34العدد  ،مجلة الطفولة و التنميةدراسة تحليلية" ، 

 سهع الضحية لكيس بلاستيكي على رأبسبب وض اختناقهفي قضية أخرى، لقي طفل حتفه بمدينة "رين" شمال شرق فرنسا بعد 
ن سبب أائه الذين كانوا يجالسونه، تبين فس لأطول مدة، مما سبب له الوفاة، وبعد التحقيق مع أصدقفي محاولة لقطع التن

فاسه تطيع حبس أن، تقضي بأن الفائز، هو من يسالأنترنتسلوك الضحية، هو محاولة تقليد لعبة إلكترونية رآها عبر شبكة 
 وراه ، رسالة دكتللأسرة الجزائريةعلى العملية التربوية  الأنترنتلشبكة  الط فل، اثر إستحدام شفيق إيكوفان :لأطول مدة ممكنة

 .217 ص،  2015-2014السنة الجامعية ، 3جامعة الجزائر  ، الإعلام والإتصالكلية علوم 

، لبنان، متوفر على الرابط الإنماء، المركز التربوي للبحوث و والمحاذيروالأطفال بين الفوائد  الأنترنت صوان،غريس  - 2
، على  الساعة 27/02/2022 الاط لاعتاريخ ،  description?id=59-http://www.crdp.org/mag :يلكترونالإ

14:16. 

بنان، المركز على الأطفال في ل الأنترنت، دراسة وطنية حول تأثير الأنترنت، سلامة الأطفال على وآخرون ندى عويجان  - 3
 .16، ص 2018، لبنان، والإنماءالتربوي للبحوث 

http://www.crdp.org/mag-description?id=59
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في مواقع ومنتديات تشجعه على تحضير أو تعاطي  الط فلوالأخطر من ذلك قد ينخرط 
اعة المتفجرات أو أو تعطيهم معلومات مفصلة عن كيفية صن ،1العقلية والمؤثراتالمخدرات، 

ا التي يستطيع مة قانون  جر  أو سرقة المركبات وغيرها من الأفعال الم   ،2الأسلحة واستعمالشراء 
 الأنترنتحتراف في بعضها من خلال مشاهدته فيديوهات على تعلمها وتطبيقها والا الط فل

 وبخاصة من موقع اليوتيوب.

 الفئة الأطفال سواء كانت تعليقات، صور غير المناسبة هذه المضامين  أن   للن ظر اللافتو 
سواء كان  -في الغالب الأعم   -الوصول إليها ويسهلبكة متاحة على الش   ،افيديوهات، ألعاب

 .3بكةيبحث عنها متعمدا أو يصادفها عن غير قصد في غمرة إبحاره في الش   الط فل

ئة عرض في   ،الرقمي قابة على الفضاءالر   وغياب الأنترنتلا مركزية  وعلى أية حال فإن  
 تي قد تكون مزعجة مذلة، مهينةال   ومضامينهاالأطفال لعديد المواقع غير المرغوب فيها 

 محرجة، أو عدوانية لا تتناسب مع سنهم.

ل حم  سيما الأسرة ت   الط فلالمتدخلين في مجال حماية  الأحوال يتعين على كل   وفي كل  
وميا ذي  يتعرضون له يمن خلال متابعة المحتوى ال  ريحة نشئة السليمة لهذه الش  مسؤولية الت  
 .  الأنترنتعلى شبكة 

                                                           
ن طريق ومعالجتها، بل يمكن زراعتها منزليا ع ايخوانالمار تشرح أساليب زراعة  ،والمواقعمن الغرابة أن بعض المنتديات  - 1

مكن ان تصنع من الموز إذ ي ،بمواد سهلة وبسيطة وأولية في بعض البلدان وذلك، المواقع ضالمعلومات الموجودة في بع
 2008الأحداث دراسة متعمقة، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر الفتاح بيومي حجازي، الأنترنت و  عبد :السودانيوالفول 

 .112ص 

كان يحاول  الط فلفي ولاية أركنساس الأمريكية، إنفجرت قنبلة في طفل في العاشرة من عمره وأودت بحياته، وقد تبين أن  - 2
 .185ص ، المرجع نفسه، بتصنيعها من خلال شبكة الأنترنت نه حصل على المعلومات الخاصةأو  ،قنبلة تصنيع

على  ،يبة على اسم مواقع الأطفال الشهيرةر المواقع الم ضند تسمية بعالأطفال خطأ للمحتويات الإباحية ع ضيزداد تعر  - 3
التقرير الصادر عن مجلس منظمة : لتضليله للأطفال ،2003 عام www.teltubbies.comسبيل المثال تم اغلاق موقع 

 .26ص  ،2012،ذها لحمايتهم، مصرالواجب اتخا والسياسات الأنترنتحول حماية الأطفال على  الإقتصادية والتنميةالتعاون 
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 :صالبالاتّ المخاطر المرتبطة  -ثانيا

ن التطور الهائل في تكنولوجيا  طفال خلال العشرية الأخيرة، الأ الإعلام والاتصاللقد مك 
اعل ت جديدة للتفتوفير مساحا نفضلا ع ،والت علممتع بفرص غير مسبوقة للعب والترفيه من الت  

لقدر زت بافر أكنولوجيا الرقمية من فوائد للأطفال واصل مع أقرانهم، لكن بقدر ما أتاحته الت  والت  
كان تلك المتعلقة باتصال الأطفال مع  ،أخطرها دد مستقبلهم ولعل  ضحت ته  أذاته سلبيات 

 أشخاص غرباء.

ي تال    تويات غير المناسبةه على خلاف المضامين والمحن  إ ،ليمكن القو في هذا الإطار 
في  الإشارة إليها تمن تلقاء نفسه كما سبق الط فلتي يلج لها بها الفضاء الرقمي وال   يعج  

أجانب -صال من خلال محاولة أطراف أخرى المخاطر المرتبطة بالمحتوى، تنشأ مخاطر الات  
فرة على شبكة اتصالات معه باستعمال برامج للتواصل متو  نسج علاقات وربط -الط فلعن 

يمكن تحميلها على مختلف الأجهزة م، الفايسبوك، سناب شات، إنستغراعلى غرار  الأنترنت
 .الط فلالرقمية الخاصة ب

لفئة الأطفال وذلك   الإجتماعيواصل صال في استقطاب وسائل الت  وتبرز مخاطر الات  
ي كانت تكبح خلاقية الت  فسية والأوابط الن  بالنظر لمجانيتها وسهولة خدماتها بعيدا عن الض  

واصل بإرسال شمولها لمختلف الوسائط الإعلامية إذ تتيح إمكانية الت   نفضلا ع  ،1اتهمسلوك
 وحتى البث الحي والمباشر. ،الكتابات، الفيديوهات ،الصور

                                                           
، حسب بعض بشكل مخيف في الأعوام الأخيرة الإجتماعيازداد عدد الأطفال والمراهقين الذين يستعملون مواقع التواصل  - 1

المفضلة أكثر من عشرة مرات في اليوم، وأكثر من  الإجتماعيةمن المراهقين يدخلون على مواقعهم  %22 :الإحصائيات فإن
منهم  %25من المراهقين يملكون هاتفا خلويا، و   %75نصف المراهقين يدخل هذه المواقع أكثر من مرة في اليوم، كما أن 

 يستعملونه للرسائل الفورية  %24يستعملونه لإرسال الرسائل القصيرة و   %54ذه المواقع، يستعملون هواتفهم للدخول إلى ه
وتتعاظم المخاطر  ،والهاتف المحول الأنترنتيتم على  ،الانفعالي لهذا الجيلكبيرا من التطور الإجتماعي و وبالتالي فإن جانبا 

، أو العقاب الإجتماعيح سلوكياتهم، كالخجل أو الإنكار الأخلاقية التي كانت تكبالضوابط النفسية و في ظل التحرر من 
على هذه المواقع الاتصالية ات تسمح بإخفاء هويتهم الحقيقية القانوني عند ارتكاب أفعال غير أخلاقية، و ذلك بتوفير تقني

 : الجديدة
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جعلها بحق تشكل مخاطر على  الإجتماعيواصل هذه المميزات التي توفرها وسائل الت   كل  
تحها لروافد جديدة للإساءة إليه والأمثلة على ذلك عديدة، فمن المتصور أن من خلال ف الط فل

جنسيا ثم ابتزازه أو بهدف دفعه إلى  واستمالتهه ئعليه بغرض إغوا شخص أجنبي   الط فليتصل ب
    1من خلال إقناعه بالمشاركة في سلوكيات غير صحية أو خطيرة والأذىالعدوان والعنف 

ابية، أو حمله على المشاركة في ألعاب وتحديات غير مناسبة مع سنه عمال إرهأ كتجنيده في 
 كما تم بيانها سابقا.

تي تسهل استغلال الأطفال جنسيا ال   ةالإلكترونيطبيقات لخطر بعض الت   لاتفوتنا الإشارة و 
 نذكر منها على سبيل المثال تطبيقي  والت عارفكتطبيقات المواعدة  ،بطريقة غير مباشرة

  Tinder  و Bado2، لان باستخدام نظام تحديد المواقعاللذين يعم "GPS"3،  ويتيحان
التعارف على من حولهم أو من يتواجدون في نفس  بهم،للمستخدمين بعد فتح حسابات خاصة 

الدخول في علاقات محفوفة بالكثير   والأخطر من ذلكقبول الدردشة معهم المنطقة الجغرافية و 
 ا من نفس الفئة العمرية للطفل.من المخاطر مع أناس ليسو 

                                                                                                                                                                                           
Gwenn S. O'K , Kathleen C-P ( 2011) The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families 

:Pediatrics ,127 (41 ),PP. 800-804. 

متاح   72ص  ،صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة  اليونيسيف، 2017تقرير وضع الأطفال في العالم الرقمي لعام  - 1
تاريخ   https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_Summary_Ar_Web.pdfعلى الرابط: 

 .11:15على الساعة  15/02/2022 الاط لاع
 ن تطابق يوميامليو  12" ي عالج أكثر من مليار سحبة في اليوم، مما ينتج tender, كان تطبيق "تندر2014في أكتوبر  - 2

يصنف في المرتبة الخامسة من بين مواقع  Badooدولة، أما بخصوص  تطبيق  190يستخدم هذا التطبيق في أكثر من 
 الاط لاعتاريخ   https://fr.wikipedia.org/wiki/Badoo  :مليون حساب للمزيد راجع 184ويحصي أكثر من  التعارف،

 .22:10على الساعة  21/10/2019

 نظام ملاحة عبر الأقمار :هو )GPS (اختصارا  له ويرمز (Global Positioning System(العالمي نظام التموضع  - 3
 يقوم بتوفير معلومات عن الموقع والوقت في جميع الأحوال الجوية في أي مكان على أو بالقرب من الأرض. الصناعية

https://fr.wikipedia.org/wiki/Badoo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Badoo
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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تي كان عديد القضايا ال   ،في هذا الاطار سجلت كندا والولايات المتحدة الأمريكية 
المجرمين  ية أن  الأمنقارير استخدموا مثل هذه التطبيقات، حيث بينت بعض الت   ضحاياها أطفالا

لإيقاع لاص وصور مثالية لأشخ ،يستخدمون حسابات وهمية تحمل ملفات شخصية مزيفة
بمعنى يرسل المجرم صاحب الصورة والحساب   ،1بالفريسة بمجرد نقرة على التطبيق المذكور

بين السحب جهة ، وبمجرد وصول الصورة يكون للطفل الخيار الط فلالمزيف طلب صداقة إلى 
المجرم  أو السحب جهة اليسار في حالة الرفض، ولا شك في أن   ،عجاباليمين في حالة الإ

 حية المستهدفة طفلا كان أو طفلة.استراتيجيات وحيل تختلف على حسب الض   يتبع

ثم ابتزازه للحصول على المال  بهدف قرصنته الط فلصال بوفي السياق نفسه قد يكون الات  
     Rançongiciels" 2سواء باستعمال برامج خبيثة مثل برامج دفع الفدية" ،بطريقة غير شرعية

الخاصة هديد بنشر فيديوهات وصور مأخوذة من كاميرا الواب طريق الت   أو الابتزاز الرقمي عن
ي الذ   Phishing"4صيد الاحتيالي"وغيرها من صور الت   ، à la webcam chantage "3" الط فلب

                                                           
1 - Audrey Couppe de kermadec, Sur Tinder un joli profil peut cacher un proxénète, publié 21/03/2019,  

https://korii.slate.fr/et-caetera/applications-rencontres-tinder-trafic-etres-humains-traite-esclaves, consulté le 

13/12/2022 à 09:00. 
برامج رسائل تطلب من لهذه ا الغالب تعرضفي  ،المصممة لابتزاز الأموال من الضحية كترونيةالإلهي نوع من البرامج  - 2

والتي قد تشمل تشفير البيانات المخزنة على قرص   ،الضحية دفع الفدية مقابل التراجع عن التغييرات التي أجراها الفيروس
 :تى حضر الوصول العادي إلى نظام الضحيةالضحية، بحيث يتعذر على الضحية الوصول مجددا إلى المعلومات، وح

Samir Thakkar, Ransomware- Exploring the Electronic form of Extortion, international journal for scurntific 

research development, Vol. 2, Issue 10, 2014, p.123. 

3 - Jérôme Notin, Chantage à la webcam : une recrudescence pendant le confinement, disponible sur le cite 

https://www.cnil.fr/fr/cybermois-2020-un-mois-pour-se-proteger-du-chantage-numerique, consulté le 28/02/2022, à 

12 :30. 

يتحايلون على  ،مصطلح يستخدم للدلالة على شخص أو مجموعة أشخاص :هو "Phishing" الإلكترونيالتصيد  - 4
أو إنشاء صفحات مصممة لتجمع معلومات عن حسابات المستخدمين  ،من خلال إرسال بريد إلكتروني ،الأنترنتمستخدمي 

 الإجتماعيةتعتمد هجمات التصيد عادة على تقنيات التواصل خصية، أي معلومات شو المصرفية وبطاقاتهم الائتمانية 
صيد أو روابط يحتوي على برنامج ت ا،من ملف ارتباط مزيفضيد الإلكترونية المخادعة التي تترسائل البر   :أبرزها  المستخدمة

 .16:25، على الساعة 28/02/2022، تاريخ الاط لاع https://bit.ly/3z7rMSw  :متصلة بمواقع مزيفة

https://korii.slate.fr/et-caetera/applications-rencontres-tinder-trafic-etres-humains-traite-esclaves,%20consulté%20le%2013/12/2022
https://korii.slate.fr/et-caetera/applications-rencontres-tinder-trafic-etres-humains-traite-esclaves,%20consulté%20le%2013/12/2022
https://www.cnil.fr/fr/cybermois-2020-un-mois-pour-se-proteger-du-chantage-numerique
https://bit.ly/3z7rMSw
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وعائلته مثل أسماء  الط فله المتصل الحصول على معلومات حساسة حول ئيهدف من ورا
وأرقام الحسابات البنكية الخاصة  الائتمان بطاقاتتفاصيل المستخدمين وكلمات المرور و 

أو ية تجار وع من المعلومات لأغراض كثيرا ما يستخدم هذا الن  ه و بالوالدين، مع ملاحظة أن  
 .لارتكاب جرائم مالية

خصية جاري لمعطياته الش  بغرض الاستغلال الت   الط فلصال بعلاوة على ذلك قد يكون الات  
حتيالية اأساليب ستخدام اه يتم مع ملاحظة أن   ،1اكبير  ااقتصاديا تمثل للشركات عائد تيال  

سجيل في مسابقة ما، تعبئة نماذج من أجل الحصول على ته مثل ضرورة الت  اللوصول إلى بيان
 .2برامج أو ألعاب لجوائز، أو الحصول على حق تحمي

ن ة ومحصورة بيدابق كانت محد  في الس   الط فلاتصالات  ن  إيمكن القول ة حال ى أي  لوع
وسائل الحديثة سيما  صالالات  العائلة، المعلمين وبعض الأصدقاء أما اليوم ومع وسائل 

سط و حتى عند تواجده في المنزل  الط فلب صالالات  أصبح بإمكان الغرباء  الإجتماعيواصل الت  
 كما ،الط فلعندما تقترن بسلوكات سلبية يقوم بها  صالالات  أفراد عائلته وتتعاظم مخاطر 

 قطة الموالية.سنتولى بيانها في الن  

 

 
                                                           

فالتطور الكبير في أدوات جمع  ،إذ يمكن استخدامها في تطوير العديد من خطط الدعاية والتسويق التي تتبناها الشركات - 1
وكهم ن الشركات من جمع المعلومات الخاصة بنمط حياة المستخدمين عن طريق تتبع نمط سلالمعلومات وتحليلها، مك  
المفضلة لديهم، ليتم بعدها بناء قواعد بيانات عريضة للمستخدمين وربطها باهتماماتهم  الإلكترونيةالاستهلاكي أو المواقع 

وبتفضيلاتهم، ومن ثم تلعب هذه البيانات دورا اقتصاديا كبيرا في عمليات التسويق والإعلانات، واختيار جمهور مستهدف 
. الإقتصاديةأو  الإجتماعيةلاكي لكل فرد، وتصنيف المستخدمين حسب شرائحهم العمرية أو بالدعاية ومعرفة النمط الاسته

 :الأمر الذي يمكن استغلاله في عمليات بيع قواعد البيانات المصنفة تلك إلى شركات أخرى لتحقيق عائد مادي مربح

Milda Macenaite -Eleni Kosta : Consent for processing children’s personal data in the EU: following in US 

footsteps?, Information & communications technology law, 2017 Vol. 26, NO. 2, p .147 .  

 .107خالد صلاح حنفي محمود، المرجع السابق، ص  - 2
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 :المخاطر المرتبطة بالسلوك -ثالثا

هي  ،الأنترنتمان الأطفال على أفي السابق كانت أفضل نصيحة متاحة للحفاظ على 
ت وهكذا كان يمكن للوالدين مراقبة سلوكا ،تحديد موقع كومبيوتر العائلة في منطقة مشتركة

توفر  سيما مع ،يشارك فيها الأبناء ومنتدياتمن مواقع  ،قميةهم الر  يسهل تعقب بصماتو الأبناء 
يوم  على خلاف ما هو عليه الأمر ال ،كانت توضع في حاسوب العائلة ،تطبيقات للرقابة الأبوية

وحة ل)هاتف نقال،  الأنترنتتي يمكن للطفل الولوج منها لشبكة قمية ال  من تنوع الأجهزة الر  
 .الإجتماعيواصل الت   وتطبيقاتد وسائل تعد   ن( فضلا عقمية، ساعة يدوية...ر 

ف لى انحراإيؤدي  ،الأنترنتالاستعمال العشوائي وغير المراقب لشبكة  ولا شك في أن   
هذه  لبي أو تعامله السيئ معالأطفال إلى متاهات ومزالق خطيرة منها ماهو مرتبط بسلوكه الس  

 الوسائط الرقمية.

قد  تي يكون المحفوفة بالمخاطر ال   الإتصالاتو ير المناسب للطفل المحتوى غ أن  والحقيقة 
بذلك ا على سلوكه، و مع الغير كما سبق الإشارة إليهما، يؤثران لا محالة سلب   الط فلأجراها 

 ا.وسلوك   وفعلا   ما يشاهده كلمة   كل   من متلقي محتوى إلى صانع محتوى يقلد   الط فلسيتحول 

وامر الأ إذا تلقىفي حالة ما  ،في هذه الحالة قد يكون ضحية ،فلالط   مع الإشارة إلى أن  
د مقبولة تحت طائلة التهديد أو عن طريق الإغراء كما ق وغيرللقيام بسلوكات غير أخلاقية 

شبكة  على والن شرشهير ما قام بنفسه بالمضايقة والتهديد بالت   المتهم إذايكون هو الفاعل أو 
أقرانه، بمعنى قد يكون  الخاصة بأحد -لفاضحةاالعدائية أو -فيديو ، للصور ومقاطع الالأنترنت

ي فتتعلق بالإساءة الجنسية للأطفال وهو من يقوم باستغلال صورهم  المنتج لموادهو  الط فل
 مواد جنسية، كانتاج صور غير لائقة  أثناء البث المباشر معهم. 

فضاء الرقمي إنشاءه لمواد تحض لبي للطفل في اللوك الس  في السياق نفسه قد يشمل الس  
عليقات والمنشورات المسيئة للأقران  حريض على العنصرية من خلال الت  على الكراهية أو الت  

 والمركزنيع ذي يقصد به الهجوم الش  ال    "Cyber violence" الإلكترونيالعنف  فضلا عن
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لهجوم إلى اكتئاب نفسي وع من ايؤدي هذا الن   وقد ،1الأنترنتعلى شبكة  الط فلذي يطال ال  
 .2أن يصل إلى درجة الانتحار في بعض الأحيان ويمكنه وحيد ومنبوذ، بأن   الط فليشعر 

تي يقوم بها الأطفال في الفضاء الرقمي نجد لوكات السلبية ال  من بين أبرز الس   ولعل  
بها تبادل و يقصد  ،3أو ما اصطلح على تسميتها "بوباء المراهقين" sexing الرسائل الجنسية 

المراهقين فيما بينهم عبر الهواتف المحمولة والحواسيب وغيرها من المستقبلات الرقمية لرسائل 
      (تتضمن عبارات جنسية فاضحة أو تمرير صور عارية أو نصف عارية )ملابس داخلية

         باحية لهم أو لزملائهم عن طريق الهاتف المحمول إأو ملفات فيديو قصيرة لمشاهدة 
تنطوي على مخاطر  ،هذه السلوكيات السلبية والدخيلة على مجتمعاتنا المحافظة ،4الأنترنتأو 
ور والرسائل الجنسية مع أطراف أخرى، وفي هذا السياق  ة سيما إذا ما تم مشاركة الص  عد  

من المراهقين نشروا صورا خاصة بهم تظهرهم عراة أو شبه  %20تظهر دراسة أجنبية أن 

                                                           
"  ويقصد بها r bullingCybeالتنمر السيبراني "  ،أو ما يصطلح على تسميته العنف السيبراني  الإلكترونيللعنف  - 1

 والشباب عن طريق إرسال: تهديداتوالمعلومات للوصول لأهداف إجرامية بحق الصغار  الاتصالاتمحاولة استغلال تقنية 
اسة، أو تعمد استبعاد الضحية من مجموعة معينة على  ورسائل أو صور عدائية، والإفصاح عن معلومات شخصية وحس 

ومواقع التواصل  الأنترنتراج، أو السخرية، أو الإهانة وتشويه السمعة، وذلك عبر استخدام الشبكة، أو المضايقة، أو الإح
 .15-14ص  ، المرجع السابق، صندى عويجان وأخرون  :ئل الفوريةأو غرف الدردشة، أو الرسا الإجتماعي

سنة  17تبلغ من العمر  ،Rehtaeh Parsonsتدعى ريهتيه بارنسونز  2013افريل  07بتاريخ  ،انتحار فتاة كندية - 2
 :المدرسةتم تداولها بين زملائها في  ،الأنترنتبعدما تم نشر صور مسيئة لها عبر 

Paula newton, Canadian teen commits suicide after alleged rape, bullying, 

.23:20 t28/02/2022, a on ed, consultsuicide/index.html-teen-https://edition.cnn.com/2013/04/10/justice/canada 

3 -Andy Philippen , children’s online behaviour and safety, united kingdom, 2016, p. 81. 

 .17ندى عويجان وآخرون، المرجع السابق، ص  - 4

https://edition.cnn.com/2013/04/10/justice/canada-teen-suicide/index.html
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 ابل أصبحت واقع ،لاميذهذه الظاهرة موجودة ومنتشرة خاصة بين الت   و ما يظهر أن  وه ،1عراة 
ما  ياق هناك من يرى أن  وفي هذا الس    ،صالت  ال يتزايد باطراد بتطور وسائل الايعيشه الأطف

ها تبقى محفوظة بين طرفين لأن   ،من الرسائل الجنسية لاتسمع عنها مطلقا %95نسبته 
  .2ض الحالات عند فشل العلاقةهر إستثناء في بعتربطهما علاقة وتظ

سيئة لوكات اللمثل هذه الس   ركيز فقط على الجانب الكمي  لايجب الت   هالجدير بالذكر أن   
يئة بل يجب استشعار المخاطر المحدقة بفئة الأطفال في هذه الب ،الممارسة في الفضاء الرقمي

ي ولا شك ف ،هوية الأجيال القادمةشكل بذلك تو   لتي أصبحت ثقافة يصنعها بعض المراهقون وا  
 لبشري سيكون لها تأثير على الكيان ا ،لبية الممارسة بين الأطفاللوكات الس  مثل هذه الس   ن  أ

ت تهدفصورات واسالحدود والت   تجاوزت كل   ،ورة الجنسية الطاغيةهذه الث   برمته على اعتبار أن  
  .ذي يعول عليه في بناء الأمةحتى النشء ال  

غيرت  يمكن إضافة مخاطر ناشئة جديدة، فقد ،فضلا عن المخاطر الثلاثة المذكورة أعلاه
وقت مضى، بيد  اس وصارت الحياة أسهل بكثير وأكثر إراحة من أي  طريقة حياة الن   الأنترنت

ت وجها لوجه فاعلاوأضحت الت   ،قليديةأيضا بعض أنماط الحياة الت   حول دمر  هذا الت   أن  
 .3نترنت الأشياءوظهور مخاطر وتحديات ناشئة من أ الأنترنتسب صعود متضائلة ب

 الط فلتي تراقب سلامة كالملابس ال   رتداءلصدد نجد بعض الأجهزة القابلة للاوفي هذا ا
Mimo Baby Monitor  الأضواء في المنزل ناهيك عن  الط فلأو سوار لمراقبة مكان

                                                           
1  - Gwenn S. O'K , Kathleen C-P, Op. cit, p. 802. 

سنة، بينت أن  16و 14طفل يتراوح سنهم بين  1000في دراسة أخرى أجريت بغرب المملكة المتحدة على عينة  شملت 
ة ت دراسقاموا بنشر وتبادل صور جنسية بينهم، وليس بعيد عن هذه التقديرات سجل يعرفون أطفالا ،ممن شملتهم الدراسة 40%

 من الأطفال يشاركون في مثل هذه الممارسات %33نسبته  عما 2012أجريت سنة   ةأمريكي ةاستقصائي
2 - Andry Phippen, Op.cit, p. 89. 

، أو الأنترنت( يشير إلى الأجهزة القادرة على الاتصال بIoTيعرف اختصارا بـ )أو ما  internet of thingsانترنت الأشياء  - 3
 والتي تجمع وتشارك البيانات عبر الشبكة. الأنترنتالمتصلة بشبكة  بمعنى أدق الأجهزة
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ويمكن لهذه  ،اوالقائمة لاحصر له ،لاستشعار الطبيةوالكاميرات والسيارات والمراحيض وأجهزة ا
م هذه الأشياء المربوطة ه عند استخداغير أن   ،الأشياء القدرة على تغيير كل شيء للأفضل

 .للكثير من المخاطر أو ارتدائها قد يعرضوهم بالقرب من الأطفال الأنترنتبشبكة 

 

 الفرع الثاني

 كترونيلإ تزايد مخاطر استخدام الأطفال للفضاء ا

عد ولم ي ،في حياة كثير من الأطفال  كنولوجيات الجديدة أصبحت  أساسيةالت   ن  أالواضح 
 ذإ الأنترنتيحدث على  وماالعالم الحقيقي من المعقول محاولة إقامة تمييز بين ما يحدث في 

 ليرتبطان بصورة متزايدة، من هذا المنطلق يقع على عاتق الدو بكان و اهما متكاملان يتشن  أ
ت تستجيب لمتطلبا ،التزام بتوفير حماية جنائية للأطفال في العالمين الحقيقي والافتراضي

يما س الط فلمن سرعة تطور الجريمة الماسة ب تحد  تي يعيشها العالم و ال  طور حديث والت  الت  
 تي عرفت تزايدا ملحوظا.المرتكبة في الفضاء الرقمي ال  

 ثم ،(اثانيوبعض الدول الغربية ))أولا(، ة في العالم لأهمية المسألة نتطرق لواقع المسألو 
 .(ثالثاالجزائر) بعض الدول العربية ومنها نعرج لوضع المسألة في

 :العالمواقع المسألة في  -أولا

الصادر في شهر جانفي من سنة    "WE ARE SOCIALنوي "قرير الرقمي الس  يشير الت  
أي ما يقرب عن  ،الأنترنتص يستخدم مليار شخ 4.95كثر من أه تم إحصاء ن  أ 2022
  .1اليوم الأنترنتمتصلون ب ،مليار نسمة 7.91من سكان العالم البالغ عددهم  % 62.5

                                                           
1 - https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper, consulted on 15/02/2022 at 17:30. 
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حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة  ،هم أطفال الأنترنتثلث مستخدمي  ن  أوعلى اعتبار 
عدد الأطفال  إن  ف ،1نوي "الأطفال في عالم رقمي" للطفولة )اليونيسيف( في تقريرها الس  

 فل. مليار ط 1.6اليوم يتجاوز الأنترنتالمتصلين ب

عد نسب استخدام الأطفال لشبكة إلى تصا قرير، يشيرالت  ذات  ن  إذلك ف الأخطر من
 الأنترنتطفل يوميا يكتشفون شبكة  175000أكثر من  حيث أقرت "اليونيسيف" أن   الأنترنت

ا وهذ ،في الفضاء الرقمي لأول مرة ويلج ،الشبكة نصف ثانية يستخدم أي بمعدل طفل جديد كل  
 .تالأنترنالناتجة عن إساءة استخدامهم لشبكة  والأضرارما ينذر بحجم المخاطر المحدقة بهم 

 2(DQتشير دراسة استقصائية قام بها خبراء من معهد الأبحاث الدولي )ذاته، في السياق 
تي وال   ،ةالإلكترونيمن أشكال المخاطر  رأكثو أمعرضون لواحد  ،من ثلثي الأطفال أكثر أن  

د سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي تي أصبحت تهد  ال   ،ةالإلكترونييمكن توصيفها بالجائحة 
، معرضين شملتهم الدراسة ذينال  الأطفال  من %60أن  ،حيث بينت نتائج الدراسة الاستقصائية

 .3ثر من المخاطرأكو ألشكل 

                                                           
 .3ص  السابق، المرجع، 2017تقرير وضع الأطفال في العالم الرقمي لعام  - 1

السلامة  وضماندولي مقره الولايات المتحدة الأمريكية، يعمل على وضع معايير عالمية للذكاء الرقمي  أبحاث مركز - 2
 :الأنترنتالمركز قام باستحداث مؤشر أمان الأطفال على  الرقمي، هذاوالتمكين ورفاهية الأفراد في العصر 

   (child online safety index) المعروف اختصارا بـ COSI  ،اء في جميع انح الأنترنتعلى  الط فلمان أمستوى  يقيس
 ليم، البنيةه و التع، الاستخدام الرقمي المنضبط، الكفاءة الرقمية، التوجيالإلكترونيةالمخاطر  :العالم استنادا الى ست ركائز وهي

 :الإجتماعية، الاتصالالتحتية 

https://www.dqinstitute.org/press-release/nearly-two-thirds-of-children-surveyed-around-the-world-are-exposed-to-

cyber-risks-first-ever-global-child-online-safety-index-reveals .consulted on 16/02/2022 at 08:30. 

طفلا  145426( على عينة من الأطفال بلغ عددهم 2019-2018-2017الدراسة الاستقصائية أجريت خلال سنوات ) - 3
  نفسه.: المرجع من ثلاثين دولة سنة، 2و 08أعمارهم بين  تتراوح

 

https://www.dqinstitute.org/press-release/nearly-two-thirds-of-children-surveyed-around-the-world-are-exposed-to-cyber-risks-first-ever-global-child-online-safety-index-reveals
https://www.dqinstitute.org/press-release/nearly-two-thirds-of-children-surveyed-around-the-world-are-exposed-to-cyber-risks-first-ever-global-child-online-safety-index-reveals
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تي تلحق بالأطفال تفاوتا في نسب المخاطر ال   ،الدراسة علاوة على ذلك أوضحت ذات
 الإلكتروني شكال العنفأتعرضوا لشكل من  % 45أكثر من  ن  أبينت  حيث ،العينة محل  

واجهوا مخاطر أثرت على سمعتهم   %39و( الأنترنتيذاء عن طريق و الإأالتسلط )التنمر، 
لكترونية في حين حوالي إهديدات واجهوا ت % 29و ،و جنسيأتعرضوا لمحتوى عنيف   29%
 .1غرباء تلقوا اتصالات محفوفة بالمخاطر مع 17%

يستشف أيضا من تقرير منظمة مراقبة  ،تزايد مخاطر استخدام الأطفال للفضاء الرقمي
المنظمة قامت  ذي يشير إلى أن  ال   ،2020الصادر شهر أفريل من سنة  ،IWF"2" الأنترنت
صور لأطفال ضحايا الأقل للوصول الى مقاطع فيديو و  لة علىمليون محاو  8.8فلترة بحظر و 
 » Susie Hargreaves «السيدة  “IWF”هذا وتؤكد الرئيس التنفيذي لمنظمة ،3الجنسي الإعتداء

الجنسي على الأطفال  الإعتداءتي تحتوي على صور عن زيادة معتبرة لصفحات الويب ال  
   اهرةم من الجهود المبذولة للقضاء على هذه الظ  ه بالرغمقارنة بالسنوات الفارطة، وتضيف أن  

المعالجة  ن  ألا إ قنيات المتطورة لحجب وفلترة هذه المحتويات،لبعض الت   ،و استخدام المنظمة
 الطلب المستمر على المواد الإباحية الخاصة تبقى بعيدة المنال في ظل   ،النهائية للمشكلة

  .4بالأطفال 

                                                           
1  -https://www.dqinstitute.org/press-release/nearly-two-thirds-of-children-surveyed-around-the-world-are-exposed-

to-cyber-risks-first-ever-global-child-online-safety-index-reveals .consulted on 16/02/2022, at 08:30. 

2 -  Internet Watch Foundation(IWF ): استغلال  بدأ عملها لمحاربة ،منظمة مستقلة مقرها في المملكة المتحدة
بما  ،الأنترنتليتوسع نطاق عملها ليشمل كل المحتويات غير الشرعية على  ،الأنترنتالأطفال في المواد الإباحية على شبكة 

، للمزيد راجع الأنترنتمي اون مع الشرطة و مقد، تعمل هذه المنظمة بالتعالأنترنتالإجرامي على في ذلك المحتوى العنصري و 
 .15:10، على الساعة 16/02/2022تاريخ الاط لاع  ،https://www.iwf.org.ukموقع المنظمة: 

3 - Jamie Grierson 20/05/2020 Watchdog reveals 8.8m attempts to access online child abuse in April, 

https://www.theguardian.com/society/2020/may/20/watchdog-reveals-88m-attempts-to-access-online-child-abuse-

in-april، consulted on 16/02/2022, at 15h30. 

4 - https://www.theguardian.com/society/2019/apr/24/uk-watchdog-blocks-record-number-of-child-abuse-webpages, 

consulted on 16/02/2022, at 15h55. 

https://www.dqinstitute.org/press-release/nearly-two-thirds-of-children-surveyed-around-the-world-are-exposed-to-cyber-risks-first-ever-global-child-online-safety-index-reveals
https://www.dqinstitute.org/press-release/nearly-two-thirds-of-children-surveyed-around-the-world-are-exposed-to-cyber-risks-first-ever-global-child-online-safety-index-reveals
https://www.dqinstitute.org/press-release/nearly-two-thirds-of-children-surveyed-around-the-world-are-exposed-to-cyber-risks-first-ever-global-child-online-safety-index-reveals
https://www.iwf.org.uk/
https://www.theguardian.com/profile/jamie-grierson
https://www.theguardian.com/society/2020/may/20/watchdog-reveals-88m-attempts-to-access-online-child-abuse-in-april
https://www.theguardian.com/society/2020/may/20/watchdog-reveals-88m-attempts-to-access-online-child-abuse-in-april
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وزيادات  ،باحي الخاص بالأطفالالإ على المحتوى لب تفاع الط  ولا تفوتنا الإشارة إلى ار 
مقاطع فيديو  -طفل مثير-كبيرة في عبارات البحث عن المواد الإباحية الخاصة بالأطفال 

ذي أجرته جمعية ال   منها: الت حليلنذكر  قاريروهذا ما أكدته عديد الدراسات والت   ،طفالجنسية للأ
ن في الولايات المتحدة المركز الوطني للأطفال المفقودي ريروتق ،1حماية الأطفال في الهند

  .2الأمريكية

بقى ت ،تي تبين تزايد المحتويات غير المناسبة للأطفالهذه الإحصائيات ال   ن  أمع ملاحظة 
 ل  ج ن  أسيما و  ،اهرةلا يعكس الحجم الحقيقي لهذه الظ  ما خفي أعظم و  غير دقيقة لأن  نسبية و 
ك وتل ،ةلبية التي تتم عبر شبكة الويب المظلملا تدرج السلوكات الس  حاليل راسات والت  هذه الد  

 .خصيةالش   والمراسلاتلى نظير إشفير من طرف لطرف وشبكات نظير تي تستخدم الت  ال  

 نتالأنتر مربوطة بشبكة طفال لأجهزة إلكترونية محمولة و استخدام الأ ن  إأية حال ف وعلى
على  ناهيكقمي ساعات بقائهم متصلين في الفضاء الر  فضلا عن تضاعف  ،مبكرة في سن  
نشاء إصال و قابة الأبوية على نشاطاتهم، جعلت للأطفال حرية في الات  الر   وضعفتراجع 

رها هذه العوامل وغي .رسالها عبر قنوات خفيةإمن ذلك إمكانية  والأخطرمناسبة غير  محتويات
 صور وقوعه ضحية صورة منو  الط فللى قمي عأدت بلا ريب إلى تصاعد مخاطر الفضاء الر  

ن موع لن  امرتكبي هذا  وانفاذ القانون ضد   ومن هنا تبرز الحاجة إلى معالجة ةالإلكتروني يمةالجر 
 الجرائم.

                                                           
1 - https://5rightsfoundation.com/uploads/final-5r-response-to-hasc-consultation-on-covid-19.pdf , consulté le 

16/02/2022 à 22:50. 

مليون  45ير، يتضمن ون تقر ( ملي18.4) ،2018" في عام NCMECالوطني للأطفال المفقودين بالو م أ " المركز تلقى - 2
، هذه داء الجنسي من جميع انحاء العالم،  يشتبه في أنها تظهر أطفالا يتعرضون للاعتالأنترنتمقطع فيديو على صورة و 

ن التقارير التي وصلت أذ تبين الاحصائيات إات الفارطة، تضاعفت بشكل مخيف مقارنة مع السنو  ،عنها غ  ل  ب  المواد الجنسية الم  
 :تشكل ما يقرب عن نصف جميع التقارير على مدى العقدين الماضيين ،هاوحد 2018عام 

 -GEN-translations/S-OP/Guidelines/2020D/Cybersecurity/Documents/C-https://www.itu.int/en/ITU

A.pdf-PDF-2020-COP.POL_MAKERS 17:28، على الساعة 01/03/2022، تاريخ الاط لاع. 

https://5rightsfoundation.com/uploads/final-5r-response-to-hasc-consultation-on-covid-19.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/COP/Guidelines/2020-translations/S-GEN-COP.POL_MAKERS-2020-PDF-A.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/COP/Guidelines/2020-translations/S-GEN-COP.POL_MAKERS-2020-PDF-A.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/COP/Guidelines/2020-translations/S-GEN-COP.POL_MAKERS-2020-PDF-A.pdf
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  :واقع المسألة في بعض الدول الغربية -ثانيا

الواقع  غير أن   نترنت،للأبة عن الاستعمال السيئ تيصعب تقدير حجم المخاطر المتر 
وء لبي على الأطفال، سنحاول تسليط الضاهرة وانعكاسها الس  ر إلى تنامي مقلق لهذه الظ  يشي

 ( 1)ولايات المتحدة الأمريكيةعلى واقع المسألة  في بعض الدول الغربية، متمثلة في ال
 .(3)المملكة المتحدة (2)فرنسا

في  نتالأنتر بلغ عدد مستخدمي  :وضع المسألة في الولايات المتحدة الأمريكية -1
من المجتمع  %92بمعنى ما يقرب عن  ،مليون مشترك 307.2  الولايات المتحدة الامريكية

 ذلك فإن   فضلا عن، الأنترنتمليون نسمة متصل بشبكة  333.9الأمريكي البالغ عدده 
 .1واصلمنهم يستخدمون وسائل الت   80.9%

يزيد عن  بمعنى ما ،فالمريكي هم أطمن تركيبة المجتمع الأ %22 من المفيد التنويه أن  
 .2الأنترنتمليون طفل معرض لمخاطر الاستخدام السيئ لشبكة  67

سنة  17و 12ارهم بين ذين تتراوح أعممن الأولاد ال   %87 بينت دراسة أن  في هذا الصدد 
من الأهل ليس  6من أصل  4في الولايات المتحدة الأمريكية، ويوجد  الأنترنتيستخدمون 

من المراهقين  %40 أن    عن، فضلا الأنترنتولاد على شبكة عما يفعله الألديهم فكرة واضحة 
 %15أكثر من  ن  أ، و الأنترنتالإفصاح عن معلومات شخصية على الأمريكيين يطلب منهم 

( من الصور %80نسبة ) ، وأن  الأنترنتمن الأطفال الأمريكيين يتعاملون مع الغرباء على 
 .3مريكيون هي صور إباحيةن الأي يشاهدها الأطفال والمراهقو تال  

                                                           
1 - https://wearesocial.com/us/blog/2022/01/digital-2022/ , consulted on 17/02/2022. at 12 :05. 

 متاح على الرابط: 2020سنة  صادر ،الأطفالالإحصائيات مأخوذة من تقرير لموقع صندوق الدفاع عن  - 2

https://www.childrensdefense.org/policy/resources/soac-2020-overview/ , consulted on 17/02/2022. at 12 :45. 

 .101ص  السابق،خالد صلاح حنفي محمود، المرجع  - 3

https://wearesocial.com/us/blog/2022/01/digital-2022/
https://www.childrensdefense.org/policy/resources/soac-2020-overview/
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مليون  60.9  في فرنسا الأنترنتعدد مستخدمي تخطى  :وضع المسألة في فرنسا -2
مليون نسمة  65.51من المجتمع الفرنسي البالغ عدده  %93 منبمعنى ما يقرب  ،مشترك

واصل منهم يستخدمون وسائل الت   %80.3 ذلك فإن   فضلا عن، الأنترنتمتصل بشبكة 
 .1اعيالإجتم

 13يقرب عن  بمعنى ما ،من تركيبة المجتمع الفرنسي هم أطفال %21 ن  أ مع ملاحظة
 .2الأنترنتمليون طفل معرض لمخاطر الاستخدام السيئ لشبكة 

ت ناقوس الخطر سيما ما يتعلق بالاستعمال المبكر وغير دق   ،لذلك نجد بعض الدراسات
في فرنسا غالبا ما  الط فل ى الدراسات أن  ، حيث بينت إحدالأنترنتالمراقب للأطفال لشبكة 

 نعليم الأساسي، فضلا عأي بعد انتقاله إلى الت   سنة، 12يتحصل على هاتفه الذكي عند بلوغه 
واصل من الأطفال يمتلكون حسابات على مواقع الت   %78 ذلك بينت ذات الدراسة أن  

 .3الإجتماعي
                                                           

مليون حساب  31.35على  أن فرنسا تحصي ما لا يقل  2022الصادر شهر جانفي  ،يشير التقرير الرقمي السنوي  - 1
وهي الحسابات التي يكثر استعمالها من قبل  شات،حساب سناب مليون  21من  وأكثرمليون حساب انستغرام،  18وفايسبوك، 

 :شريحة الأطفال

https://wearesocial.com/fr/blog/2022/02/digital-report-france-2022/ consulté le 17/02/2022. à 16 :15. 

وتحليل ونشر الاحصائيات الرسمية في فرنسا على الموقع  الإقتصادية والدراساتأنظر في ذلك العهد الوطني للإحصاء  - 2
.30:22 à /2022consulté le 17/02 ,https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893198 

 سنة 17و 12أعمارهم بين  تتراوح طفل فرنسي، 1000في دراسة حول كيفية استعمال الأطفال للهواتف الذكية، شملت  - 3
امتلاك معظمهم حسابات على مواقع التواصل  فضلا عنمن الأطفال محل العينة يمتلكون هواتف ذكية،  %92بينت أن 
 انستغرام تويتر: سيما سناب شات، فايسبوك، الإجتماعي

Thomas Coëffé Comment les adolescents utilisent leur smartphone en France Publié le octobre 2018, 

https://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphone-ados-bva/ consulté le 17/02/2022 à 23 :05. 

   %73بلغت   ،سنة 12الأطفال الذين يبلغون   نسبة استخدامالذي يشير إلى أن  ،راجع أيضا موقع الإحصائيات الفرنسي 
 سنة: 14 ببلوغهم %90لترتفع النسبة إلى حوالي 

 à,202202/03/ le Consulté ,,france-enfants-smartphone-utilisation-https://fr.statista.com/statistiques/1007368/part

.15: 20/ 

https://wearesocial.com/fr/blog/2022/02/digital-report-france-2022/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1893198,%20consulté%20le%2017/02/2022
https://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphone-ados-bva/
https://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphone-ados-bva/
https://fr.statista.com/statistiques/1007368/part-utilisation-smartphone-enfants-france,,%20Consulté%20le%2002/03/2022,à%2020 :15./
https://fr.statista.com/statistiques/1007368/part-utilisation-smartphone-enfants-france,,%20Consulté%20le%2002/03/2022,à%2020 :15./
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المتخصصة في مجال   "Symantecدراسة أخرى أجرتها شركة " وفي ذاتهفي السياق 
ذي " ال   Norton security" تي تنشر برنامج نورثون سيكيوريتيال   ،وإدارة المعلومات الأمن

 قلقون من  ينمن الآباء الفرنسي %97 فإن   ،الأنترنتاملة على يعمل على توفير الحماية الش  
( آباء 05خمسة ) ن كل  ( م02ن )ياثن ذات الدراسة أن  وتشير  ،الط فلعلى  الأنترنتمخاطر 

على ذلك  قمي، علاوةالر  هم في الفضاء ؤ تي ينشرها أبنايشعرون بالقلق من كمية المعلومات ال  
 .1ثلث الآباء لديهم طفل كان ضحية لجريمة الكترونية  بينت أن  
 في المملكة المتحدة الأنترنتبلغ عدد مستخدمي  :وضع المسألة في المملكة المتحدة-3

من المجتمع البريطاني البالغ عدده  %98بمعنى ما يقرب عن  ،مشترك مليون  66.99 
منهم يستخدمون  %84.3 ذلك فإن   فضلا عن، الأنترنتصل بشبكة مليون نسمة مت 68.35

 .2واصلوسائل الت  

 13يزيد عن  من تركيبة المجتمع البريطاني هم أطفال بمعنى ما % 20 ن  أمع ملاحظة 
 .3الأنترنتتخدام السيئ لشبكة مليون طفل معرض لمخاطر الاس

تم الإبلاغ عن  2018ه خلال سنة بعض الإحصائيات فإن   وحسبفي السياق ذاته 
 طفال من الأراضي البريطانيةستغلال جنسي للأالمواد تتضمن  امحتوى أو طلب 113984

هذه المضامين والأفعال غير  مع ملاحظة أن  ، 2017 إحالة خلال سنة 82109مقابل 
تي تستهدف الأطفال كانت محل إحالة من قبل بعض المتدخلين إلى المركز ال  المشروعة 

 .4(NCMECلين )المستغ والأطفالالوطني للمفقودين 

دفة، منزلا بمدينة "سانت رطة البريطانية بمحض الص  من صوب آخر اكتشفت الش  
شخصا  16ض على نية القبارطة البريطالش   ه أعمال منافية للآداب، وقد ألقتليوناردز" يدار في

                                                           
1 - https://www.leparisien.fr/laparisienne/actualites/97-des-parents-inquiets-des-dangers-d-internet-pour-leurs-

enfants-05-06-2018-7753992. Consulté le 02/03/2022, à 22 :15. 

2 - https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022/ consulté le 02/03/2022 à 23:20. 

3 - https://en.wikipedia.org/wiki/Demography_of_the_United_Kingdom  consulté le 03/03/2022 à 23:52. 

4 - Conrad Nyamutata, Op.cit, p .318. 

https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022/
https://en.wikipedia.org/wiki/Demography_of_the_United_Kingdom%20%20consulté%20le%2003/03/2022
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ور الإباحية الخاصة بالأطفال، وكان جهاز الكومبيوتر يحتوي على ألاف بتهمة تبادل الص  
 تي تظهر مختلف الأعمار لأطفال في وضعيات غير أخلاقية، وبعد التحقيق تبين أن  ور ال  الص  

 أبرياء لا ول، تستهدف أطفالابكة لها علاقة بشبكات عالمية منتشرة عبر العديد من الد  هذه الش  
 .1سنة 15يتعدى سنهم 

ل في تي يواجهها الأطفاتوضح بجلاء تزايد المخاطر ال   ،ابقةالإحصائيات الس   الواضح أن  
يمة عاطي مع الجر في الت   وتاريخاتي تمتلك خبرة ول المتقدمة ال  الفضاء الرقمي حتى في الد  

لعديد اتي أضحت وفي ال   بريطانياو  ،فرنسا ،على غرار الولايات المتحدة الأمريكية ةالإلكتروني
ائم قليل من الجر من المناسبات عاجزة عن تحديد واكتشاف مصادر هذه المخاطر، وبالنتيجة الت  

في  فتيةال ساؤل عن وضع المسألة في الدول العربيةر الت  ثاالماسة بالأطفال، وهنا ي ةالإلكتروني
 .هذا المجال

  :يةواقع المسألة في بعض الدول العرب -ثالثا
ي فس بها ، كونها خطت خطوات لابأةالإلكترونيعن الجرائم  أىالدول العربية بمن لم تكون 

وبخاصة من فئة  الأنترنتازدياد عدد المشتركين في شبكة لاسيما مع  ،مجال المعلوماتية
(، قبل 2)المغرب (، ثم 1)مصر وضع المسألة في الأطفال، نحاول في هذه الفقرة إبراز 

 (.3لة في الجزائر)اقع المسأالوقوف على و 
 عدد مستخدمي أن   ،2022كشف تقرير صادر سنة  :وضع المسألة في مصر -1

من المجتمع  %72يقرب من بمعنى ما  ،مليون مشترك 75.66  يقدر بـفي مصر  الأنترنت
ركيبة البشرية للمصريين من الت   %39 علاوة على ذلك فان   ،المصري متصل بالفضاء الرقمي

سنة من  مجموع عدد سكان  18مليون طفل أقل من  41 عن يزيدما  يعني أن   ام ،هم أطفال
منهم يستخدمون  %60 ذلك فإن   نمليون نسمة فضلا ع 105.2ذي تخطى عتبةمصر ال  

 .2الإجتماعيواصل وسائل الت  

                                                           
 .210ص  المرجع السابق،يكوفان، إشفيق  - 1

2 - https://datareportal.com/reports/digital-2022-egypt, consulté le 17/02/2022 à 23 :45. 
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في مصر  الأنترنتمتوسط استعمال الفرد لشبكة  ن  أ ،الأخطر من ذلك يشير ذات التقرير
قال يقضيها على الهاتف الن   عاتسا 04منها حوالي  عة،سا 7.21إذ تزيد عن  ،مرتفعة جدا

  .الأنترنتون هاتف ذكي متصل بشبكة يمل 98كثر من أه يوجد ن  أمع ملاحظة 

ية تحت عنوان "الأبوة الرقمية الأمنكشفت دراسة أجرتها شركة كاسبرسكي للحلول 
أو أجهزة لوحية خاصة بهم  ،ف ذكيةمن أطفال مصر يمتلكون هوات %62 المسؤولة" على أن  

  .1من الآباء لا يتعقبون أطفالهم لمعرفة أماكن وجودهم %68 وأوضحت ذات الدراسة أن  

مليون  31.59  في المغرب الأنترنتبلغ عدد مستخدمي  :وضع المسألة في المغرب-2
مة مليون نس 37.56من المجتمع المغربي البالغ عدده  %84عن  يزيدمشترك بمعنى ما 

 .2واصلمنهم يستخدمون وسائل الت   %63.4 ذلك فإن   فضلا عن، الأنترنتمتصل بشبكة 

الأمر الذي يجعل من تركيبة المجتمع المغربي هم أطفال  % 31 حوالي أن   للن ظر اللافت
 .3الأنترنتمليون طفل معرض لمخاطر الاستخدام السيئ لشبكة  12يقرب عن  ما

شملت  ،بالرباط والابتكارخصصات د الت  ي للبحث متعد  ها المركز المغربعد  أ في دراسة 
من الأطفال  %65 ن  أتبين  ،موزعين على تسع مدن مغربية مختلفة ،طفلا 490عينة من 

من الرقابة، ما  نوعٍ  لا يخضع لأي   ، بشكل حر  الأنترنتقل من ساعتين في اليوم في أيقضون 
الجنسي  والاستغلالمن ضمنها الاستدراج تي وال   ،ةالإلكترونييجعلهم عرضة لمخاطر الجريمة 

 .4طرفت  على ال والت شجيع
                                                           

 على الموقع الإلكتروني:، 08/2020يمتلكون هواتف ذكية، منشور بتاريخ من أطفال مصر  %62سناء عبد الوهاب،  - 1

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2005439  ،13:12، على الساعة 04/03/2022، تاريخ الاط لاع. 

2 -  https://datareportal.com/reports/digital-2022-morocco, consulté le 04/003/2022 à 11 :45. 

من سكان   %8.5سنة،  30.2 :كان المغربسأن متوسط عمر  ،2022ن تقرير الرقمية الصادر في جانفي سنة بي   - 3
       13أعمارهم بين  وحتترا %8.1سنة،  12و  5تتراوح أعمارهم بين  %14.4سنوات،  4و 0المغرب تتراوح أعمارهم بين 

 سنة، المرجع نفسه. 18و 

4- https://elaphmorocco.com/Web/news/2018/03/20745.html , consulté le 18/02/2022 à 11:58. 

https://datareportal.com/reports/digital-2022-morocco
https://elaphmorocco.com/Web/news/2018/03/20745.html
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 ارهم مذين تترواح أعمامتلاك غالبية الأطفال ال  الأخطر من ذلك تشير الدراسة ذاتها إلى ا
وك على الرغم من فايسب الإجتماعيواصل حسابات خاصة على موقع الت   ،سنة 12و 10ين ب
  .سنة 31 بـنى لفتح الحساب الأد دت الحد  ركة حد  إدارة الش   ن  أ

مليون  27.28  في الجزائر الأنترنتمستخدمي  بلغ عدد   :وضع المسألة في الجزائر-3
مليون نسمة  44.98 همن المجتمع الجزائري البالغ عدد   %61بمعنى ما يقرب عن  ،مشترك
واصل منهم يستخدمون وسائل الت   %59.1 ذلك فإن   فضلا عن، الأنترنتبشبكة  متصل  

 .1لإجتماعيا

يزيد  بمعنى ما ،من تركيبة المجتمع الجزائري هم أطفال % 35.4حوالي  ن  أمع ملاحظة 
 .2الأنترنتمليون طفل معرض لمخاطر الاستخدام السيئ لشبكة  15عن 

على العملية  الأنترنتلشبكة  الط فلت دراسة حول أثر استخدام كشفد في هذا الصد  
   من أطفال الطور المتوسط %56وبتدائي من أطفال الإ %20 أن  ربوية للأسرة الجزائرية، الت  
ثت عندهم فضولا كبيرا في تعرضوا لصور إباحية مفاجئة أحد ،الثور الث  من أطفال الط   %47و

 .3ور، والرغبة في معرفة المزيد عنهاثار هذه الص  آاقتفاء 

مع الهيئة  بالتعاون  ،الط فلها مرصد حقوق أعد  أخرى دراسة  السياق ذاته أكدتفي 
طوار على عينة من تلاميذ الأ ،الأنترنتحة وتطوير البحث حول جرائم الوطنية لترقية الص  

من  %84بشكل يومي بنسبة  الأنترنتمعظم الأطفال يستخدمون شبكة  تبين أن   ،لاثةالث  
                                                           

1 -  https://datareportal.com/reports/digital-2022-algeria, consulted on 17/02/2022 at 23 :45. 

من السكان   %10.8سنة،  30.2أن متوسط عمر سكان الجزائر هو  :2022لرقمية الصادر في جانفي سنة بين تقرير ا - 2
  سنة 18و  13أعمارهم بين  تتراوح %8سنة،  12و 5تتراوح أعمارهم بين  %16.5سنوات،  4و 0تتراوح أعمارهم بين 

 المرجع نفسه.

طفلا من المستوى الثانوي  270طفل من المستوى المتوسط،  564، الابتدائيطفلا من المستوى  141هذا التحقيق شمل  - 3
  المرجع السابق، شفيق إيكوفان :، المحمديةايةغرج الكيفان، الر بالزوار،  بلعاصمة على غرار بلدية بامن عدة مناطق من ا

 .213ص 

https://datareportal.com/reports/digital-2022-algeria
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، بل لا يترجمه الاستخدام اليومي فقط ،الأنترنتعلق الكبير للطفل بشبكة مجموع العينة، هذا الت  
 .1من أطفال العينة %65ساعات يوميا لأكثر من  03ذي يزيد عن حتى الحجم الساعي ال  

بكة ومراقبة حكم في الش  راسة الت  ذين شملتهم الد  يضاف إلى ذلك عدم قدرة معظم الأولياء ال  
 .2الأبناء

 ةالإلكترونيد الجرائم ية تم تسجيل تصاعد في عد  الأمنبالرجوع إلى إحصائيات المصالح 
ت إحصائيا نت، حيث بي  الأنترنتكنولوجيا المرتبطة بشبكة بالتوازي مع تعميم استخدام الت  

 246تسجيل نتباه لهذا النوع من الجرائم، وذلك بللا املفت اتنامي المديرية العامة للأمن الوطني
قضية سنة  4210، ليرتقع العدد إلى 2016قضية سنة  1055، ثم 2014قضية سنة 

2019. 

قضية  102و، 2008قضية سنة  18يتعلق باحصائيات الدرك الوطني، تم تسجيل وفيما 
 .20193قضية سنة  1652 وبلوغ، 2013سنة 

 صائياتالمرتكبة ضد الأطفال، ولاسيما إح ةالإلكترونيسب المتعلقة بالجرائم في قراءة الن  
ة ائم إلكترونيضحية جر  طفلا 131تسجيل  ه قد تم  ، يلاحظ أن  2019الوطني خلال سنة  الأمن

ت عليه قضية خاصة بإباحية الأطفال، وهو ما أكد   51ضحية، من بينها  3836من أصل 
من القضايا  %14 شارت إلى أن  الدرك الوطني للسنة ذاتها، حيث أ إحصائيات مصالح

     المسجلة كان ضحاياها أطفال.

                                                           
 .243ص  المرجع نفسه، - 1

 %22.5التحكم في الشبكة مقابل  ن لا يجيدو من الأولياء  58.5ن أ ،بأ 200ئج دراسة على عينة تتكون من بينت نتا - 2
، ص المرجع نفسه. %19بشكل جيد  الأنترنتيزيد نسبة الاولياء الذين يتحكمون في شبكة  ممن يتحكمون نسبيا، في حين لا

329. 

  مجلة الجيش، "رجال الدرك الوطني في مواجهة الجريمة السيبرانية، تحد جديد"جويدة بوعرابة، ترجمة معيوف محمد،  - 3
 .20، ص 2020 ،أوت، 685العدد 
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 خلاصة الفصل التمهيدي:

ن خلال ، تبين لنا مةالإلكترونيمن الجرائم  فلالط  بعد دراستنا للإطار المفاهيمي لحماية 
 الط فلحماية المتعلق ب 12-15ع الجزائري بعد صدور القانون رقم شر   الم   ل، أن  المبحث الأو  

 الط فلحقوق  إتفاقية، يتماشى مع ما أقرته الط فلعلى تعريف واضح وشامل لمصطلح  استقر  
هذا  امنة عشر سنة كاملة، غير أن  غ الث  لم يبل شخصٍ  ه: كل  فه بأن  ، حيث عر  1989لسنة 

 . لحمايةتقييدا لنطاق ا عد  ذي ي  عريف لايشمل الجنين في مراحله حياته الأولى، الأمر ال  الت  

لقواعد الخاصة المتضمن ا 04-09ه بعد صدور القانون رقم تضح أن  في السياق ذاته، ا
ا مفهوم عشر   ومكافحتها، تبنى الم   الالإعلام والاتصللوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات 

مة المنظو  رتكابها عن طريقسهل ارتكب أو ي  تي ت  ، ليشمل الجرائم ال  ةالإلكترونيا للجريمة موسع  
ى ، وعلةيالإلكترون الإتصالاتسهل ارتكابها عن طريق نظام رتكب أو ي  تي ت  المعلوماتية، وتلك ال  

روع   سلوك غير مش ها كل  بأن   الط فلالواقعة على  ةالإلكترونيهذا الأساس تم تعريف الجرائم 
 في بيئة رقمية.  ب  ك  ت  ر  معاقب عليه قانونا، يستهدف مصلحة محمية للطفل، ي  

كتروينة، حيث لى أهم الخصاص المميزة للجريمة الإخلال هذا المبحث، تم الوقوف عل
  يةرقمفي بيئة  ب  ك  ت  ر  ها عالمية وت  أن   فضلا عنها لا تتطلب العنف لارتكابها، اتضح أن  
كتشاف والإثبات، وبخاصة عندما ترتكب من طرف مجرم إلكتروني صعبة الإ مايجعلها

 ذاجة والبساطة في التفكير.متخصص، يسهل عليه استدراج فئة تتميز بنوع من الس  

  ةرونيالإلكتإبراز مبررات الحماية الجنائية للطفل من الجرائم  اني، تم  بحث الث  مخلال ال
قمية ، وتعليمه، وتعزيز حقوقه الر الط فلمن خلال بيان أهمية الفضاء الرقمي في تنشئة  لكوذ

ية رفيه، وكذا حماسلية والت  عبير، الوصول إلى المعلومات، الت  على غرار كفالة حرية الت  
 قمية.خصوصيته الر  
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توفير قمية ومتطلبات بحقوقه الر   الط فلفي سبيل تحقيق الموازنة بين مقتضيات تمتع 
ة عن اجموء على المخاطر المتنوعة الن  راسة الض  طت الد  مساحة رقمية آمنة تمكنه من ذلك، سل  

بة لمناسقمي، سواء ماتعلق بمخاطر المحتوى والمضامين غير اه بلا رقيب في الفضاء الر  بقائ
لوك عندما يصبح صال مع أشخاص غرباء، وكذا مخاطر الس  ت  له، أو ماتعلق بمخاطر الا

ئة راسة مخاطر ناشنت الد  صانع محتوى سلبي أو منتج لمواد مسيئة للأقران، كما بي   فلالط  
ة ؛ سوار المراقبة، أجهز الط فلجديدة عند استخدام أشياء مربوطة بشبكة الأنترت؛ كملابس 

    مخاطر.تي قد تعرض شريحة الأطفال لعديد البي، وغيرها من أنترنت الأشياء، ال  الاستشعار الط  

للفضاء  الط فلمهيدي، تم الوقوف على تزايد مخاطر استخدام ام هذا الفصل الت  في خت
مم نوية في هذا المجال، لاسيما تقرير منظمة الأقارير الس  الرقمي، من خلال بيان بعض الت  

سنة  الصادر الأنترنت" الأطفال في عالم رقمي"، وكذا تقرير منظمة مراقبة 2017المتحدة لسنة 
ول الغربية: الولايات ق ذاته تم الوقوف على واقع المسألة في بعض الد  ، في السيا2020

  جزائروال ،ول العربية: مصر، المغرب المتحدة الأمريكية، فرنسا، المملكة المتحدة، وكذا الد  
 الأنترنتستخدام السيئ لشبكة مليون طفل معرض لمخاطر الا 15 راسة أن  نت الد  تي بي  ال  

 المسجلة من قبل المصالح الط فلالواقعة على  ةالإلكترونيجرائم يضاف إلى ذلك تصاعد ال
لتي يات ا  من الأولو  عد  ي   ةالإلكترونيلذا بات تكريس حماية جنائية للطفل من الجرائم  ،يةالأمن

 تنشدها الدول لحماية الجيل الرقمي من فئة الأطفال.
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الأول: 

من الحماية الموضوعية للطفل 
 الإلكترونيةالجرائم 
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الموضوعية هي جزء من الحماية الجنائية، تهدف إلى حماية  الحماية المعلوم أن  

 في أن   كولا شحقوق ومصالح الأفراد والجماعة، عن طريق تجريم الأفعال المضرة بها، 
تي تحقق الحماية الموضوعية في القانون الوضعي، هي القواعد الوسيلة الأولى ال  

ثرة لمتناي بعدها القواعد الموضوعية اتي تضمنها قانون العقوبات، وتأتالموضوعية العامة ال  
 في القوانين الخاصة.

تي ل  ، االط فللاسيما الواقعة على  ةالإلكترونيظر إلى خصوصية وخطورة الجرائم بالن  
واء ع الجزائري لاحتشر   سعى الم  ، الإعلام والاتصالتتطور بشكل مذهل بتطور تكنولوجيا 

م جريلت  باعتماد آلية االفراغ القانوني وذلك  ن خلال سد  م ،جرامديد من الإوع الجهذا الن  
  ثةقنيات الحديتي تصدر من الغير باستعمال الت  ال   ،جراميةلوكات الإالس   والعقاب لكل  

 ريحة المهمة في المجتمع.رر بهذه الش  حاق الض  لإل

ها د بقدر إحاطت، يتحد  ةالإلكترونيكون نجاح الحماية الموضوعية للطفل من الجرائم 
قليدية الجريمة من خلال نصوص تجريمية واضحة، تنسحب على الجرائم الت  بصور 

 ورهاتي لايمكن تصقنيات الحديثة وكذا على الجرائم المستحدثة ال  المرتكبة باستعمال الت  
 خارج البيئة الرقمية.

ترتيبا على ماسبق ومن أجل البحث في هذه الجزئية، وجب تقسيم هذا الباب إلى 
ق ن طريعقليدية المرتكبة لهما: الحماية الموضوعية للطفل من الجرائم الت  فصلين يتناول أو  

م )الفصل الأول(، ويخصص ثانيهما لبيان الحماية الموضوعية للطفل من الجرائ الأنترنت
 المستحدثة )الفصل الثاني(.   ةالإلكتروني
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 الفصل الأول
 بة عن طريق قليدية المرتكوضوعية للطفل من الجرائم التّ مة الالحماي 

 الأنترنت
 قنياتت  لتسخير ال ،الإلكترونيالفرصة للمجرم  وفرتقمية قد ورة الر  الث   من الواضح أن  

علق ، سواء تعلى حقوق الأطفال الإعتداء ته من، ومكن  الإعلام والاتصالي مجال الحديثة ف
 على اختلاف موضوعها.جنايات أو البسيطة الجنح بال الأمر

يمة ذي يحكم الجر ألة، من الضروري الإحاطة بالإطار القانوني ال  لأهمية المس نظربال
لى الواقعة ع ةالإلكترونيجل الوقوف على تصنيف الجرائم بالجزائر، وذلك لأ ةالإلكتروني

ما ما فيتي تتخدها، وكذا بيان بنيانها القانوني، لاسيوتحديد أنواعها والأشكال ال   الط فل
عية ر واء، وذلك وفقا لما يمليه مبدأ الش  عنوي على الس  يخص الإحاطة بركنها المادي والم

 ائري ع الجز شر   الجنائية، وفي هذا الإطار يتعين الإحاطة بالسياسة المنتهجة من قبل الم  
 تي تطبعها.صبغة الحداثة ال   وع من الجرائم لاسيما في ظل  لمكافحة هذا الن  

المبحث الأول( )عقوبات اللأجل ذلك يتم بحث الحماية المنصوص عليها في قانون 
 ني(.تي أقرتها القوانين الخاصة في هذا الصدد )المبحث الثاطرق إلى الحماية ال  ثم الت  

 المبحث الأول
 الحماية المنصوص عليها بموجب قانون العقوبات 

ت الجزائري من خلال تعديلاته المتلاحقة على قانون العقوبا شر  عالم   أن   كلا ش
ونية موضوعية تتعلق بحماية حقوق ومصالح الأفراد من جرائم يستهدف وضع  نصوص قان

لة في لمتمثقنيات الحديثة، لاسيما الفئة الضعيفة منهم واها باستعمال الت  ابتقليدية يتم ارتك
 الأطفال.
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جه البحث في الحماية المكرسة للطفل بموجب قانون العقوبات، تقتضي استقراء أو  إن  
فئة ذين يرتكبون جرائم على هذه الكامها لردع الجناة ال  الحماية العامة ومدى كفاية أح

 .ثاني()المطلب ال ةالإلكترونيماية الخاصة للطفل من الجرائم بحث الح )المطلب الأول(، ثم  
 الأولالمطلب 

 ةالإلكترونيصوص العامة المتعلقة بالجريمة بموجب النّ  الطّفلحماية  
الإعلام تكنولوجيا ية في مجال نسانالإطور التكنولوجي الذي أحرزته لت  ا في ظل

 ااعتداء صارخوتشكل  ،والقيم الأخلاقية الط فلتستهدف أفعال مجرمة هرت ظ والاتصال
 ته  وحقه في الحياة الكريمة.على كرام

رع  شلم  ا قنيات الحديثة، نص  جرامية المرتكبة بواسطة الت  سعيا منه لمكافحة الأنشطة الإ
دها نتولى الموضوعية، بالنظر إلى تعد   الأحكامملة من في صلب قانون العقوبات على ج

ريم م معالجة مسألة تج، وفي هذا الصدد تتالط فلها خطورة على طرق إلى أهمها وأشد  الت  
 ءلإعتداانتناول مسألة تجريم  في الأعمال الإرهابية)الفرع الأول(، ثم   الإلكترونيالتجنيد 

رقمي)الفرع الثاني(، وعلاوة عن ذلك من على شرف الأشخاص واعتبارهم في الفضاء ال
قنيات الأهمية بمكان تناول موضوع تجريم المساس بحرمة الحياة الخاصة باستعمال الت  

ركيز على الأطفال في هذا ه من المفيد الت  مع ملاحظة أن   ،الحديثة )الفرع الثالث(
 تي تشملها القواعد الموضوعية العامة.الخصوص، كونها من الفئات ال  

 لفرع الأولا

 في الأعمال الإرهابية الإلكترونيتجريم التجنيد  

، والملاحظ دة، ويستهدف غايات معينةافع متعد  ينطلق الإرهاب بجميع أشكاله من دو 
، باستخدام يتميز عن غيره من أنواع الإرهاب الإلكترونيالإرهاب  أن   في هذا الخصوص
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ظام العام وتعريض سلامة المجتمع لال بالن  لإخوذلك من أجل ا ،1وسائل إلكترونية متطورة
 وأمنه للخطر.

 على أمنهااهرة هذه الظ  خطورة ول، تبعا لذلك استشعرت الغالبية العظمى من الد  و 
 نه من أشكال جديدةعوما يتفرع  الإلكترونيالإرهاب سارعت إلى تجريم لذا القومي 

كار صالية الجديدة لنشر الأفت  والوسائل الإ الأنترنتتخدام شبكة باس فيما يتعلق خصوصا
فئة الإرهابية على غرار  التنظيماتاستقطاب عناصر يسهل تجنيدها داخل  وأ ،المتطرفة

 الأطفال. 

تعزيز ع الجزائري نحو شر   ، سعى الم  الجرائم الإرهابية شهدتهاتي لتطورات ال  مواكبة ل
حكام جديدة في قانون خلال إدراج أمن  يتجلى صوص القانونية التي تردعها، وهو ماالن  

ما راسة بموضوع الد  تي لها صلة وال   أخطرها لعل   ،الإلكترونيالعقوبات تجرم صور الإرهاب 
المتمم لقانون  02-16من القانون رقم  12مكرر  87إقراره بموجب نص المادة تم 

 .2 العقوبات الجزائري 

وقوف على على هدى ذلك تتم الإحاطة بمضمون نص هذه المادة )أولا(، قبل ال
 انيا(.في أعمال إرهابية مع التركيز على فئة الأطفال)ث الإلكترونيجنيد أركان جناية الت  

 :02-16من القانون رقم  12مكرر  87مضمون نص المادة  -أولا

يعاقب بالسجن المؤقت من  " :هع الجزائري بموجب هذه المادة على أن  شر   الم   نص  
 500.000دج إلى  100.000وبغرامة من ( سنوات 10( سنوات إلى عشر )5)خمس 

                                                           
 .5، ص 1920، الأردن، والتوزيع، عمان، دار أمجد للنشر الإلكترونيرفد عيادة الهاشمي، الإرهاب  - 1

  1966يونيو  8المؤرخ في  ،156- 66، المتمم للأمر 2016يونيو  19المؤرخ في  ،02- 16القانون رقم  - 2
 .2016يونيو  22بتاريخ  الصادر، 37العدد ة، قانون العقوبات، الجريدة الرسمي المتضمن
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لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي أو  الإعلام والاتصالدج كل من يستخدم تكنولوجيا 
جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام 

ة مباشرة أو هذا القسم، أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها أو ينشر أفكارها بصور 
 .غير مباشرة"

ة ة شاملحماية قانوني س  كر   ،الجزائري  عشر   الم   ا أن  جلي   ص يتضح من خلال هذا الن  
 ويستشف ذلك من ،في الأعمال الإرهابية الإلكترونيجنيد الأشخاص من جريمة الت   لكل  
حسن أوقد  واء،على الس   تشمل البالغين والأطفال حيث " تجنيد الأشخاص"لعبارة  خدامهاست
هذا  قنية الجديدة المستخدمة لارتكابع صنعا عندما  نص صراحة على الوسائل الت  شر   الم  
ال صتّ الإ و  من يستخدم تكنولوجيا الإعلام  "... كلّ وهو مايفهم من عبارة وع من الجرائم الن  

 «.لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي...

د جنيصور الت   تجريم كل   مسألة يكان واضحا ف ،الجزائري  عشر   أن الم   يرى الباحث
 اعيلإجتماوسائل التواصل  من أبرزهاو  ،كنولوجيا الحديثةتي تتم باستخدام الت  ال   الإلكتروني

  الأعمال الإرهابيةتجنيدهم في  فعل يستهدف من كل  موضوعية  تكريس حماية كما تم  
 .أو بالغين سواء كانوا أطفالا

جنيد ع الجزائري أحسن صنعا عندما أخضع جريمة الت  شر   الم   ن  أ نويه،من المفيد الت  
المتمم  02-16لقانون رقم ا، المنصوص عليها بموجب عمال الإرهابيةفي الأ الإلكتروني

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من  04-09إلى مقتضيات القانون رقم لقانون العقوبات 
ذي يتيح الأمر ال   السابق ذكره، هاومكافحت الإعلام والاتصالالجرائم المتصلة بتكنولوجيا 

  وع من الجرائما الن  لتتماشى وخصوصية هذ ،قحقيحري والت  يف إجراءات البحث والت  يتك
على وجه  الأطفالفئة  تستغلتي أضحت ال   الإلكترونيرهاب صور الإ كافحةوبما يكفل م

 .حديدالت  
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 :عمال إرهابيةأفي  الإلكترونيأركان جناية التجنيد  -ثانيا

-16رقم  ن من القانو  12كرر م 87المتمثل في المادة  ،1رعيكن الش  ضلا عن الر  ف
إلا بتوافر ركن في أعمال إرهابية،  الإلكترونيجنيد جريمة الت   تتحققلا  الف الذكر،الس   02

فسية وركن معنوي يمثل الحالة الن   ،مادي يمثل ماديات الجريمة أو المظهر الخارجي لها
 .لفعل المجرماقتراف اللفاعل وقت 

عمال الإرهابية في الأ الإلكترونيجنيد تعتبر جناية الت  الركن المادي للجريمة:  -1
 من الضروري وعليه  ،لقيام ركنها المادي ،جريمة شكلية لا تتطلب تحقق النتيجة الإجرامية

 :المتمثلة فيبيان عناصر السلوك الإجرامي لهذه الجريمة و 
ع الجزائري الوسائل شر   د الم  لقد حد  : م والاتصالالإعلادام وسائل تكنولوجيا استخ -أ

الإعلام وسائل تكنولوجيا  استخدام"في يتحقق بها السلوك الإجرامي  تي يتعين أن  ال  
وتخزين  ونقلكنولوجيا المستخدمة في تشغيل تي يقصد بها "جميع أنواع الت  ال   "،والاتصال

صال وشبكات ت  ب الآلية ووسائل الإلوجيا الحواسيالمعلومات بشكل إلكتروني وتشمل تكنو 
 .2"الإتصالاتتي تستخدم في الربط وغيرها من المعدات ال  

                                                           
   يدخل في تكوين البناء الإجرامي ولاحسب رأي جل فقهاء القانون، فإن الركن الشرعي لأي جريمة  هو خالق للنص،  - 1

 كلية الحقوق  تخصص القانون العام دكتوراه،نور الهدى زغبيب، جرائم الإتجار بالأطفال في التشريع الجزائري، رسالة 
 .169، ص 2019-2018 السنة الجامعية ،1جامعة قسنطينة

 له انين المكملةو أو الق ،قانون العقوباتسواء تضمنه  ،خضوع الفعل المجرم إلى نص قانوني ،يقصد بالركن الشرعي
ن ي القانو الوجيز فشرعية الجرائم والعقوبات، منصور رحماني،  أمبد احترامفي إطار  ،له العقوبة المناسبة ويقرر يجرمه

 .134، ص 2006، عنابة، والتوزيعدار العلوم للنشر  الجنائي العام

المجلة الجزائرية ، "للمعيقات وتشخيصدراسة للمؤشرات " ،الجزائر الإعلام والإتصال فينوال مغيزلي، تكنولوجيا  - 2
 .172، ص 2018، جانفي 12، العدد للأمن والتنمية



 م الإلكترونيةة الموضوعية للطفل من الجرائالحمايالباب الأول                           

- 97 - 

 

  يةبيئة رقمصال ضمن ت  إوجود  ، يتعينه لقيام هذا الركنن  ذي يفهم منه أالأمر ال   
ادل وتب صيةالن   سائلرسال الر  إ ن منت مك   تي ( ال  E-MAILكتروني )خدمة البريد الإ مثل

ناب ؛ كالفايسبوك؛ سالإجتماعيواصل بما فيها شبكات الت   ،الأنترنتبر شبكة المعلومات ع
ديات شات؛ أنستغرام حيث تتيح إمكانية القيام بمحادثات مباشرة وفورية، شأنها شأن المنت

 نظيمات الإرهابية.الخاصة بالتجنيد للإنخراط في الـت   والمواقع

الأشخاص وحشد واستقطاب يقصد به كل فعل يهدف إلى جمع  فعل التجنيد: -ب
نخراط في جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة لإعلى ا وتشجيعهم بما فيهم الأطفال،

، وبصفة طوعية التجنيد مباشر أو غير مباشر وسواء كان ،إرهابية محلية كانت أو دولية
 .1أو قسرية

 الشخص للقيام دفعيتجسد في الباعث النفسي الذي ي الركن المعنوي للجريمة: -2
ور فإنه لا يتص ،من الجرائم العمدية الإرهابيةولما كانت الجريمة  ،بالسلوك الإجرامي

 وقصدبقصد عام ، الأمر الذي يؤدي إلى قيام الركن المعنوي وقوعها عن طريق الخطأ
 خاص.

                                                           
ف  للتجنيد دالمستهوتقوم على استراتيجية عزل العنصر  العزل:مرحلة  :هيتمر عملية التجنيد بأربع مراحل أساسية  - 1

الجميع والإتصال الدائم  لمقاطعة الأنترنتائح وتعليمات عبر نص ه، فتعطى لعن محيطه من الأصدقاء والأقارب
وتعتمد على ملازمة المجند للتنظيم وتعزيز الانتماء له وإعلانه عضوا مهما ومؤثرا في  :الملازمةمرحلة م. بالتنظي

مرحلة . تنظيمإقناعه بمشروع الوكذا التنظيم، و حثه على تبني بعض الشعارات الخاصة بالتنظيم وترديدها باستمرار، 
: مرحلة الانخراط العملي .: حيث يقدم التنظيم مطالب صغيرة للمجند لاختبار انتمائه، كبعض المهمات الثانوية المشاركة

أو على وسائل الإعلام، وهي  الإجتماعيعن طريق وسائل التواصل  ،إنتمائه إلى التنظيم يطلب من المجند إعلان
من النشأة الى  –شمي، عالم داعش هاهشام ال :لتراجع عن الالتزام تجاه التنظيمالمرحلة التي تجعله غير قادر على ا

 .89،  88ص ص  ، 2015لندن،  ،للنشر والتوزيع دار الحكمة، 1ط، فةعلان الخلاإ 
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أي علم الجاني بارتكابه سلوك مجرم قانونا  ،يتمثل في العلم والإرادة: القصد العام -أ
استخدام من خلال  ،لمه بالوسيلة المعتمد عليها في عملية التجنيدفي فعل التجنيد وع

تجاه إرادته إلى استخدام هذه الوسيلة من أجل تجنيد إمع  ،الإعلام والاتصالا تكنولوجي
 .1في الجماعات الإرهابية الط فل

بهذه و  ،إلى زعزعة استقرار أمن الدولة ،يتحقق باتجاه نية الجاني: القصد الخاص-ب
تنفيذ أعمال  يه على وجه الخصوص، إلكترونيا الط فلالغاية من تجنيد  فإن المثابة
 .إرهابية

 
 :في الأعمال الإرهابية الإلكترونيعقوبة المقررة لجناية التجنيد ال -3

ن م 12مكرر  87العقوبات المقررة لهذه الجريمة والمحددة في نص المادة  باستقراء
فإن  ،( سنوات10ت إلى )( سنوا05خمس )من السابق الإشارة إليه،  02-16القانون 

ه خطورة هذ  هوهذا دليل على استشعار  ،المشرع الجزائري يكون قد أعطى لها وصف الجناية
 ي هذافونعتقد  ،لتنتقل إلى البيئة الرقمية ،الجريمة التي كانت محصورة في البيئة المادية

نها ولة ارتكابها لاسيما أالصدد ضرورة تشديد العقوبات على هذا النوع من الجرائم، لسه
 من الأطفال من مختلف الجنسيات في ظرف وجيز وبأقل تكلفة. امعتبر  اتستقطب عدد

 

 

 
                                                           

المركز الديمقراطي العربي ، "للإرهاب وفقا لقانون العقوبات الجزائري  الإلكترونيجريمة التجنيد "إيمان بن سالم،  - 1
 .56 ، ص2018، برلين، ألمانيا، دراسات الإستراتيجية والسياسية والإقتصاديةلل
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 الفرع الثاني

 ةالرقمي البيئةفي  عتبارالاشرف و ال على الإعتداءتجريم 

يقصد بالشرف والاعتبار المكانة التي تكون للشخص بين أقرانه في مجتمع معين 
وفي هذا الصدد   ،1في زمان ومكان معينين هوالضوابط التي تسودضوء القيم  وذلك في

على المستويين  في السمعة المحمي الشرف والاعتبار هما عنصرا الحقيعتبر البعض 
  .2دوليالو  نيطالو 

مصلحة المواطن في ألا يعاب عليه شيء ينافي : "لقانوني الشرف بأنهاالفقه  يعرف
خرون عن شخص، وهو ها الآن  و  ك  التي ي   " الفكرة: هيعرف الاعتبار بأن، كما 3"خلاقالأ

لشخص  الإجتماعيةخرين للمكانة عبر عن احترام الآمفهوم نسبي رهن التقدير العام، كما ي
 .4ما"

سمى القوانين أالجزائري حماية شرف الأشخاص في كرس المشرع في هذا الصدد، 
" لكل على أنه:  ،هلف ذكر السا 2020 ي لسنةدستور التعديل المن  47 ادةمالنص تحيث 

                                                           
، المجلد مجلة صوت القانون "، الإجتماعيونية لاستخدام مواقع التواصل نعمر بن عيشوش، "الضوابط الشرعية والقا - 1
 .451، ص 2019، نوفمبر 02العدد  ،6

ن ذلك أإلا  ،أو المهني ،والإجتماعي ،ى الأخلاقيتمع على المستو السمعة هي التي تدل على موقع الفرد في المج - 2
لداخلي يدخل في تكوين ن المنظور الشخصي والإحساس اإعلى منظور الناس للشخص فحسب، بل يتوقف  ألا  يجب 

 . 18، ص 1985مصر،  ،ة المعارف، الإسكندريةأ، فكرة الحق في السمعة، منشمحمد ناجي ياقوت :سمعة الشخص

، ص 2002مود عبد اللطيف، مفهوم الشرف والاعتبار في جرائم القذف والسب، دار النهضة العربية، القاهرة، مح - 3
34. 

 .38المرجع نفسه، ص  - 4
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يعاقب القانون على كل انتهاك لهذه  ...وشرفهشخص الحق في حماية حياته الخاصة 
 .الحقوق"
نجد  ،الط فلاعتبار ن تطال شرف و أمن بين صور الإساءة التي يمكن في الحقيقة  

لها من شك اوانتقلت ،في البيئة الرقمية واسعبشكل  اانتشرت نتيلالسب الجريمتي القذف و 
وسائل عن طريق لاسيما و  ،الأنترنتعبر شبكة ، إذ يتم ارتكابهما لى الحديثإالتقليدي 
المرتكب عن طريق لعل أخطرها  ،أساليب جديدة مستخدمين في ذلك الإجتماعيالتواصل 

إلى التساؤل حول مدى  مما يؤدي ،1"الهاشتاق" #علامة المربع تسمى ب ماأو  الوسم
لذلك  وبالتبعية ،المتعلقة بالقذف والسب على مثل هذه الأفعال انطباق النصوص التقليدية

الفئات استهدافا فعالية الحماية المقررة لشريحة الأطفال على اعتبار أنها من بين أكثر  مدى
الواقع  الإلكترونيذلك من خلال التطرق إلى تجريم القذف بحث ، يتم البيئة الرقميةفي 

 .الواقع على ذات الفئة أيضا )ثانيا( لإلكترونياتجريم السب  )أولا(، الط فلعلى 

 :الطّفلالواقع على  الإلكترونيتجريم القذف  -أولا

ن ملابد  ،الط فلالواقع على  الإلكترونيلمعرفة مدى تجريم المشرع الجزائري للقذف 
 ثم بيان أحكامها في النصوص التقليدية. ،تعريف جريمة القذف

                                                           
يمكن من خلاله  ،(#بعلامة المربع )أ نه تصنيف موضوعي يبتدأويمكن تعريفه ب  hashtagيعرف بـ  بالإنجليزية - 1

دمين وذلك للحديث في موضوع هذا الوسم، حيث يمكن وسم كلمة أو أكثر من كلمة المشاركة داخله من كافة المستخ
 لذا ،بمجرد كتابة هذا الوسم سيقوم بنسخ ما تم كتابته ونشره في هذا الموضوع ،تلميذ_ الغبيال #مرتبطين ببعضهم مثل 

أنه  فضلا عن ،ي التداول والانتشار، لسرعته فطر أنواع السب والقذف الإلكترونيخأتبر هذا النوع  الجديد من أشهر و يع
يمن بن أ :تعداه لكل من يطلع على هذا الوسمبل ي ،و متابعي الضحيةأبين مجموعة محددة من المستخدمين لا ينحصر 

مكتبة القانون ، 1ط "-دراسة مقارنة-الاجتماعيالمسؤولية الجنائية لمستخدمي شبكات التواصل " ،ناصر بن حمد العباد
 .107، ص 2016 المملكة العربية السعودية، ،ياضالر  ،والاقتصاد
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ه إسناد واقعة أن  عموما على يعرف القذف  :الإلكترونيتعريف جريمة القذف  -1
فيعرف بأنه  الإلكترونيأما القذف  ،1محددة علنيا وعمديا تستوجب عقاب من تنسب إليه

ن تنال أحد الأشخاص ومن شأنها أصوتية أو مقاطع فيديو تسيئ إلى إسناد مادة كتابية أو 
 .2الأنترنتمن شرفه بواسطة شبكة 

هو  ،فلالط  الواقع على  الإلكترونيالقذف  أن   لمكن القو من  هذين التعريفين ي انطلاقا
شبكة بالحديثة المرتبطة  ةالإلكترونيباستخدام الوسائل  ،إسناد فعل أو أمر محدد إلى طفل

 ل عنها من أسندت إليه.أ  س  جريمة ي   ن  و  ك  ل   ،بحيث لو صح هذا الفعل الأنترنت
المشرع الجزائري جريمة تناول  :الجزائري  توضع المسألة في قانون العقوبا -2

    المذكور سابقا، إذ جاء فيها بأنه: من قانون العقوبات الجزائري  296القذف في المادة 
" يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى 

ذلك الإسناد  عليها به أو إسنادها إليهم أو تلك الهيئة ويعاقب على نشر هذا الادعاء أو
ا قصد به شخص حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذ ،مباشرة أو بطريق إعادة النشر

سم ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو هيئة دون ذكر الإ
 التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة". أو 

عامة عند  احكامأأورد  ن المشرع الجزائري أ يلاحظ ،المادة أعلاه نصباستقراء 
 بداية باستهدافه كل الأشخاص دون إفراد حماية خاصة للأطفال ،معالجته لهذه المسألة

المستخدمة عند ارتكاب جريمة  ةالإلكترونيلم ينص صراحة على الوسيلة  كذل عنفضلا 

                                                           
، منشورات 1ط -دراسة مقارنة -والحكومةعلي جعفر، جرائم تكنولوجيا المعلومات الحديثة الواقعة على الأشخاص  - 1

 .321، ص 2013زين الحقوقية، بيروت، 

، ص 2004فة للنشر والتوزيع، عمان، محمد حماد مرهج الهيتي، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي، دار الثقا - 2
157. 
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القذف ت المقارنة عند تجريمها على خلاف ما ذهبت إليه بعض التشريعا ،القذف
 .1بنصوص صريحة الإلكتروني

ية صراحة بموجب نص نلكترو لى الوسيلة الإإأشار  ،ن المشرع الجزائري أمع ملاحظة 
مهورية لى رئيس الجإم الإساءة عندما جر   ،من قانون العقوبات الجزائري  144المادة 

  .2قذفا وأبعبارات تتضمن سبا 
ن عمومية هذا النص القانوني وما تضمنه من أحكام قد أ ،نعتقدفي كل الأحوال 
 ، وكذاعلانية الفعليتمثل في  إذا ما توفر شرط مسبق ،الإلكترونيتنسحب لتشمل القذف 

الذي ينصب معنوي الركن ال، فضلا عن قوامه السلوك المعاقب عليهالذي مادي الركن ال
 . نتولى شرحها فيما يأتي:القصد الجنائي العام على 

 شرط المسبق: علانية الفعلال -أ

ويراد بها في جنحة  ،تعتبر العلانية من العناصر المميزة لكافة الجنح الإعلامية
  3القذف أن يصل إلى علم الجمهور بما نسب إلى شخص المقذوف من وقائع مشينة

                                                           
، الامارات العربية الإلكترونية، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم 34/2021اتحادي رقم  قانون من  43المادة  - 1

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن " والتي تنص على:  .2021سبتمبر  20الجريدة الرسمية، مؤرخ في  ،المتحدة
( خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل 500.000مائتين وخمسين ألف درهم ولاتزيد على ) (250.000)

وذلك باستخدام شبكة من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، 
 ...".تيمعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوما

 من كل دج، 500.000 إلى دج 100.000 من بغرامة يعاقبمكرر من قانون العقوبات الجزائري "  144المادة  - 2
 التصريح أو الرسم أو الكتابة طريق عن ذلك ناك سواء قذفا أو سبا أو إهانة تتضمن بعبارات رئيس الجمهورية إلى أساء

 ."أخرى  إعلامية أو معلوماتية أو إلكترونية سيلةو  بأية أو الصورة أو الصوت آلية لبث بأية أو

أما اصطلاحا فهي ، انتشارهمن باب ذيوعه و فيقال عن الأمر   هي ضد السر وهي مأخوذة من " علن" لغة:العلانية  - 3
 جياق، الفكرة المنشورة أو المذاعة دون عائبحيث يمكن للجمهور معرفة الرأي و  ،اتصال الناس بقول أو فعل أو كتابة
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 ن  مك   التي  ت   ،1وسيلة من وسائل التعبير ةيبأة أو بث أو نشر التعبير الشائن بمعنى إذاع
لعامة من الاطلاع على ما تم نسبته للشخص المقذوف، ويستوي في ذلك أن يكون القذف ا

دخل له بالفعل، أو رسوم  حركات يراها غيره أو عبارات قد يسمعه من لا في شكل
 .ةالإلكتروني، أو صور أيا كانت الوسيلة المستعملة بما فيها الوسائل وكاريكاتور

ن مضمونها لم يشر أيلاحظ  ،قانون عقوبات 296بالرجوع إلى أحكام نص المادة 
المنشورات  واكتفى بالإشارة إلى الحديث، الصياح، التهديد، الكتابة، ةالإلكترونيإلى الوسائل 

 .دعاء أو إعادة نشرهسائل لنشر الإوالإعلانات كو  ،واللافتات

ديد عتوفر ال الأنترنتلاسيما شبكة  ،ةالإلكترونين الوسائل إ وغني عن البيان القول
سواء من خلال إذاعة وبث ونشر  ،من الخدمات التي يتحقق فيها ركن العلانية بوضوح

أو مقاطع فيديو ساخرة أو  ،مواد مشينة وإتاحتها للكافة أو عن طريق تسجيلات صوتية
 نشر رسومات وتعليقات تمس بشرف واعتبار الضحية.

رجي بالمظهر الخا نيالإلكترو ة القذف ميتحقق الركن المادي لجريالركن المادي:  -ب
 :تيةن السلوك الاجرامي من العناصر الآويتكو  له

                                                                                                                                                                                   

مصر  ،دار الكتب القانونية ،القاهرة ،مقارنة( دراسة)النشر إسماعيل عثمان، المسؤولية الجنائية للصحفي عن جرائم 
 .77 ص ،2017

وعموما يمكن تقسيم وسائل النشر أو ، راء الانسانآفكار أو مشاعر أو أراز لإبل ما يصلح يقصد بوسائل التعبير ك - 1
 - عمال والحركاتالتعبير بالأ :من قانون الاعلام الفرنسي إلى ثلاث وسائل هي 23العلانية كما ورد في نص المادة 

التعبير بالكتابة والرسوم والصور والأفلام والإشارات أيا كانت وسيلة الإعلام أو الوسيلة  - .والصراخالتعبير بالكلام 
 1 ط ،2018-81في القانون الجديد رقم  ترونيةالإلكالجرائم  ،يةالسمير ع :الإلكترونيةالمعتمدة لذلك بما فيها الوسائل 

 .285، ص2020، بيروت، لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية
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عاء يحمل معنى نسبة أمر الإديختلف مدلول المصطلحين، ف دعاء أو الإسناد:الإ -
مر إلى الشخص المقذوف على بخلاف الإسناد الذي يفيد نسبة الأ ،للغير على سبيل الشك

الغير أو من تأليفه، كما لا يتحقق القذف سبيل التأكيد سواء كانت الوقائع منقولة عن 
 1بالاسناد المباشر فقط بل يتحقق أيضا بكل صور التعبير ولو كان ذلك بصفة غامضة

علاوة على ذلك فإن إعادة نشر وقائع  ،سبيل التشكيك أو التلميح أن يكون علىبمعنى 
  .2للضحية اسبق نشرها أو إعلانها يعتبر قذفا جديد

ب أن ينصب الإدعاء أو الإسناد على واقعة ماسة بالشرف : يجموضوع القذف -
 أنالشخص  عىاد   كما لو ،بالشخص المجني عليه وارتباطهاتحديدها  عنفضلا  والإعتبار

 دز من علاقة غير شرعية مع شخص محدد.  لإيمصاب با الط فل

القذف في جميع صوره جريمة عمدية تتطلب القصد الجنائي الركن المعنوي:  -ج
و أمانشره  وأنركان الجريمة أحيث يكون الجاني على علم ب ،عنصريه العلم والإرادةالعام ب
ن تتجه إرادة القاذف أ ذلك نفضلا ع ،مر شائن يمس المقذوف في شرفه واعتبارهأأذاعه 

أو حصل  ،لتمثيلو اأو الكتابة أنه كان مكرها على القول أفإذا ثبت  ،إلى القيام بهذا الفعل
 .3ن القصد يعد منتفياإف ليهإادته إر ن تتجه أ الاعلان عرضا دون 

                                                           
والتوزيع، الجزائر  ة والنشر، دار هومة للطباع11، ط 1أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج - 1

 .202ص ،  2012

مدى جواز محاكمة من يقوم بإعادة نشرة تغريدة  ألةنهائي في مسالكويت أول مبدأ  أصدرت محكمة التمييز بدولة - 2
أيمن بن ناصر بن حمد العباد، المرجع السابق  :ةمسيئة لشخص معين تضمنت سب وقذف، واعتبرته شريكا في الجريم

 .105ص 

 ف والاعتبارر على الآداب العامة والش الإعتداءلضبط جرائم  الأنترنتمحمد فتحي محمد أنور عزت، تفتيش شبكة  - 3
 .241، ص 2012، صدارات القانونية، القاهرة، مصرالمركز القومي للإ ،1ط-دراسة مقارنة-التي تقع بواسطتها
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أي معتقدا  ،لا تنتفي المسؤولية حتى لو كان الفاعل حسن النية ،فضلا عما سبق
ولا التذرع باستفزاز المجني عليه أو  ،رمى المجني عليه به من وقائع القذف صحة ما

سلطة  ن تدخل ضمنأن كان يمكن إو  ،نهمالقذف التي صدرت رات ااعتذاره عن عب
 .1بالدافع أيضايعتد  كما أنه لا ،كأسباب مخففة للعقوبة ،القاضي التقديرية

 :الطّفلالواقع على  الإلكترونيتجريم السب  -ثانيا

   الط فلالواقع على  الإلكتروني للسبمدى تجريم المشرع الجزائري  يقتضي البحث عن
 ة.امها في النصوص التقليديثم بيان أحك ،الإلكترونيالسب جريمة  إعطاء فكرة وجيزة عن

 :الإلكترونيتعريف جريمة السب  -1
يعرف  ،2للسب مدلول أوسع من القذف، إذ يتناول كل ما يخدش الشرف أو الاعتبار

خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة " السب على أنه
صفة أم عيب مشين  خدش شرف شخص أو اعتباره، بإلصاقحيث يمكن أن يتم  ،3إليه"

إلصاق صفة مشينة أو نسبة فعل فاضح إلى هو كتروني الإ السب وبهذا المعنى فإن، 4به

                                                           
 03/12/1995أنظر أيضا قرار المحكمة العليا  في قرار صادر لها بتاريخ  .308سمير عالية، مرجع سابق، ص  - 1

بالشرف والاعتبار مسألة موضوعية يرجع تقديرها لقضاة الذي قضى" إن المساس  ،غير منشور 108616ملف رقم 
 .الموضوع"

 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2ط الخاص،محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم  - 2
 .104 ص، 1990

  الجديدة، الإسكندرية، مصروالوقاية منها في القانون الجزائري، دار الجامعة  الإلكترونيةالجرائم يزيد بوحليط،  - 3
 .166ص  2019

الحديثة  الإجتماعيمحمد بن عبد العزيز بن صالح المحمود، المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام مواقع التواصل  - 4
 .143ص  ،2014ية، الرياض،الأمنللعلوم  العربية، رسالة دكتوراه، جامعة نايف -تطبيقية  دارسة تأصيلية-
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وسائل  ، باستخدامالأنترنت غلبها عبر شبكةأ  إذ يتماستخدام وسائل إلكترونية، بشخص 
 .الإجتماعيالتواصل 

 مااقهختلف عن القذف من حيث الفعل المكون للجريمة، ورغم اتفيلسب أن ايتضح 
لاف خعلى  ،إلا أن الجاني لا يستند إلى واقعة معينة ،لجهة النيل من الشرف وكرامة الغير

 يعتبر ؛وكمثال على ذلك ،جريمة القذف التي تقوم أساسا على اسناد واقعة محددة للغير
سرق مال الغير أو قام بفعل غير أخلاقي مع شخص  الط فلإذا ما تم القول بأن  قذفا

ة في حين يعتبر جريم ،الط فلب اوربطه سناد واقعة محددةإنه تم لأدية، للحصول على ه
ينة أو عديم الأخلاق وغيرها من الصفات المش ،ه سارق إن   الط فلسب إذا ما تم القول عن 

 كتروني عن السبالإالقذف  يختلف وبالتالي المعيبة دون ربطها بواقعة محددة أو
 .ددةالواقعة المحمن جهة إسناد  الإلكتروني

 :وضع المسألة في قانون العقوبات الجزائري  -2
من قانون العقوبات  297عالج المشرع الجزائري جريمة السب بموجب نص المادة 

" يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن  بنصه على أنه: ،المذكور سابقا الجزائري 
هو كل نشاط من  ب،يفهم من هذا أن الس ".تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة

  1ي لفظ ازدراء أو سبابأشأنه أن ينال من شرف وكرامة شخص معين ويحط من قدره ب
 .2أو بإلصاق صفة أم عيب مشين إليه

                                                           
، منشورات 1ط -دراسة مقارنة -والحكومةجرائم تكنولوجيا المعلومات الحديثة الواقعة على الأشخاص علي جعفر،  - 1

 .350، ص 2013زين الحقوقية، بيروت، 

  واقع التواصل الإجتماعي الحديثةمحمد بن عبد العزيز بن صالح المحمود، المسؤولية الجنائية عن إساءة استخدام م - 2
 .162 ، ص2014الرياض، ية الأمنيف العربية للعلوم رسالة دكتوراه، جامعة نا
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من  297المادة  أن أحكامنرى عمومية النص،  وللأسباب ذاتها لاسيما من حيث
عن طريق وسيلة عندما يكون ضحية جريمة السب  الط فل، تستغرق حماية قانون العقوبات

تم ي وهو ما ،فضلا عن الأركان العامة للجريمة ،ويتوقف ذلك على علانية الفعل إلكترونية
 فيما يأتي:بيانه 

 :علانية التعبير كشرط مسبق -أ

وتتحق  ،ن يقع التعبير الماس بالشرف أو الإعتبار علانيةأفترض هذه الجريمة ت
في  ور المشار إليها على سبيل المثالوتكون في الأصل إحدى الص، 1العلانية بأية وسيلة

..عبارات الحديث أو الصياح أو فيها: ".حيث جاء من قانون العقوبات  296نص المادة 
يستوي أن يكون التعبير ، وبذلك التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات"

 ".بالأعمال أو الأقوال أو الأفعال

       لاسيما إذا ما تم نشر ،ةالإلكترونيد تتحق بالوسائل لا جدال في أن العلانية ق
توفره  ، خاصة لماالإجتماعيالمحتوى الماس بشرف الشخص عبر وسائل التواصل  وإذاعة

  متقدمة في هذا المجال. من خدمات

لسب  ةالإلكترونين استعمال الجاني للوسيلة أ في هذا الإطار، من المفيد التنويه
مادة معينة تنال  الجانيما أرسل ومثال ذلك إذا  ،الأحوال علنيا شخص لا يكون في كل

قع او رسالة خاصة على حسابه على مو أ ،2الإلكترونيلى بريده إمن شرف الضحية 
 حتى ولو لم يسمع أو يشاهد الغير هذه المادة المشينة. ،الإجتماعيلتواصل ا

                                                           
 . 103-102، ص ص مشروع هذه الأطروحةراجع  - 1

لسنة  29من  القانون رقم  29بموجب نص المادة  ،في التشريع الفرنسي يعاقب على جريمتي السب والقذف العلني - 2
كانت الواقعة  إذا النافذ، عقوباتانون ال( ق 4-624و  1-621في حين يعاقب بنص المادتين ) ،بشأن الصحافة 1881
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ذي يحول دون تطبيق الأمر ال غير علني، الإلكترونيالسب  بهذا المعنى قد يكون 
حول التساؤل مما  يثير  ،1السب العلنيمن قانون العقوبات التي تجرم  299أحكام المادة 

  .غير العلني الإلكتروني تجريم السبمسألة 

عن هذه المسألة، إذ نجده أفرد عقوبة لجريمة المشرع الجزائري لم يغفل في الحقيقة 
من بين  واعتبرها، قانون العقوبات من 463في صلب نص المادة السب غير العلني 

وقياسا على  ،2المخالفات المدرجة في القسم الرابع المعنون المخالفات المتعلقة بالأشخاص
 غير العلني أيضا. الإلكترونيذلك نعتقد أن أحكام هذه المادة تنطبق على جريمة السب 

                                                                                                                                                                                   

إذا كانت الواقعة تشكل جريمة سب غير  ،عقوبات( قانون  4-624و  2-621أو المادتين ) علني تشكل جريمة قذف
أو عبر  الإلكترونيلكل من يقوم بارسال رسالة عبر البريد   ،سقطت بعض التطبيقات القضائية شرط العلانيةأوقد  ،علني

ل النصية، يحتوي مضمونها على عبارات سب أو قذف على شخص المجني عليه وحده أو إلى عدة خدمة الرسائ
س في حكمها ، ماقضت به محكمة استئناف باريالقضائية أشخاص تربطهم علاقة معينة، ومن بين هذه التطبيقات

في الشركة التي  هاتإلى مسؤول ر البريد الإلكترونيبإدانة سيدة قامت بإرسال رسالة عب،  2010يولو  1الصادر بتاريخ 
يورو  20وقررت المحكمة إدانتها بتغريم المتهمة بمبلغ  ،الة عبارات تطعن شرفها واعتبارهاتعمل بها، وحملت تلك الرس

جريمتي القذف والسب  نزار حمدي قشطة، صالح سعيد المعمري،  :من قانون العقوبات 1-621إعمالا لنص المادة 
، السنة 02، العدد07مجلة القانون والمجتمع، المجلد  -دراسة تحليلية مقارنة- الإماراتيالتشريع عبر الهاتف النقال في 

 .267، ص 2019

يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة " :المصدر السابق، مكرر  من قانون العقوبات الجزائري  299المادة  - 1
ويضع صفح الضحية . دج" 25.000دج إلى 10.000من ( أشهر وبغرامة 3)ثلاثة ( إلى 1أفراد بالحبس من شهر )

 حدا للمتابعة الجزائية".

دج ويجوز أن  100إلى  30يعاقب بغرامة من :" المصدر السابق، من قانون العقوبات الجزائري  463المادة  - 2
علنية دون أن كل من ابتدر أحد الأشخاص بألفاظ سباب غير  ... :الأكثر يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على

 .يكون قد استفزه"
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: أن ن فييتمثلا ويتكون الركن المادي للجريمة من عنصرينالركن المادي:  -ب
 .1تعيين الشخص المقصود عن يكون التعبير ماسا بالشرف أو الاعتبار فضلا

عليه  يقصد به تعبير يحط من شرف المجني التعبير الماس بالشرف أو الاعتبار: -
أو اعتباره، بلصق عيب به بأية طريقة من طرق التعبير التي يمكن من خلالها إشاعة 

 الناس.ونشر موضوع السب إلى الجمهور من 

  سواء كانت قولا ثابثا بالصوت، أو بموجب صورةوتستوي في ذلك وسائل التعبير  
ويدخل في نطاقها الكتابة والرموز في العرف دلالة،  أو عن طريق الإشارة متى كان لها

كما يعتد به  الشك، يحتملأم  يطععلى نحو يقيني ق يقوم الشخص بصياغة عبارته سواءو 
     قوامه الإستعارة أو الكناية أو التورية ؛جاني صريحا أم ضمنياالفي حالة كون أسلوب 

 .2مشين سياقه بمعنىفي عبارة مفهومة ال طالماأو التلميح أو المداورة في الأسلوب، 
 :توجيه الازدراء إلى شخص معين -

ر المشين أو الجارح إلى إلا بتوجيه التعبي ،لا يقوم الركن المادي لجريمة السب
لسب عامة أو لا تقوم الجريمة إذا كانت ألفاظ ا ، وبالتاليالط فلما في ذلك ب شخص معين

 الدقيق للضحية أن القانون لا يشترط التحديدإلى  ونشير هنا ،3موجهة لأشخاص وهميين
نما يكتفي بأن يكون نسبيا، ومعياره في ذلك أن يكون هذا التحديد لفئة من الناس إ، و بالاسم

 و مكان إقامته.أ اسمهحرف الأولى من كأن يذكر الأ ،ني عليهيمكنهم التعرف على المج
                                                           

، رسالة دكتوراه  في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة -دراسة مقارنة-الأنترنتهبة نبيلة هروال، جرائم  - 1
 .80، ص 2014-2013أبي بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 

 .312ص  ، المرجع السابق،سمير عالية - 2

، ص 2011 ،دار العدالة القاهرة، مصر، 1ط، الأنترنيتلجرائم المعلوماتية والرقمية للحاسوب و يوسف المصري، ا - 3
144. 
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جريمة السب لا تختلف عن جريمة القذف في  إنسبق القول  الركن المعنوي: -ب
بمعنى أن  ،1وبالتالي تتطلب القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة ،ركنها المعنوي 

لى نشره أو بثه أو إذاعته، ولايشترط ن تتجه إرادته إأو  ،يحيط الفاعل علما بمضمون التعبير
 غاية معينة ولا عبرة بما يسبقه من دوافع شريفة. في ذلك 

فإن المشرع الجزائري أقر نصوصا عامة  لتجريم المساس بشرف  ،على ضوء ما سبق
ذلك تم  نتكبة في البيئة الرقمية، فضلا عيمكن تطبيقها على الأفعال المر  ،واعتبار الأطفال

 من قانون العقوبات 277و 296 تينفي حالة مخالفة أحكام نصي الماد تترتيب جزاءا
الواقع  لكن ،2ذاته من القانون  299و 298نصت عليهما على التوالي؛ المادتين  حيث

ا تصاعديا في الفضاء عرفت كم   ،ن جرائم المساس بشرف واعتبار الأطفالأيشير إلى 
من طرف الأطفال، مما  الإجتماعيلتواصل لمواقع ا ستعمال المتزايدسيما مع الإ ،الرقمي

إمكانية استعمال حسابات وهمية أو حتى إخفاء الهوية عند ارتكاب هذا النوع  ،للجناة أتاح
بشكل الصور الجديدة للقذف والسب التي تطال فئة الأطفال وتنتشر  عنفضلا  ،من الجرائم
 البيئة الرقمية.واسع في 

وتشديد العقوبات في حالة ما إذا تم  ،لأطفالتكريس حماية خصوصية ليتعين لذلك  
لأن خطورة مثل هذه الجرائم لا تكمن في  ،الإجتماعيإذاعتها ونشرها عبر مواقع التواصل 

البصمات هذه بعض  خاصة وأن ،العبارات المشينة فحسب وإنما في إعلامها للجمهور

                                                           
 .222ص  ،2018الجزائر، هومه، ، دار20، ط 1ج ،الوجيز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقيعة،  - 1

( 02)شهرين إلى الأفراد بالحبس من "يعاقب على القذف الموجه  ، المصدر السابق:من قانون العقوبات 298المادة  - 2
" يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة  من قانون العقوبات، المصدر السابق 299( أشهر..." المادة  6إلى ستة )

 ( أشهر...".3( إلى ثلاثة )1أفراد بالحبس من شهر )
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وبالنتيجة انعكاسها  ،يالرقمية المشينة ستبقى خالدة ولا يمكن إزالتها من الفضاء الرقم
  .1الإجتماعيةومكانته  الط فل على سمعة وتأثيرهاالسلبي 

 الفرع الثالث

 المساس بحرمة الحياة الخاصة باستعمال التقنيات الحديثة: تجريم

من بين أهم الحقوق الأساسية  ،2الحياة الخاصة الحق في حرمة إنسبق القول 
ة خصوصية لفئة تم إفراد حماي ،هذا الحق وبالنظر لأهمية ،الإنساناللصيقة بشخصية 
 .3التشريعات الداخلية للدولالدولية و  الإتفاقياتالأطفال في بعض 

نجد بعض  ،بالرجوع إلى مفهوم الحق في الحياة الخاصة أو الحق في الخصوصية
ريض شخصيته للجمهور بدون " التحفظ الذي يمكن الشخص من عدم تع: الفقه يعرفه بأنه

ن أسلم وأن يترك وشأنه، أي يستطيع ن يتمتع بالأذه الكيفية يستطيع المرء موافقته وبه
                                                           

التي يتمتع بها الشخص في  الإجتماعيةنة نها " المكاأظاهر حرمة الحياة الخاصة وتعرف بتعد السمعة من بين أهم م - 1
مجتمع من الناس أو شعور كل شخص بكرامته واحساسه بأنه يستحق من أفراد المجتمع معاملة واحتراما متفقين مع هذا 

كلية  ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه،والاعتبارعلاء الدين علي السيد، الحماية الجنائية للحق في الشرف  ،الشعور"
 .28، ص 2004 ،الاسكندريةجامعة  اقتصاد،-الآداب

الحياة الخاصة أو الخصوصية لغة: هي حالة الخصوص والخصوص نقيض العموم، ويقال خصه الشيء يخصه  - 2
خصا وخصوصا وخصوصية، والفتح أفصح، وخاصة الشيء مايختص ببره، ويقال فلان يخص فلان أي خاص به وله 

تاريخ الاط لاع ، http://www.baheth.info/all.jsp :العرب، متاح على والخاصة ماتخصه لنفسك، لسانبه خصية 
 .19:30، على الساعة 12/07/2022

 1989نوفمبر  20ة، بتاريخ المتحد ، صادقت عليها الجمعية العامة للأممالط فلالدولية المتعلقة بحقوق  الإتفاقية - 3
، الجريدة الرسمية، عدد 1992-11-17المؤرخ في  06-92صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم التشريعي رقم 

منها " لايجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير  16حيث نصت المادة  ،1992-11-18في  الصادر، 4787
 أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته". قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله

http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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بعيدا عن  الإنسانأنه الحق في أن يعيش " يعرف أيضاو  ،1يعتزل الناس ويخلو إلى نفسه"
 .2العلانية"

ما ة و ن حرمة الحياة الخاصة مرتبطة بالسريإيمكن القول  ،انطلاقا من هذه التعاريف
بحق  الاعترافذلك تتضمن ن فضلا ع ،والخلوة نطواءوالالة تحمله من معان كالعز 
تحقيقا لنوع من  ،عتراض على التدخل في بعض خصوصياتهالشخص أو سلطته للإ

 في هدوء بمنأى عن الآخرين. والعيشالسكينة 

سياج خصوصية  ،الإعلام والاتصالالتطور المتلاحق في تكنولوجيا لقد جعل و 
ات المتزايدة على بعض العناصر الإعتداءان من خلال للعي اكشفمنو  اخترقم الإنسان

على حياة  ،سعى المشرع الجزائري لإضفاء حماية قانونية عامة ، لذا3المرتبطة بهذا الحق
 بكل فئاته من خلال تجريم بعض الصور المستجدة الماسة بالحياة الخاصة للفرد الإنسان

 تقنيات الحديثة.لاسيما تلك المرتكبة باستعمال ال ،الط فلبما فيها 

تين الماد يالحماية الجزائية المقررة بموجب نص فعاليةالمسألة نتولى بيان  لأهميةو 
 .من قانون العقوبات 1مكرر 303مكرر و 303

 

 
                                                           

دم حسين، الحق في الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي، رسالة دكتوراه آدم عبد البديع آ - 1
 .170، ص 2000جامعة القاهرة،  ،كلية الحقوق 

 .188المرجع نفسه، ص  - 2

دراسة وصفية تحليلية وفق قانون العقوبات  الأنترنتحماية الحق في الخصوصية عبر " ،عمراوي مليكة حجاج، مارية  -3
 . 325، ص2020، 3، عدد12، مجلد  دراسات وأبحاثالجزائري"، 
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 وصورته:تجريم التقاط كلام الغير  -أولا

مكرر من قانون العقوبات  303المادة نص بموجب يعاقب على هذه الأفعال 
( سنوات 3( أشهر إلى ثلاث )6"يعاقب بالحبس من ستة )أنه:  بنصها على الجزائري 

دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة  300.000دج إلى  50.000وبغرامة من 
 :وذلك ، بأية تقنية كانتالخاصة للأشخاص

بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن  1-
 .صاحبها أو رضاه

أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو بالتقاط  2-
 .1رضاه"

يلاحظ أن المشرع الجزائري أقر حماية جزائية لخصوصية  ،باستقراء نص المادة أعلاه
من خلال تجريم بعض السلوكات التي يترتب على إتيانها  ،الأفراد بما فيها شريحة الأطفال

                                                           
ملاحظة أن المشرع  مع ،النافذ قانون العقوبات الفرنسي 1-226مضمون هذه المادة مقتبس من نص المادة  - 1

وهي فعل التقاط تسجيل ونقل مكان التواجد الفعلي للشخص في  ،ضمنها النص الفرنسيأغفل صورة ثالثة تالجزائري 
 الوقت الفعلي أو غير الفعلي  بدون رضاه. 

 « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé 

quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à 

titre privé ou confidentiel ; 

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se 

trouvant dans un lieu privé. 

3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel 

ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci ». 
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تجريم التقاط  في  أولهما ؛ تتمثل ما إلى صورتينتقسيمه ، حيث يمكنبهذا الحق امساس
  .1ير إذنهثانيهما تجريم التقاط صورة الشخص بغ تشملو الكلام 

 الجريمتينعلاوة على ذلك لم يشترط المشرع الجزائري وسيلة معينة لارتكاب صور  
 بدل بأية "بأية تقنية"ويستشف ذلك من خلال استعماله لمصطلح  ،المشار إليهما أعلاه

ى التقنيات الحديثة التي سهلت وهذا دليل على أن الحماية جاءت منصبة عل ،وسيلة
 على الحياة الخاصة.  الإعتداء

 تي:تفصيل الصورتين على النحو الآ نتولى

 تية:لهذه الجريمة بتوافر العناصر الآ يتحقق الركن الماديالركن المادي:  -1
 صورته.الغير أو  أو نقل كلاملتقاط أو التسجيل يتخذ صورة الإ سلوك إجرامي: -أ

وعلى هذا  ،الأحاديث الخاصة أو الصور على دعامة مادية تثبيت :بالالتقاطيقصد 
ولا يشمل إظهار التسجيل أو  ،يتحقق الركن المادي للجريمة ،لتقاطمجرد الإبالأساس 

تى لتقاط حبمعنى تقع الجريمة بمجرد الإ ،الصورة في هيئة إيجابية على الدعامة المادية
  .2ولو لم يكن باستطاعة الجاني معالجة الصورة أو الحديث وإظهاره

لذلك  ،فيقصد به حفظ الحديث أو الصورة على جهاز أو مادة معدة :التسجيلأما 
 .3أو مشاهدتها فيما بعد أو إذاعتهاوسيلة أخرى لسماعها  ةبأي

                                                           
: رغما عن إرادته للإنسان سلطة منع التقاط صورته دون موافقته، وكذا حضر نشرها أن ،ويقصد بالحق في الصورة - 1

 .201، ص 2011مصر، ة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرةالحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاص محمد الدسوقي،

  مجلة البحوث والدراسات، ""نةعبد الرحمان خليفي، الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي: دراسة تحليلية مقار  - 2
 .178، ص 2011، 12العدد 

 المرجع نفسه. - 3
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ل تقنية فيقصد به نقل الحديث أو الصورة من موضع لأخر عبر وسائ :النقلأما 
بحيث يتمكن من مشاهدتها أو سماعها  ،بمعنى تحويلها من مكان التسجيل إلى مكان أخر

 الغير.

على الحياة  الإعتداءاشترط المشرع الجزائري لتحقق ذاتية الكلام والصورة:  -ب
الخاصة بصورتيه أن يكون الكلام الذي تم التصنت عليه أو تسجيله أو نقله ذا طابع 

على  ،أو في مكان عام ،ويستوي في ذلك أن يكون في مكان خاص ،أو سري  ،خصوصي
اعتمد المشرع الجزائري على معيار المكان  ،على الحق في الصورة الإعتداءخلاف 
بمعنى أن تكون صورة المجني عليه قد التقطت أو سجلت وهو في مكان  ،1الخاص

 اط أو تسجيل صورته.خاص، ولا أهمية بعد ذلك للوضع الذي كان عليه الشخص أثناء التق

أن تتم دون  ،والصورةلتقاط الكلام إيشترط لتجريم فعل  عدم رضا المجني عليه: -ج
ولكي ينتج  ،ه يبيح الفعل وتنتفي معه الجريمةرضا صاحب الشأن، لأن رضا المجني علي

مدركة غير مشوبة بأي  ،بمعنى صادرا عن إرادة حرة ،الرضا أثره ينبغي أن يكون صحيحا
 عيوب الرضا.عيب من 

                                                           
قسم الفقه في فرنسا في مسألة تحديد عبارة "المكان الخاص" إلى اتجاهين: أحدهما له تصور ذاتي للمكان إن  - 1

ى وجود رضا الضحية الخاص، بينما للآخر تصور موضوعي لهذا الفضاء المحمي جزائيا، ويعتمد الاتجاه الأول على مد
من عدمه لتحديد ما إذا كان المكان خاصا أم لا، بمعنى يرتكز على ذاتية شاغل المكان وإمكانية سماحه للغير بالدخول 

 بيل الحصر، مثل الطرقاتأما الاتجاه الثاني يأخذ بمعيار تعدد الأماكن العامة التي ذكرها المشرع الفرنسي على س
المعيار المرتكز على رضا شاغل ونعتقد أن  بقى أماكن خاصة بطبيعتها.تهذه الأماكن العامة وغير  ..الشوارع، الحدائق.

 المرن والمتوافق مع مختلف الظروفالمكان لتحديد ما إذا كان المكان عاما أو خاصا هو الاتجاه الأولى بالعناية لطابعه 
 هبة أحمد علي حسانين: خضع لرضا صاحبهبمجرد جعل مدخله يى مكان خاص إلن المكان العام قد يتحول إيما و س

-491ص  ص 2009الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مصر، 
المجلة ، "الجرائم الماسة بصوت الشخص وصورته في قانون العقوبات الجزائري "، عبد العزيز نويري  ، أنظر كذلك:492

 .68-67ص   ، ص2011، والسياسية الإقتصاديةالقانونية و  الجزائرية للعلوم
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أن يكون الرضا سابقا على وقوع السلوك الإجرامي أو ملازما  ذلك، يجبإضافة إلى 
ومحددا يقتصر  ،له فالرضا اللاحق لا يمحو الجريمة، كما يجب أن يكون الرضا خاصا

  .1محل الرضا ولا يتعداها إلى غيرهاعلى الوقائع والموضوع 

 جب، يعليهاالتي يتم الحصول  التسجيلات من المفيد التنويه في هذا الإطار، إلى أن
 حتى يكتمل الركن المادي. ذات طابع خاص أو سري  أن تكون 

 :الركن المعنوي  -2

قيامها التي يلزم ل ،لتقاط الكلام بغير إذن صاحبها من الجرائم العمديةإجريمة تعتبر 
ة " كل عبار من مكرر لاسيما  303نص المادة  صياغة وذلك استنادا الى ،القصد الجنائي

تسجيل الالمتمثلة في  ذا وقعت الأفعالإيقا لذلك تنتفي الجريمة وتطب ،"المساس... من تعمد
 أو يلتقط صورة خاصة لشخص اخاص اكمن يسجل حديث ،بدون قصد و النقلألتقاط الإأو 

ادة القصد الجنائي على عنصرين هما العلم والإر يقوم وفي كل الأحوال  ن يتعمد ذلكأدون 
و أحاديث أو نقل صور أتقاط إلو أنه يقوم بتسجيل أيكون الجاني على علم بن أبمعنى 

كما يجب أن يعلم بعدم رضا  ،نسان في مكان خاص أو ذات طابع سري لإ شخصية
 ادته للقيام بالفعل.إر اتجاه  علاوة على المجني عليه،

  :الفردلتقاط كلام وصورة إتجريم استغلال  -ثانيا

" كل من احتفظ أو  إلى أن ن قانون العقوبات الجزائري م 1مكرر 303المادة تشير 
بأية وسيلة كانت  ناول الجمهور أو الغير أو استخدموضع أو سمح بوضع في مت

                                                           
ص ص  ،ر، الجزائ12، العدد مجلة دراسات قانونية، "الحماية القانونية لحق الإنسان في صورته" محمد بن حيدة، - 1

54-55. 
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التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها 
 .1مكرر..." 303في المادة 

خلال  في توسيع نطاق الحماية من ،ئري يبرز هذا النص مدى رغبة المشرع الجزا
عة لاسيما تلك المرتكبة عن طريق إذا  ،الحياة الخاصة للغيرردع استغلال لكل مادة تمس 

انتهاك حرمة الحياة صور أو استعمال التسجيل أو الصورة المتحصل عليها بإحدى 
 .لأطفالبما فيها المرتكبة ضد ا مكرر 303بموجب نص المادة عليها المعاقب  ،الخاصة

لوثائق المتحصل عليها من تبدو أهمية تجريم التعامل في الصور أو التسجيلات أو ا
مكرر، في أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للغير بالتقاط  303حدى جرائم المادة ارتكاب إ

لا يحدث في الغالب الأعم لمجرد  ،أو نقل أو تسجيل صور الأشخاص في أماكن خاصة
 لتحقيقسعيا  ،ن الهدف من ورائه استغلال هذه المواد أو التعامل معهانما قد يكو ، إالفضول

 .2عندما يكون المجني عليه طفلا لاسيمابتزاز الضحية و تهديد أو إستعمالها في االربح أو 

ركان العامة تتوافر الأيتعين أن  ،لتقاط الكلام والصورإجريمة استغلال  لقيام 
 : ، والمتمثلة فيللجريمة

 دي:الركن الما -1

  رض لهاقبل الحديث عن الركن المادي لهذه الجريمة يجب الإشارة إلى الشرط المفت
لتقاط الواردة و الصور أن تكون مسبوقة بجنحة الإلتقاط الكلام أإإذ تتطلب جريمة استغلال 

                                                           
    النافذ: قانون العقوبات الفرنسي 2-226مضمون هذه المادة مقتبس من نص المادة  - 1

« Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un 

tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des 

actes prévus par l'article 226-1 ». 

 .362هبة أحمد علي حسانين، المرجع السابق، ص   - 2

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417928&dateTexte=&categorieLien=cid
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ونقصد بذلك التقاط أو تسجيل أو نقل صورة  المذكورة سابقا، مكرر 303في صلب المادة 
 المات هاتفية بغير إذن صاحبها.أو أحاديث أو مك

الإبقاء على المادة الماسة بالحياة الخاصة للضحية كلاما  ه: يقصد بفعل الاحتفاظ -أ
أو لفائدة حتفاظ قد يكون للاستغلال الشخصي صورة مع العلم بمضمونه، وفعل الإ أو

 .1رالغي

ة لشخص بإعلام مضمون هذه المادة الماسة بالحياة الخاص يتم فعل الإفشاء: -ب
      من عبارة 1مكرر 303واحد أو لعدة اشخاص وهو ما قصده المشرع في نص المادة 

 ."سمح بوضع في متناول الجمهور أو الغير" 

خراجها وإ ،يقصد بذلك استخدام المادة الماسة بالحياة الخاصةفعل الاستعمال:  -ج
المادة نص صلب  من وهو مايستفاد ،من حالة السكون إلى مجال التعامل أو الاستخدام

مع ..." التسجيلات أو الصور أو الوثائق...يستخدملاسيما عبارة "... 1مكرر 303
في وقت واحد بمعنى يستعملها  ،ن فعل الاستعمال قد يحدث مع الافشاءأملاحظة 

  .2لجمهورلثم يقوم بإذاعتها   ،الشخص على حسابه

ي هذه المسألة، لم تقتصر على فحماية المشرع الجزائري  نمن الأهمية بمكان القول إ
بل تم توسيع المتابعة الجزائية  ،لتقاطلتقاط واستغلال الإالمتمثلة في الإ ،لجريمة التامةا

للجريمة  المحددةالعقوبات ذاتها  ، وأقر لهالتشمل مجرد محاولة المساس بالحياة الخاصة
 .التامة

                                                           
 ص 2018، ديسمبر 12، العدد الإجتماعيةمجلة العلوم القانونية و لخاصة"، حياة ارشيد شميشم، " الحق في ال - 1

170. 

 .75، ص المرجع السابقعبد العزيز نويري،  - 2
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 الركن المعنوي للجريمة: -2

القصد  ،جريمة عمدية يتطلب ركنها المعنوي  ،صوركلام أو الالجريمة استغلال تعد 
ر أن يكون الجاني عالما بمصدبالذي يقوم على عنصري العلم والإرادة،  ،الجنائي العام

ذلك يجب  ناستغلاله لها جريمة، فضلا عيشكل ن أو  ،الحصول على التسجيل أو الصور
لماسة للمادة ا ،الاستعمالاتخاد سلوك الاحتفاظ أو الإعلام أو أن تتجه إرادة الجاني إلى 

 فعال علىإذا تم القيام بهذه الأ الجريمة تنتفيوبالتالي شخصيا أو إذاعتها، بالحياة الخاصة 
 سبيل الخطأ.

اصة يبدو أن المشرع الجزائري أقر حماية جزائية عامة للحياة الخ ،بناء على ما سبق
ات عمالا لهذه التقنيت استمن أكثر الفئاهذه الأخيرة  أضحت حيثالأطفال  بما فيها فئة
البيئة  تتم عبر ،ها من انتهاكات للخصوصيةنوما ترتب ع الحديثةتصالية والوسائل الإ

أخرى  عندما وسع من نطاق الحماية لتشمل أفعالا ،الرقمية، وقد أحسن المشرع صنعا
حتفاظ أو الوضع أو وذلك من خلال تجريمه لفعل الإ ،تنطوي على انتهاك حياة الأطفال

 صور وتسجيلات قد تمس بحياتهم الخاصة ،لسماح بأن توضع في متناول الجمهورا
 لارتكاب أفعال جرمية أخرى كالتهديد والابتزاز. اوالأخطر من ذلك قد تكون سبب

      م أي استغلال غير مشروع لصور يجر يتم تأن من الضروري  ،في هذا الإطار
دها أو ربطها بارتكاب الجريمة المنصوص قييتم  ت ولا ،و تسجيلات ماسة بالحياة الخاصة

حتى لا يتم تضييق نطاق الحماية للحق في وذلك  ،كررم 303عليها في نص المادة 
لتقاط صورة على إ االصورة أو الحديث الخاص فمن المتصور أن يكون الضحية راضي

وبالتالي يخرج هذا السلوك من نطاق التجريم المنصوص  ،في مكان خاص ،خاصة له
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لا يمكن حماية الضحية استنادا  وبالتبعية المذكورة سابقا مكرر 303في نص المادة  عليه
  .1إذا ما تم نشر هذه الصورة أو تعميمها من قبل الغير ،1مكرر  303ى نص المادة إل

أخرى تندرج ضمن  اصور أنه من الأهمية بمكان توسيع نطاق الحماية، ليشمل كما   
 اعندمبينها الحق في سرية الحياة العائلية لاسيما من  مجالات الحق في الحياة الخاصة

 .ضحية طلاق الط فليكون 

حماية للحق في الحياة أقصى سعى لتوفير  ،ن المشرع الجزائري أ من المفيد التنويه
ص المعتدي بعقوبة الحبس من صلية على الشخلخاصة من خلال تشديد العقوبات الأا
وهي  دينار،ألف  300ألف إلى  50لغرامة من ( سنوات وبعقوبة ا03شهر إلى )أ( 06)

القسم الخامس  فيصلية المقررة للجنح الأخرى الواردة العقوبات الأبعقوبات رادعة مقارنة 
  .2مثل جنحتي القذف والسب

 الأحكاميتضح أن  ،1مكرر 303مكرر و 303بالرجوع إلى نص المادتين لكن 
فيستوي في جريمة  ،حماية خاصة للطفللم تتضمن  ،المقررة من حيث التجريم أو العقاب

كذلك في جريمة استغلال التقاط كلام أو تسجيل التقاط أو تسجيل أو نقل الصورة، و 
ذلك فإن  لقا ببالغ أو بشخص قاصر، فضلا عنأن يكون محتوى الصورة متع ،ةالصور 

ها أحكام العقاب المتعلقة بهاتين الجريمتين لاتتضمن أي تشديد للعقاب إذا كان ضحيت
 مما يقتضي إقرار نصوص خاصة تتعلق بحماية هذا الأخير. ،طفلا

 

                                                           
1 - Isabelle Lolies, La protection pénale de la vie privée, Presses universitaires d’Aix-Marseille, France, 1999, p 

117.  

 .109-108، ص ص ع هذه الأطروحةمشرو راجع  - 2



 م الإلكترونيةة الموضوعية للطفل من الجرائالحمايالباب الأول                           

- 121 - 

 

 المطلب الثاني

 في قانون العقوبات ةالإلكترونيإقرار حماية خصوصية للطفل من الجرائم 

لتجريم  ،تقتضي إقرار نصوص خاصة به ،أن الحماية الجنائية للطفل في كلا ش
يها د العقاب على الجرائم المنصوص علأو تشدي ،عليه لأفعال التي تشكل خطرا أو اعتداءا

، وهذا ما سعى المشرع الجزائري إلى تداركه، من خلال عندما يكون المجني عليه طفلا
استحداثه نصوصا خاصة في صلب قانون العقوبات، تستهدف التصدي لبعض الجرائم 

 . الط فلالواقعة على  ةالإلكتروني

أحكام التجريم التي سنها المشرع  لأهمية المسألة سنبحث في مدى انطباق وكفاية
يئة من الجرائم الأخلاقية المرتكبة في الب الط فلالجزائري في قانون العقوبات لحماية 

ثم  الرقمية، وذلك من خلال معالجة تجريم الإستغلال الإباحي للطفل )الفرع الأول(، ومن
فساد الأخلاق النظر في مدى إمكانية تطبيق أحكام جريمة تحريض القصر على الفسق و 

 ي البيئة الرقمية )الفرع الثاني(.على ذات الأفعال المرتكبة ف

 الفرع الأول

 للطفل الإلكترونيتجريم الاستغلال الإباحي 

لانتشارها  ،في البيئة الرقمية أصبحت مشكلة عالمية ،1أن إباحية الأطفالالواقع 
مشكلة تهدد  تبقى ،افحتهاكل الجهود المبذولة لمك ورغمبشكل واسع وسهولة القيام بها، 

                                                           
ويرد  ،والمصطلح كاملا "الكتابة عن العاهرات" ،، ومعناها العاهراتpornographieكلمة إباحية أصلها إغريقي  - 1

 ذلك مما يفتقر إلى القيم الفنية معناها في القواميس على " كل ما هو مبتذل من الكتابة والرسوم أو الصور أو ما شابه
جريمة " ،لمى عامر محمود :"ليشمل كل أنواع المواد التي تهدف إلى الإثارة الجنسية إنتاجا وعرضا وترويجافيمتد معناها 

، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة مجلة العلوم الإنسانية، "مقارنة( )دراسة الأنترنتالاستغلال الجنسي للأطفال عبر 
 .106ص ، 2013،  15، الإصدار 1المجلد  ،بابل، العراق
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المجتمعات بالانحلال الخلقي، فهي أشبه بالجائحة التي انتشرت بشكل خرج عن حدود 
 ئجة تدر أرباحا طائلة للتنظيمات الإجرامية.وأضحت صناعة را ،السيطرة

ي فمعالجة الموضوع  بحثثم  ،(أولالابد من تحديد مفهوم إباحية الأطفال) لأجل ذلك
 الثا(.)ثانيا( ونقف في الأخير على موقف المشرع الجزائري من المسألة )ث التشريع الفرنسي

 في المواد الإباحية الطّفلمفهوم استغلال  -أولا

 وحقه الإجتماعييعد الاستغلال الإباحي للطفل من أخطر الجرائم التي تهدد كيانه 
لوسائل مجرما سابقا حتى قبل ظهور ا الإعتداءفي الحياة الكريمة، ولقد كان هذا 

 .الحديثة ةالإلكتروني

 في التشريع الجزائري لها لم يرد تعريف فإنه الرغم من خطورة وقدم هذه الجريمة، وب
ع العماني يشر التعلى غرار  ،1على خلاف ما هو عليه الشأن في بعض التشريعات المقارنة

لمعلومات م تقنية ائفي المادة الأولى من قانون مكافحة جرا "المواد الإباحية"عرف  لما
"مواد إباحية الذي خص  الإماراتي، والتشريع  2"المحتوى المثير للغريزة الجنسية" :بأنها

السالف  ةالإلكترونيالشائعات والجرائم من قانون مكافحة الأولى المادة " بتعريف في الأطفال
أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق  إنتاج" ابأنه ذكره

أو غيرها أو أية وسيلة أخرى  الإجتماعيةوسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل 

                                                           
الأردني والتشريعات  الإلكترونيةالحماية الجنائية للأطفال من الإباحية في قانون الجرائم " ،لنوايسةمحمد ا عبد الإله - 1

 .235، ص2، العدد 14، المجلد مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، "المقارنة
 ت، لسلطنة عمان، الجريدة الرسميةنية المعلوما، متضمن قانون مكافحة جرائم تق12/2011مرسوم سلطاني رقم  - 2

 .2011فبراير  6في  صادر، 929العدد 
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في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو  الط فليظهر فيها 
 .1" خيالي أو بالمحاكاة

 ن كل هذه التعاريف تستند لماورد في بعض الصكوك الدولية التي عالجتوالحقيقة أ
 :أهمها من ل الأطفال في المواد الإباحية وأوردت تعاريف لذلكمسألة استغلا

بشأن  الط فلحقوق  تفاقيةج من البروتوكول الاختياري لإ/02المادة ما تضمنته نذكر 
ستغلال الإباحي جريمة الاالإباحية، والتي عرفت  والموادبيعهم واستغلالهم في البغاء 

ة كانت يمارس ممارسة حقيقية أو للأطفال على أنها: "تصوير أي طفل، بأي وسيل
فل لإشباع الرغبة بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للط

 .2الجنسية أساسا"

فقرتها  في ةالإلكترونيالأوروبية لمكافحة الجرائم  الإتفاقيةمن  09ينت المادة كما ب
المواد الإباحية "  منها الثانية عرفت الفقرة ، حيثالأولى صور الاستغلال الإباحي للأطفال

باحية تمثل بطريقة مرئية حدثا يقوم بسلوك جنسي صريح، أو إ " كل مادة " بأنها:للأطفال
تمثل حدثا يقوم بسلوك جنسي شخصا يبدو كأنه حدث يقوم بسلوك جنسي أو صورا حقيقية 

 .3صريح"

                                                           
 ، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المصدر السابق.34/2021قانون اتحادي رقم  - 1

  2006سبتمبر  2مؤرخ في  ،229-06المرسوم الرئاسي رقم بموجب  ،ليه وصادقت عليهإانضمت الجزائر   - 2
بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في  الط فلحقوق  إتفاقيةالمتضمن التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق ب

 .06/09/2006بتاريخ   الصادر ،55العدد  ،البغاء وفي المواد الإباحية، الجريدة الرسمية

، بودابست في 185سلسلة المعاهدات الأوربية رقم  ،ابو ، مجلس أور الإلكترونيةالجريمة  تفاقيةالتقرير التفسيري لإ - 3
-https://rm-coe-int/explanatory-budapest.convention-inعلى الموقع:   2001نوفمبر  23

arabic/1680739174 ،23:15الساعة على ، 20/06/2022 الاط لاع تاريخ. 

https://rm-coe-int/explanatory-budapest.convention-in-arabic/1680739174
https://rm-coe-int/explanatory-budapest.convention-in-arabic/1680739174
https://rm-coe-int/explanatory-budapest.convention-in-arabic/1680739174
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ن حماية الأطفال أوروبا بشأمجلس  إتفاقيةمن  20/2عرفت المادة  ذاتهوفي السياق 
أي مادة "بأنها:   "المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال"الجنسي،  الإعتداءستغلال و من الإ

منخرطا في فعل جنسي صريح حقيقي أو محاك، وأي تصوير لأعضاء  الط فلتصور 
 .1المقام الأول"الجنسية لأغراض جنسية في  الط فل

 13ومجلس الاتحاد الأوروبي في تبنى البرلمان الأوروبي  ،علاوة على ما سبق
ساءات بشأن الحد من الإ ،2011/92توجيهات الاتحاد الأوروبي رقم  ،2011ديسمبر 

ج المقصود بـالمواد /02والتي حددت بدلالة المادة  ل،ستغلال الجنسي للأطفاالجنسية والإ
ا في فعل الإباحية المتعلقة بالأطفال على أنها: " أي مادة تصور بشكل مرئي طفلا منخرط

الجنسية لاستخدامها في  الط فلأي تصوير لأعضاء  ح حقيقي أو محاك أوجنسي صري
أغراض جنسية في الأساس أو أي مادة تصور بشكل مرئي شخصا يبدو طفلا منخرطا في 
فعل جنسي صريح حقيقي أو محاك أو أي تصوير للأعضاء الحقيقيين لأي شخص يبدو 

ي الأساس أو صورا واقعية تمثل اشتراك طفل في طفلا لاستخدامه في أغراض جنسية ف
دامها في أغراض الجنسية لاستخ الط فلفعل جنسي صريح أو صورا واقعية لأعضاء 

 .2جنسية في الأساس"
 ولا تتضمن فروقات جوهرية نفسه، يلاحظ على التعاريف السابقة أنها تفيد المعنى

الإستغلال مدلول  مجتمعة ن تند إلى جملة من العناصر ت ك و   تسذلك فإنها  فضلا عن

                                                           
  الجنسي، المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال أن حماية الأطفال من الاستغلال والإعتداءبش الأوروبية الإتفاقية - 1

 . 2010تموز  1، دخلت حيز النفاذ في 2007تموز  12اعتمدت من قبل اللجنة الوزارية الوزارية في 

ديسمبر  13الخاصة بالبرلمان الأروبي والمجلس الأروبي المنعقد في  ،2011/92 توجيهات الاتحاد الأوروبي رقم - 2
، دخلت حيز الط فلوالمواد الإباحية المتعلقة ب ستغلال الجنسي للأطفالساءات الجنسية والإبشأن الحد من الإ 2011

 . 2011ديسمبر  13النفاذ في 
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ثم الإشارة إلى صور  ،ةالإلكترونيبداية باستغلال الوسيلة  ،للطفل الإلكترونيالإباحي 
 .صراحة الط فلتحديد الضحية ب ضلا عنستغلال فالسلوك الإجرامي للإ

ه بأن ،للطفل الإلكترونيباحي يمكن تعريف الإستغلال الإ ،قاستنادا إلى ما سب
لتصوير أو تسجيل أنشطة جنسية حقيقية أو  الإعلام والاتصالجيا استعمال تكنولو 

 افتراضية يشترك فيها طفل أو أكثر.

للطفل هي  الإلكترونيستغلال الإباحي يتضح أن جريمة الإ ،انطلاقا من هذا التعريف
بمعنى لا يمكن  ،جريمة ذات طابع معنوي لممارسة الجنس لا تتجاوز الطابع المرئي

التي يتطلب ركنها المادي  ،ات الجنسية أو الممارسات الفعلية للجنسعتداءالإإدراجها مع 
الجنسي  ستغلاللأساس يفرق جانب من الفقه بين الإوعلى هذا ا، الط فلالمساس بجسم 

عتقادنا وفي إ  ،1لإباحيةستغلال الجنسي شكل من أشكال اوالإستغلال الإباحي ويعتبر أن الإ
تي صادقت ال ،العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات اقيةالإتفيساير أحكام الإتجاه هذا 

 12في صلب المادة  ،والتي عالجت مسألة إباحية الأطفال ،20142عليها الجزائر سنة 
المادة نص ستغلال الجنسي في منها الإرى المرتبطة بالإباحية و وأدرجت الجرائم الأخ ،منها
 .منها 13

بمعنى  ،تبر فعل مادي يقع مباشرة على الجسمفإن ممارسة الجنس يع ،وعلى أية حال
تصال جسدي شهواني، لا يصدق على إنتاج أو مشاهدة أو حيازة مواد جنسية، على أدق إ

                                                           
 .325النوايسة، المرجع السابق، ص  الإله محمدعبد  - 1

العربية لمكافحة  الإتفاقية، المتضمن التصديق على 2014سبتمبر  8مؤرخ في  ،252-14المرسوم الرئاسي رقم  - 2
 .المصدر السابقجرائم تقنية المعلومات، 
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خلاف مصطلح الإباحية الذي يشمل كل الأنشطة والممارسات الجنسية، المادية منها 
 . والمعنوية

 :فالالمشرع الفرنسي لإباحية الأط معالجة -ثانيا

من قانون  23-227لمشرع الفرنسي إباحية الأطفال بموجب نص المادة تناول ا
  20211 أفريلخرها كان في إن هذه المادة عرفت عدة تعديلات آوالحقيقة ف ،العقوبات

توفير أقصى حماية للطفل لهذا النوع من وهذا يبرز مدى رغبة المشرع الفرنسي في 
  الجريمة الذي يتطور باستمرار.

ناولت الفقرة الأولى، من المادة أعلاه تجريم فعل تثبيت، أو تسجيل في هذا الصدد ت
         أو نقل صورة لقاصر، أو تمثيل لقاصر، بهدف نشرها متى كان لها طبيعة إباحية

ألف  75وسنوات حبسا  5على الجاني الذي يقترف صورة من هذه الصور عقوبة  ويترتب
  .2يورو غرامة

ية ولم يقتصر على فعل ي، وسع من نطاق الحماالمشرع الفرنس مع ملاحظة أن
الذي يعني   la représentationباحي للطفل، من خلال استعماله لمصطلح التصوير الإ

نما ، وإإذ هو مصطلح أشمل وأوسع نطاق من الصورة بحيث لا يقصد طفلا معينا ،التمثيل
ذلك فإنه  عن فضلا، 3يشمل جميع الأطفال بالحماية سواء كانوا حقيقيين أو افتراضيين

                                                           
1 - LOI n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, 

JORF n°0095 du 22 avril 2021. 

2 -Art 227-23 « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la 

représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est 

puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image ou la représentation 

concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion 

de cette image ou représentation …». 

  ، دار بلقيس، الجزائروالأمواللقانون الخاص من قانون العقوبات، جرائم ضد الأشخاص شرح اعزالدين طباش،  - 3
 .149ص 
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تابية؛ أو متحركة؛ وكذا الصور سواء كانت ك اتيشمل إلى جانب الصورة الرسوم
 .1الط فلن الجريمة تقوم بمجرد أن يكون للشخص مظهر وبذلك فإفتراضية؛ الإ

العقوبات السابقة بمن أجل إضفاء حماية أكثر للقصر أقر المشرع الفرنسي، المعاقبة 
يكن الغرض منها النشر إذا ما تعلقت بقاصر أقل  ولو لم  حتى ،نفسها على الأفعالذاتها 

 .2نة وهو سن الرشد الجنسي في فرنساس 15من 

يرادها أو تقديم هذه المواد الإباحية، أو بجعلها متوفرة، أو استعلاوة على ذلك، فإن 
 ثيلو نشر مثل هذه الصورة أو التمستيراد أو محاولة التصدير، أتصديرها، أو محاولة الإ

     سجن( خمس سنوات 5المقدرة بـ ) ذاتها العقوبةببأي وسيلة مهما كانت، يعاقب عليه 
 .3ألف يورو غرامة 75و

د العقوبة يمن المفيد التنويه أن السياسة الجنائية للمشرع الفرنسي، اتجهت نحو تشد
ذلك من ويستشف  لكترونية كوسيلة للنشر العام،لة استخدام الجاني شبكة اتصالات إفي حا

( سنوات 7) السجنلتصل إلى عقوبة سالفة الذكر،  23-227الفقرة الثالثة من نص المادة 
ا ، وفي اعتقادنا أحسن المشرع الفرنسي بتوجهه هذا لم4ألف يورو 100وغرامة مالية قدرها 

 من ،للأطفال الإلكترونيغلال الإباحي ستلإالمتمثلة في ا يشكله الطابع المستجد للجريمة
 . الط فلعلى حياة الخطورة  لغ با أثر

                                                           
1 - MARRION Bertrand, Le   mineur, son  corps et   le  droit  pénal, thèse  pour le  doctorat,  université 

Nancy 2, France, 2010.p  189. . 

2 - ibid, p. 44.  

3 - Art 227-23 « … Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par 

quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni 

des mêmes peines ». 

4 - Art 227-23 « … Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il 

a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non 

déterminé, un réseau de communications électroniques ». 
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، والتي كانت محل تعديل بموجب سالفة الذكر 23-227المادة من  4أما الفقرة     
عقوبة التصفح  د من خلالها المشرعفقد شد   ،20201جويلية  30القانون الصادر في 

و على الصور أ ،الأنترنتعتيادي أو الاطلاع بمقابل الدفع لخدمة اتصالات عامة عبر الا
ه علاوة على فعل الحصول أو الاحتفاظ بمثل هذ ،التمثيلات الإباحية المتعلقة بالأطفال

وغرامة تقدر بـ  ( سجن5وأقر لها عقوبة خمس سنوات ) الصور أو التمثيلات بأية وسيلة
 .2أورو، بعد ما كانت عقوبتها لا تتعدى سنتين حبس قبل هذا التعديل 75.000

على صور استغلال ن صنعا، بتشديده العقوبات المقررة أحس المشرع الفرنسييبدو أن 
ذلك  ، فضلا عنارتكابها من طرف جمعية منظمة مما تإذا  ،عمال الإباحيةفي الأ الط فل

 المبينة الأحكاموفقا للصور و  ذاتها لعقوباتباتجريم المحاولة على ارتكاب مثل هذه الأفعال 
   .3قانون عقوبات فرنسي 23 -227في نص المادة 

 

 
                                                           

1 - Art 21, LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, JORF 

n°0187 du 31 juillet 2020, « Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de 

communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de 

détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de cinq ans d'emprisonnement 

et de 75 000 euros d'amende ». 

2 - art 227-23  Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 « … Le fait de consulter habituellement ou en 

contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle 

image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce 

soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende… ». 

3 - 227-23 Modifié par LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020  « … Les infractions prévues au présent article sont 

punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande 

organisée. 

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. 

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont 

l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour 

de la fixation ou de l'enregistrement de son image. ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000027806746/2013-08-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042181416/2020-08-01/
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 :موقف المشرع الجزائري من المسألة -ثالثا

إشكالا في  ،ستغلال الجنسي للأطفال كجريمة تقليديةفي الواقع لا تطرح جريمة الإ
غير أن  ،1طالما تم التنصيص عليها صراحة في قانون العقوبات ،التجريم ولا في العقاب

الجديدة لاستغلال الإشكال قد يطرح عند استعمال الوسائل الحديثة لارتكاب الصور 
وبالتبعية يطرح التساؤل عن  ،الأطفال في أنشطة وممارسات إباحية تتم في البيئة الرقمية

من كل أشكال الاستغلال الإباحي  الط فلمدى كفاية النصوص العقابية لضمان حماية 
 .الإلكتروني

لية التي الدو  الإتفاقياتمع  ،في هذا الإطار وسعيا منه لمواءمة التشريعات العقابية
بشأن  الط فلحقوق  تفاقيةختياري لإائر، لاسيما أحكام البروتوكول الإصادقت عليها الجز 

ومن أجل التصدي إلى  ،2بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية
قام المشرع الجزائري باستحداث نصوص جديدة  ،الجرائم التي أفرزتها التكنولوجيا الحديثة

ان حماية أكبر للطفل من كل أشكال الاستغلال الإباحي، تجلت أساسا في نص المادة لضم
" يعاقب بالحبس من خمس  :على أنهوالتي نصت  ،3من قانون العقوبات 1مكرر  333

دج إلى  500.000( سنوات وبغرامة مالية تقدر من 10( سنوات إلى عشر )5)
سنة بأي وسيلة كانت وهو يمارس  18قاصرا لم يكمل  ر  و  دج، كل من ص   1.000.000

الأعضاء الجنسية للقاصر  ر  و  أو ص   حقيقية أو غير حقيقية صفة مبينةأنشطة جنسية ب
                                                           

مواد القسم السابع المعنون تحريض  كذلكالمتضمنة الأفعال المخلة بالحياء ضد قاصر،  335/02و 334المادتين  - 1
 .در السابق، المصمن قانون العقوبات الجزائري  344و 342القصر على الفسق والدعارة لاسيما المادتين 

 المصدر السابق. ،229-06المرسوم الرئاسي رقم  - 2

 01-14بموجب القانون رقم  ،كمادة جديدة في قانون العقوبات ،1مكرر  333المادة  ،أضاف المشرع الجزائري   - 3
 .2014فبراير  16 :في الصادر، 7، العدد ريدة الرسميةجال، 2014فبراير  04المؤرخ في 
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لأغراض جنسية أساسا، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو تصدير أو عرض أو 
 .بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر..."

ن العقوبات، فإن المشرع الجزائري وإمن قانون  1ررمك 333نص المادة  بناء على
أنه قام بتجريم لا إ -كما تم توضيحه سلفا –كان لم يفرد تعريفا لمصطلح إباحية الأطفال 

ي "أاستخدامه عبارة من  ىما يتجلوهو باحي للطفل بالوسائل الحديثة، صور الاستغلال الإ
 يةالوسائل التقليد ليشمل فضلا عن ،يؤخذ على إطلاقها واسع امصطلح باعتباره وسيلة"

 لأطفالاالحديثة وكل الوسائط الرقمية التي يمكن استخدامها لاستغلال  ةالإلكترونيالوسائل 
 في مواد إباحية.

فإنه لقيام جريمة  من قانون العقوبات، 1مكرر 333بالرجوع إلى نص المادة 
 لالط فو محل الجريمة وهو لابد من ركن مفترض أ ،للطفل الإلكترونيالاستغلال الاباحي 

 يشترط توافر الركن المادي والمعنوي للجريمة ،علاوة على ذلك ،سنة 18الذي لم يكمل 
 نتولى شرح كل منهما فيما يلي:

 الركن المادي للجريمة: -1

جاني عند قيام ال ،للطفل الإلكترونيلإستغلال الإباحي يتحقق الركن المادي لجريمة ا
 تية:الآ بالأفعالللقيام  ةونيالإلكتر باستعمال الوسيلة 

يمارس  يشمل قيام الجاني بالتقاط صور لطفل وهو التصوير الإباحي للطفل: -أ
ويستوي في ذلك أن تكون حقيقية أو مزيفة، كما ينسحب هذا السلوك المجرم  أنشطة جنسية
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أو في وضعية جنسية  لجنسية للطفل، أو تصويره وهو عارليشمل تصوير الأعضاء ا
 .1أو بالمجان أو من أجل المتعة بمقابل ،ات مرضيةنزو ضاء لإر  غرائيةإ 

ن يكون على أن التصوير الإباحي يجب أ أكد الجزائري، ن المشرعع ملاحظة أم
على الحالات  1مكرر 333يفهم من هذا عدم جواز تطبيق نص المادة ، لأغراض جنسية

 .2ض أخرى كما لوكان علاجياالتي يكون التصوير فيها لأغرا
وماهي  ،لم يحدد المشرع الجزائري المقصود بالأغراض الجنسية ،سياق نفسهفي ال

انون الق ومبادئوهذا ما يتنافى  ،وتكون ذات طابع إباحي الط فلالأفعال التي قد يمارسها 
ي فعيد ق إلى حد بف  و   هالتي تأبى التفسير إلا في حالات محددة، ومع ذلك يبدو أن ،الجنائي

 لسلوك المجرم نبينها فيما يأتي:تحديد الصور الممكنة ل
لقة ويقصد به جميع الأعمال المؤدية إلى صناعة المواد الإباحية المتع الإنتاج: -

 بالأطفال وتحضيرها قبل تقديمها أو توزيعها.
 ةالإلكترونيمع الظهور اللافت لبعض التطبيقات  وتبرز أهمية تجريم سلوك الإنتاج

 مكنةسيما مع ما أتاحته من  ،صناعة الإباحيةحداث ثورة في مجال الإلى إالتي أدت 
مع ضمان  ،وتعزيز القدرة على إنتاج المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال بثمن بخس ،تسهيل

الجودة دون الحاجة إلى المعالجة الخارجية أو إدخال تعديلات على الصور الرقمية، ولا 
   .3قبل هواة غير محترفينالكم الهائل من الفيديوهات المنشورة من  ،أدل على ذلك

                                                           
ة أو بالمحاكاة: للاتصال الجنسي بما في ذلك يسلوك الجنسي الواضح " على الأقل أي ممارسة حقيقتشمل عبارة "ال - 1

الأعضاء التناسلية، أو إتصال العضو التناسلي بالفم، أو اتصال العضو التناسلي بالشرج، أو اتصال الفم بالشرج، بين 
التقرير  :خر، أنظر في ذلكلجنس الآس أو من اأشخاص قاصرين أو بين شخص بالغ وشخص قاصر، من نفس الجن

 .15، ص 2001روبا، بودابست و ، الصادر عن مجلس أالإلكترونيةالجريمة  تفاقيةالتفسيري لإ

 .150عزالدين طباش، شرح القسم الخاص من قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  - 2
3 - Cloughm Jonathan, child pornography, principles of Cybercrime, Cambridge university press, second 

edition 2015, p. 291. 
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 إلى أطراف أخرى بمقابل أو مجانا المواد الإباحية ونقلها لبإيصا وذلكالتوزيع:  -
إلى مجموعة من  الإلكترونيومثال ذلك توزيع صور إباحية لطفل عبر خدمة البريد 

 .1الأشخاص

 منلتلقين، ودون تمييز دون تحديد م المواد الإباحية بثوذلك من خلال  النشر: -
  الأنترنتلخدمات المتنوعة لشبكات طريق اطلاع عليها، ويتم النشر عن يستطيع الإ

 . الإجتماعي، شبكات التواصل ةالإلكتروني، المواقع الإلكترونيلاسيما البريد 

التي  ،ةالإقناعيتصال ني بإجراء عمليات الإفي قيام الجا ويتمثل الترويج: -
ما تلجأ إليه الشراء، وهو  إلىالإباحية لاستمالته ك للأعمال تستهدف التأثير على المستهل

بعض المواقع لترويج الأعمال الإباحية، فتحاول استدراج مرتاديها من خلال تقديم خدمة 
 .2إرسال صور إباحية مجانية يوميا إلى عناوينهم البريدية

ويقصد به جلب المواد الإباحية من بلد أجنبي، سواء عن طريق : الاستيراد -
ال ادها خلسة تحت اسم سلعة مشروعة، أو تهريبها بطرق غير قانونية، وفي كل الأحو استير 

 يتحقق الركن المادي للجريمة بمجرد وصول هذه المواد إلى أرض الوطن.

طن من داخل الو  إخراج المواد الإباحيةعكس الاستيراد ويقصد به  وهو :التصدير -
 . إلى بلد أجنبي

                                                           
المجلة المتوسطية للقانون في تنامي جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال"،  الأنترنت"أثر استعمال  عزيزة،حنان بن  - 1

 .224، ص2017، 02عدد ،02المجلد  والاقتصاد،

 ، مداخلة"، في ظل مصالح الوسط المفتوحالإلكترونيل الاباحي من الاستغلا  الطّفلحماية " نورالدين عبد السلام، - 2
عقد وق ، جامعة جيجل، المنقكلية الح ،"حماية الأطفال من مخاطر المعلوماتيةالملتقى الدولي الموسوم " أعمال ضمن 
 )غير منشورة(. ،2020ديسمبر  03و  02يومي 



 م الإلكترونيةة الموضوعية للطفل من الجرائالحمايالباب الأول                           

- 133 - 

 

لحياء ور أو الأفلام الثابتة أو المتحركة المخلة باويتحقق ذلك ببث الص العرض: -
التي تبين الأعضاء التناسلية للأطفال، وسواء كان العرض بناء على طلب أومن غير 

 أو مجموعة من الأشخاص. لشخص واحدطلب، وسواء كان البث 

 الط فلة بويقصد بذلك قيام الجاني بنقل ملكية تلك المادة الإباحية المتعلق البيع: -
صة إلى الغير مقابل ثمن الحصول عليها أو الوصول إليها أو تحميلها من المواقع المتخص

 في هذا المجال.

ويقصد بها تلك السيطرة المادية التي يتمتع بها الشخص على المادة  الحيازة: -
الإباحية بصفته مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا أو تحت أي تصرف آخر، وتتحقق الحيازة 

 . 1ولو كان الشخص غير متصل جسمانيا بها للمادة حتى

زة عند توسيعه لنطاق التجريم ليشمل مجرد حيا ،حسن المشرع الجزائري أفي اعتقادنا 
، ذاكرة الإلكترونيبصرف النظر عن وسيلة التخزين )حسابه  ،الشخص للمادة الإباحية

ه ر مستجدة لهذيكفي، طالما توجد صو  ل...( غير أن هذا لاتخزين خارجية، الهاتف النقا
 ي هذاباحية الأطفال، فيطالها العقاب ومنها التصفح الإعتيادي لمواقع تعرض إ الجريمة لا

ما الإطار كان حريا بالمشرع الجزائري أن يستحدث فقرة لتجريم مثل هذه الأفعال أسوة ب
 فعله المشرع الفرنسي في تعديله الأخير السالف بيانه. 

 :للطفل الإلكترونيلال الإباحي ستغالركن المعنوي لجريمة الا -2

من الجرائم العمدية، يتعين لقيامها توافر  للطفلستغلال الإباحي تعد جريمة الإ
أن يكون الجاني عالما  ،قتضي لتحققهالعام ي القصد وتبعا لذلك فإنالعام، القصد الجنائي 
علم أن يتجه  بمعنى، سنة 18أو سلوك مع ضحية لا يتجاوز عمرها  بمباشرته لنشاط

بتصوير الأعضاء الجنسية للطفل، أو ممارسته لنشاطات جنسية أو ن قيامه أالجاني إلى 

                                                           
 مجلة المفكر، "في التشريع الجزائري  الأنترنتد الإباحية عبر حماية الأطفال من الاستغلال في الموا"عثمان طارق،  - 1

 .428، ص 2016، 13عدد 
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ذلك يجب أن تتجه  فضلا عن يعد استغلالا إباحيا للمجني عليه، ،إباحية التعامل مع مواد
الإنتاج إرادة الجاني إلى القيام بنشاط يندرج ضمن الصور المتعددة للسلوك الإجرامي )

مع علمه بعدم  ،(الحيازة، الاستيراد، التصدير  ض، النشر، البيع، الترويجع، العر التوزي
مشروعية ذلك الفعل، يفهم من هذا أن الجريمة لا تتحقق إذا كان الجاني مكرها على إتيان 

 الفعل بالتهديد أو الإكراه أو كانت إرادته غائبة.

ص لقيام جريمة لقد وفق المشرع الجزائري عندما لم يشترط القصد الجنائي الخا
 333مر في أحكام نص المادة ، بخلاف ماهو عليه الأ1حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر

 التي أخرجت من دائرة التجريم الحيازة من أجل الحاجة الشخصية.  مكرر

  :للطفل الإلكترونيلجريمة الإستغلال الإباحي  العقوبات المقررة -3

الإباحي لجريمة الإستغلال شددة ملقد وضع المشرع الجزائري عقوبة جنحية 
منصوص عليها في لمع جريمة المساس بالأخلاق الحميدة ا مقارنة ،كتروني للطفللالإ

وغرامة  سجناسنوات  (10) عشر إلى (5خمس ) إذ تتراوح العقوبة بين مكرر، 333المادة 
مصادرة الوسائل  فضلا عندج،  1.000.000دج إلى  500.000مالية قدرها من 

 الأموال المتحصل عليها من جراء ذلك. وكذاملة في ارتكاب الجريمة المستع

حاول إضفاء حماية شاملة للطفل من  ،ي على ضوء ما سبق يبدو أن المشرع الجزائر 
ذلك أقر عقوبات مشددة لكل  فضلا عن  ،الصور المتعددة لاستغلاله في المواد الإباحية

قانون عقوبات  1مكرر 333ى نص المادة بالعودة إل غير أنه ،مخالف لأحكام هذه المادة
للطفل  الإلكترونيالشروع في الاستغلال الإباحي  سكت عن مسألة تجريم هنأيلاحظ 

التي تعاقب على  قانون عقوبات، مكرر 333بخلاف ماهو عليه الأمر في نص المادة 
قبة حيث نص صراحة على معا ،بالغين اإذا ما استهدفت أشخاص ذاتها الشروع في الأفعال

                                                           
، بتجريمه حيازة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال بغض النظر عن نية الإماراتيوهو المسلك الذي انتهجه المشرع  - 1

 الط فل "وديمة"قانون حقوق  بشأن، 2016لسنة  (3تحادي رقم )اقانون  ،03فقرة  37أنظر في ذلك المادة  التوزيع
 الإمارات العربية المتحدة.
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تخالف  مخلة بالحياء وادم ،توزيعلبيع أو أو شرع في ا ،كل من شرع في العرض للجمهور
 داب العامة و الأخلاق الحميدة.الآ

حتى لا يتم التضييق من نطاق  ،وعليه نهيب بالمشرع الجزائري تدارك هذه الهفوة
عديد حققه في اليسهل ت ،في المواد الإباحية الط فلالشروع في استغلال  أنو الحماية سيما 

 من الصور المذكورة سابقا.

 الفرع الثاني

 في البيئة الرقميةجريمة تحريض القصر على الفسق وفساد الأخلاق 

يعتبر تحريض القصر على الفسق من الجرائم التي عاقبت عليها أغلب قوانين الدول 
تمع برمته بل وعلى المج، 1لما له من آثار وسلبيات على الأحداث في مستقبلهم وحاضرهم

الذي يمكن أن يأتيه أو يحضره القاصر  ،شكال الانحراف الجنسيأويقصد بالفسق كل 
بمعنى آخر هو كل سلوك جنسي يخالف الآداب العامة  ،2بتوجيه من الغير ودون مقابل

ذ الذي سواء كان  السلوك متمثلا في المواقعة الجنسية الكاملة أو الناقصة، أو السلوك الشا
 .3لوفيخرج عن المأ

                                                           
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم  "، مجلةتحريض القصر على الفسق في التشريع الجزائري وآثاره"دليلة ليطوش،  - 1

 .483، ص1، العدد29المجلد  الإسلامية،

مر الله أي أان وتجاوز حدود الشرع، يقال فسق الرجل عن ي" معناه العص الفسق" :في معجم اللغة العربية المعاصر - 2
 «Débauche»عصى وجاوز حدود الشرع، خرج عن طاعة الله، انغمس في الملذات. وكلمة الفسق تقابلها في الفرنسية 

، جرائم جمال نجيمي :نسية والبحث عن الملذات والفجورالخروج عن السلوك السوي في ميدان الحياة الجبها  ويقصد
 .446، ص 2016 ،، الجزائرار هومة للطباعة والنشر والتوزيعد، 2ط الآداب والفسوق والدعارة في التشريع الجزائري،

 .21، ص 2008داب العامة والعرض، دار الكتب القانونية، الحكيم فوده، الجرائم الماسة بالآعبد  - 3
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فهو مصطلح عام يطلق على الخصال والأفعال التي يتحلى بها  ،أما الأخلاق
نحراف عن الطريق فإن فساد الأخلاق يقصد به الإ ذاوهك ،1الشخص حميدة كانت أم قبيحة

قد تشمل تعاطي إذ السوي المتفق مع الآداب العامة التي يلتزم الناس باحترامها واتباعها، 
الأفلام الإباحية وغيرها من  ومشاهدةلكحولية والسهرات الماجنة المخدرات والمشروبات ا

 .2تقديرها لقضاة الموضوع في ضوء العادات والتقاليديعود التي  ،الأخلاق المذمومة

لاسيما اقتران مصطلح "الفسق" مع " فساد  ،يبدو من خلال المصطلحات المستعملة 
 الحياء الجنسي للقاصر. المشرع الجزائري توسيع نطاق حماية سعي ،الأخلاق"

، قد تقع في البيئة الط فلأفعال التحريض على الفسق وفساد أخلاق  جدال في أن لا
حول معالجة المشرع الجزائري لجريمة  فالتساؤل يطرح لذا ،باستخدام وسائط رقميةالرقمية 

من  342المادة المنصوص عليها بموجب  ،خلاقتحريض القصر على الفسق وفساد الأ
انطباقها على أفعال التحريض المرتكبة باستعمال الوقوف على مدى العقوبات و  قانون 

                                                           
من مادة ) خ ل ق( وقد جاء في معناها  حسب  الأخلاق في اللغة: جمع خلق والخلق هو السجية والطبع مأخوذ - 1

لقة بالكسر: الفطرة و الخالجوهري: الخلق هو التقدير، والخليقة: الطبيع ق السجية وحسب ابن منظور فإن الخلق لة، الخ 
لخلق هو الدين والطبع والسجية، وحقيقته أن صورة الإنسان الباطنية وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمنزلة ا

خلاق هي عبارة عن المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني والتي يحددها والأ ،رته الظاهرة وأوصافها ومعانيهالصو 
 محمد حمدون عبد الله :الوحي لتنظيم حياة الإنسان على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على الوجه الأكمل

 .51-49ص  ، ص 2015كاديمي، عمان الأردن،  ركز الكتاب الأالمنهج الأخلاقي في القرآن الكريم، م

 « Mores »نث، تعود جدورها إلى الكلمة اللاتينية هي اسم جمع مؤ  « Mœurs » وكلمة أخلاق في اللغة الفرنسية
ا، وتدل مع مجتمي كيفية التعامل أو السلوك، وقد تستعمل للدلالة على الأعراف أو العادات والتقاليد السائدة في نوالتي تع

  :مع مان الأخلاقية السائدة في مجتالخطأ طبقا للسنوالشر والحسن والقبيح والصواب و  يتصل بمعاني الخير على كل ما

Alain rey, Le Robert, dictionnaire historique de la langue français, paris 1992, p 1260. 

، المجلد ب، عدد مجلة العلوم الإنسانية، "الأنترنتاصر عبر الجرائم الإباحية ضد شخص الق"سلاف بولغليمات،  - 2
 .102، ص 2017ديسمبر  ،48
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لمادة )أولا(، ثم تحديد ، في هذا الغرض يتعين التطرق إلى مضمون اوسائط الكترونية
 .(ثالثا) الجريمة )ثانيا(، ثم البحث عن وضع المسألة في ظل القانون الفرنسيأركان 

 :قانون العقوبات الجزائري من  342  المادة نص مضمون  -أولا

المعدل والمتمم لقانون العقوبات على ، 1 01-14من القانون رقم  342تنص المادة 
 الأخلاقعلى الفسق أو فساد  ،سنة( 18)كل من حرض قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة أن:" 

إلى ( 5)من خمس  بالحبسولو بصفة عرضية، يعاقب  أو تسهيله له أو تشجيعه عليه
 .دج 100.000إلى  20.000 من وبغرامةسنوات ( 10)عشر 

ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات 
 .2المقررة للجريمة التامة"

القصر على  لى أنه يشترط لقيام جريمة تحريضنخلص إ علاه،أ باستقراء نص المادة 
جدير  ،لم يكمل الثامنة عشر من عمره اصر أن يكون محلها طفلا قا الفسق وفساد الأخلاق،

المشرع الجزائري ز مي   ،2014نص هذه المادة سنة أنه  قبل تعديل بالذكر في هذا الصدد، 
  التاسعة عشرسن والقاصر الذي لم يكمل  ،بين القاصر الذي لم يكمل السادسة عشر

كل عرضي، أما ولو كان التحريض قد حصل بشحيث تقوم الجريمة في الحالة الأولى حتى 
ن الذي يقوم بحصول التحريض مرتي ؛عنصر الاعتياد هافيشترط لقيام ةالثانيفي الحالة 

ع من نطاق الحماية المقررة وس ، لأنههذا التعديلفأكثر، وقد أحسن المشرع صنعا ب
                                                           

 المتضمن قانون العقوبات 156-66م ، المعدل والمتمم للأمر رق2014فيفري  4، المؤرخ في 01-14القانون رقم  - 1
 .2014فيفري  16، مؤرخ في 7الجريدة الرسمية، العدد 

" كل من حرض قصرا لم يكملوا التاسعة  النص كمايلي: قانون العقوبات كان 342ص المادة قبل التعديل الأخير لن - 2
عشرا ذكورا أو إناثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم، وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية 

إلى  500سنوات وبغرامة من بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة عشرة، يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر 
صوص عليها ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المن .دج 25.000

 ."بالنسبة لتلك الجنح
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حيث أصبح لا يشترط الاعتياد على التحريض أو التشجيع أو المساعدة حتى  للقاصر،
 342لواردة في نص المادة " بصفة عرضية" او ما يستفاد من عبارة وه ،تقوم الجريمة

ي انتهجته بعض التشريعات وهو المسلك نفسه الذ قانون العقوبات في صيغتها الحالية،
 على خلاف ما ذهب إليه المشرع الفرنسي كما سنبينه لاحقا. ،1العربية

ي لت، اوالوضوحللدقة  تفتقر ،صياغة المادة أعلاه لكن على الرغم من ذلك، يبدو أن
لاسيما وأن المشرع سكت عن الوسيلة المستعملة في  ،يفترض أن تكون في النص الجنائي

لاق ارتكاب هذه الجريمة، والواقع يشير إلى تصاعد جرائم التحريض على الفسق وفساد الأخ
 في البيئة الرقمية.

لأخلاق في تحريض القصر على الفسق وفساد ا ريمةجالأركان العامة ل -ثانيا
 البيئة الرقمية

يبدو أن المشرع الجزائري أراد تجريم كل أنواع التحريض، قولا أو فعلا وبأي وسيلة  
، هذا وتشجيعه على الفسق وفساد الأخلاق الط فلأخرى يستعملها المحرض للتأثير على 

 :(، لهذه الجريمة2) والمعنوي  ،(1)المادي نين ماسنعالجه في الرك

ة القصر على الفسق وفساد الأخلاق في البيئتحريض  ريمةجالركن المادي ل -1
 :الرقمية

عبر عنه المشرع الجزائري في المادة  ،الجريمة يستوجب إتيان فعل ماديهذه لقيام 
من قانون العقوبات بصور مختلفة، تنوعت بين أفعال التحريض أو التشجيع أو  342

 ة.صورة لوحدها تشكل الركن المادي للجريم كلو التسهيل 
                                                           

، بموجب ظهير شريف رقم 1962-11-26مؤرخ في  ،من القانون الجنائي المغربي 497 الفصلأنظر في ذلك:  - 1
 234لفصل ا، المعدل والمتمم. وكذا 1963-06-05في  الصادرمكرر،  2640ريدة الرسمية، عدد ، الج1.59.413

 المعدلة والمتممة 1913-11-1في:  الصادر، 79، العدد 1913-07- 09مؤرخة في:  ،المجلة الجنائية التونسية
 1960-1-1في   الصادر، 1487، الجريدة الرسمية، رقم 1960/  16رقم  ،قانون العقوبات الأردني 306المادة  وكذا

 . المعدل والمتمم
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ويقصد بالتحريض، إثارة المجني عليه والتأثير عليه نفسيا بأية وسيلة، فهي مخاطبة 
يفهم من هذا أن التحريض على الفسق هو ، 1 لاقتناع بما يعنيه ويريده الجانيللنفس على ا

و وذلك بالإلحاح عليه أ ،تشديد الرغبة وحثه أو دفعه إلى الانغماس في الملذات الجنسية
 .2كاسب من جراء ذلكوعده بتحقيق م

فإن التشجيع يعرف على أنه كل نشاط يعزز للطفل الفعل أي الفسق  ،من جهة أخرى 
من أجل حمله على ارتكابه دون  ،كما لو يصفه له الجاني ويعدد له محاسنه ،والفساد

 .3اللجوء إلى الوسائل المادية التي قد تستعمل في التحريض

يحصل في الغالب الأعم في حالة  ،الأخلاق التشجيع على الفسق وفسادالحقيقة أن 
نحراف، فيكون أو كانت تصرفاته تميل نحو الإ ،منغمسا مسبقا في الرذيلة الط فلما إذا كان 

تدخل الجاني هنا لإزالة العقبات التي تعيق المجني عليه عن ممارسة الفسق أو الفجور 
لى أو إرشاده إ ؛فعال لا أخلاقيةوتكون على سبيل المثال بتقديم الأموال اللازمة لممارسة أ

 .4كيفية الممارسة أو التخلص من تأثيراتها والهروب من نتائجها

  الط فلقد يعمل الجاني على تسهيل سبل انحراف وفساد أخلاق  ،ذلك فضلا عن
ويقصد بذلك تذليل العقبات أمامه بقصد  ،5هو من بادر إليها الط فلن لم يكن حتى وإ

                                                           
 .179، ص 2005الإسكندرية،  ،لجامعيةجرائم العرض في قانون العقوبات، دار المطبوعات ا فودة،عبد الحكيم  - 1

 01-09جريمة ملحق بها الجرائم المستحدثة بموجب القانون  50، الوسيط في جرائم الأشخاص، شرح نبيل صقر - 2
 .346ص ،2009 الجزائر، عين مليلة، ،دار الهدى، 1ط

رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد ، -دراسة مقارنة-الجنائية للأحداث بوحادة، العدالةسمية  - 3
 .170ص  ،2018-2017 السنة الجامعية: أدرار، ،دراية

 .346المرجع السابق، ص ،الوسيط في جرائم الأشخاص نبيل صقر، - 4

 .447، المرجع السابق، ص جمال نجيمي - 5
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، ومثال ذلك إرسال دعوة إلى القاصر من أجل حضور حفلة 1جورتمكينه من ممارسة الف
  .2أفلام الفيديو ه لمشاهدةأو تهيئة المكان وإحضار  ،ماجنة وقبول استقباله في منزل

معينة  في كل الأحوال لا يشترط في الفعل المادي الذي يقوم به الجاني تحقق نتيجة
الفسق  أوفعلا إلى الرذيلة  الط فلقد دفع  ،ن كان العمل الذي قام به الجانيلا يهم إ بمعنى

ذلك لا عبرة  للانحراف يكفي لقيامها، فضلا عن الط فلفمجرد تعريض  ،خلاقأو فساد الأ
أخلاقه لا يشفعان للجاني  وفسادفانحرافه  ،عند ارتكابه الفعل الط فللأخلاق وتصرفات 

 الط فلهو أخلاق  ،المشرعطالما أن الهدف الذي يحميه  ،3التملص من المسؤولية الجزائية
 ومنع الجناة من المبادرة بإفسادها بكل الصور الممكنة تحريضا أو تشجيعا أو تسهيلا.

وتحريضه على الفسق لا تنحصر في  ،الط فلفساد أخلاق تجدر الإشارة إلى أن إ
لذلك  بل تتعداها إلى العالم الافتراضي، وتبعا ،4الأفعال المادية المرتبكة في العالم الواقعي

، حيث أ ضحت مواقع 5الأنترنتيمكن للركن المادي لهذه الجريمة أن يقع عن طريق شبكة 
، وذلك الط فلالبيئة الملائمة للجناة للتحريض وإفساد أخلاق تشكل  الإجتماعيالتواصل 

بالنظر لقوة تأثيرها وشمولها لمختلف الوسائط الإعلامية كالصور؛ الكتابات؛ مقاطع 
على  الط فلمن المتصور قيام الجاني بتشجيع فلمباشر، وعلى هذا الأساس الفيديو؛ البث ا

                                                           
  1999، ضية، الرياالأمنمية نايف العربية للعلوم يمحمود أحمد طه، الحماية الجنائية للطفل المجني عليه، أكاد - 1

 .158ص 

 .347 السابق، صالمرجع  الأشخاص،الوسيط في جرائم  ،نبيل صقر - 2

  2019الجزائر، والتوزيع والنشرة للطباعة دار هوم ،21ط لخاص،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي ا - 3
 .127ص 

قبول قصر في دور الدعارة أو توفير محل بقصد الدعارة أو تنظيم لقاءات يكون فيها  ،يعتبر مشكلا للركن المادي - 4
 نفسه.أحسن بوسقيعة، المرجع  تارة شهود،و  ،القصر تارة فاعلين نشيطين في المشهد

، القاهرة 1ط لعربية،ا، دار النهضة في التشريعات العربية الأنترنتفتاح بيومي حجازي، جرائم الكومبيوتر و عبد ال - 5
 .151، ص2009مصر، 
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من خلال إرشاده إلى عناوين المواقع الإباحية أو بعض  ،الخلقي لنحلاوالإالفساد 
دعوة  صورت  كما ي   ،المنتديات أو الصفحات المتخصصة في تقديم أعمال الفسق والفجور

كما أن  توفير الجاني آلات   جاني على الخط،جنسية يقوم بها ال القاصر لمشاهدة أفعال
على سبيل -وتقديمها  الأنترنتأو وسائط رقمية مربوطة بشبكة  ،تصوير عالية الدقة

تها للمشاركة في ودعو نحراف وفة بسوء أخلاقها أو تميل إلى الإلقاصرة معر  -المثال
 .يعتبر تسهيلا لدخولها عالم الرذيلة ،عروض إباحية

يع أو التسهيل أو التشج ، يمكن تعداد الصور المستجدة للتحريضلا مع ملاحظة أنه
بعض المؤسسات تعمل على توفير أحاديث هاتفية حية عبر شبكة  فإذا كانت ولاتزال

فإن  ،1على نسبة من عائد هذه المكالمات تؤديها فتيات مدربات مقابل الحصول الأنترنت
 الإجتماعيشبكات التواصل استخدام من خلال  التطور التكنولوجي قد ساهم في تسهيلها

 "غوغلأو " "تيك توكحيث تقوم بعض الشركات على غرار "أرباح، لحصول على وسيلة لك
بدفع نسبة من عائدات مالية للمشترك أو المشتركة التي وضعت  "يوتوب"المالكة لموقع 

خيرة أو تحميل د الأرباح بازدياد هذه الأعدد معين من المشاهدات، و تزدا يبلغفيديو عندما 
ن  المواد الإباحية يكثر الطلب عليها وتعتبر من أكثر الصناعات رواجا في ولأ تسجيلات،

الفجور طمعا في و  الفسقالى تشجيع القصر على  ةلامحالسيؤدي  ، وهذا ما2العالم
 د مالية.ئالحصول على عوا

م تكن واضحة ل ،من قانون العقوبات 342من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن المادة و 
نطبق حتى على الشخص ت هاأم أن ،في تحديد إن كان التحريض يجب أن يتم لصالح الغير

 .3الذي قام بالتحريض لإشباع رغباته

                                                           
 .42، ص 2001 مصر، القاهرة،والقانون الجنائي، دار النهضة العربية،  الأنترنتجميل عبد الباقي،  - 1

  .103سلاف بولغليمات، المرجع السابق، ص  - 2

 .147، ص المرجع السابقعزالدين طباش، شرح القسم الخاص من قانون العقوبات،  - 3



 م الإلكترونيةة الموضوعية للطفل من الجرائالحمايالباب الأول                           

- 142 - 

 

بالرجوع إلى تطبيقات القضاء في جريمة تحريض القصر على الفسق وفساد الأخلاق 
سنة  16وزت سن قضت بأن الجاني الذي قام بتحريض فتاة تجا ،ن المحكمة العلياأنجد 

نه فيه استقرار لقرارات المحكمة ويبدو أ  ،1غباته برضاها لا يعد جريمة تحريضلإشباع ر 
 .2العليا في هذه المسألة خاصة وأن جلها تؤكد على أن التحريض يجب أن يكون للغير

ة لجريمة تحريض القصر على الفسق وفساد الأخلاق في البيئ الركن المعنوي  -2
  :الرقمية

تحريض القصر على الفسق وفساد الاخلاق جريمة عمدية، تتطلب توافر  جنحةتعد 
القصد الجنائي العام لدى الجاني، ويتمثل في علمه بأن ما يقوم به هو تحريض على 

ن الغلط في تقدير سن الضحية مع ملاحظة أن الضحية قاصر، الأخلاق، وأ الفسق وفساد
  .3نها قاصربأ ، لا ينبئهر الجسمي لهالا يعفي الجاني من المساءلة حتى وإن كان المظ

تتطلب هذه الجريمة قصدا جنائيا خاصا، متمثل في إفساد أخلاق  ،علاوة على ذلك
القاصر بمعنى تنصرف إرادة الجاني إلى تحقيق الغرض من التحريض وهو إفساد أخلاق 

 .4ودفعه إلى القيام بأعمال الفسق الط فل
                                                           

 . 128أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  - 1

الفاصل في الملف رقم  ،19/07/2012أنظر في ذلك قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الجنائية، بتاريخ  - 2
من قانون العقوبات تشترط لقيامها أن يقدم الجاني على تحريض القاصر  342)غير منشور( "... المادة  0791350

 .على الفساد أو الفسق إرضاء لشهوات الغير لا تحقيقا لرغبته الشخصية..."

 الفاصل في الملف رقم ،19/07/2012كما أكدت على ذلك أيضا في قرارها الصادر عن الغرفة الجنائية تاريخ 
 .459-447ص، جمال نجيمي، المرجع السابق، ص (،)غير منشور 0794789

 .  454، جمال نجيمي، المرجع السابق، ص  128أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص   - 3

في التشريع  الأنترنت"الحماية الجزائية للقاصر من التحريض على الفسق وفساد الأخلاق عبر نادية رواحنة،  - 4
، جامعة وق قكلية الح ،حماية الأطفال من مخاطر المعلوماتية، أعمال الملتقى الدولي الموسوم اخلة ضمنمد   الجزائري"

 .، )غير منشورة(2020ديسمبر  03و 02جيجل، المنعقد يومي 
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بيئة وفساد الأخلاق في ال ر على الفسقالقصلجريمة تحريض  العقوبة المقررة -3
 :الرقمية

على جريمة التحريض على الفسق وفساد  ،من قانون العقوبات 342تعاقب المادة 
دج على  20000من مالية سنوات وبغرامة  10سنوات إلى  5الأخلاق بالحبس من 

كما يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة بالعقوبة ذاتها حسب نص  ،دج 100000
تطبق العقوبات المقررة للجريمة حتى ولو وفي هذا الصدد  ،نفسها لفقرة الثانية من المادةا

  .1ها قد وقعت خارج إقليم الجمهوريةكانت بعض الأفعال المكونة ل

إلى  5)من بالسجن د العقوبة الأصلية للجريمة قد شد ،لجزائري االمشرع  يلاحظ أن
الفسق والفساد  القيام بتحريض القصر على حتى يردع كل من تسول له نفسه ،سنوات( 10

ذلك فإنه ووسع من نطاق الحماية لتشمل كل الصور الممكنة وبكل  فضلا عن ،الأخلاقي
 الوسائل المتاحة علاوة على ذلك تجريم مجرد الشروع في ارتكاب الجنحة. 

 وضع المسألة في التشريع الفرنسي:  -ثالثا

في المادة  ،لقصر على الفسق وفساد الأخلاقلة تحريض اتناول المشرع الفرنسي مسأ
تسهيل أو محاولة تسهيل الفساد  تم تجريم كل، حيث 2قانون عقوبات فرنسي 227-22

ألف يورو غرامة، وترفع  75( سنوات حبسا وبـ 5الأخلاقي لقاصر بعقوبات مقدرة  بخمس )
ون الاتصال لف يورو غرامة عندما يكأ 100( سنوات حبسا و7ت إلى سبع )هذه العقوبا

لنشر الرسائل استعمال شبكة اتصالات إلكترونية،  والجاني قد تم عن طريق بين القاصر
، أو أن الأفعال قد ارتكبت في مؤسسات التعليم أو التربية أو إلى جمهور غير محدد

                                                           
 .، المصدر السابققانون العقوبات الجزائري  345المادة  - 1

-2002-1998 تعديلات:الفرنسي الجديد عدة من قانون العقوبات  22-227عرفت المادة  1994مند سنة  - 2
 :2013كان أخرها تعديل سنة  2004-2007

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811128/consulté le 06/16/2022,à 14:03. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027811128/consulté%20le%2006/16/2022
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محلات الإدارة، وكذا عند دخول أو خروج التلاميذ أو الجمهور من هذه المؤسسات أو 
 قت قريب لذلك. المحلات أو في و 

بتنظيم اجتماعات تتضمن التكشف أو  ،وتطبق العقوبات ذاتها على قيام شخص بالغ
العلاقات الجنسية عندما يحضرها قاصر أو يشارك فيها، أو الحضور إلى مثل هذه 

 الاجتماعات مع علمه بذلك.

 يورو غرامة عندما ترتكب هذه ومليون ( سنوات حبسا 10وترفع العقوبات إلى عشر )
  .1من عمره 15منظمة أو ضد قاصر دون الأفعال بواسطة عصابة 

يبدو أن المشرع الفرنسي كان واضحا في مسألة  ،المادة أعلاهمضمون باستقراء 
 على خلاف المشرع الجزائري الذي لم ،لفساد أخلاق القاصر الإلكترونيتجريم التحريض 

وبات مشددة على المحرض رتب عق الرغم من أنه على ،المستعملةيشر إلى الوسيلة 
 لكترونية لنشر رسائل إلى جمهورأو الجاني الذي يستعمل شبكة إتصالات إ ،الإلكتروني
 سنة. 15أو تحريض قاصر لم يتجاوز  ،غير محدد

المشرع الفرنسي إلى تجريم فعل التحريض الذي يقوم به اتجه  في الإطار نفسه،
  1-22-227ستقل ورد في المادة بنص م ،الجاني لحسابه الخاص أو لإشباع رغباته

باستعمال  سنة 15جنسية إلى قاصر لم يبلغ  اضالتي أقرت معاقبة الجاني الذي يقدم عرو 
وترتفع  ،ألف يورو 30وغرامة مالية قدرها  ،له عقوبة عامين حبسا وسيلة إلكترونية، وأفرد

 .2ماع إذا أعقب تلك العروض الجنسية اجت ،ألف يورو 75وسنوات  5العقوبة إلى 
                                                           

1 - art 227-22 « Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 

000 euros d'amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la 

diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications 

électroniques… » 

2- Art 227-22-1 « Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une 

personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans 

d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ». 

Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les propositions ont été 

suivies d'une rencontre.  
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ت محكمة النقض الفرنسية كرست حماية قضائية اإلى أن قرار  ،ولا تفوتنا الإشارة
 أدل على ذلك   ولا الأخلاق،فساد للطفل من كل أشكال التحريض والأفعال التي تشجع على 

المطالبة من خلالها الدفع بعدم  تم ،الدستوري رفضها إحالة عدة قضايا إلى المجلس من 
لوضوح والدقة في لتعارضها مع مبادئ ا ،من قانون العقوبات 22-227دستورية المادة 
  .1القانون الجزائي

بمعنى أدق تفترض  ،ت أن جريمة افساد قاصر تقتضي توفر ركن معنوي أقر   كما أنها
ن إي حالة انتفاء وغياب هذه النية ففساد الحياة الجنسية للقاصر، أما فنية إ لقيامها

يمة قد تشكل الجر  ،لكترونيةها البالغ عن طريق وسيلة إتصال إتي يقدمالعروض الجنسية ال
 من قانون العقوبات الفرنسي. 1-22-227 المادةالمنصوص عليها في 

 ف الفعل علىكي  لفصل في ذلك وي  ل ،في كل الأحوال ترجع السلطة التقديرية للقاضي
ة ديم عروض جنسيوبالنتيجة تشديد العقوبة أو مجرد تق ،يحتمل إفساد أخلاق القاصر أنه

 فساد أخلاقه.إرضاء لرغبات شخصية لا ترتقي لإ

                                                           
لة الأولية للدفع بعدم أتم طرح المس  ،2013سنة  "الغرفة الجنائية  "في قضية عرضت على محكمة النقص   - 1

من إعلان حقوق  08المادة من الدستور الفرنسي و  34المادة  لتعارضها مع أحكام  ،22-227دستورية نص المادة 
 ن نص المادة لم يحدد العناصر التي تشكل جريمة إفسادأ على  وتم الإستناد في ذلك ، 1789المواطن لسنة نسان و الا

لعدم جديته  ،إلى المجلس الدستوري  القاصر، في هذا الصدد رفضت محكمة النقض الفرنسية تحويل الدفع بعدم الدستورية
قوبات، تحدد بطريقة واضحة ودقيقة وبشكل كاف جريمة إفساد القاصر من قانون الع 22-227أقرت أن نص المادة و 

وكل الأفعال التي تبرز رغبة الجاني في تحريف  ،التي تشمل العناصر التي تؤدي إلى تحريض القاصر على الفجور
القرار رقم  :أنظر في ذلك ،بالنسبة للقاضي الجزائي ائيةأي إشكال  حول الشرعية الجز  ولا تطرح ،الحياة الجنسية للقاصر

 :الرابط على 15/07/2013 :الصادر بتاريخ ،10410والقرار رقم  20/02/2013 :الصادر بتاريخ ،1090

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/cour_cassation_3643/22_code_24933.html, 

consulté le 12-08-2022, à 15 :05.   
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بإعادة النظر في  ،طار قضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسيةفي هذا الإ
  سنة 15يفها على أساس تقديم عروض جنسية لقاصر يبلغ من العمر يقضية تم تك

 .1ياة الجنسية لقاصروذلك لوجود نية إفساد الح 1-22-327إستنادا على نص المادة 

 الثاني المبحث

 الحماية المنصوص عليها في ضوء القوانين الخاصة 

نما إو  ،مما لا شك فيه أن الحماية الجنائية لا تقتصر حصرا على قانون العقوبات
  مر أو نواهياتتضمن أو  التي تضم نصوصا قانونية ،تمتد لتشمل التشريعات الخاصة

رورة ضمن  ،الط فلالدولية لحقوق  الإتفاقيةعليه تنص ذا ما وهالجزاء، مخالفتها يترتب عن 
 .إيجاد ضمانات وآليات تنفيذية من طرف الدول المصادقة عليها

قم لقد سارعت الجزائر إلى تجسيد إلتزاماتها الدولية، من خلال استحداث القانون ر 
ة الآليات القانوني المذكور سابقا، والذي يهدف بدلالة المادة الأولى منه، إلى تحديد 15-12

 جرائملحمايته، ويبدو أنه أمام قصور هذا القانون في توفير الحماية اللازمة من مختلف ال
 حكامالأ)المطلب الأول(، تم إقرار جملة من  الط فلمنها الواقعة على  ةالإلكترونيلاسيما 

لب الموضوعية في صلب بعض القوانين الخاصة لتعزيز الحماية لهذه الشريحة )المط
 الثاني(.

 الأول المطلب

 ةالإلكتروني من الجرائم الطّفلماية حعن  12-15القانون رقم  قصور

تقتضي وجود قانون خاص يستجيب لحاجاته الخاصة، ذلك  الط فلأن حماية  الواضح
 ضوعية التي تضمنهاالمو  الأحكامأن تعويم مصلحته مع المصالح الأخرى والاستناد إلى 

 من مختلف الجرائم الواقعة عليه. الط فلفي لحماية لا يك ،القانون العام

                                                           
1 - https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034038135? , consulté le 12-08-2022, à 15 :15 .   
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 الط فلالمتعلق بحماية  12-15شرع الجزائري القانون رقم مفي هذا الإطار أقر ال
جزائية لحمايته من بعض صور الجريمة  احيث تضمن في الباب الخامس منه، أحكام

طفل ة الموضوعية للالحماية الجنائي استجلاء مظاهرلأهمية المسألة سنحاول  ةالإلكتروني
 لالإعلام والاتصاترتكب ضده باستعمال تكنولوجيا السلوكات والأفعال التي قد هذه من 

الفرع الأول(، ثم نقف في الأخير على جوانب ) 12-15المنصوص عليها في القانون رقم 
 )الفرع ةالإلكترونيمن مختلف الجرائم  الط فلالقصور في نصوص هذا القانون في حماية 

 اني(. الث

 الفرع الأول

 12-15مظاهر الحماية المقررة بموجب القانون رقم 

نجده أفرد حماية  ،الط فلالمتعلق بحماية  12-15باستقراء نصوص القانون رقم 
 وهي تجريم ،جنائية للطفل من بعض الجرائم التي قد ترتكب باستعمال التقنيات الحديثة

ريم المساس بالحياة الخاصة تج ،()أولاث جلسات الجهات القضائية للأحداثنشر وب
م م العاداب العامة والنظاللطفل في مسائل منافية للآ الإلكترونيالاستغلال  ،)ثانيا(للطفل

 )ثالثا(.

  :جلسات الجهات القضائية للأحداث تجريم نشر وبث -أولا

لأنها تمس المعلوم أن قاعدة سرية المرافعات في قضايا القصر من النظام العام، 
الدفاع، ويترتب على عدم احترامها كأن يحضرها شخص غير الأشخاص المرخص  حقوق 

 .1لحكم إذا ما تم الطعن فيه بالنقضلهم، نقض ا

على صيانة سمعة القاصر حرص المشرع  إلى ،مبرر هذه القاعدةيعود 
وحصر العلم بجريمته في نطاق ضيق، خشية أن تناقش المحكمة مسائل  ،1وخصوصياته

                                                           
 .المتعلق بحماية الط فل، المصدر السابق 12-15من القانون رقم  86و 82المادتين  - 1
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و أن تؤدي العلانية أ ،لا يشعر القاصر بالخجل والمهانةحتى  ،أمام الناس لا يليق عرضها
 .2ى السخرية والاستخفاف بهإل

 حضور أطرافثار التي قد يرتبها من الآ ،ر أقر المشرع حماية للقاصرفي هذا الإطا
أو ما يخلفه من نشر معلومات حول  ،لا صلة لهم بأطراف القضيةغير معنيين بالقضية و 

لاسيما عبر شبكة  ،أو عن القضية التي يكون طرفا فيها الط فلساسة متعلقة بجوانب ح
 يعاقب بالحبسأنه "  12-15من القانون رقم  137، حيث جاء في صلب المادة الأنترنت

دج أو  200.000دج  إلى  10.000ن م وبغرامة (2)إلى سنتين  ( أشهر6من  ستة )
 ما  يدور في  جلسات  الجهات  و /أو  يبث كل من  ينشر، فقطين العقوبت هاتينبإحدى 

ا في  الصادرة عنه والقرارات الأحكامو  والأوامر المرافعات ملخصا عن أو القضائية للأحداث
 .رى"أو بأي وسيلة أخ الأنترنتأو السينما أو عن طريق شبكة الكتب والصحافة أو الإذاعة 

زائري وحرصا على حماية نجد أن المشرع الج ،باستقراء نص المادة أعلاهكما أنه 
صر منع كل الحاضرين لجلسات محاكمة الق ،وأفعالهالقاصر من آثار التشهير به وبأحواله 

 ذلك وسع من نطاق الحماية نع فضلا ،من بث و/ أو نشر ما يدور فيها أثناء المرافعات
 ليشمل ما يصدر بعدها من أوامر وأحكام وقرارات.

الجانح، لكن يبدو في  الط فلرع الجزائري لحماية أن هذه المادة أقرها المش الواقع
الضحية أيضا، للترابط الموجود بين الجاني والضحية  الط فلاعتقادنا أنها تنطبق على 

                                                                                                                                                                                   
التي يتمتع  الإجتماعيةنها " المكانة أويعرفها ب ،لخاصةهناك من يعتبر السمعة من بين أهم مظاهر حرمة الحياة ا - 1

أو شعور كل شخص بكرامته واحساسه بأنه يستحق من أفراد المجتمع معاملة  ،بها الشخص في مجتمع من الناس
 ، دراسة مقارنةوالاعتبار، الحماية الجنائية للحق في الشرف علاء الدين علي السيد ":واحتراما متفقين مع هذا الشعور

 .28، ص 2004 رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،

لسياسية، جامعة زقاي بغشام، ضمانات القاصر في المحاكمة الجزائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم ا - 2
 .245، ص 2015-2014 السنة الجامعية سيدي بلعباس،الجيلالي اليابس 
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الجانح الذي تم نشر وبث جلسة  الط فلخاصة في القضايا الأخلاقية، ناهيك على أن 
 محاكمته، يصبح بدوره ضحية جريمة إلكترونية.

ن كان قد حصر السلوكات المجرمة في فعلي إو  ،المشرع إنالقول غني عن البيان 
ذلك  دل علىأتي ترتكب عبرها هذه الأفعال ولا إلا أنه وسع من الوسائل ال ،البث أو النشر

ائل المتاحة التي تؤخذ على إطلاقها لتشمل كل الوس " بأي وسيلة أخرى"عبارة من 
ة في صريحا في تجريم تلك الأفعال المرتكب الأبعد من ذلك أنه كان الط فلللأضرار بسمعة 

ع المشر  " ولا شك في أنالأنترنتعن طريق شبكة وسندنا في ذلك عبارة "... ،البيئة الرقمية
لجريمة بسياج من الحماية من بعض صور ا الط فليقصد من ورائها إحاطة سمعة 

اسية امة الأسأصبحت الدع الأنترنتالتي قد تمس سمعته. سيما وأن شبكة  ةالإلكتروني
 قل وتبادل المعلومات والبيانات.كثر انتشارا في نلعصر المعلومات والوسيلة الأ

لتزام بعدم نشر معلومات عن القاصر أو عن محاكمته فإن الإ ،تأسيسا على ما سبق
ول بالق العلمويستوي في ذلك أن يتم بفحواها،  علميقع على عاتق الحاضرين، وكذا كل من 

سمعة وخصوصية أن المصلحة المحمية هي على اعتبار أي وسيلة أخرى، كتابة و بأو بال
قوم من يكل  ، 12-15من القانون رقم  137يعد مخالفا لأحكام المادة  ، وبالتاليالط فل

ا من كان قد سمعه ،الإجتماعيعلى وسائل التواصل  بنشر وقائع جلسة محاكمة قاصر
طالما أنه من  ،رع صنعا في مسلكه هذاالمش وقد أحسن ،أو وليه الشرعي الط فلمحامي 

 الإعلام والاتصالالمتصور بل من السهولة بمكان في ظل التطور المتلاحق لتكنولوجيا 
 ضرار بسمعة القاصر. المساس بهذا الحق والإ

 تجريم المساس بالحياة الخاصة للطفل -ثانيا

 ، وذلكلط فلاكرس حماية جنائية عامة لخصوصية  ،المشرع الجزائري  إنسبق القول 
أحكاما  اتضمنت ، حيثمن قانون العقوبات 1مكرر 303ومكرر  303بمقتضى المادتين 
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 استغلال المواد تجريم نلتقاط كلام الغير وصورته فضلا عللتجريم والعقاب عن أفعال ا
 .1التي تمس بالحياة الخاصة للغير المسجلة

خاصة  أحكام جببمو  الط فلالسياق ذاته، نجده قد أفرد حماية خصوصية  في
  التي تنص على أنه 140المادة ، لاسيما الف ذكرهالس 12-15تضمنها القانون رقم 

دج إلى  150.000( سنوات وبغرامة من 03( سنة إلى )1"يعاقب بالحبس من )
دج كل من ينال أو يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل بنشر أو ببث  300.000

 ".الط فلن شأنها الإضرار بنصوص و/أو صور بأي وسيلة يكون م

 الأفعال المكونة للسلوك المجرم في فعلي تحصر نجد أنها قد  نص المادةباستقراء 
 نفضلا ع ،وكلاهما يقصد به إذاعة وإشاعة الخبر وإخراجه إلى العلنية ،النشر أو البث

على خلاف  ،الماسة بالحياة الخاصة والصورذلك فإنه حصر محل الجريمة في النصوص 
التي تشمل حتى المشار إليها سابقا، مكرر  303المادة نص هو عليه الأمر في ما 

 التسجيلات الصوتية.

 الط فلأن المشرع الجزائري حاول توسيع نطاق حماية خصوصية ب من المفيد التنويه
من  140الواردة في نص المادة  الأحكامويستشف ذلك من خلال  ،في جوانب أخرى 

تشمل حتى النصوص التي  قرت حمايةأ التي ،الط فللق بحماية المتع 12-15رقم  قانون ال
 303المقررة بموجب المادتين  الأحكامعليه الأمر في  وما هبخلاف  ،الط فلقد تضر ب

والتي كانت محصورة في التقاط كلام الغير وصورته، علاوة على   ،1مكرر 303مكرر و 
ا مكرر كم 303لفة لأحكام المادة ذلك فإنه لم يقيد محل الجريمة ويحصره في تلك المخا

لاسيما عند تجريمه مجرد  ،وقد أحسن المشرع  صنعا في مسلكه هذا ،سبق توضيحه سلفا
 .الط فلالمحاولة للنيل من الحياة الخاصة وبأي وسيلة من شأنها الإضرار ب

                                                           
 .120-111، ص ص مشروع هذه الأطروحةراجع  - 1
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لتشمل تجريم نشر المقاطع الصوتية  ،توسيع نطاق الحمايةبالإضافة إلى ذلك، كان 
الشهيرة على غرار  الإجتماعيبالحياة الخاصة للطفل، ذلك أن جل مواقع التواصل  الماسة

توفر لمشتركيها ميزة نشر مقاطع صوتية أو نشر تغريدات صوتية  ،الفايسبوك أو تويتر
ولا شك في أن هذه الميزة قد تستعمل بدلا عن الكتابة  ،1ثانية 140تصل مدتها إلى 

مقاطع  عليق عن بعض الأحداث المباشرة، كإرساللسهولتها وسرعتها خاصة عند الت
يؤدي الكشف  حيث ،عن حياته العائلية، مرضه، تجاربه...() الط فلصوتية آنية خاصة ب

عن هذه الجوانب الحساسة للطفل وإخراجها إلى العلن إلى انتهاك صريح و اعتداء صارخ 
 .على خصوصيته

ظام ة للآداب العامة والنائل منافيللطفل في مس الإلكترونيستغلال الإ تجريم -ثالثا
 العام 

 12-15من القانون رقم  141موجب المادة تم النص على هذا الفعل المجرم ب
 (3( إلى ثلاث )1بالحبس من سنة ) يعاقب" ، حيث جاء فيها أنهالط فلالمتعلق بحماية 

 وسائل عبر الط فلكل من يستغل  دج 300.000دج إلى  150.000 سنوات وبغرامة من
 ." للآداب  العامة  والنظام  العام مهما  كان  شكلها  في  مسائل  منافية  الاتصال

من  الط فلعلى حماية المشرع الجزائري  ، حرصلمادة أعلاهيظهر من نص ا 
د واسعة دون تحدي اأورد في ذلك ألفاظ، حيث الحديثة الاتصاللوسائل  السيئ ستغلالالإ

 على وجه التحديد.السلوك المجرم فيها ها أو الإشارة إلى صور بالمقصود 

 مالعا والنظاممفهوم الآداب العامة  -1

شأنه شأن باقي  ،لا النظام العامجزائري المقصود بالآداب العامة و لم يعرف المشرع ال
وعلة ذلك  ،تعاريف جامعة مانعة للمصطلحينحيث لم تتضمن  ،التشريعات المقارنة

                                                           
1 - https://help.twitter.com/ar/using-twitter/voice-tweet  , consulté le 12-08-2022, à 15 :50  . 

https://help.twitter.com/ar/using-twitter/voice-tweet
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 1ان والزمان وتختلف من مجتمع لآخرير وفقا للمكارتباطهما بفكرة مرنة وغير محددة تتغ
وفقا للغاية من  تطرق إلى تعريفهما لدى بعض الفقهاء وشراح القانون لذا من الضروري ال

 .الدراسة

ن الحنيف ات التي تتفق مع أحكام الديلفظ يتسع ليشمل كل السلوك :الآداب العامة -أ
بأنها مجموع  عض شراح القانون ا الأساس عرفها بوعلى هذ ،2وناموس الحياة الطبيعية

راف أو هي مجموعة الأع ،التي ينبغي السير وفق مقتضاها ،المعاني والخصال الحميدة
 .3والعادات المقررة شرعا وعقلا

الآداب العامة على أنها الحد الأدنى من  ،في السياق نفسه يعرف القضاء الإداري 
 .4المواطنين الأفكار الأخلاقية المقبولة في وقت ما من طرف عامة

لا ينظر في التعبير عنها  ،والآداب العامة من وجهة نظر القانون الجنائي الجزائري 
فرد المشرع أهذا السياق  العام، وفيت الحياء إلا من ناحية الجرائم الأخلاقية ومقتضيا

    .5قسما خاصا بانتهاك الآداب العامة ،الجزائري ضمن قانون العقوبات

        باقي القواعد التي تعلو ،صد به مجموعة القواعد القانونية الملزمةيق :النظام العام -ب
أو  الإجتماعيةسية أو سواء من الناحية السيا ،ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة للبلادو 

                                                           
 7، المجلد ديميةمجلة الباحث للدراسات الأكا، "العناصر الحديثة للنظام العام في القانون الإداري "مريم بن عباس،  - 1

 .196، ص 2020، جانفي 1العدد 

 .11 مصر، ص، 1994عبد الحكيم فوده، الجرائم الماسة بالآداب العامة، دار الكتب القانونية،  - 2

 .281، ص 1993 مصر،على الأشخاص، دار المنار،  الإعتداءعلي حسن الشرفي، جرائم  - 3
4 - Concl. Guldner sur CE. 20 décembre 1957. Sté nat. D’éd. Cinématographiques; Gilles Lebreton, droit 

administratif général, éd. Dalloz, Paris, 2015, p. 193. 

 .، المعدل والمتمم، المصدر السابقمن قانون العقوبات الجزائري  1مكرر  341مكرر إلى  333المواد من  - 5
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يجوز الاتفاق على  ولاالجميع، ك القواعد التي يخضع لها بمعنى هي تل ،1الإقتصادية
 لعامة.مخالفتها  لتعلقها بالمصلحة ا

ي هالآداب العامة  ذلك أن ،أن النظام العام أشمل من الآداب العامة ،يفهم من هذا
تدين بها الجماعة في بيئة معينة وعصر معين حفاظا  ،الجانب الأخلاقي للنظام العام

 .نحلالالإعليها من 

 الفرع الثاني

 12-15بالقانون رقم  ةالإلكترونيقصور نصوص الجريمة 

، على ية دولة إلى جانب العقاب والمنعحدى فروع السياسة الجنائية لأيعتبر التجريم إ
التي يضفيها التشريع على نوع معين من  ،ن التجريم هو أقصى مراتب الحمايةاعتبار أ

، ولكي 2ترى الدولة وجوب إحاطتها بالرعاية والحماية حيثالمصالح التي تهم المجتمع، 
من الجرائم المرتكبة ضده، كان لابد من  الط فلية يحقق التجريم والعقاب أهدافهما في حما

ذلك إقرار  فضلا عن)أولا(،  ةالإلكترونيتوسيع نطاق الحماية لتشمل مختلف صور الجريمة 
)ثانيا(، وهو الأمر  الإلكترونيعلى الأطفال في الفضاء  الإعتداءعقوبات مشددة لمواجهة 

 انونية )ثالثا(.صياغة النصوص الق الذي يستدعي الدقة والوضوح عند

 

                                                           
في ضوء الفقه الجنائي الإسلامي  الإعلام والإتصالالأخلاقية عبر وسائل ياسين دولة، الحماية الجنائية من الجرائم  - 1

قسم الشريعة والقانون، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم  ،ماجيستير مذكرة -دراسة مقارنة-والقانون الجنائي الوضعي
 .32، ص 2013-2012 السنة الجامعية  الإسلامية قسنطينة،

« L’ordre public : vaste conception d’ensemble de la vie en commun sur le plan politique et juridique. Son 

contenu varie évidemment du tout au tout selon les régimes politiques. A l’ordre public s’opposent, d’un point 

de vue dialectique, les libertés individuelles dites publiques ou fondamentales… »  Voir Serge Guinchard et 

autres, Lexique des termes juridiques, 24e 2dition, 2016- 2017, p.766 

 .19ص  ،1971أحمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، - 2
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 لقصور المتعلق بحدود التجريم:ا -أولا

 يقرها التي الأحكام، كلما كان تفصيليا بشأن الط فلتزداد أهمية وفاعلية قانون حماية 
ب بما منها ببيان آليات الحماية الخصوصية، أو توجيه آليتي التجريم والعقا قما تعلسواء 

ارك النقائص والثغرات التي قد يستغلها ، وذلك من خلال تدالط فليحقق حماية حقوق 
 البعض للمساس به.

وعية في هذا الإطار وبالرغم من كل الجهود المبذولة لتعزيز الحماية الجنائية الموض
المتعلق بحماية  12-15للطفل من خلال إقرار قواعد خصوصية تضمنها القانون رقم 

 للازمةير الحماية ايكن كافيا لتوف، كما أولته نصوص قانونية أخرى، غير أن ذلك لم الط فل
 الجانح. الط فلالمقررة لحماية  الأحكاممقارنة مع 

المتعلق  12-15بالرجوع إلى الباب الخامس المعنون أحكام جزائية من القانون رقم 
فل ، يلاحظ أن المشرع الجزائري، لم يوسع من نطاق الحماية الجزائية للطالط فلبحماية 

التي كانت محددة على سبيل الحصر، وتبعا  ةالإلكترونيجرائم الضحية، وبخاصة من ال
ات لذلك فإن النصوص الموضوعية التي تضمنها لم تقدم الإضافة المرجوة منه لعدة اعتبار 

 منها:

          12-15القانونية التي أقرها المشرع الجزائري في صلب القانون رقم  الأحكام -
، هي نصوص وأحكام سبق وأن أقرها بموجب ةرونيالإلكتة ممن صور الجري الط فللحماية 

 حماية ن المشرع  لم يوسع من دائرة التجريم في قانون يمكن القول إ وبذلكقانون العقوبات، 
وتلك المرتبطة  ،واكتفى بتجريم الأفعال الماسة بالحياة الخاصة للطفل وسمعته الط فل

 .1ها  في صلب قانون العقوباتوهي مسائل عالج ،باستغلاله عبر وسائل الاتصال الحديثة
المتعلق  12-15نعتقد أنه كان حريا التنصيص في صلب القانون رقم في المقابل 

، فضلا عن الجرائم الط فل التي تستهدفالمستحدثة  ةالإلكترونيالجرائم على  ،الط فلبحماية 

                                                           
 المعدل والمتمم، المصدر السابق.ات من قانون العقوب 1مكرر  333، 1مكرر 303مكرر،  303المواد  - 1
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وكذا  ؛1ةلإلكترونيا الوسائطعبر  بتزازوالإ التهديدك؛ التقليدية التي ترتكب في البيئة الرقمية
في الفترات تزايدت ؛  وكلها جرائم 2ةالإلكترونينتحار باستعمال الألعاب التحريض على الإ

وذلك   ،أو على الأقل تحيين ركنها المادي ،من التفصيل في أحكامها اتحتاج مزيدخيرة و الأ
 .تصالالإعلام والالتي ترتكب باستعمال تكنولوجيا ا بإضافة بعض السلوكات الإجرامية

معالجة الجرائم نفسها في القواعد العامة وفي ن أ خر يرى الباحث،من صوب آ -
ي ق  منلتباس و ا من الإسبب نوع النصوص الخاصة، قد لاسيما عند  ،نطاق الحماية ض 

 12-15من القانون رقم  140المادة في نص  ،الط فلحصره للسلوك المجرم الماس بحياة 
بخلاف نص المادة  ،بث نصوص و/ أو صور ضمن نشر، والمتالط فلتعلق بحماية الم

  .3مكرر من قانون العقوبات التي شملت حتى التسجيلات السمعية 303

 :القصور المتعلق بالعقاب -ثانيا

، جملة الط فلالمتعلق بحماية  12-15تضمن الباب الخامس من القانون رقم 
 الط فلقضايا إجرامية ماسة بالعقوبات التي رصدها المشرع الجزائري للشخص المتورط في 

                                                           
وقد يكون التهديد كتابة بارسال الجاني  ،الإلكترونيةهو حصول فعل التهديد باستعمال الوسائط  الإلكترونيالتهديد  - 1

تتضمن عبارات تهديد، فضلا عن الصور والرموز والشعارات، عالج المشرع الجزائري  الإلكترونيةمجموعة من الرسائل 
من قانون العقوبات، وفيما يتعلق بجريمة التهديد  287إلى  284تهديد في صيغتها التقليدية  بموجب المواد من جريمة ال

من قانون العقوبات، ونظرا للعبارات المطاطية التي استعملها  371بالتشهير أو الإبتزاز فتم تجريمها بموجب بنص المادة 
 . الإلكترونيشكال للتهديد شمل عدة أتل ةالمشرع يمكن تطبيق النصوص السابق

أو السم أو الآلات المعدة للإنتحار، فقد يكون باستعمال ألعاب  حةالإنتحار لم يعد يقتصر على استعمال الأسل - 2
من قانون العقوبات يحتاج إلى  273إلكترونية أو باستعمال تكنولوجيا الإعلام  والاتصال،  وتبعا لذلك فإن نص المادة 

أو السم أو  زوده بالأسلحةنتحار أو تسهله له أو الإد عمدا شخصا في الأفعال التي تساعده على كل من ساعتحيين "
سنوات إذا نفذ  مع علمه بأنها سوف تستعمل في هذا الغرض يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس نتحاربالآلات المعدة لل 

 نتحار".الإ

 .113 ص ،مشروع هذه الأطروحةراجع  - 3
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، تاركا السلطة ةالإلكترونيويبدو أنه لم يول الاهتمام الكافي لظروف التشديد في الجرائم 
 .سنوات 03التقديرية للقاضي لاختيار العقوبة اللازمة بين حدين أقصاها 

علاوة على ذلك نجد المشرع قد أغفل مسألة تشديد العقوبة، عندما يتم ارتكاب 
، على الأنترنتوخاصة شبكة  والمعلوماتتصال ضد الأطفال بواسطة شبكات الا الجريمة

خلاف الأمر في التشريع الفرنسي الذي نص على تغليظ العقوبة بحق الجناة الذين 
 .1يستعملون التكنولوجيات الحديثة لارتكاب جرائم ضد القصر

التي يكون  ةيالإلكترونلذلك من الضروري تشديد العقوبة فيما يتعلق بالجرائم 
، بالإضافة إلى تحقيق الردع اللازم د توفير أكبر قدر من الحماية لهم، بقصاضحاياها قصر 

للجناة لاسيما في ظل السهولة التي يجدونها عند ارتكابهم أفعالهم الجرمية ضد هذه الفئة 
 من 29في البيئة الرقمية، وقد حسن المشرع الجزائري فعلا عندما اعتبر بموجب المادة 

، أن تجنيد الأطفال 2المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 03-20القانون رقم 
من القانون  33وكذا المادة ، 3من ظروف التشديد الإعلام والاتصالتكنولوجيا واستعمال 

، حيث أكدت على 4المتعلق بالوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص ومكافحتها 15-20رقم 

                                                           
1 - Romain Boss, la lute contre la cybercriminalité au regard de l’action des états.droit université de lorraine, 

2016 français, p. 313.  

الجريدة ، 2020أوت  30المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، مؤرخ في  03-20القانون رقم  - 2
 . 2020أوت  31 :بتاريخ صادر، 51عددال، الرسمية

، يضاعف الحد 22من المادة  2" دون الإخلال بأحكام الفقرة  ،المصدر السابق 03-20من القانون رقم  29المادة  - 3
 الأدنى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في هذا الأمر، إذا ارتكبت الجريمة بتوافر ظرف أو أكثر من الظروف الآتية:

 ج عن إعاقة أو عجز بدني أو ذهني...د طفل أو أي شخص آخر بسبب ضعفه الناتيتجن-

 لام والاتصال...".عاستعمال تكنولوجيات الإ -

 2020مبر سدي 30المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، مورخ في  15-20القانون رقم  - 4
 .2020ديسمبر  30 بتاريخ: الصادر، 81عدد ال، الجريدة الرسمية
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باستعمال تكنولوجيا  سنة إذا ارتكبت جريمة الإختطاف 20سنة إلى  15تشديد العقوبة من 
 .1الإعلام والاتصال

 القصور المتعلق بصياغة النصوص: -ثالثا

لاشك في أن للصياغة دورا مهما في ضمان وضوح التشريع، فمن خلالها يجري 
نصوص قانونية تحويل المواد الخام التي تتضمنها السياسة التشريعية وغايات القانون، إلى 

، وبهذا المعنى فإن الصياغة التشريعية في المجال الجزائي، هي 2قابلة للفهم والتطبيق
عملية ضبط السلوكات المجرمة في عبارات محكمة، موجزة، قابلة للتنفيذ عند إصدارها 

 3وبقدر ما تكون الصياغة سليمة وجيدة بقدر ما تزداد فرص تطبيق القاعدة القانونية
فإن الصياغة التشريعية السليمة تؤدي إلى سهولة تطبيق القاعدة القانونية، وتضمن وبالتالي 

شكال الذي تواجهه مختلف غير أن الإ ،ا للغاية المرجوة منهاتطبيقها تطبيقا سليما وفق

                                                           
شد المنصوص عليها في هذا المصدر نفسه " دون المساس بالعقوبات الأ ،15-20رقم  من القانون  33المادة  - 1

ف من ( سنة ...إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظر 20( سنة إلى عشرين )15يعاقب بالسجن من خمس عشرة ) القانون 
 الظروف الآتية:

 ...".الإعلام والإتصالتكنولوجيا  الاستعم -

الإسكندرية، مصر  الجديدة،عباس، الصياغة القانونية لنصوص التشريع، دار الجامعة ثامر عبد الجبار عبد ال - 2
 .97ص  ،2019

لذلك هناك من يرى أن الصياغة التشريعية علم وفن، فهي الوسيلة الفنية التي تستخدم في إنشاء القواعد القانونية  - 3
الطبيعية والتاريخية والعقلية والمثالية للمجتمع، وتكون والتشريعية، وبها يصنع المشرع القواعد القانونية من المعطيات 

ة التطبيق على أرض الواقع هي تحويل هذه المعطيات إلى قواعد قانونية ميسورة الفهم وسهل ،مهمة المشرع والصانع
 وزيع، عمانار الثقافة للنشر والتد ،2، ط، الصياغة القانونية )تشريعا فقها قضاء محاماة(عبد القادر الشيخلي :العملي
 .35-34ص   ، ص2018 الأردن
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جرامية وتشعبها، مقابل جمود النص ة المقارنة، هو تنامي الظاهرة الإالتشريعات الجنائي
 . 1ا أو المبني حول مبدأ شرعية الجرائم والعقوباتالجزائي المقيد أساس

، هي التفسير الضيق القاعدة الأساسية التي تحكم التفسير في المادة الجزائية تعدلهذا 
حتى و  ،2حتى لا يتم التوسع في مفهوم الجرائم القائمة وخلق جرائم جديدةلتلك القواعد، 

لحقوق الأمر الذي يهدد ا ،رعمطبق للقانون إلى مشدور من أيضا القاضي لاينتقل 
  .والحريات الفردية

مبدأ الشرعية لا ينحصر في مجرد صدور القواعد الجنائية على هذا الأساس، فإن 
نما أيضا وبذات الأهمية والدقة، يتعين أن يكون بإرادة الشعب من خلال التشريع، وا

ل الإقدام على تطبيقها المخاطبون بهذه القواعد، على وعي وإدراك وإحاطة بهذه القواعد قب
تنطوي عليه من مساس بالحرية الشخصية وغيرها من الحقوق  عليهم، وذلك بالنظر إلى ما

 .3والحريات، لاسيما عن طريق التجريم والعقاب

ترتيبا على ما سبق، يجب أن تستوفي نصوص التجريم والعقاب، خاصية الوضوح 
مبدأ جلس الدستوري الفرنسي عن هذا الوالدقة وبدونهما لا تتحقق الشرعية، وقد عبر الم

المشرع، الجرائم في عبارات واضحة ومحددة بطريقة كافية  عندما أقر ضرورة أن ي ع ر ف
                                                           

يرتكز مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات على شق مهم، يتلخص في أن الشخص يتمتع بحرية كاملة في تصرفاته فله أن  - 1
يقوم بكل ما يشاء من تصرفات دون مساءلة أو متابعة من أي شخص، إلا إذا قام بالتصرفات المحددة التي جرمها 

ولا يكفي صدور نص التجريم فقط، بل لابد من تحديد الجريمة تحديدا دقيقا   "و مبدأ "لا جريمة إلا بنصالقانون، وهذا ه
، السياسة الجنائية " بين الاعتبارات التقليدية للتجريم و البحث العلمي في مادة سيدي محمد الحمليليا: وذكر عناصره

 2012-2011 السنة الجامعية ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،الجريمة" رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية
 .147ص 

وداد الصيد، تفسير النصوص الجنائية، دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون، رسالة دكتوراه في الشريعة والقانون  - 2
 .185، ص 2017-2016 السنة الجامعية: جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة،

 .435المرجع السابق، ص  أحمد فتحي سرور،- 3
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وفي هذا الصدد قضى بأن القانون يجب أن يعرف الأركان المكونة للجريمة في عبارات 
عليها، فإن  واضحة محددة، فإذا عاقب على جريمة معينة دون تحديد أركانها التي تقوم
 .1النص التشريعي الذي تضمنه القانون في هذا الشأن يكون غير مطابق للدستور

 141، لاسيما نص المادة الط فلبالعودة إلى النصوص التي تضمنها قانون حماية 
الصياغة أن المشرع قد حاد عن مبدأ الشرعية الجنائية وما يقتضيه من ضوابط يبدو  منه

 للنصوص الجزائيةأو ما يعرف بالصياغة المغلقة ص القانونية، المحددة والدقيقة للنصو 
 .2واتجه نحو الصياغة المفتوحة والتوسع في بسط الجرائم

حماية المتعلق ب 12-15من القانون رقم المذكورة سابقا  141فباستقراء نص المادة 
 استعملحيث  ،لم يراع الوضوح والدقة في هذا النص ،أن المشرع الجزائري  يلاحظ الط فل

في صلب بهما دون تحديد المقصود مثل الآداب العامة والنظام العام  عامة مصطلحات
ن المصطلحين يحتملان أكثر من معنى، مما يتعارض مع ، خاصة وأن هذيهذا القانون 

ي ئ التكافة المباد تتعلق به مبدأ الشرعية الجنائية الذي يشكل أساس النظام الجنائي، حيث
 .جرائيةالإ وكذا موضوعيةالائية تحكم القواعد الجن

عدم تحديد الأفعال  ،الصياغة العامة للنص التجريميفي السياق ذاته، يترتب عن 
-15 رقم من القانون  141وهو الحال في نص المادة  ،التي تكون الركن المادي للجريمة

ب دافي مسائل منافية للآ الط فللم تبين صور استغلال  حيث ،الط فلالمتعلق بحماية  12
 العامة والنظام العام. 

                                                           
 .442أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص  - 1

كان لغاية منع القضاة من التعسف، بحيث كان القاضي  ،من المسلم به أن لإقرار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات  - 2
وضوح، ولا يمكن للقاضي  يقتصر على تطبيق النصوص القانونية التي أملاها عليه المشرع، والتي كانت تتميز بالدقة وال

" الصياغة  ـمشرع، لذلك أقر مبدأ الشرعية مايسمى بلوالحالة تلك التوسع في نطاق هذه النصوص والخروج عن إرادة ا
 .199، ص بق، المرجع الساوداد الصيد :المغلقة للنصوص الجزائية"
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تصاغ بطريقة  أن يجبأن النصوص العقابية  هناك من يرى  ،في هذا الإطار
فلا تكون هذه النصوص شباكا أو شراكا يلقيها  ،اواضحة ومحددة لا خفاء فيها أو غموض

 .1المشرع متصيدا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها

المتعلق  12-15الثغرات التي تكتنف نصوص القانون رقم ن فإ ،على أية حالو 
حصرها أو  نلا يمك، إذ ةالإلكترونيخاصة في الجرائم  ، لها ما يبررهاالط فلبحماية 

الإحاطة بكل السلوكات المنحرفة في مجتمع يتطور بشكل سريع ومستمر، لهذا السبب لم 
الوسيلة المستعملة في ، 12-15من القانون رقم  141يحدد المشرع في صلب المادة 

وسائل الاتصال من خلال عبارة "مة وشاملة صياغة عابإيراد واكتفى  ،الط فلاستغلال 
 تصال المستعملةسائل الإو تنسحب لتشمل كل طلاقها و التي تؤخد على إ مهما كان شكلها"

 .داب العامة والنظام العامللآ في مسائل منافية الط فللاستغلال 

سواء من  ،تجاه الذي يوسع من نطاق الحماية الجزائية للطفللإانرجح من جانبنا 
، فيما يتعلق أو التفسير الواسع للنص الجزائي الجزائيخلال الصياغة المفتوحة للنص 

أو  ،2وذلك حتى لا يؤدي إعمال مبدأ الشرعية الجزائية، الط فلبالقواعد المتعلقة بحماية 
اص الذين لهم الخبرة الكافية، التي تمكنهم الأشخالتمسك بحرفية النص إلى إفلات بعض 

من الاستفادة من الثغرات القانونية والتي عن طريقها يرتكبون بعض الأفعال الجديرة 
بالعقاب، ومع ذلك لا تستطيع العدالة معاقبتهم على هذه الأفعال نظرا لعدم وجود نص 

 .قانوني صريح يقر ذلك

 

                                                           
 .182محمد رجب فتح الله، المرجع السابق، ص  - 1

نه غير أخلاقي، حيث يتجاهل المشرع بعض المبادئ الجوهرية في مادة الإثم والتي لها دور وصف مبدأ الشرعية بأ - 2
فعال في توجيه سياسة التجريم والعقاب، فالقضاء يمتنع عن توقيع العقوبة في حالة عدم وجود النص، وهذا الفعل قد 

 .168مرجع السابق، ص ، السيد محمد الحمليلي :لأفراد في المجتمعيشكل خطرا على النظام وسلامة ا
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 الثاني المطلب

 ى النصوص الخاصة الأخر بموجب  ةالإلكترونيلجرائم من ا الطّفلحماية  إقرار

-15القواعد العامة، وكذا القانون رقم في ظل قصور الحماية المقررة للطفل بموجب 
باستحداث  ،على المشرع الجزائري تعزيز الحمايةلابد كان ، الط فلالمتعلق بحماية  12

جهة هذا النوع المستجد ، تفرد أحكاما موضوعية لمواقوانين الخاصةنصوص جديدة ضمن ال
يتجلى في القانون  وهو مامن الجرائم الواقع في البيئة الرقمية ويستهدف شريحة الأطفال، 

( ولالفرع الأ) 1ةالإلكتروني الإتصالاتة بالبريد و المحدد للقواعد العامة المتعلق 04-18رقم 
)الفرع  2كافحتهالتمييز وخطاب الكراهية ومالمتعلق بالوقاية من ا 05-20رقم والقانون 

 الثاني(، نتولى بيان أوجه الحماية المقررة في القانونين وفقا للغاية من الدراسة.

 الفرع الأول

  04-18بموجب القانون رقم  ةالإلكترونيللطفل من الجرائم الحماية المقررة 

أقر المشرع الجزائري مسؤولية  ،الأنترنتحماية للطفل من الاستخدام السيئ لشبكة 
في حالة  ،3ةالإلكتروني الإتصالاتة تقع على عاتق المتعامل الذي يقدم خدمة جزائي

                                                           
 الإلكترونية الإتصالاتو ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد 2018 ماي 10مؤرخ في ، 04-18رقم القانون  - 1

 .2018ماي  13 بتاريخ: الصادر، 27عدد ال الجريدة الرسمية،

  طاب الكراهية ومكافحتها، المتعلق بالوقاية من التمييز وخ2020أفريل  28مؤرخ في  ،05-20القانون رقم   - 2
 .2020أفريل  29 :بتاريخ الصادر، 25عدد ال، الجريدة الرسمية

كل خدمة تتمث ل كليا أو "  بأنهاللجمهور  الإلكترونية الإتصالاتخدمة   04-18من القانون رقم  10عرفت المادة - 3
والتي تتطلب  الإتصالاتمل قدرات شبكات ، وكذا الخدمات التي تستعالإلكترونية الإتصالاتأساسا في تزويد الجمهور ب

 من ذات القانون  09، وعرفت المادة القاعدية، وظائف المعالجة أو التخزين" الإلكترونية الإتصالاتعلى خدمة  ةزياد
المفتوحة للجمهور و/أو يقدم   الإلكترونية الإتصالاتشبكة  كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل " بأنه: المتعامل

 ".الإلكترونية الإتصالاتللجمهور خدمة 
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 ةالإلكترونيالمعنون النظام القانوني للاتصالات  ،مخالفته للأحكام الواردة في الباب الثالث
 .الأنترنتعند تعامله مع شبكة  الط فللاسيما المقتضيات التي تتطلبها ضرورة حماية 

، على أنه تقع على عاتق 04-18من القانون رقم  117لمادة ا تؤكد في هذا الإطار
كات : " يجب ألا يمس استعمال شبجاء فيهاحيث  ،الط فل التزامات تتعلق بحمايةالمتعامل 

 يأتي... بما ةالإلكتروني الإتصالاتو/أو خدمات 

 الكرامة وحفظ الحياة الخاصة للآخرين، -

 ."الأنترنتال خدمات ستعمحماية الأطفال، خصوصا فيما يتعلق با-

لمتعامل الذي يخالف أحكام المادة علاوة عن ذلك، تم إقرار عقوبات يتعرض لها ا
إلى الفعل المجرم التي أحالت  ،1 04-18من القانون رقم  186أعلاه وذلك بدلالة المادة 

المتعامل ،  و 2من قانون العقوبات 8مكرر  394المادة نص في  االمنصوص عليه العقوبة
لاسيما تلك المتعلقة  ،الأنترنتلا يتدخل لحماية الأطفال من الاستعمال السيئ لشبكة الذي 

دج إلى  2.000.000من  سنوات وبغرامة 3بالحبس من سنة إلى  يعاقبطفال لأاإباحية ب
الواردة  الأحكاممع ملاحظة أنه في حالة مخالفة دج أو بإحدى العقوبتين،  10.000.000

يتم إعذار المتعامل من طرف سلطة   ،04-18لقانون رقم من ا 117في صلب المادة 

                                                           
مكرر  394دة الما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في" ، المصدر السابق:04-18من القانون رقم  186المادة  - 1
من هذا القانون لا يقوم رغم إنذاره من طرف سلطة الضبط  118إليه في المادة  كل متعامل مشار من قانون العقوبات 8

 ".الإلكترونية الإتصالاتشبكات و/أو خدمات  اذ إلىبالتدخل الفوري لمنع النف

المتضمن قانون العقوبات  1966جوان سنة  8 يالمؤرخ ف 155-66، المتمم للأمر رقم 02-16القانون رقم  - 2
 .2016جوان  22 :بتاريخ الصادر، 37عدد ال ،الجريدة الرسمية
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لمنع النفاذ إلى الشبكات و/أو  ،قصد التدخل الفوري  ةالإلكتروني الإتصالاتالبريد و  ضبط
 .1ةالإلكتروني الإتصالاتخدمات 

ومن أجل ممارسة دورها في الرقابة المستمرة، يحق لها أن تطلب من المتعاملين ومن 
عنوي متحصل على شهادة المطابقة، تقديم كل وثيقة أو معلومة كل شخص طبيعي أو م

ضرورية للقيام بالمهام التي أوكلها إليها القانون، دون أن يحتج في مقابلها بإفشاء السر 
المهني أو سرية الوثائق المطلوبة، كما يحق لسلطة الضبط أن تقوم بكل عملية مراقبة 

أي مخالفات، فإنها تتصرف إما عن طريق وإذا ما لاحظت  ،2تدخل في إطار صلاحيتها
توقيع عقوبات وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا إذا كانت المخالفات تدخل في 
نطاق إختصاصها، وإما أن تعلم مجلس المنافسة إذا وجدت أن القضية تدخل في 

، وفي حالة ما إذا وجدت سلطة الضبط 3إختصاصاته، وبالتالي ترسل الملف ليفصل فيه
وترسل إليها  خالفات تحمل الوصف الجزائي، فإنها تعلم السلطات القضائية المختصةم

 .4 ملف القضية

 الفرع الثاني

 05-20بموجب القانون رقم  ةالإلكترونيمن الجرائم الحماية المقررة للطفل 

لأي معلومة أو الواسع نتشار الإو  الأنترنت بواسطة يه أن سهولة النشر شك ف مما لا
في الفضاء الرقمي، لاسيما باستخدام خطاب الكراهية  ترتب عنه تزايدقد  ،هعبر  خطاب

                                                           
، المصدر الإلكترونية الإتصالاتو ة المتعلقة بالبريد لقواعد العامالمحدد ل 04-18من القانون رقم  118المادة  - 1

 السابق.

 .نفسهالمصدر  ،15المادة  - 2

 نفسه. المصدر، 18المادة  - 3

 .، المصدر نفسه17المادة  - 4
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إثارتها البيئة الحاضنة لتحفيز المشاعر و التي أضحت بحق  ،1الإجتماعيالتواصل  وسائل
ولعل أخطرها تلك الخطابات التي تستهدف الأطفال  ،أو فئة بعينها ثقافةوتعبئتها ضد 

 .والتحريض ضدهم

ذي ومع التنامي المخيف لهذه الظاهرة والقصور التشريعي الواضح ال ،في هذا السياق
 رقم يتمثل في القانون  تدخل المشرع الجزائري من جديد بإقرار قانون خاص ،كان يؤطرها

علاوة على ذلك تم إلغاء  ،يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما 20-05
لا  ،لمتمم لقانون العقوباتالمعدل وا 01-14انون رقم المتفرقة الصادرة بموجب الق الأحكام

التي لم تكن كافية لمواجهة هذه  ه،من 298والمادة  3و 2و 1مكرر 295سيما المواد 
 أنها لم تفرد الأطفال بحماية خصوصية. فضلا عن ،الجريمة

 لأهمية المسألة سنلقي الضوء على مفهوم خطاب الكراهية بالقدر الذي يكفل إيضاح
بة لمرتكثم نتولى بيان أوجه الحماية المقررة للطفل من صور هذه الجريمة ا ،(أولاهوم )المف

 .(ثانيا) 05-20على ضوء القانون رقم  الإعلام والاتصالباستعمال تكنولوجيا 

 :مفهوم خطاب الكراهية -أولا

قد أصبح من أبرز السلوكيات التي  ،الواضح أن التحريض على الكراهية والتمييز
سيما لا ،المترتبة والآثارأمن وسلامة المجتمعات، وبالنظر إلى الخطورة التي يكتسيها تهدد 

على وجه  الط فلللإنسان بصفة عامة و  التعدي على الحقوق والحريات الأساسية
مع  (،1) الإصطلاحو تعريف خطاب الكراهية في اللغة  ، فإن الأمر يستدعيالخصوص

 . (2) تطبيقهه من أهمية عند التعريج على التعريف القانوني لما ل

 
                                                           

تعلقة الصلاحيات الحديثة للضبطية القضائية للكشف وملاحقة مرتكبي الجرائم الم"نبيل بن عودة، محمد نوار،  - 1
، العدد 1المجلد  ،الإجتماعيةمجلة الأكاديمية للبحوث في العلوم  "،خطاب الكراهية التسرب الإلكتروني نموذجاو  بالتمييز 

 .320ص ، 2020، 2
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  :خطاب الكراهية في اللغة والإصطلاح-1

 في النطاق اللغوي يأتي تعبير خطاب الكراهية لكلمتين، وهما: خطاب: ويعني مراجعة
الكلام، وقد خاطبه بالكلام خاطبة وخطابا وهما يتخاطبان، ويأتي الخطاب أيضا بمعنى 

ة أو لفظية، فتكون موجهة للمخاطب بالحديث الموجهة للغير، سواء جاءت مكتوب الرسالة
 شيءوالبغض حول  شمئزازالإفتعني القبح وإثارة  ،الكراهية في اللغة ودراية. وأماعن قصد 

 »Hate Speech «   :بالإنكليزية يأتي  »incitation à la haine«هو بالفرنسيةاللفظ و ، 1ما

مصنفة على  ،لشخص أو مجموعة أو التهديد ويعني الخطاب الموجه للغير بغرض الإهانة
 .2الجنس أو الهوية أو الإعاقة ين أوأساس الأصل القومي أو العرقي أو اللون أو الد  

في عرف خطاب الكراهية بأنه: "كل خطاب مكتوب أو مسموع أو مرئي  ،أما اصطلاحا
يهدف إلى القتل الرمزي للآخر وإقصائه، ويتجلى في صور متعددة، مثل الدعوة للقتل 

 .3لعنف والشتم والسب والقذف والثلب والإساءة والإهانة، والوصم والتمييز"وا

بث الكراهية والتحريض على النزاعات والصراعات "وجرى تعريفه أيضا بأنه: 
على إنكار وجود الآخر وإنسانيته وتهميشه ونشر  الطائفية، والإقليمية الضيقة والتحريض
النابية والصوت العالي ضد طائفة دينية أو  الكلماتالفتنة واستخدام أساليب الفزع واختيار 

 .4بالخيانة والفساد" عرقية والحض على العنف واتهام الطرف الآخر

 
                                                           

 الرابط:الفضل جمال الدين محمد بن منظور، لسان العرب، متاح على  أبو - 1
http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%AE%D8%B7%D8%A8 12:12، على الساعة 12/15/2022، تاريخ الاطّلاع. 

2 - Hate Speech, dictionary website, 30/03/2018, available on http://www.dictionary.com/browse/hate-speech, 

consulted on 12/15/2022, at 13 .30:  

 .15، ص المرجع السابق ،مواجهة المشرع لإثارة خطاب الكراهية في التشريعات الجنائية مريم عثمان عبد القادر، - 3

للنشر العربي ، 1طمهنية واستعادة ثقة الجمهور، لعمرو محمد عبد الحميد، العداء لوسائل الإعلام: التحديات ا - 4
 .181، ص 2019 القاهرة، مصر، والتوزيع

http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%AE%D8%B7%D8%A8
http://www.dictionary.com/browse/hate-speech
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 :خطاب الكراهية في التشريع الجزائري -2

 05-20من القانون رقم  02لقد عرف المشرع الجزائري "خطاب الكراهية" في المادة 
من تشجع أو تبرر التمييز، وكذا تلك التي تتض جميع أشكال التعبير التي تنشر أوبأنه "

ة أسلوب الازدراء أو الإهانة أو العداء أو البغض أو العنف الموجه إلى شخص أو مجموع
أشخاص على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو 

 ."افي أو الإعاقة أو الحالة الصحيةاللغة أو الانتماء الجغر 

ينسحب على  ،تعريفا واسعا وفضفاضا المشرع أورد نيبدو أ ،مادة أعلاهباستقراء ال
  ويستدل ذلك من خلال استعماله في بداية نص المادة لعبارة  ،مختلف المظاهر والأشكال

 1التمييز تشجع أو تبررالكتابة التي  حتىالفعل و كال التعبير"  التي تشمل القول و جميع أش"
ع ذلك يشمل هذا التعريف جمي فضلا عنحقير  لجماعة أو شخص معين، أو الإهانة  والت

وتستند على أسس  ،العنيفة التي تمارس على نحو مستفزالممارسات والأفعال العدائية و 
الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي معينة حددها المشرع الجزائري في 

 ي أو الإعاقة أو الحالة الصحية.أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغراف

كمعيار كرسته النصوص  ،عن إضافة الأساس الدينيالمشرع سكت  في هذا الصدد،
الذي أفرد عقوبة لكل من  الإماراتيلاسيما المشرع  ،بعض التشريعات المقارنةالدولية و 

ذلك ، ويعود 2الكفر باستخدام إحدى طرق التعبيريستغل الدين في رمي أفراد أو جماعات ب
                                                           

فرقة أو استثناء نه " كل تأب  05-20القانون رقم  02المادة  " في الفقرة الثانية منالتمييزعرف المشرع الجزائري "  - 1
 يل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أوأو تقييد أو تفض

ف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات دأو الحالة الصحية، يه ي أو الإعاقةالإنتماء الجغراف
أو الثقافي أو  الإجتماعيالأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في المجال السياسي أو الاقتصادي أو 

 مة".في أي مجال آخر من مجالات الحياة العا

مكافحة التمييز وخطاب الكراهية  بشأن، 2015يوليو  15الصادر في  02من المرسوم التشريعي، رقم  10المادة  - 2
في رمي أفراد أو جماعات  كل من استغل الدين" يعاقب بالسجن المؤقت ، تنص على أنه : ةالمتحدلعربية ا الإمارات

غير مشروعة  اي من الوسائل وذلك لتحقيق مصالح خاصة أو أغراضبالكفر باستخدام إحدى طرق التعبير أو باستخدام أ
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 يجرم إزدراء الأديان ،قانون العقوبات صلب  فيحسب اعتقادنا إلى وجود نص صريح 
وتجنبا  ،1أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سيما الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة لا

 02في صلب المادة  على المعيار الديني ،النص صراحةبالمشرع  احريكان لأي تأويل 
أساس تقوم عليها جرائم التمييز أو التحريض على كمنطلق أو  ،2 05-20من القانون رقم 

 مسببات صورمن أبرز  بحق  أضحى حيثو بخاصة في الوقت المعاصر الكراهية 
 و يستعمل بكثرة للتمييز وإثارة الفتنة والطائفية حتى بين أفراد المجتمع الواحد.الجريمة، 

 هية عبر شبكةالتمييز وخطاب الكراأوجه الحماية المقررة للطفل من جريمة -ثانيا
 :الأنترنت

ملك له وحده، وتبعا لذلك لا يمكن أن يكون لأحد  الإنسانالمعلوم أن مشاعر من 
للغير أمر  الإنسانقد يحب وقد يكره، وكراهية  الإنسانغيره سلطان على تلك المشاعر، ف

يرة والعداوة خصية كالغأسباب ش نفقد تنشأ ع ،معتاد ومنتشر وبخاصة بين الأطفال
 .3سباب عنصرية أو عرقية أو مذهبيةقد تنشأ الكراهية لأ الأخطر من ذلكو   والخلافات

                                                                                                                                                                                   

أكتوبر  23الصادر في  50..." في السياق ذاته نجد المشرع التونسي استخدم عبارات أكثر شمولا في القانون رقم 
 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 2018

 ، المصدر السابق.المعدل والمتمممن قانون العقوبات الجزائري  2مكرر 144المادة  - 1

كما  ،كان بإمكانه تفادي كل قصور أو سوء تفسير فيما لو استخدم عبارات أكثر شمولا ،الحقيقة أن المشرع الجزائري  - 2
بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، عندما  ،2018الصادر سنة  50فعل المشرع التونسي في القانون رقم 

".. أو غيره من أشكال التمييز  :سس التي يقوم عليها التمييز في نص الفصل الثاني منه بالعبارة التاليةألحق جميع الأ
جرائم التمييز وخطاب الكراهية في التشريع "، الأزهر لعبيدي :المعاهدات الدولية المصادق عليهاالعنصري على معنى 

 .37، ص 01، عدد04المجلد  ،المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، "الجزائري 

 .26المرجع السابق، ص  مواجهة المشرع لإثارة خطاب الكراهية في التشريعات الجنائية، مريم عثمان عبد القادر، - 3
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عتبر تلا يمكن أن  ،أو على إطلاقها هاتإن مشاعر الكراهية بكافة حالاوبهذا المعنى ف
 خرين الآجريمة يعاقب عليها القانون، فلا يمكن تصور وجود نص يجرم المشاعر ناحية 

 .تعبير عن تلك المشاعر في سياقات حددها القانون هو ما يمثل صورة الجريمةأن ال إلا

السابق الإشارة إليه، نجد أنه   05-20الفصل الخامس من القانون رقم  بالرجوع إلى 
ذلك  نفضلا ععامة، لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون،  قد تضمن أحكاما جزائية

ة بدلال حية جرائم التمييز والتحريض على الكراهية،ض الط فللحماية أفرد أحكاما خاصة 
 يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية"  :على أنه تنصمن ذات القانون التي  31المادة 

دج إلى  200.000( سنوات وبغرامة من 5( إلى خمس )2بالحبس من سنتين )
ة الناتجة الضحي إذا كانت الضحية طفلا أو سه ل ارتكاب الجريمة حالة .دج 500.000

 ...."العقلي عن مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو

عندما عزز من الحماية الجنائية للطفل من هذه  ،في اعتقادنا أحسن المشرع صنعا
بخطابات تحض على  الط فل يستهدف الجاني، الذي الجريمة وذلك بتشديده للعقوبة على

رقم  من القانون  30قررة في نص المادة ن العقوبة المألكراهية أو التمييز، على اعتبار ا
 ت.سنوا 3 الأقصى بـأشهر و  06 ، قد حدد حدها الأدنى بـالسالف ذكره 20-05

ديد مسألة تشواضحا في كان  ،المشرع الجزائري  أنبمن المفيد التنويه في هذا الإطار 
مادة الالعقوبات عند استعمال الفضاء الرقمي لنشر خطابات الكراهية، حيث أقر بموجب 

"... إذا ارتكبت الجريمة باستعمال  أنه:  05-20الفقرة الخامسة من القانون رقم  31
( 5( وخمس )2سنتين ) فإن العقوبات المقررة تتراوح بين ."الإعلام والاتصالتكنولوجيا 

لذي في الفضاء الرقمي، ا الط فلأحكاما خاصة لحماية أقر  ماالمشرع عند ، وقد وفقسنوات
نشر  في لاسيما ،الإجتماعيالتواصل  لوسائلستعمال السيئ الإره أيضا يندرج في إطا

صري والتمييز العن العنفالثقافات المنحرفة وبث الكراهية والطائفية والتحريض على بعض 
الإعلام باستعمال تكنولوجيا  وحقوقه وحرياته الط فلوالعديد من صور التعدي على 

 .والاتصال
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 الفصل الثاني

 المستحدثة ةالإلكترونيضوعية للطفل من الجرائم ية المو الحما 

 ، أدىفي العالم الإتصالاتلسريع في مجال تقنية المعلومات و التطور اشك في أن  لا
كونها  ،1لم تألفها مبادئ القانون الجنائي التقليدي، إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم

ين، تتخطى حدود المكان انصبت على قيم معنوية لا تلمسها الأيدي ولا تبصرها الأع
 .لاعتباري او والزمان وتلحق الضرر بالشخص الطبيعي 

وعلى اعتبار أن القواعد الموضوعية التقليدية، لم تعد كافية لمواجهة الجرائم 
المستجدة، سعى المشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات المقارنة، إلى إقرار نصوص 

تم المكافحة الفعالة للجرائم التي ت وخصوصيتها، تستهدفموضوعية جديدة، تتماشى 
ر ضمن هذا الفصل استجلاء مظاهى ، نتول  الإعلام والاتصالباستعمال وسائل تكنولوجيات 

المستجدة في القانون العام  ةالإلكترونيالحماية الموضوعية للطفل من بعض الجرائم 
الجرائم  نطاق الحماية من هذه والخاص )المبحث الأول(، ثم نقف على ضرورة توسيع

 المستحدثة )المبحث الثاني(. ةالإلكتروني

 الأول المبحث

 المستجدة في ةالإلكترونيمظاهر الحماية الموضوعية للطفل من بعض الجرائم 
 القانون الجزائري 

ما ن  ي ثوب جديد، وإ، ليست كلها جريمة تقليدية فةالإلكترونيالجريمة ن سبق القول إ
صب على كيانات معنوية لامادية، وتلحق ضررا ، تنيوجد من بينها أصناف مستحدثة

 بمصالح محمية للأفراد ومنهم شريحة الأطفال موضوع الدراسة.

                                                           
  القاهرة ،ة العربيةضقات الائتمان الممغنطة، دار النهلبطا والمدنيةاية الجنائية مجميل عبد الباقي الصغير، الح - 1

 .10، ص 1999مصر 
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ئري الجزا ، بادر المشرعالمتزايدة لهذا النوع من الجرائممام الخطورة في هذا الإطار، وأ
 االقسم السابع مكرر  الذي استحدث 15-04ب القانون رقم بموج ،بتعديل قانون العقوبات

الجة ضمن الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث عنوانه " المساس بأنظمة المع
علاوة على ذلك أقر في صلب القانون الخاص نصوصا لتكريس حماية  الآلية للمعطيات

 .لهذا النوع المستجد من الجرائم

ن ن مجال دراستنا محصور في الحماية الجنائية للطفل سنحاول قدر الإمكاولأ
جريمة  في قانون العقوبات، لعل أهمها ةالإلكترونيالصور المستجدة للجرائم  بأبرزالإحاطة 

ثم  ،الأول( )المطلب الإجتماعيلخاص للطفل على مواقع التواصل اختراق الحساب ا
بعض النصوص الموضوعية في القانون الخاص، من خلال الوقوف على  التعريج على

  ات الطابع الشخصي للطفل )المطلب الثاني(.الحماية الجنائية للمعطيات ذ

 المطلب الأول

 الإجتماعيلخاص للطفل على مواقع التواصل عن جريمة اختراق الحساب ا

ا على مواقع التواصل إلكتروني اأو بريد اخاص االمعلوم أنه متى أنشأ الشخص حساب
يسمح به واستخدامه وفقا لما  ،صار وحده صاحب الحق والسيطرة عليه ،الإجتماعي

 أو التعطيل ؛ختراقمع من يشاء دون حرج أو خوف من الإالقانون ببث ما يشاء والتراسل 
، استنادا الط فللى ابات حتى عوينسحب حق الملكية المعنوية على هذه الحس ؛تلافأو الإ

ية حكام الدستور الذي كرس حماية الحياة الخاصة لكل فرد لاسيما الحق في سر لى أإ
 .1الخاصة تصالاتالإالمراسلات و 

م ث ،(الفرع الأول) الإلكترونينتولى بيان مفهوم جريمة الإختراق ضمن هذا المطلب 
 .(الفرع الثانيمن جريمة اختراق حسابه الخاص ) الط فلموقف المشرع من حماية  بحث

                                                           
 .، المصدر السابق2020 من التعديل الدستوري  47المادة  - 1
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 الفرع الأول

 الإلكترونيختراق مفهوم جريمة الإ

ت اهرة شائعة ومقلقة في نفس الوق، ظالإلكترونيختراق في الحقيقة أضحت جريمة الإ
على مواقع  الإلكترونيبات الخاصة بالأطفال، وبريدهم الحسا خاصة إذا ما استهدفت

ية المسألة نتولى تحديد مدلول لأهم غير مشروعة.لتحقيق مآرب  الإجتماعيالتواصل 
أهم  تحديد مع (،)ثانيا الإلكتروني)أولا( ثم بيان أهمية تجريم الإختراق  الإلكترونيالإختراق 

 ا(.وفقا للغاية من الدراسة )ثالث الط فلالتي قد يتعرض لها  الإلكترونيصور الإختراق 

  :الإلكترونيمدلول الاختراق  -أولا

ة سنتولى بيان المقصود  بالحسابات الخاص ،الإلكترونييد مدلول الإختراق قبل تحد
 :الإجتماعيعلى مواقع التواصل 

 :الإجتماعيخاصة على مواقع التواصل بات الالمقصود بالحسا -1

، ظهور منصات جديدة الإعلام والاتصالمتلاحق في تكنولوجيا ساهم التطور ال
، هذه الوسائل الإجتماعيلى تسميتها مواقع التواصل اصطلح ع ،لتبادل الوسائط الإعلامية

استخدامها سهولة ، لمجانيتها و تعاظم استخدامها من طرف فئة الأطفال ،تصالية الجديدةالإ
إنتاج المحتوى عالية، فضلا عن ميزة التفاعلية و كونها لا تتطلب معرفة معلوماتية أو تقنية 

، وغيرها من 1تبادل مقاطع الفيديو، إجراء محادثات فورية ،من خلال مشاركة الصور
 ؛ كالفايسبوك؛ تويترةالإلكترونيالخدمات العديدة التي أصبحت توفرها هذه التطبيقات 

 .ام، من تواصل مفتوح و مجاني مع عدد هائل من الأشخاص كبارا وصغار انستغرا

                                                           
1 -Jamal Sanad Al-Suwaidi, From Tribe to Facebook : The transformational role of social network, 1st édition., 

Emirates Center for Strategic Studies and Research, Abu Dhabi, 2013, p. 20.  
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 ف الموقعيقتضي ابتداء تعري ،الإجتماعيإن تحديد مفهوم مواقع التواصل الحقيقة ف
تجاهات في دراسته، حيث لتداخل الآراء والإ ،مثار جدل ، الذي  كان بحقالإلكتروني

 ى استخدام التكنولوجيا.عكس هذا المفهوم، التطور التقني الذي طرأ عل

م ون رقلم يفرد له تعريفا خاصا في القان ،المشرع الجزائري  ففي المجال القانوني نجد 
من  02 المادةطار إلى نص ، غير أنه يمكن الرجوع في هذا الإالسالف ذكره 09-04

لموقع ا فتعر  والتي العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات السابق الإشارة إليها، الإتفاقية
 ." مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد" :بأنه

" مجال أو مكان  :عرف المشرع المصري الموقع بأنه ،على خلاف المشرع الجزائري 
ات والمعلومات افتراضي له عنوان محدد على شبكة معلوماتية، يهدف إلى إتاحة البيان

 .1للعامة والخاصة"

ماتية أو مجال إفتراضي على الشبكة المعلو مكان بأنه " الإماراتيالمشرع  قد عرفهو 
مستخدميه من إتاحة أو تبادل أو نشر أي محتوى سواء كان  يعتمد على برامج ذكية ت مك ن

 الإجتماعيالتواصل  أو بيانات، ويشمل مواقع وشبكات اأو مرئي اأو صوتي انصي
 .2"وما في حكمها ةالإلكترونيوالخدمات  المدوناتو  والحسابات الشخصية والصفحات 

 الإلكترونيقد أحسن صنعا عند وضعه لتعريف الموقع  الإماراتييبدو أن المشرع 
 ما أغفله التشريع الجزائري وحتى، وهذا الإجتماعيالذي ينسحب ليشمل مواقع التواصل 

 .التشريع المصري 

                                                           
 32، في شأن، مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجريدة الرسمية، عدد 208لسنة  175من قانون رقم  01 المادة - 1

 .2018أغسطس  14بتاريخ  الصادرمكرر ج، 

 ، الاماراتالإلكترونية والجرائم، في شأن مكافحة الشائعات 34/2021من مرسوم بقانون اتحادي رقم  01المادة  - 2
 .2021سبتمبر  20دة الرسمية، مؤرخ في الجري ،العربية المتحدة
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على موقع  احتى يفتح حسابتعاقدية بالمبدأ، فالمستخدم  الإجتماعيومواقع التواصل 
 1اص به إلكتروني، عليه الإذعان للشروط العامة حتى يتم قبول طلبه وفتح حساب خ

يقتصر دور المستخدم على ، و بوضع شروط التعاقد الإجتماعيبمعنى ينفرد موقع التواصل 
سواء بوضع المحتوى  تى يتسنى له استعمال هذه المواقع،ح ،القبول فقط بكافة شروطه

 .على الشبكة، أو التواصل مع معارفهص به الخا

هي مواقع على شبكة  ،الإجتماعييمكن القول إن مواقع التواصل  ،بناء على ما سبق
، وفقا لاهتماماتهم تتيح التواصل بين مستخدميها في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم الأنترنت

كإرسال  ؛واصل المباشروالثقافية، بحيث يتم ذلك عن طريق الت الإجتماعيةهم تاأو انتماء
 .2ن والتعرف على أخبارهموغيرها ومشاركة الاخري ؛أو مقاطع الفيديو ؛الرسائل أو الصور

  :تحديد مدلول الإختراق -2

القوم: مضى وسطهم، إخترق خترق اللغة من مصدر إخترق، يقال إ الإختراق في
ض: مر فيها عرضا خترق الأر دار فلان: جعلها طريقا لحاجته وإ ختراقالثوب: شقه، وإ

وز ختراق وفقا لتعريفات معجم اللغة العربية المعاصرة تعني " تجاوالإ على غير طريق
 .3معيق أو حاجز، والتغلب عليه

                                                           
سالم روضان الموسوي، المركز القانوني لإنشاء صفحة في موقع التواصل الإجتماعي، مقال منشور على موقع  - 1

 12/06/2022، تاريخ asp?aid=599351https://www.ahewar.org/debat/show.art.الحوار المتمدن، 
 .15:35الساعة على 

2 - Sophie Prétot: L'ami des réseaux sociaux , précisions sur l'appréhension juridique de la communauté 

virtuelle, Dalloz actualité, France, 19 janvier 2017. 

الساعة على ، 12/06/2022 الاطلاع تاريخ ، //:www.baheth.infohttps/:، متوفر على الرابطالباحث العربي - 3
19:30. 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=599351
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هدف معين بطريقة ة الإختراق " القدرة على الوصول إلى يقصد بجريمفي هذا الصدد 
هذا المعنى فإن ، وب1غير مشروعة عن طريق ثغرات في نظام الحماية الخاص بالهدف"

بمفهومها البسيط هي الوصول غير المصرح به، إلى البيانات  الإلكترونيجريمة الإختراق 
 )هاتف نقال، ساعة ذكية، لوحة رقمية...(. ةالإلكترونيالمخزنة في الوسائط 

سواء على مستوى  يتباين من الناحية القانونية، مصطلح الإختراقمدلول  الحقيقة أن 
جرامي لهذه لإالدخول باعتباره السلوك االوصول أو أن مفهوم لاسيما  ،يعاتالفقه أو التشر 

ويرتبط بأمور فنية وتقنية متطورة، لذلك فإنه من الصعب وضع  ،مازال غامضا ،الجريمة
ا يواكبها من تطورات في متطرأ على عالم التكنولوجيا و  تعريف يجاري جميع التطورات التي

 .2المستقبل

أيضا في وصف الجريمة فجانب  تقد اختلف تهادات الفقهية نجد أنهاى الاجبالرجوع إل
لهذه الجريمة، وفيه من استخدم  الدخول إلى النظام المعلوماتيمن الفقه استخدم وصف 

، في حين اتفق جانب من انتهاك النظام المعلوماتي، ومنهم من استخدم الولوجوصف 
باختراق النظام لنظام المعلوماتي الفقه على وصف جريمة الدخول غير المشروع إلى ا

 .3الآلي

عات المقارنة لجريمة الإختراق في المقابل، اختلفت الأوصاف التي أعطتها التشري
وان كان جميعها له نفس المعنى، فهناك من التشريعات ما تعبر عنها بجريمة  ،الإلكتروني

لتشريعات ما تعبر وهناك من ا ،4كما هو الحال للمشرع الجزائري  الدخول عن طريق الغش
                                                           

 .84محمد التوجي، المرجع السابق، ص   - 1

 1طالموضوعية في قانون الجرائم الإلكترونية،  النوايسة، جرائم تكنولوجيا المعلومات، شرح الأحكامعبد الإله محمد  - 2
 .214-213ص  ص، 2017، ، الأردندار وائل للنشر والتوزيع

  والبحريني والقطري والعماني تية، دراسة مقارنة في التشريع الإماراتيمحمد حماد مرهج الهيتي، الجريمة المعلوما - 3
 .234، ص 2014دار الكتب القانونية، 

 من قانون العقوبات الفرنسي. 1-323هي تقريبا نفسها المادة و قانون العقوبات الجزائري  ،مكرر 394المادة  - 4
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وهناك من التشريعات ما تعبر عنها  ،1ردنيرع الأكالمش الدخول دون تصريحعنها بجريمة 
 .2كما هو الحال للمشرع السعودي الدخول غير المشروعبجريمة 

" الدخول غير  :بأنهمصطلح الإختراق المشرع المصري في هذا الصدد، عرف 
و الدخول بأي طريقة غير مشروعة إلى نظام المرخص به أو المخالف لأحكام الترخيص، أ
في السياق نفسه عرف  ، 3في حكمها "  ومامعلوماتي أو حاسب آلي أو شبكة معلوماتية 

لى حاسب " دخول شخص بطريقة متعمدة إ :بأنه مشرع السعودي الدخول غير المشروعال
ح لذلك آلي أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصر 

  .4الشخص بالدخول إليها"

، نجد المشرع ومن التشريعات العربية أيضا التي قامت بتعريف الدخول غير المشروع
" النفاذ المتعمد غير المشروع لأجهزة وأنظمة الحاسب الآلي أو :نهالكويتي الذي عرفه بأ

 وإجراءاتل ختراق وسائماتية أو موقع إلكتروني من خلال إنظام معلوماتي أو شبكة معلو 
الحماية بشكل جزئي أو كلي لأي غرض كان بدون تفويض في ذلك أو بالتجاوز للتفويض 

                                                           
، بتاريخ 5343، الجريدة الرسمية، رقم 2015لسنة  27الإلكترونية الأردني رقم من قانون الجرائم  03المادة  - 1
1/06/2015. 

ربيع الأول  08في  17، الصادر بالمرسوم الملكي، رقم م/كافحة جرائم المعلوماتية السعوديمن نظام م 30المادة  - 2
 .2007مارس  26ه الموافق لـ 1428

 32، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجريدة الرسمية، العدد 2018لسنة  175من قانون قم  01ادة الم - 3
 .2018أغسطس سنة  14في  ،مكرر )ج(

  2007 -03-26في  17الملكي رقم م/ الصادر بالمرسوم ،رائم المعلوماتية السعودينظام مكافحة ج 01/7المادة  - 4
  .2007-03-26 :بتاريخ الصادرالجريدة الرسمية، 
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 االنظام محمي أن يكون  ،ويبدو أن المشرع الكويتي يشترط للدخول غير المشروع ،1الممنوح"
 مر بالنسبة للمشرع السعودي الذي لم يشترط أن يكون النظام محميا.بخلاف ماهو عليه الأ

ات ، لا في قانون العقوبلم يضع تعريفا للدخول غير المشروع ،شرع الجزائري لمأما ا
ن الجرائم المتعلق بالقواعد الخاصة المتعلقة بالوقاية م 04-09لا حتى في القانون رقم و 

ام ومن ثم لا يشترط أن يكون النظام محميا لقي ،الإعلام والاتصالتكنولوجيا بالمتصلة 
 جريمة الدخول غير المشروع.

لى "الدخول غير المشروع أو المصرح به إ :الإلكترونييقصد بالاختراق  على أية حال
    و النسخ أو النقل للبياناتأطلاع أو الحذف أو الإتلاف ، بهدف الإةالإلكترونيالأجهزة 

يمة أو وسيلة محلا لارتكاب الجر  الإلكترونيبحيث يكون النظام  ةالإلكترونيوالمعلومات 
  .2أخرى لارتكاب جريمة 

 :الإلكترونيأهمية تجريم الاختراق  -ثانيا

كما سنفصله -لقد تطرقت العديد من التشريعات المقارنة ومن بينها التشريع الجزائري 
 لوماتي، نظرا لخطورة هذه الجريمة تجريم الدخول غير المشروع إلى النظام المعل -لاحقا

 من النص عليها. ةيالإلكترونرائم فلا تكاد تخلو التشريعات الخاصة بالج

نها البوابة الرئيسية لارتكاب جرائم أخرى، لهذا ويرجع أهمية تجريم هذه الجريمة لأ
ختراقات في كثير من ، وذلك على اعتبار أن الإ3ةالإلكترونيأطلق عليها بأم الجرائم 

                                                           
  1244، الجريدة الرسمية، العدد 2015لسنة  63لومات الكويتي، رقم قانون  مكافحة جرائم تقنية المع ، 01 المادة - 1

 .12/07/2015الصادر بتاريخ 

   ت القانونية مجلة المنارة للدراسا، "ختراق الواقعة على البيانات والمواقع الحكوميةجريمة الإ"عبد الله ذيب محمود،  - 2
 .174، ص 2020بريل أحول الثورة الرقمية وإشكالاتها، عدد خاص  والإدارية،

الأردني والتشريعات  الإلكترونيةالحماية الجنائية للأطفال من الإباحية في قانون الجرائم نوايسة، الله محمد عبد الإ - 3
 .5، ص المرجع السابق ،المقارنة
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لا تعتبر غاية في حد ذاتها بل تكون جزء من مخطط إجرامي أكبر، قد تلحق  ،الأحيان
  .1الأفراد كبارا وصغار بالمؤسسات العامة أو الخاصة وباالضرر 

 التي لا يمكن ارتكابها دون  ،ةالإلكترونيأخرى هناك العديد من الجرائم  من جهة
 يعد المرحلة ،الدخول ابتداء إلى النظام المعلوماتي، وعليه فان الدخول غير المشروع

 .ةالإلكترونيالأولى لارتكاب معظم الجرائم 

وعدم  ،ذاتها لخصوصية الجريمة في حد   ،الإلكترونية تجريم الإختراق تبرز أهمي
، على اعتبار أن النظم إمكانية تطبيق النصوص التقليدية الواردة في قانون العقوبات

بات الخاصة على وسائل التواصل ومنها الحسا ةالإلكترونيالمعلوماتية و المواقع 
مساكن أو أماكن خاصة تتمتع  اعتبارهابمعنى لا يمكن  ،ذات طبيعة خاصة الإجتماعي

إن السهولة التي بالحماية الجنائية حال الدخول إليها بدون وجه حق، علاوة على ذلك ف
لى المعلومات المخزنة داخل في الوصول إ الإلكترونييجدها بعض محترفي الإجرام 

  2ماتيتستدعي تجريم كل دخول غير مشروع إلى النظام المعلو  ،ةالأنظمة المعلوماتي
نتيجة كالحصول على  توسواء تحقق ،ف و الغاية من وراء ذلكبغض النظر عن الهد
الذي يخترق الأنظمة  الإلكترونيأو لم تتحقق كحالة المجرم  ،المعلومات أو إتلافها

 المعلوماتية بقصد إظهار قدرته الذهنية و الفنية.

اع عدد رتفإ تبرز في يالإلكترونختراق أهمية تجريم الإ إنالبيان القول  غني عنو 
 فئة الأطفال، كما تم بيانه سابقا وبخاصة من  الإجتماعيمستخدمي وسائل التواصل 

                                                           
، إذ تشكل هذه الجريمة تهديدا عنوية كبيرةممادية و  ةخسار  ،وع إلى النظام المعلوماتيقد يؤدي الدخول غير المشر  - 1

خصوصا إذا ما تم الحصول من جراء الدخول غير المشروع على معلومات تنتهك  ،الإلكترونيلمستودع السر 
انت ذا الأمر إذا كويتعدى ه ،أو الحصول على معلومات تخص العملاء في البنوك ،للأفراد الإلكترونيةالخصوصية 

 .5سابق ص المرجع ال، النوايسة محمد الإلهعبد  :المعلومات تتعلق بأمن الدولة

 .10، ص نفسهالنوايسة، المرجع محمد له عبد الإ - 2
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وتبعا لذلك  همسهولة استهداف حساباتناهيك عن تصاعد نسب الجرائم المرتكبة عليهم ل
 إلحاق الضرر بهم.

 :الإلكترونيختراق صور الإ -ثالثا

طرق  أهمثم نعرج لتحديد  ،(1) بيان أهمها إلى عدة أنواع نتولى ينقسم الاختراق
 (.2) وفقا للغاية من الدراسة ختراقالإ

 سية وهي:إلى ثلاثة أنواع رئي الإلكترونيختراق مكن تقسيم الإي :أنواع الإختراق -1

ختراق هذه الأجهزة ويتم إ (:Servers Computersإختراق الأجهزة الخادمة ) -أ
نتحال شخصية مسموح بها الدخول إلى بها إ دويقص ،(Spoofingعن طريق المحاكاة )

 Sourceهذه الأجهزة وذلك باستخدام طريقة يطلق عليها اسم مسارات المصدر )
Routing) ،( وفيها يتم إعطاء حزم عناوين الـIP شكلا معينا لتبدو كأنها صادرة من )

 . 1كومبيوتر مسموح له بالدخول إلى تلك الأجهزة
نبعاثات تقوم هذه الجريمة عن طريق إلتقاط الإ تقالها:التعرض للبيانات أثناء إن -ب

نبعاثات بصورة بيانات المعلوماتي، وإعادة بناء هذه الإ الكهرومغناطيسية الناتجة عن النظام
وذلك باستخدام وسائل فنية، فهي إذن تختلف عن جريمة الدخول غير المشروع للنظام 

ض خط سير البيانات والمعلومات عترالتقاط أو إ ، كونها تنطوي على إ2المعلوماتي
كمثال على ذلك، اختراق شبكات  بين جهازين، الأنترنتر شبكة المرسلة عب ةالإلكتروني

                                                           
، مارس 83، العدد مجلة المصرفي، "الإلكترونيةمخاطر اختراق المواقع "صلاح الدين محمد علي الفرجابي،  - 1

 .25، ص 2017

 .236ص  المرجع السابق،النوايسة،  محمد لهد الإعب - 2
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الأماكن و  نترنت في المقاهي،المجانية أو المفتوحة الموزعة للأ، 1(WIFIالواي فاي )
 . 2العامة، والتعرض لبيانات المستخدمين باستعمال بعض الأدوات والتقنيات

في ظل وجود العديد  ،حاليا الأكثر شيوعاالطريقة  تعد إختراق الأجهزة الشخصية:-ج
ولعل من بين أبرز  ،من برامج الإختراق السهلة الإستخدام والتي يقابلها ضعف نظم الحماية

  flexispyو   mspyهما تطبيقي التجسس  ،الأكثر مبيعا ضمن هذا الصنفالتطبيقات و 
ختراقه يقوم التطبيق بجمع البيانات من الجهاز ى الهاتف المراد إتثبيت أحدهما علإذ بمجرد 
طلاع ، يمكن للمخترق بعدها الإالأنترنتتحميلها إلى لوحة معلومات على و  ،المستهدف

 سيما سجلات المكالمات المفضلة ،الأنشطة المجمعة على الهاتفعلى جميع المعلومات و 
 .3الفيديو على الهاتفلمي، الصور و العاقراءة الرسائل النصية، تتبع تحديد المواقع 

                                                           
ها معظم الشبكات اللاسلكية للدلالة على تقنية تقوم علي )wireless fidelity(اختصار لكلمة إنجليزية مركبة من  -1

 تاريخ https://ar.wikipedia.org/wikiتستخدم موجات الراديو لتبادل المعلومات بدلا من الأسلاك والكوابل:  اليوم
 .12:30، الساعة 12/05/2022 الاط لاع

)الهاكر( استهداف ضحايا معينين، كأن يتعرض لبيانات تلاميذ مدرسة، وذلك من خلال إنشاءه  ق  ر  ت  خ  يستطيع الم   - 2
ويل حاسوبه أو هاتفه النقال إلى نقطة لشبكة واي فاي مجانية وهمية، في محيط المدرسة أو داخلها، حيث يقوم بتح

الاتصال بشبكة بمجرد استعماله من طرف الأطفال و )راوتر(،  اتصال واي فاي فيصبح الجهاز الخاص به كموجه
لاسيما كلمات السر التي  ،على كل البيانات المتاحة الاط لاع، يقعون في الفخ وتبعا لذلك من السهولة بمكان الأنترنت

ما إذا ما أراد الهاكر اختراق ضحية معينة، فيستطيع أن يقوم بانشاء نقطة أ .الإجتماعيمواقع التواصل تمت كتابتها في 
واي فاي مشابهة ومطابقة لشبكة الواي فاي التي يتصل بها الضحية تحمل نفس الاسم وكلمة السر، ويقوم بإطفاء أو 

شبكة الوهمية ويتم اختراقها بنفس الطريقة السابقة اعتراض الشبكة الأصلية حتى تتوقف، حينها ستحول الضحية الى ال
 .13:30، الساعة 12/05/2022 الاط لاع تاريخ  https://bit.ly/3RMLjy6للمزيد أنظر في: 

تحتوي على  ،(xnspyالمدفوعة مثل تطبيق ) الملاحظ أن النسخ المطورة للبرامج التجسسية خاصة منها النسخ - 3
أو استلامها على الجهاز  ميزات تسجيل المكالمات، حيث يمكن الاستماع إلى المكالمات الصوتية الفعلية التي يتم إجراؤها

، بمعنى هذا النوع من  الإجتماعيالمستلمة على مواقع التواصل سائل المرسلة و ذلك يمكن تتبع الر  فضلا عن ،المخترق 
الوصول إلى كل نشاط يقوم به الضحية على الهاتف أو الجهاز اللوحي:  ،البرامج يستطيع من خلاله المخترق 

phone-a-hack-to-techs.com/how-https://www.dz15:40، الساعة 12/05/2022 الاط لاع ، تاريخ. 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://bit.ly/3RMLjy6%20%20تاريخ%20الاطّلاع%2012/05/2022
https://www.dz-techs.com/how-to-hack-a-phone
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 لنقالة؛ كالهواتف ايمكن أن يطال آلية ثابتة يالإلكترون أن الإختراق ،يتضح مما تقدم
نتقال فضلا عن ذلك قد يتم الإختراق أثناء إ ،(serveursالحاسب الشخصي أو الخوادم )

 .البيانات من الهاتف النقال إلى الخادم

، ولكي طرة عن بعدعتمد على فكرة السييالإختراق م أن المعلو  :طرق الإختراق -2
مج الضحية، حيث يتم زرع برنارق و بد من توافر برنامجين بأجهزة كل من المختيتم ذلك لا

 .ق(الهاكر )المختر  بجهاز (،clientووجود برنامج العميل) بجهاز الضحية (،serverالخادم)

ن طروادة هو نوع من حصا :(Trojansالإختراق عن طريق أحصنة طروادة ) -أ
رساله وزرعه في يتم إ ،جسسية الأكثر فعالية في الاختراقالضارة، أو البرامج الت البرامج

ويطلق على هذا  ل بين جهاز الهاكر وجهاز الضحيةحلقة الوصليكون  ،الجهاز المخترق 
 1(Patch File)منها الملف اللاصق أو الصامت أو ملف الباتش  ،البرنامج أسماء عديدة

بين جهاز المخترق وجهاز  ،2(portيقوم هذا الملف بفتح ما يسمى منفذ أو قناة إتصال )
يتم من خلالها إرسال الأوامر واستقبال جميع المعلومات المتاحة والأخطر من  ،الضحية

 ذلك التحكم في جهاز الضحية.
أصبح بالإمكان  :(Access Tokenختراق عن طريق رموز الوصول )الإ -ب

فايسبوك بدون إدخال كلمة السر، وهذا ما أعلنت عنه شركة فايسبوك في ختراق حساب إ
                                                           

 باستخدام البريد ؛facebook messenger؛ برامج المحادثات مثل ل ملف الباتش بعدة طرق لعل أهمهاارسإويتم  - 1
       (Trojan Fileلى جهاز الضحية يرفق بها ملف حصان طروادة )إرسال رسالة إالإلكتروني، حيث يقوم المخترق ب

ف البرنامج يبقى ن قام الضحية بحذإية، حتى و ويبدأ في مهامه التجسس الرسالة يتم تحميل الملف المرفقفتح بمجرد و 
  صلاح الدين محمد الفرجاني :جراميةليقوم بمهامه الإ ،يشتغل إذ يكفيه أن يعمل لمرة واحدة فقط ملف حصان طروادة

 .26، ص السابقالمرجع 

انات بين جهازي البيرسال واستقبال إ منافذ الإتصال هي أجزاء بذاكرة الكومبيوتر لها عناوين معينة، يتم عبرها - 2
مثلا استخدام المنفذ  منفذ مختلف، ومرقمة، فيمكن 65000وتقدر عدد المنافذ المتاحة للاستخدام  ،والمخترق  الضحية 

أحمد  :  Yahoo Messengerلبرنامج  1750 والمنفذ  ICQجراء الحوارات بين مستخدمي برنامج لإ 1500رقم 
 .37، ص 2011 الإسكندرية، ،شارع ملك حفني 599 ،بسيط العلوم" الهاكرز" المركز المصري لت ،حسن خميس
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سبتمبر  25، اكتشف في ن فريق الهندسة التابع لها، أبيان رسمي نشرته على مدونتها
مليون حساب تابع لها، وحسب  50ختراق ما يقرب عن ثغرة أمنية مكنت من إ، 2018

ختراق تمت عن طريق الحصول على رموز فإن عملية الإ ،التحقيق الذي أجراه ذات الفريق
كتلك التي  ،والتي يتم استخلاصها باستخدام بعض التطبيقات ،الوصول الخاصة بالحسابات

توهم الضحية بأنه يستطيع معرفة من يقوم بزيارة حسابه الخاص أو تلك التي توهمه بزيادة 
 .1طريق حساب الفايسبوكعدد المعجبين أو التسجيل في بعض الألعاب عن 

  سابه الشخصيوالحقيقة فإن الضحية بمجرد التسجيل في أي موقع باستعمال ح
طلاع على للهاكر من الإ حما يسمحسابه، وهذا رمز الوصول الخاص ب يكون قد قدم تلقائيا

 .2نات الحساب بدون الحاجة لكلمة سركل بيا

 يعتبر التصيد من بين أشهر :Phishingإختراق الحساب عن طريق التصيد -ج
البريد  وحساباتابات البنكية الحس الإجتماعيلإختراق مواقع التواصل الطرق المستخدمة 

 توجيهه لموقع وهمي مشابه للموقعويتم ذلك عن طريق خداع الضحية، و  ،الإلكتروني
 .3صطيادالمستهدف باستخدام رسائل ا

ت عن بر قدر من المعلومايقوم الهاكر بجمع أك ،ختراق الموقعلكن قبل القيام بإ
 الإلكترونيوقع ه برابط مزيف للمحتى يسهل التواصل معه وإغراؤ  ،هتماماتهالضحية وإ 

  ختراقي الفيصل في نجاح عملية الإه ،وتعتبر مرحلة بناء العلاقة ختراقهالمستهدف إ
                                                           

1  -  Guy Rosen, VP of Product Management, Security Update, September 28, 2018, disponible 

sur:https://about.fb.com/news/2018/09/security-update, consulté le 15/06/2022, à 14:00.  

على  حكم في حساب الضحية من بينها الاط لاع( يقدم تصريحات خطيرة للتAcces Tokenرمز الوصول ) - 2
ة، معرفة  أكثر شخص يتواصل مع المعطيات الشخصية المتعلقة به، الرسائل الخاصة به، معرفة عدد أصدقاء الضحي

  الضحية:، إمكانية النشر على حساب إمكانية فتح كاميرا الهاتف، فتح مايك الهاتف أو الحاسوب الضحية،
bit.ly/2PRuDM3  15:30على الساعة  15/06/2022تاريخ الاط لاع. 

 الإلكترونيةاها إلى تطبيقات التراسل فقط، بل تتعد صطياد الإلكتروني لا تقتصر على البريد الإلكترونيرسائل الإ - 3
 .ائل الآنية على مواقع التواصل الإجتماعيالرس ،(smsالأخرى كالرسائل النصية القصيرة )

https://www.facebook.com/guyro
https://about.fb.com/news/2018/09/security-update
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المناسبة والأدوات ختيار البيئة لإ ،حيث يتم تحليل البيانات التي حصل عليها الهاكر
 يمته.جر  اللازمة لتنفيذ

تها اعم وإعطاء بيانبتلاع الط  تكون الضحية جاهزة لإ ،بعد استنفاد المراحل السابقة
ا ا فيهوكتابة البيانات المطلوبة في الموقع المزيف بم ،للمخترق فبمجرد الضغط على الرابط

 رسالها إلى الهاكر.يتم إ ،الرقم السري للحساب

ي حساباتهم على مواقع ة فالملاحظ أن بعض الأطفال يستخدمون كلمة سر واحد
ب ختراق حساإ ما إذا تمفي حالة ، و واليوتوب ،نستغرامالأ ، فايسبوكالإجتماعيالتواصل 

 ختراق باقي الحسابات.إمن  الهاكر على كلمة سر واحدة فسيتمكنالحصول و 

         مثلا بمعرفة المواقع التي يقوم الضحية بالتسجيل فيها ،كرايقوم اله وكمثال على ذلك
و أغرائه بكوبونات إ   عن طريق الضحيةد ي  تص  كر ب  ا( فيقوم اله on lineعلى الخط ) لعبة

فيقوم بالحصول على كلمة السر الخاصة  ،ي شيء عن طريق صفحة وهميةأو أهب ذ
 ستخدامها في باقي الحسابات.ايقوم ب ثم ،بحسابه في اللعبة

 الفرع الثاني

بات الخاصة على مواقع التواصل ق الحساختراموقف المشرع الجزائري من جريمة إ 
 الإجتماعي

، وتبعا لذلك الإجتماعيقع التواصل اقد يخترق الجاني حساب خاص لطفل على مو 
يعبث بالمعطيات والمعلومات المخزنة في حسابه الشخصي، هذه الأفعال وغيرها من  قد

ه فردا يتمتع بوصف ،السلوكات تنطوي على مساس خطير بمجموعة من الحقوق المتعلقة به
 كغيره من باقي الأفراد بها.

عتداء على مصلحة السرية، كما أن يعتبر إ  ،فالدخول غير الشرعي لحسابه الشخصي
ذلك يعتبر  فضلا عن ،تاحةقد يعتبر مساسا بمصلحة الوفرة والإحذف المعطيات أو إزالتها 

كلها مصالح ، و املالسلامة والتك بمصلحة اأو إزالة المعطيات التي يتضمنها مساس تعديل
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حماية الأمر الذي يتطلب إقرار  ،التشريعات المقارنة النص على تجريمها يفترض فيجديدة 
ضحية لها  الط فلوالتي قد يكون  ،ةالإلكترونيهذه الصور الجديدة للجريمة من جزائية 

اء النظام المعلوماتي أو البقلأهمية المسألة سنبحث في تجريم الدخول غير المشروع الى و 
 .(التلاعب بالمعطيات الرقمية )ثانياتجريم ثم نعرج على  ،(أولا) فيه

 النظام المعلوماتي أو البقاء فيه:تجريم الدخول غير المشروع إلى  -أولا

ر من ن جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع في النظام المعلوماتي تعتبسبق القول إ
دث النوع المستحالجزائري على تجريم هذا ، لذلك حرص المشرع ةالإلكترونيأخطر الجرائم 

  حيث نص على أنه ،مكرر من قانون العقوبات الجزائري  394المادة من الجرائم بموجب 
دج إلى  50.000( وبغرامة من 1( أشهر إلى سنة )3" يعاقب بالحبس من ثلاثة )

دج كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة  100.000
لجة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك. تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو للمعا

 تغيير لمعطيات المنظومة.

وبة وإذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام اشتغال المنظومة تكون العق
 دج ".150.000دج إلى 50.000الغرامة من( و 2( أشهر إلى سنتين)6)ستة الحبس من 

واحدة بسيطة وأخرى مشددة  ،مشرع الجزائري ميز بين صورتين للجريمةيلاحظ أن ال
        شرطا مسبقا أو محلا لها، والركنين المادي في كل الأحوال تفترض هذه الجريمةو 

 .والمعنوي 

ة تباينت التشريعات المقارنة من ناحية التوسع في محل الجريم :محل الجريمة – 1
على نطاق التجريم، فمحل الجريمة وفقا لنص المدة  من عدمه، وهذا ما يؤثر بالضرورة

هو النظام المعلوماتي أو منظومة المعالجة الآلية  ،مكرر من قانون العقوبات 394
 كما ورد في نص المادة أعلاه. للمعطيات 
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استعمل مصطلحين إثنين عند إشارته لهذا النظام أو محل  المشرع،والحقيقة فإن 
      2الذي سكت عن تعريفه ظام المعالجة الآلية للمعطيات"" نوهما مصطلح  ،1الجريمة

المتضمن  04-09" الذي أفرد تعريفا له في القانون رقم منظومة معلوماتيةومصطلح " 
 تعرفتصال، حيث علام والإالجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإ نالقواعد الخاصة للوقاية م

"نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة  على أنها المنظومة المعلوماتيةب منه /02المادة 
ية للمعطيات تنفيذا المتصلة ببعضها البعض أو المرتبط يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آل

 لبرنامج معين". 

العربية لمكافحة جرائم  الإتفاقية قد سلك المنحى الذي أقرته من الواضح أن المشرع 
ويبدو أنه   ،4مكافحة جرائم تقنية المعلوماتل ةالأوروبي الإتفاقية ، وكذا3تقنية المعلومات

الذي عرف نظام المعالجة الآلية للمعطيات، بأنه كل  ،اجتهادات الفقه الفرنسيأيضا ب تأثر
    كل منها من الذاكرة  مركب يتكون من وحدة أو مجموعة وحدات معالجة، والتي تتكون 

وعة من العلاقات، التي عن والبرامج والمعطيات وأجهزة الربط، والتي يربط بينها مجم
 .5طريقها تتحقق نتيجة معينة"

                                                           
العربية لمكافحة جرائم قنية  الإتفاقيةمن جانبنا فنحن نميل إلى استخدام مصطلح "النظام المعلوماتي" كما ورد في  - 1

ذلك فإن أغلب  نفضلا ع ،كما سبق الإشارة إليها 2014دقت عليها الجزائر سنة التي صا ،2010المعلومات لعام 
 التشريعات العربية استعملت هذا المصطلح كالإمارات، قطر، الأردن، السعودية، مصر.

من  )الموادلا في القسم السابع مكرر من قانون العقوبات  ،لية للمعطياتلمشرع الجزائري نظام المعالجة الآلم يعرف ا - 2
( المعدل والمتمم 5مكرر 65مكرر،  65( و لا حتى في قانون الإجراءات الجزائية )المواد 8مكرر 394مكرر إلى  394

 .24/12/2006بتاريخ  الصادر، 84عدد ال، الجريدة الرسمية،  22-06بموجب القانون 

على أنه" مجموعة  02/05المادة ي في العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، النظام المعلومات عرفت الإتفاقية - 3
 .وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات والمعلومات" برامج 

بودابست، منظومة الكمبيوتر " أي جهاز أو مجموعة من الأجهزة المتصلة أو ذات  إتفاقية من الأولى عرفت المادة - 4
 الآلية للبيانات" الصلة، والتي يقوم واحد منها أو أكثر، وفقا لبرنامج، بالمعالجة

5  -Myriam Quéméner, Yves Charpenel, cybercriminalité, droit pénal appliqué, Economica, France 2010, p.59. 



 م الإلكترونيةة الموضوعية للطفل من الجرائالحمايالباب الأول                           

- 185 - 

 

بأن البريد   « Jean Devrèze» أستاذ القانون بجامعة فرنسا يشير  ذاته في السياق
الأبعد من ذلك اعتبر البطاقة  تعد أنظمة معلوماتية، الأنترنت، ومواقع الإلكتروني
معلومات المحتواة في أي بطاقة نظام معلوماتي، وتبعا لذلك فإن قراءة ال ةالإلكتروني

ل إلكترونية يشكل جريمة، باعتبار هذه البطاقات عبارة عن جزء من نظام معلوماتي كام
 .1مكانه قراءة أو إدخال معلومات في هذه البطاقات عندما تكون في اتصال معهبإ

 على اعتبار البريد ،يضا أن القضاء المغربي استقر مؤخرا في اجتهاداتههنا أونشير 
، تدخل في إطار نظم المعالجة الإجتماعيالهاتف النقال، مواقع التواصل ، الإلكتروني

لكتروني ورمزه السري معنى فإن أي شخص حصل على بريد إ، وبهذا ال2الآلية للمعطيات
لع على واط   ،)فايسبوك( الإجتماعيبفتح حسابها على موقع التواصل فتاة وقام  ةلأي

نتقام منها، يكون قد احتال تها بهم واستعمل هذه المعطيات للإاأصدقائها وجنسياتهم وعلاق
 .3على هذه الفتاة من أجل الولوج إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات والبقاء فيه

                                                           
1 -André Lucas, Jean Devrèze, Jean Frayssinet, Droit de l’informatique et de l’Internet, édition Dalloz, 

collection Thémis (Droit Privé) , Novembre 2001, (France), PP. 689 à 690. 

ضاء، التي رفضت بتدائية بالدار البيعلى المحكمة الإ ،2007سنة  الإلكترونيطرحت أولى القضايا المرتبطة بالبريد  - 2
البريد  ربية على اعتبارلية للمعطيات، لكن بعد ذلك استقرت المحاكم المغللمعالجة الآ يميل آنذاك نظامااعتبار الإ
من صوب  ،حد قراراتهاأليه محكمة الاستئناف بالرباط في وهذا ماذهبت إ ،نظاما للمعالجة الآلية للمعطيات الإلكتروني

والأمر   لية للمعطياتق أنظمة الحماية الآبتدائية بالرباط، اعتبرت الهاتف المحمول يدخل ضمن نطاالمحكمة الإ آخر فإن
بتدائية الرباط عن المحكمة الإ الصادرام المهمة وذلك من خلال الأحك  ،لإجتماعينفسه ينطبق على وسائل التواصل ا

 2014/869/2015ملف جنحي تلبسي عدد  855حكم رقم  18/10/2012بتاريخ  2012/1666/2105)ملف رقم 
تفاعل حدود الماتية بين تطور المجتمع الرقمي و ، الجريمة المعلو صفاء الإدريسي الشرفي :(26/05/2014بتاريخ 

في الفقه الإسلامي والقانون  الجرائم الإلكترونية التشريعي والقضائي، مداخلة مقدمة ضمن أعمال المؤتمر الإفتراضي،
-ألمانيا /الإقتصاديةستراتيجية، السياسية و ز الديمقراطي العربي للدراسات الإ، المرك2022ماي  15-14الوضعي، أيام 

 .108برلين، جامعة الجفرة ليبيا، ص 

 صفحةالمتاح على  ،7/11/2018صادر بتاريخ  ،2018/5/6/5980ملف جنائي رقم    ،1304/05القرار عدد  - 3
 على الرابط: جتهاد القضائي الإلكترونيالإالشخصية لأستاد القانون فؤاد بن الصغير، 
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بحث الحماية التي أقرها المشرع الجزائري  ،من الأهمية بمكان قما سبعلى ضوء 
دى انطباقها على المواقع ، وتوضيح مقانون العقوبات مكرر 394بموجب نص المادة 

نها أا و لاسيم ،الإجتماعيصة للأطفال على مواقع التواصل وكذا الحسابات الخا ةالإلكتروني
 تعرف انتشارا واسعا خلال الوقت الراهن.

نجد أن محل  ،مكرر من قانون العقوبات الجزائري  394المادة بالرجوع إلى نص 
      1لمسلك الذي انتهجه المشرع المغربيهو المعلوماتي، و محصور في النظام االجريمة 

مع ملاحظة ، 2حتى المشرع البحريني الذي حصره في نظام تقنية المعلومات أو جزء منهو 
 كانت فضفاضة وغير دقيقة ،لمحل الجريمةالتي تضمنتها هذه النصوص  ن التعريفاتأ

عليه الأمر في  وما هعلى خلاف ، ةالإلكترونير صراحة إلى المواقع أنها لم تش فضلا عن
محل جريمة الإختراق في  ، الذي توسعالإماراتيكالتشريع  ،التشريعات المقارنةبعض ظل 

من قانون مكافحة جرائم  02المادة وهذا بدلالة نص ، ةالإلكتروني شمل المواقعلي الإلكتروني
 اظامأو ن اإلكتروني ا" كل من دخل موقع السالف ذكره التي تنص على أن: تقنية المعلومات

 .أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات..." امعلوماتي

لومات مكافحة جرائم تقنية المع في قانون  ،المشرع الكويتي وهو المسلك الذي انتهجه 
التي شملت "...الدخول غير المشروع منه  02ويستشف ذلك من نص المادة السالف ذكره 

                                                                                                                                                                                   

facebook.com/profile.php?id=100057120923497https://www. 26/06/2022، تاريخ الاط لاع 
 .09:05الساعة 

، الصادر للمعطيات لآليةر نظم المعالجة االمتعلق بالإخلال بسي 07-03رقم  ،القانون المغربي من 607-3الفصل - 1
ديسمبر  22بتاريخ:  الصادر، 5171لعدد ، جريدة رسمية، ا2003نوفمبر  11بتاريخ  01.03.197بتنفيذه الظهير رقم 

2003. 

واحد منها أو حيث عرف نظام تقنية المعلومات بأنها " أداة أو مجموعة أدوات متصلة أو ذات صلة ببعضها، ويقوم  - 2
 2014لسنة  60من قانون رقم  2و 1لية لبيانات وسيلة تقنية المعلومات وفقا لبرنامج" أنظر المادتين أكثر بمعالجة آ

 .2014أكتوبر  9 بتاريخ: الصادر، 3178العدد  ،شأن جرائم تقنية المعلومات، الجريدة الرسميةب

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057120923497
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ظام معالجة إلكترونية للبيانات أو إلى إلى جهاز الحاسب الآلي أو إلى نظامه أو إلى ن
 ".ةأو إلى شبكة معلوماتي وني مؤتمننظام إلكتر 

أشمل حيث صياغة المشرع المصري كانت أدق و يرى الباحث أن في السياق ذاته، 
 .1ابات الخاصة والنظام المعلوماتيوالحس الإلكترونيبينت أن محل الجريمة يشمل الموقع 

قانون عقوبات، الصادرة  مكرر 394نص المادة يخية لإدراج الخلفية التار  العودة إلىب
يبدو أن فترة صياغتها لم تشهد انتشارا واسعا  ،152-04بموجب القانون رقم  2004سنة 
أن استعمال ، كما ةالإلكترونيأو المواقع  الإجتماعيبات الخاصة عبر مواقع التواصل للحسا
 طفال.لم يكن شائعا بين فئة الأ الإلكترونيالبريد 

اقتباس شبه حرفي  ،مكرر 394نص المادة يرى الباحث أن  قما سبترتيبا على 
وصل إليه  تالي فإن تفسيرها لا يخرج عم اقانون عقوبات فرنسي، وبال 1-323لنص المادة 

الفرنسي في مسألة  جتهادالاوغني عن البيان القول إن في هذه المسألة، الفقه الفرنسي 
 .3 الأنترنتي توسع ليشمل مواقع وماتتعريف النظام المعل

 :يهفع إلى النظام المعلوماتي أو البقاء لجريمة الدخول غير المشرو  الركن المادي - 2

يتمثل إما في فعل الولوج  ،وك جرميليتكون الركن المادي في هذه الجريمة من س
(l’accèsأي الدخول أو محاولته إلى نظام معلوماتي بكامله أو بجزء منه ) ،بالبقاء  وإما

الولوج البسيط  ،مكرر إلى صنفين 394وتنقسم الجريمة  وفقا لنص المادة  أو بجزء منه فيه
                                                           

 32في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجريدة الرسمية، العدد   2018لسنة  175من قانون رقم  14المادة  - 1
حق عن طريق شبكة النظام  . "يعاقب بالحبس...كل من انتفع بدون وجه2018أغسطس سنة  14مكرر )ج(، 

 المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.".

 1966يونيو  08المؤرخ في  156-66يعدل ويتمم الأمر رقم :  10/11/2004مؤرخ في  15-04القانون رقم  - 2
 .10/11/2004في  الصادر، 71عدد والمتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، 

3 - Bensoussan Alain, Internet : aspect juridique, édition Hermès, juin 1996, France p.107. 
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ج أو البقاء المشدد إلى النظام ( والولو أغير المشروع إلى نظام معلوماتي أو البقاء فيه)
 )ب(.

كلمة الدخول والتي تقابلها باللغة  لمادي للجريمة في صورتها البسيطة:الركن ا-أ
فاذ والإختراق لمكان مادي، والدخول إلى النظام تعني الن  Accéderفرنسية كلمة ال

نما ل أو الولوج إلى مكان أو منزل، وإالمعلوماتي يختلف عن معناه التقليدي المادي كالدخو 
وسواء كان  التي يقوم بها النظام المعلوماتييقصد به الدخول إلى المعلومات الذهنية 

طلاقها لتشمل كل فنيات الدخول كما تتسع هذه العبارة على إ، االدخول جزئيا أو كلي
  .1منظومة محمية كانت أو غير محمية حتيالي فيالإ

ن ي فسيالم يحدد المشرع وسيلة الدخول أو الطريقة التي يتم بها إلى النظام المعلومات 
 فيه أن يحصل عن طريق التلاعب بعناصر النظام المادية، أو بربطه بجهاز تنصت

س يستطيع من خلاله إختراق النظام أو تلقي المعلومات، وقد يكون عن طريق برنامج فيرو 
أو عن طريق استخدام الرقم كما سبق بيانه ( trojane horsesكحصان طروادة )تروجان 

السري لشخص آخر أو الدخول من  خلال شخص مسموح له بالدخول، أو عن طريق 
يستوي أن يتم الدخول ، كما تجاوز نظام الحمايةالحصول على الرقم السري للدخول أو 

شبكات بصورة مباشرة أم غير مباشرة، كما هو الحال في الدخول عن بعد عن طريق 
 .و الدوليةتصال الخاصة أالإ

، كما يتحقق بالدخول أو البقاء فيه ويقصد ويتحقق السلوك إذا كان تاما أو محاولة
لية للمعطيات ضد إرادة من له نظام المعالجة الآ ( "التواجد داخلMaintientبفعل البقاء )

 .2الحق في السيطرة على هذا النظام"

                                                           
 .435أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  - 1

قسم القانون كلية الحقوق،  ،دكتوراه  رسالةير المشروع في الأنظمة المعلوماتية، غجريمة التواجد  ،محمد خليفة - 2
 .158. ص 2011 -2010السنة الدراسية  جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، الخاص
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عدم غير المشروع معا، وذلك في حالة  وقد يجتمع الدخول غير المشروع والبقاء
بعد ذلك، وتحقق في هذه الحالة وجود حق للجاني في الدخول إلى النظام ثم يبقى داخله 

حينما  ،يكون البقاء معاقبا عليه استقلالا كما قد ،1ن الجريمتينجتماع المادي للجرائم بيالإ
السلوك المجرم هنا يقع و، و يكون الدخول على النظام صدفة أو عن طريق الخطأ أو السه

وهذه الجريمة سواء  ،متناع الجاني قطع الاتصال الذي تحقق عن طريق الخطأعند إ
تتحقق سواء كان ذلك إلى كل  ،اء داخلهبالدخول إلى النظام أو محاولته الدخول أو البق
نتهاء كلي مجرد، أي أنها تكتمل بمجرد الإالنظام أو جزء منه، وهي جريمة ذات سلوك ش

   .من السلوك المكون لها دون تطلب نتيجة ضارة تترتب على السلوك

هي الحماية من الوصول إلى  ،يفهم من هذا أن العلة من تجريم الدخول البسيط
من  هذه الجريمة ، وتبعا لذلك فإنلمعلومات والبرامج والتلاعب فيها وسرقتهاالبيانات وا

 تداءالإعيست من الجرائم التي تتطلب تحقق ول ،الجرائم التي تمثل تعديا محتملا على الحق
 .على الحق الذي يحميه القانون 

 منثالثة تنص الفقرتين الثانية وال :المشددة المادي للجريمة في صورتهاالركن  -ب
 على أنه "...تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك ،قانون العقوبات مكرر 394نص المادة 

م حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة. وإذا ترتب على الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظا
( والغرامة من 2( أشهر إلى سنتين )6اشتغال المنظومة تكون العقوبة الحبس من ستة )

 دج ". 150.000دج إلى  50.000
بل رتب جزاءات  ،البقاء داخل النظام فقطيكتف المشرع بتجريم فعل الدخول و لم 

 مشددة في حالة ما إذا نتج عن هذا السلوك أثار معينة وهي:

 .حذف أو محو للمعطيات ويقصد بذلك إلغاء البيانات الرقمية -
  .تغيير أو تعديل للمعطيات بمعنى بقائها لكن بشكل مغاير -

                                                           
 .149سابق، صالمرجع السمير عالية،  - 1
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بمعنى جعل النظام مصابا بالشلل وذلك طيل نظام اشتغال المنظومة تخريب أو تع -
 .1باستعمال تقنيات كثيرة

لم تكن  ،لاسيما الفقرة الثانيةأعلاه مكرر  394يرى الباحث أن صياغة نص المادة 
فهل يقصد بها معطيات  ،واضحة ذلك أنه لم يوضح نوع المعطيات التي تتعرض للحذف

وهذا فيه م المعطيات التي يتضمنها النظام، أ ،الفقرة الثالثة سير النظام كما ورد في نص
 .2من قانون العقوبات  1مكرر 394لة عالجتها المادة أاستزادة كونها مس

يكفي لتوافر هذا الظرف المشدد وجود علاقة سببية بين الدخول  ،في كل الأحوال 
ات أم تعديها أم المساس غير المشروع أو البقاء، وتلك النتيجة سواء فيها إلغاء المعطي

نتفاء تلك العلاقة، كأن مفهوم المخالفة إذا أثبت الجاني إب، بعمل النظام المعلوماتي وإفساده
يرجع إلى  ،يثبت أن محو البيانات أو تعديلها أو نسخها أو تعطيل عمل النظام المعلوماتي

لبسيطة وينتفي معها تها ار تصبح الجريمة في صو  فحينئذالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ 
 . 3ظرف التشديد

                                                           
 برامج الدودة. ،منها القنبلة الموقوتة - 1

السير العادي للنظام الجرائم المتعلقة بالمساس بالمعلوماتية و  من الصعب التفرقة بين الجرائم االمتعلقة بالمعطيات - 2
المعلوماتي، إذ أنه يمكن المساس بالسير العادي للنظام المعلوماتي من خلال المساس بالمعطيات الموجودة فيه، بالعودة 

قانون عقوبات فرنسي والتي تنص على  3-323فصل في هذه المسألة من خلال نص المادة لى المشرع الفرنسي نجده إ
 مايأتي:

 « Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de 

détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient 

est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. 

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à 

caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € 

d'amende ». 

، مصر الإسكندريةديدة للنشر وجي، الحماية الجزائية لبرامج الحاسب الآلي، دار الجامعة الجعلي عبد القادر القه - 3
 .138-137ص  ص ، 1997
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خول يمة الدجر : لجريمة الدخول أو البقاء في النظام المعلوماتي الركن المعنوي  -3
ع في المشر  ستخداماويستشف ذلك من  ،أو البقاء في النظام المعلوماتي من الجرائم العمدية

الجريمة  نفيد بأوهي عبارة ت -عن طريق الغش-مكرر لعبارة  394صلب نص المادة 
 لذلك يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الخطأ، وتبعاتنتفي إذا ارتكبت عن طريق 

  رادة.العلم والإ :الجنائي بعنصريه

كل واقعة تدخل في تكوين جريمة  يجب أن يشمل علم الجاني  :عنصر العلم -أ
معتدى هو موضوع الحق ال ما يجب أن ينصرف إليه علمه أولو الدخول غير المشروع، 

فلا بد أن يعلم الجاني أنه يقوم بالدخول إلى محل الجريمة المتمثل في النظام  عليه،
  1 اعتباره المحل الذي يحميه المشرعبيانات بعلوماتي وما يتضمنه من معلومات و الم
 .الإجتماعيع مفهوم النظام المعلوماتي ليشمل مواقع التواصل تسوي

شروع أي غير مصرح له ن دخوله غير مذلك لابد أن يعلم الجاني أ فضلا عن
فإن القصد  ،بالدخول أو أن الموقع متاح للجمهورفإذا كان يعتقد أن له تصريحا  ،بالدخول

، وكذلك الأمر في حال الدخول بطريق الخطأ أو الصدفة، إلا أنه يجب 2الجنائي ينتفي لديه
ر مشروع، فإذا لم يقم عليه الخروج من النظام أو الموقع فورا بمجرد علمه أن دخوله غي

  .3بالخروج مند اللحظة التي تحقق فيها هذا العلم اعتبر مرتكبا لجريمة البقاء

لدى  يجب توافر عنصر الإرادة ،بالإضافة إلى عنصر العلم :عنصر الإرادة -ب 
باعتبار أن الإرادة هي التي تبين الموقف النفسي لدى الفاعل  الفاعل لقيام القصد الجنائي

                                                           
 .226النوايسة، مرجع سابق، ص محمد عبد الإله  - 1

 14جلد ، المالمجلة الاكاديمية للبحث القانوني، "الحماية الجنائية لنظم المعالجة الالية للمعطيات"، حموديناصر   - 2
 .78، ص 2016 -02العدد 

 مذكرة، "جريمة الدخول غير المشروع إلى النظام المعلوماتي القطري: دراسة مقارنة"خالد سليمان عبدد الله الحمادي،  - 3
 .83، ص 2019ماجيستير في القانون العام، كية القانون جامعة قطر، 
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ه ومن النتيجة المترتبة عليه، و لما كانت جريمة الدخول غير المشروع جريمة من سلوك
شكلية تقوم بمجرد فعل الدخول ولا يتطلب لقيامها تحقيق نتيجة معينة، فإن الإرٍادة في هذه 

، مع 1الجريمة تنصرف للسلوك فقط دون النتيجة كون هذه الأخيرة لا يعتد بها لقيام الجريمة
نت إرادة الفاعل تتجه لتحقيق نتيجة إجرامية معينة فإن المشرع يعاقب نه إن كاملاحظة أ

 عليها بعقوبات مشددة كما سنبينه في النقطة الموالية .

توافر العلم ، بمعنى إذا ما نه لا يعتد بالقصد الجنائي الخاصأإلى  ةالإشار لا تفوتنا  
للدخول غير المشروع إلى النظام على النحو السابق بيانه والإرادة المتمثلة في إرادة الجاني 

عث أو الغاية من وراء هذا ذلك بالبا ه لا عبرة بعدواتجهت إرادته لتحقيق نتيجة، فإن
إلى يفهم من هذا أن الجاني في حالة ما إذا كان يزعم أن دخوله غير المشروع  ،2الدخول

لافي هذا دف توذلك به ،جه القصور التي تعتري النظامالنظام كان بهدف الكشف عن أو 
فإن ذلك لا يحول دون القول بأن الجاني قد اتجهت إرادته لتحقيق  القصور في المستقبل

ويفهم من  .3ر المشروع إلى النظام المعلوماتيالنتيجة التي يجرمها المشرع وهي الدخول غي
يرتب المسؤولية  ،معهم لحسابات الأطفال لمجرد المزاح الإلكترونيهذا أنه حتى الإختراق 

 بالباعث ولا يدخل ضمن عناصر القصد الجنائي. دلا يعتنائية للفاعل طالما أن المشرع الج

 

                                                           
 .58، ص السابق المرجع ،خالد سليمان عبدد الله الحمادي - 1

بعض التشريعات تشترط  قصدا جنائيا خاصا، إلى جانب القصد الجنائي العام لقيام الجريمة، وهو المسلك الذي   - 2
، التي جرمت 1990لية قانون إساءة استخدام الحاسبات الآانتهجته المملكة المتحدة، من خلال نص المادة الثانية من 

رتكاب جريمة أخرى إية لدى الفاعل بقصد خاص، يتمثل في وجود نمتى توافر لدى الفاعل  ،الدخول غير المصرح به
رتكاب جرائم أخرى، ويتعين لقيام إالمصرح به بنية ارتكاب أو تسهيل بمعنى جريمة الدخول غير  ،لاحقة على هذا الدخول

توافر لديه نية ع علمه بأن دخوله غير مصرح به وأن تنية الدخول إلى النظام م ،هذه الجريمة أن تتوافر لدى الفاعل
 رتكاب جريمة أخرى.إ

 .86خالد سليمان عبد الله الحمادي، المرجع السابق، ص  - 3
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ب يعاق :لجريمة الدخول إلى النظام المعلوماتي أو البقاء فيه الجزاء المقرر-4
كوث القانون على الصورة البسيطة من الدخول غير المشروع إلى النظام المعلوماتي أو الم

( 3)أشهر من ثلاثة  من قانون العقوبات الجزائري، مكرر 394ادة فيه بعقوبات حددتها الم
 دج غرامة .100.000دج إلى  50.000إلى سنة حبس و 

ن ويعاقب القانون على هذه الجريمة في صورتها المشددة، حسب نص الفقرة الثانية م
ت ل حذف أو تغيير لمعطيابمضاعفة العقوبة إذا ترتب عن هذه الأفعا ،مكرر 394المادة 

 المنظومة.

ر إذا ترتب عن الدخول أو البقاء غي، مكرر في فقرتها الثالثة 394وتعاقب المادة 
 غرامةة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين و تخريب لنظام اشتغال المنظومة بعقوب ،المشروع

 دج. 150000دج إلى  50000من  مالية

جة معينة من في حال الحصول على نتي ،العقوبةعندما ضاعف حسن المشرع وقد أ
ذا استهدفت إخاصة  ،وراء الدخول وذلك لخطورة الجريمة وعلى ما تنتج عنه من أضرار

مكرر على  394ذلك وفق المشرع عندما عاقب بدلالة نص المادة  فئة الأطفال فضلا عن
متصور أن يقوم الفاعل فمن ال ،1مجرد المحاولة في هذه الجريمة بعقوبة الجريمة التامة

قبل ، و ثناءإلا أنه يقبض عليه في تلك الأ ،تراق الحساب الخاص للضحيةخبمحاولات لإ
 حساب أو الهاتف النقال الشخصي.فتح كلمة المرور لل

 

 

 
                                                           

، بل تركتها للأحكام العامة الواردة في وبة الشروع في قوانين الجرائم الإلكترونيةلم تنص بعض التشريعات على عق - 1
كويتي، في حين عاقب المشرع العماني جريمة الشروع اللتشريعات نذكر القانون الأردني و قانون العقوبات، ومن هذه ا

 .بنصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة
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 :تجريم التلاعب بسلامة المعطيات الرقمية -ثانيا

يتجلى الفعل الإجرامي أساسا في المساس باستقرار المعطيات وما لها من خاصية 
ختراق حساب إلكتروني لطفل فمن المتصور إ ،ورة إلكترونيةالوجود المنطقي أي في ص

وم كتغيير كلمة السر أو اسم المستخدم كما قد يق ،قاصر وتعديل المعطيات الموجودة فيه
وربما حذف  ،الجاني بحذف كل المعطيات المخزنة على الحساب الشخصي للطفل الضحية

لسلوكات التي قد تلحق ضررا صور قديمة كان يحتفظ بها الضحية للذكرى وغيرها من ا
  معطياته المخزنة في النظام المعلوماتي بمفهومه العام.بوتنطوي على مساس  ،الط فلب

   فيها:  حيث جاء  1مكرر 394ادة ممعاقب عليه بموجب الهذا الفعل منصوص و 
دج  500.000( سنوات وبغرامة من 3( أشهر إلى ثلاث )6" يعاقب بالحبس من ستة )

دج، كل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية أو  2.000.000إلى 
 ".أزال أو عدل بطريق الغش المعطيات التي يتضمنها

 1مكرر 394ن المشرع الجزائري عند صياغته لنص المادة إ وغني عن البيان القول،
ث حي ،ها القديمةتفي نسخ من قانون العقوبات الفرنسي 3-323اقتبس من نص المادة 

طاق الحماية بعد تعديله . قبل أن يوسع من ن1ريم فعل الإدخال، المحو والتعديلاكتفى بتج
 .1بالمعطيات المدرجة بالنظام تمس  لهذه المادة ليشمل صورا جديدة قد 

                                                           
وهي النسخة التي اعتمدها   1994من قانون العقوبات الفرنسي كانت سنة  3-323النسخة الأولى لنص المادة  - 1

 :1مكرر 394عند صياغته لنص المادة المشرع الجزائري 

« Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de 

supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de trois ans d'emprisonnement 

et de 300 000 F d'amende ». 

حتفظ عند صياغته للنص إمعنى الفرنسي  بنفس الصياغة، بحتفظ المشرع إتعديلات،  03عرفت هذه النسخة بعد ذلك 
المادة بنفس السلوكات المجرمة  وهي الإدخال، المحو، التعديل مع التغيير في العقوبة المقررة كما هو مبين على الشكل 

التعديل ، وور أ 45.000سنوات وارتفعت الغرامة المالية إلى   03، بقيت مدة الحبس 2002التعديل الأول لسنة  الآتي:
التعديل الثالث لسنة ، أورو 75.000سنوات حبس وغرامة مالية ب  05رتفعت العقوبة إلى إ، 2004الثاني لسنة 
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وك يتحقق السل: لجريمة التلاعب بسلامة المعطيات الرقمية الركن المادي -1
في أية وتك  ال التالية: الإدخال، المحو، التعديلالجرمي في هذه الجريمة بكل فعل من الأفع

 صورة من هذه الصور الثلاث لقيام السلوك الجرمي.

: ويقصد به إضافة معطيات جديدة على الدعامة الخاصة بها سواء دخالفعل الإ-أ
والمعلوم أن فعل الإدخال قد ينتج عنه  ،2أم كان يوجد عليها معطيات من قبلكانت خالية 
دي إلى تدميرها خاصة نظام المعلوماتي أو تعديل في ذاكرة الحاسوب، وقد يؤ إضافة في ال

أو غير  -الفيروسات-ية النظام المعلوماتي بمعلومات مغلوطة أو خبيثة تغذ مما تإذا 
 .3معلومات صحيحة غير مصرح بإدخالهاصحيحة، أو إدخال 

ي أو كف الذذه الحالة قد يتصور إدخال الجاني لبرنامج خبيث على الهاتهفي  
يستعملها  تصالية التيذلك تصبح الوسيلة الإوتبعا ل ،الضحية الط فلالحاسوب الخاص ب

  .مخترقة وتحت سيطرة الجاني الط فل

                                                                                                                                                                                   

أورو إذا ما استهدفت هذه  100.000سنوات وغرامة مالية قدرها  07، تم إضافة فقرة ثانية لتشديد العقوبة  إلى 2012
 الجريمة نظام معلوماتي تابع للدولة.

ن وخاصة م  d'extraireستخراج المعطيات إفعل   تم إضافة صور جديدة وهي 2014ي التعديل الرابع لسنة ف  - 1
وأخيرا فعل  reproduireنتاج المعطيات إوفعل إعادة  détenirحتفاظ بالمعطيات الملفات المضغوطة، كذلك فعل الإ

 .رسال البياناتإ

« Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de 

détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il 

contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende… » 

 .164ة، المرجع السابق، ص سمير عالي - 2

 . 80، ص المرجع السابقناصر حمودي،  - 3
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والموجودة  ،: يقصد به إزالة جزء من البيانات المسجلة على دعامةفعل المحو-ب
نات إلى المنطقة داخل النظام، أو إتلاف تلك الدعامة، أو نقل وتخزين جزء من البيا

 .1الخاصة بالذاكرة
يقصد به  2001بودابست  تفاقيةمعلومات حسب المذكرة التفسيرية لإومحو ال 

ص الذي له تصبح غير كائنة أو غير متاحة للشخبحيث  ،تدميرها بصورة كلية أو جزئية
لى حساب طفل ومثال ذلك قد يدخل الجاني إ ،حق الولوج إلى داخل النظام المعلوماتي

كالفايسبوك مثلا ويقوم بحذف كل صوره المحفوظة  ،الإجتماعيى موقع التواصل عل
 .والمخزنة على الحساب الخاص

واستبدالها أو  ،: يقصد به تغيير المعطيات الموجودة داخل النظامفعل التعديل -ج
ة لتلك التي صمم لى نتائج مخالفبإمداده بمعطيات مغايرة تؤدي إ ،التلاعب في البرنامج

المعطيات سواء ب يل عن طريق برامج خبيثة تتلاعبويتحقق فعل التعد ،2نامج لأجلهاالبر 
بمحوها كليا أو جزئيا أو بتعديلها، وذلك باستخدام القنبلة المعلوماتية الخاصة بالمعطيات 

 .3برامج الممحاة أو برامج الفيروسات بصفة عامةو 
ستعملة لتعديل هذه لميمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري لم يحدد الطرق ا ما

أي تغيير  ،بتحقق النتيجة المقابل يربط هذا السلوك المجرم نه فيالمعطيات غير أ
ق الحالة الأصلية التي كانت عليها هذه المعطيات، في السياق نفسه لا يهم مثلما سب

 .ذكره نوع هذه المعطيات التي تم المساس بها

وردت  -الإدخال والمحو والتعديل -ة أن الأفعال الثلاثة السابق من صوب آخر، يبدو
في النص على سبيل الحصر، وتبعا لذلك لا يدخل تحت طائلة التجريم أي فعل أخر حتى 

                                                           
، دار الفكر ماتية مع التطبيق على القانون الإماراتيجرامية المعلو صر العولمة، دراسة في الظاهرة الإالجريمة في ع  - 1

 .97، ص2008 ،مصر ،الجامعي، الإسكندرية

 .80ناصر حمودي، المرجع السابق، ص  - 2

 .134عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  علي - 3
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ولو تضمن اعتداء على البيانات الموجودة داخل النظام المعلوماتي، كالنسخ والنقل أو 
ليشمل كل  يوسع من نطاق الحماية أن ،طار نهيب بالمشرع الجزائري في هذا الإ ،النشر

المشرع الفرنسي في تعديله الأخير  هما فعل، وذلك على غرار عتداء على سلامة المعطياتإ 
ثة الأفعال الثلا والذي شمل فضلا عن ،1من قانون العقوبات الفرنسي 3-323لنص المادة 

 "détenirالاحتفاظ بها" " و extraire هي؛ استخراج البيانات"السالف ذكرها، أفعالا أخرى و 
 لك الذي انتهجه المشرع الفلسطيني" أو إرسالها وهو المس reproduireإعادة إنتاجها " أو 

ئها أو حذفها المعلومات المخزنة في النظام المعلوماتي من إلغانات و الذي أقر حماية للبيا
لتقاطها أو نسخها أو تدميرها أو تغييرها أو نقلها أو إها أو إتلافها أو أو إضافتها أو إفشائ

تغيير الموقع ا أو إعادة نشرها أو إلحاق ضرر بالمستخدمين، أو المستفيدين، أو نشره
تصميماته أو طريقة ه أو تعديل محتوياتها أو غلق عنوانه، أو أو إلغائ الإلكتروني

 .2نتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارتهاستخدامه، أو إ

لمعلوماتي خل النظام اجريمة التلاعب بالمعطيات المخزنة دافي هذا الصدد تعد 
  دخالن تهدد سلامة المعطيات لخطر الإزالة أو التعديل أو الإجريمة مادية، لا يكفي أ

 تيتمثل في تغيير حالتها على ما كان ،وإنما لابد أن يقع ضرر فعلي على هذه المعطيات
 .موجودة عليه

لنظام دون أقر المشرع الجزائري حماية للمعطيات المعالجة داخل ا ،على أية حال
بإدخال معطيات  ،غيرها بمعنى التلاعب في المعطيات التي يتضمنها نظام المعالجة

يخرج من نطاق الحماية  ذلك ، فضلا عن، أو تعديلأو محو ،حةأو غير صحي ،جديدة
لمعطيات التي ، وكذلك ام المعالجةولم تدخل إلى نظا ،المعطيات التي لم تعالج بعد

                                                           
1 -Article 323-3 code pénal français, Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 « Le fait d'introduire 

frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, 

de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient... » 

، الجريدة الرسمية 2018-04-29، بشأن الجرائم الإلكترونية، المؤرخ في 10/2018قانون رقم المن  04المادة  - 2
 .2018-04-29في  الصادر، 16الوقائع الفلسطينية، العدد الممتاز 



 م الإلكترونيةة الموضوعية للطفل من الجرائالحمايالباب الأول                           

- 198 - 

 

ا أصبحت هنشريط ممغنط أو قرص مدمج، وذلك لأ لىسجلت عانفصلت عن النظام و 
 .خارج نظام المعالجة

التلاعب جريمة  :لجريمة التلاعب بسلامة المعطيات الرقمية الركن المعنوي  -2
ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي العام  ، جريمة عمدية يتخذبسلامة المعطيات الرقمية

 لم الجاني بأن الأفعال الثلاثة السالف ذكرهابعنصريه العلم والإرادة، بمعنى يقوم على ع
عتداء على سلامة المعطيات داخل النظام المعلوماتي، ومن شأنها أن تؤدي إلى تشكل إ 

القيام بهذا السلوك حداث النتيجة و لك تتجه إرادته لأوهي تغيير حالتها ومع ذ ،نتيجة
لى ذلك النظام أو بدون ع نه يتم دون رضا صاحب الحق في السيطرةأ وأن يعلم ،جراميالإ

 .1إرادته

ة لى جريميعاقب ع العقوبة المقررة لجريمة التلاعب بسلامة المعطيات الرقمية: -3
أو التعديل بطريق  ؛أو المحو ؛دخالعن طريق الإلتلاعب بسلامة المعطيات الرقمية؛ ا

بالحبس من ستة من القانون الجزائري  1مكرر 394حسب نص المادة  ،الغش المعطيات
  .دج 2.000.000دج إلى  500.000وبغرامة من  ،سنوات 03شهر إلى أ

العقوبة  توشدد ،جنحةال يتضح مما تقدم أن المادة أعلاه منحت هذه الجريمة وصف
 به تعديل أو إلغاء المعطيات المترتبة على جريمة الدخول أو البقاء غير المصرح في حال

باعتبارها جريمة عمدية  العقوبات،من قانون  02 مكرر فقرة 394المادة  بموجب نص
 .وقعت بطريق الغش

 

 

 

                                                           
 .131علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  - 1



 م الإلكترونيةة الموضوعية للطفل من الجرائالحمايالباب الأول                           

- 199 - 

 

 المطلب الثاني

 حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للطفل

أبرزها  ، لعللى إشكاليات قانونية هامةاستخدام تكنولوجيا المعلوماتية إ أدى تعميم    
ونشرها  ،الناشئة عن تدوين معطياتهم الشخصية ،كل الخصوصية الرقمية للمستخدمينتآ

ي وأضحت تستعمل ف ،فراد، بحيث خرجت عن سيطرة الأالإجتماعيعبر وسائل التواصل 
 أغراض إجرامية ولإيذاء الآخرين.

أنه  الإنسانوإذا كان من الأهمية حماية المعطيات المادية، التي معناها أن يشعر   
ن يعتبر ة وأنفسه، وحقه في أن يشعر بالوحدغير مراقب عبر الحاجز المادي الذي صنعه ب

لة حماية فل غير مرغوب فيه، فإن معالجة مسأخصوصيته في معزل عن أي تط
ذات اصطلح على تسميتها المعطيات  ،الخصوصية المعنوية المرتبطة بكيانات جديدة

 .الط فلب تما تعلقأضحى أكثر من ضرورة خاصة إذا  ،1الطابع الشخصي

 عطيات ذات الطابع الشخصيمفهوم الملتوضيح  ،خصصنا الفرع الأول لأجل ذلك
فال فيما يتعلق بفئة الأطمسألة الموقف المشرع الجزائري من  )الفرع الأول(، ثم بيان

 )الفرع الثاني(.وذلك لما يحقق الغرض من الدراسة 

 

 
                                                           

ت إر تحت ضوء التطو  ،الانسان سات قانونية إهتمت بالخصوصية وبحقوق ية الستينات والسبعينات إنطلقت درافي نها - 1
 صيةم مستقل عن باقي مفاهيم الخصو كمفهو  الإلكترونية يد مفهوم خصوصية المعلوماتاز فقد تناولت وبشكل مت ،التقنية

 « privacy and freedom » مؤلف كتاب Alan Westin حدهما هوأن يأمريكي والفضل في ذلك يعود إلى مؤلفيين
  Miller رلمؤلفه ميلي « Assault on privacy »  على الخصوصية والحرية، والثاني كتاب الإعتداء الخصوصية

الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال  ،أيوب بولين :وكلاهما قدما مفهوما وتعريفا  لخصوصية المعلومات
 .56، بيروت، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقية، ، 1طالمعلوماتية ، 
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 الفرع الأول

 مفهوم  المعطيات ذات الطابع الشخصي

ر على مفهوما ماديا يقتص ،في الحقيقة كان مفهوم الحق في الخصوصية  
دي بأنه غير مراقب عبر الحاجز الما الإنسانلمادية، والتي معناها أن يشعر الخصوصية ا

ن يعتبر خصوصيته في معزل عن كل ه في أن يشعر بالوحدة وأوحق ،الذي صنعه بنفسه
علام ور التكنولوجي لاسيما في مجال الإتصال والإلكن بعد التط ،تطفل غير مرغوب فيه

والتي ترتبط بكيانات جديدة  ،ليشمل الخصوصية المعنوية تطور مفهوم الخصوصية
وبيان  ،تعريفها )أولا(نتولى  ،ذات الطابع الشخصياصطلح على تسميتها المعطيات 

 .)ثالثا( تأخذهاإلى الأنواع التي  ونتطرق بعدها ،خصائصها )ثانيا(

 :تعريف المعطيات ذات الطابع الشخصي -أولا

البيانات التي تتعلق بشخص طبيعي أو  ،لشخصيبالمعطيات ذات الطابع ايقصد 
ز يوالتي تستخدم لتمي ،اعتباري محدد ومعرف أو قابل للتعريف عن طريق تلك البيانات

غير دقيقة، تعد في  ت دقيقة أوسواء كانت تلك البيانا ،الشخص عن غيره وتحديد هويته
مادي أم الشكل تأخد ال والتي قد ،حد ذاتها بيانا أو تحتاج إلى معلومات إضافية للتوضيح

 أو الثقافية، وأ ،الصحيةأو  عبر عن الحالة العقلية،أو معلومة توكل بيان  ،الإلكتروني
حيث  ،ه أو آراء الغير فيهما يرتبط بالشخص ومعاملاته وآرائ وكل ،أو المهنية ،الإجتماعية

 .1معطيات ذات طابع شخصيكلها تعد 

ة التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي عرفتها القواعد الإرشاديفي هذا الصدد 
والتنمية، بأنها كل معلومة عائدة لشخص طبيعي معرف أو قابل للتعرف، وبالتالي 

                                                           
تفاقي الأنترنت بين القانون الدولي الإ عبر خصيةشمروة زين العابدين صالح، الحماية القانونية الدولية للبيانات ال  - 1

 .78، ص 2016 ،ربية للنشر والتوزيع، مصر، مركز الدراسات الع1والقانون الوطني، ط
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هي تلك المعلومات التي يمكن ربطها  ،فالمعطيات أو البيانات ذات الطابع الشخصي
 .1بشخص معين وتبيح إمكانية تحديد هويته

  2روبيالصادرة عن المجلس الأو  108ية رقم روبو الأ الإتفاقية، عرفت في السياق ذاته
المعطيات التي تنص على أن  2/1لال المادة من خ ،المعطيات ذات الطابع الشخصي

ذات الطابع الشخصي، هي كل معلومة متعلقة بشخص طبيعي معرف أو قابل للتعرف 
 عليه.

شخصية المعطيات ال بي لحمايةو وفي تعريف أكثر دقة حدد النظام العام الأور 
)RGPD)3،  المعطيات ذات الطابع الشخصي هي: على أن ،منه 04بموجب نص المادة 

مايلي باسم  يف إليه ار  ش  للتعرف عليه ي   م عر ف أو قابلا   طبيعيأي معلومات تتعلق بشخص 
ا طبيعي ا قابلا للتعرف، خص المعني"؛ ي عتبر ""الش    يمكن معرفته طبيعيشخص  كل   شخص 

   مثل الاسم إلى عنصر معرف ير مباشر، على وجه الخصوص بالرجوعبشكل مباشر أو غ
أو لأحد أو أكثر من  الأنترنتتصال عبر ر ف الإع  الموقع وم   بياناتو  الت عريفورقم 

أو  الث قافيةأو  الإقتصاديةأو  الن فسيةلهويته الفيزيولوجية أو الجينية أو  المميزةالعناصر 
 .4الإجتماعية

من خلال  ،خصيابع الش  المعطيات ذات الط  قد عرف لجزائري المشرع ايلاحظ أن 
المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة  07-18 رقم من القانون  03المادة 

                                                           
1-  La ligne directives de l’OCDE « …toute information relative a une personne physique identifiée ou 

identifiable ». 

2 - Conseil de l’Europe,(1981) .Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatise 

des données à caractère personnel, Série des traités Européen n° 108, Strasbourg, 28 janvier 1981. 

3 - Parlement européen,(2016). Règlement 2016/679, RGPD 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 

abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). 

 
4 - Art 04 Du RGPD : «données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne 

physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne 

physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 

notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de 

localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 

physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale; 
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ظر عن دعامتها متعلقة معلومة بغض الن   كل  "  :ابأنه   ،1المعطيات ذات الطابع الشخصي
الشخص المعني" بصفة مباشرة أو "ناه بشخص معرف أو قابل للتعرف عليه والمشار إليه أد

ة عناصر خاصة بهويته عريف أو عنصر أو عد  غير مباشرة، لاسيما بالرجوع إلى رقم الت  
قافية أو أو الث   الإقتصاديةفسية أو أو الن   ةالبيو متريأو الجينية أو  الفيزيولوجيةالبدنية أو 
 ."…الإجتماعية

 عريف المنصوص عليه فيلت  لس شبه حرفي قام باقتبا قد المشرع الجزائري  أن   يبدو
 (RGPD)خصي الش   المعطيات ذات الط ابعلحماية  الن ظام العام الأوروبيمن  04المادة 

خص المعطيات التي يمكن من خلالها تحديد الش   يشمل كل   ،وفضفاض تعريف واسع وهو
 عليه. الاستدلالأو  الطبيعي

 :خصائص المعطيات ذات الطابع الشخصي -ثانيا 

ي يحميها أن المعطيات ذات الطابع الشخصي الت ،التعاريف السابقةخلال يظهر من 
نتولى شرح  ،ن من التعرف عليهممك  ن ت  أو  ،الطبيعيةشخاص القانون يجب أن تتعلق بالأ

 ذلك فيما يأتي:

اريف التي جاءت بها باستقراء التع :طبيعيالمعطيات الشخصية تتعلق بشخص  -1
كذا التشريع الجزائري، يتضح أن المعطيات الشخصية تكون متعلقة روبية و و التوجيهات الأ

من خلال السالف ذكره،  07-18بشخص طبيعي، وهذا ما أكده القانون الجزائري رقم 
حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي" " عنوانه

، باستثناء بعض التشريعات جالته أغلب التشريعات في هذا الموهو المسلك الذي انتهج
على غرار التشريع الفيدرالي  الاعتباريينالتي وسعت نطاق الحماية لتشمل الأشخاص 

                                                           
الجة متعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معال، 2018-06-10، مؤرخ في 07-18قم  قانون ر  - 1

  . 10/06/2018 :في الصادر ،10عدد ال ،لجريدة الرسميةا ،المعطيات ذات الطابع الشخصي
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النمساوي ية المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون النرويجي و الأسترالي المتعلق بحما
 .1يوالدنمارك ييرلندوالإ

ماية المعطيات الشخصية إلى تأييد فكرة تحديد نطاق قانون ح نميلمن جانبنا 
 للا تشملارتباطها بالحق في الحياة الخاصة التي ، صاره على الأشخاص الطبيعيينتواق
 .شخاص الإعتباريةالأ

يقصد بها أن  المعطيات الشخصية تمكن من التعرف على الشخص الطبيعي: -2
تلك المعطيات تمكن من تعريف والتعرف على الشخص المتعلقة به، وبالرجوع إلى 

نجد أن  ،السالف ذكره 07-18روبية والتشريعات المقارنة وكذا القانون رقم و توجيهات الأال
تسمح بصفة مباشرة وبأي شكل من الأشكال بالتعرف  ،المعطيات ذات الطابع الشخصي

الاسم ، كاللقب و ويدخل في هذا المجال بيانات الحالة المدنية ،على الشخص الطبيعي
المعطيات المتعلقة بالمواصفات و  ،والعنوان ،الازديادن تاريخ ومكاوالجنس و  ،الشخصي

  .2الجسمانية من صوت وصورة وبصمات يدوية وجنسية

 :نواع المعطيات ذات الطابع الشخصيأ -ثالثا

بالمعطيات ذات يتعلق أولهما تنقسم المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى قسمين، 
  يالإلكترونوان البريدي، العنوان ، اللقب، العنالاسم: والتي تشملالطبيعة الإسمية 

                                                           
اه في القانون الحماية القانونية للبيانات والمعطيات ذات الطابع الشخصي، أطروحة لنيل الدكتور  ،عبد المجيد كوزي  - 1

السنة الجامعية ، فاس، سيدي محمد بن عبد الله، جامعة ةقتصادية والإجتماعيالإالقانونية و كلية العلوم  الخاص، 
 .53ص  ، 2014-2015

 .22، ص نفسهالمرجع   - 2
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المعطيات الجينية، المعطيات الصحية، صحيفة السوابق العدلية، الصور الشخصية، الحالة 
 .1المدنية، السيرة الشخصية، تاريخ الميلاد، محل الإقامة والعمل

: رقم المتمثلة فيسمية غير المباشرة و فيتعلق بالمعلومات الإ ،أما القسم الثاني
الوطنية، المعطيات البيولوجية  ، رقم بطاقة التعريفالإجتماعيرقم الضمان  الهاتف،

 .2البصمة الوراثيةلبيوميترية، رقم الحساب البنكي و او 

 الفرع الثاني

 لموقف المشرع الجزائري من مسألة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للطف 

ية الأشخاص المتعلق بحما 07-18المشرع الجزائري في القانون رقم  خص
الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، فصلا كاملا للجرائم 

 وذلك ما يتجلى في صلبعتداء، ماية المعطيات الشخصية من كل إ والعقوبات المقررة لح
 74دة إلى الما 54من المادة إذ يتضمن المواد  ،الجزائية الأحكامالفصل الثالث المعنون ب

سنوات لى خمس إ في حدها الأدنى  ن شهرينم ،قرار عقوبات سالبة للحريةحيث تم إ، منه
في حدها الأقصى، علاوة عن عقوبات مالية تتمثل في الغرامة التي لا تقل قيمتها عن 

 دج. 1.000.000دج ولا تتجاوز  200.000
هذا الجرائم المنصوص عليها في حري بنا التطرق إلى أبرز  ،المسألة لتوضيح

أو الخاصة المكرسة بموجب  ،اء تمت معالجتها في ظل النصوص العامةالإطار سو 
 .السالف ذكره 07-18القانون رقم 

 

                                                           
ي ضوء قانون الحماية القانونية الدولية والوطنية للمعطيات ذات الطابع الشخص في الفضاء الرقمي ف"مريم لوكال،  - 1

، ص 2019، أفريل 1ددعال، 10لد جامعة الوادي، مج مجلة العلوم القانونية والسياسية،، "18/07حماية المعطيات رقم 
1309. 

 المرجع نفسه. - 2
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 :جريمة المعالجة غير المشروعة للمعطيات ذات الطابع الشخصي -أولا
من  65/2و، 59، 54وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها طبقا لأحكام المواد 

ت اة الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذيالمتعلق بحما 07-18القانون رقم 
" يعاقب على  :على أنه 07-18من القانون  54حيث تنص المادة الطابع الشخصي، 
( سنوات 5)خمس ( إلى 2)سنتين من هذا القانون بالحبس من  02خرق أحكام المادة 

 دج".  500.000دج إلى  200.000وبغرامة من 

عالجة لى إلزامية أن تتم معالسالف ذكره،  07-18ن رقم من القانو  02وتنص المادة 
امة الحياة الخاصة والحريات العية و الإنسانحترام الكرامة المعطيات الشخصية في إطار إ

 . وسمعتهمألا تمس بحقوق الأشخاص وشرفهم و 

ن أن كل معالجة تنطوي على المساس بالقيمة الذاتية للإنسا ،هيفهم منالأمر الذي 
 من 54تعتبر سلوكا مجرما وفقا لنص المادة  ،و تحرجه أو تلحق ضررا بسمعتهكإنسان، أ

غير المشروعة للمعطيات الشخصية عند  تتحقق جريمة المعالجةكما ، 07-18القانون رقم 
على معاقبة كل جمع  على اعتبار أنها تنص ذاته، من القانون  59خرق أحكام المادة 

 أو غير مشروعة. ،غير نزيهة أو ،تدليسيةللمعطيات ذات الطابع الشخصي بطريقة 

رتكاب لإيات يعتبر عملية سهلة االجمع غير المشروع للمعطلى أن تجدر الإشارة إ
  1طيات وتنظيمها من أجل استعمالهاالجمع هو عملية الإلمام المسبق بالمعذلك أن 

مال وسيط طرق آلية باستعأو تم ب ،أن يكون الجمع يدويا في ملفات ورقية الأمر ويستوي 
 .2إلكتروني

                                                           
1 - MALABAT Valérie, Droit pénal spécial, 4ème édition, Dalloz, Paris, 2009, p.333. 

 .، المصدر السابق07-18من القانون رقم  04المادة  - 2
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قد  ،07-18من القانون  59يبدو أن المشرع الجزائري عند صياغته لنص المادة 
، حيث استعمل 1قانون عقوبات فرنسي 18-226من نص المادة مضمونها اقتبس 
حظة أن مصطلح " بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة" مع ملا نفسها العبارات

  .2يسية وغير النزيهة لجمع المعطياتكفي لوحده ويشمل الوسائل التدل" ي" الطريقة المشروعة

 حتيالعمال كل وسائل الخداع والإتاس ،معطيات بطريقة تديلسيةالجمع ويقصد ب
 الإلكترونيبادلة عن طريق البريد كالتصنت على الهاتف أو اعتراض وتفريغ الرسائل المت

التأثير فيها الكذب على الشخص المعني و ا بم ،وغيرها من وسائل التجميع غير المشروعة
عيه الجاني أما الطريقة غير النزيهة فيقصد بها ، على إرادته حتى يقتنع بصحة ما يد 

سواء أثناء ممارسة مهنته أو وظيفته أو في تعامله مع  خالفة الجاني لواجباته الأخلاقيةم
فوذ أو تقديم الرشاوى الجمهور أثناء جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي، كاستغلال الن

 .3المعطياتمن أجل الحصول على تلك 

التي تمنع   07-18من القانون رقم  18وتتحقق الجريمة عند خرق أحكام المادة 
والتي يقصد بها المعطيات التي تبين الأصل العرقي أو  ،معالجة المعطيات الحساسة

أو الإنتماء النقابي للشخص  ،فيةأو الفلس ،أو القناعات الدينية ،الإثني أو الآراء السياسية
 .4بما فيها معطياته الجينية ،أو تكون متعلقة بصحته ،المعني

                                                           
1 -Art 226-18 code pénal français « Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen 

frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende ». 

المتعلق  18/07ائية للمعطيات الشخصية في التشريع الجزائري دراسة في ظل قانون الحماية الجز "عزالدين طباش،  - 2
 المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

 .31، ص 2018، 02العدد

 .32المرجع نفسه، ص  - 3

 لمصدر السابق.ا ،07-18من القانون رقم  03المادة  - 4
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من  65/02عند خرق أحكام المادة  أيضا، علاوة على ذلك تتحقق هذه الجريمة
كل من يقوم بالإحتفاظ بالمعطيات ذات  والتي تعاقبالسالف ذكره،  07-18القانون رقم 

 دج.  500.000دج إلى  200.000بعقوبات من  ،ة القانونيةلطابع الشخصي بعد المدا

يعتبر في  ،الاحتفاظ بالمعطيات الشخصية لمدة غير محددة يفهم من هذا أن سلوك
 .نون جريمة تستوجب معاقبة مرتكبهانظر القا

السالف ذكره  07-18من القانون رقم  20و 14ونشير هنا إلى أن أحكام المادتين 
أن يحدد في طلب التصريح أو الترخيص الموجه إلى  ،معالجةألزمت المسؤول عن ال

جد المشرع الجزائري أكد صراحة نذلك  طنية، مدة حفظ المعطيات، فضلا عنالسلطة الو 
على أن تكون المعطيات السالف ذكره،  07-18من القانون  09حكام المادة بموجب أ

ة لا تتجاوز المدة خلال مد ،محفوظة بشكل يسمح بالتعرف على الأشخاص المعنيين
 .اللازمة لإنجاز الأغراض التي من أجلها تم جمعها ومعالجتها

 هذا الخصوصفي  ،بدات الشخصية لا يمكن حفظها إلى الأيفهم من هذا أن المعطي 
على طلب المسؤول عن  ، وبناءيمكن للسلطة الوطنية، في حالة وجود مصلحة مشروعة

و أ ،الطابع الشخصي لغايات تاريخية أو إحصائيةالمعالجة، أن تأذن بحفظ المعطيات ذات 
 علمية بعد المدة المحددة.

 يأتي:  تتحقق هذه الجريمة بتوافر أركانها وذلك وفقا لما

 :صيلجريمة المعالجة غير المشروعة للمعطيات ذات الطابع الشخ الركن المادي-1

ركن ن ال، فإ07-18من القانون رقم  65/02، 59، 54المواد  نصنطلاقا من إ
 ية:بأحد الأفعال التال يتحققالمادي لجريمة المعالجة غير المشروعة للمعطيات الشخصية 

        ية والحياة الخاصةالإنسانحترام الكرامة لشخصية دون إمعالجة المعطيات ا -
 والحريات العامة.
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جمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير  -
 .مشروعة
 لمعطيات ذات الطابع الشخصي بعد المدة القانونية.حتفاظ باالإ -

 خصي:الركن المعنوي لجريمة المعالجة غير المشروعة للمعطيات ذات الطابع الش-2

المتمثل بعلم  ،هذه الجريمة بكل صورها عمدية قوامها القصد الجنائي العامتعد 
لجة تمس بالكرامة الفاعل بدلالة الفعل وبإرادة تحقيقه، جمعا بطريقة غير مشروعة أو معا

 .1ية أو استمرار حفظ المعطيات الشخصية رغم تجاوز المدة القانونية المحددةالإنسان

بمعنى لاعبرة بالبواعث التي دفعت الجاني  ،2ولا يتطلب في هذه الجريمة قصدا خاصا
أم استغلال هذه  ،فسواء كان الباعث هو الإضرار المادي بالشخص ،إلى ارتكاب فعله

 لإساءة إلى سمعته أو لمجرد الفضول وحب الإستطلاع.المعطيات ل

 :ات الطابع الشخصيذالاستعمال غير المشروع للمعطيات  جرائم -ثانيا
من   65، 62، 60 ،58 وادطبقا لنص الم االمنصوص والمعاقب عليه فعالوهي الأ

 ي:السالف الذكر وتشمل مايل 07-18القانون رقم 

 :ر تلك المصرح بها أو المرخص بهاجنحة استعمال المعالجة لأغراض غي-1

السالف ذكره  07-18من القانون رقم  58وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 
دج إلى  60.000مة من يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرا" حيث جاء فيها:

                                                           
المتعلق  18/07عزالدين طباش، الحماية الجزائية للمعطيات الشخصية في التشريع الجزائري دراسة في ظل قانون  - 1

 .32بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المرجع السابق، ص 

لعلوم وا كلية الحقوق  ة، رسالة دكتوراه، تخصص القانون العام،راضية زرقيني، الحماية الجزائية للمعطيات الشخصي - 2
  .156ص  ،2022 -2021السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، السنة الجامعية 
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و بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بإنجاز أو باستعمال معالجة دج أ 100.000
 يات لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص بها".معط

بمعرفة الأغراض التي أنجزت من أجلها لهذه الجريمة، جرامي السلوك الإيتحدد 
ذا يجب على المسؤول عن وله، المعالجة والمحددة في التصريح أو الترخيص بحسب الحالة

من جمع المعطيات غاية ن الاية من المعالجة بدقة، كأن يبين أن يوضح الغالمعالجة أ
ذا ثبت إنتقاء أحسنهم لتسجيلهم في أكاديمية رياضية، و يكون بغرض إ الشخصية للأطفال

تعدى الغاية المعلنة واستعمل المعطيات  ،1أن المسؤول عن المعالجة أو المعالج من الباطن
 العقوبات المحددة. الشخصية لغايات أخرى يقع تحت طائلة

أن القصد  ،2عنوي لهذه الجريمة يرى بعض شراح القانون وفيما يتعلق بالركن الم
هذه الجريمة، أي أن العلم وإرادة تغيير الأغراض المصرح  الجنائي العام لايكفي وحده لقيام

بها أو المرخص بها، لذلك يتعين توافر قصد خاص يتمثل في إثبات نية الغش لدى 
تصريح بها، كانت فقط لتمويه الجاني، أي لابد أن يثبت أن تلك الأغراض التي تم ال

 وإخفاء الأغراض الحقيقية التي أراد الجاني الوصول إليها من خلال المعالجة.

 :أو إفشائها مؤهلين بالولوج إليهاشخاص غير جنحة السماح لأ-2

 ستعمال غير المشروع للمعطيات قد يكون بالسماح لأشخاص غير مؤهلين بالولوجوالإ
-18من القانون رقم  60المادة نص مشرع الجزائري بدلالة عليه ال بوهذا ما عاق ،إليها
دج إلى  200.000بغرامة من سنوات و  5بالحبس من سنتين إلىالسالف ذكره،   07

 دج. 500.000

                                                           
" كل شخص طبيعي أو  المصدر السابق 07-18من القانون رقم  3/13حسب المادة  يقصد بالمعالج من الباطن - 1

 يعالج معطيات ذات طابع شخصي لحساب المسؤول عن المعالجة ". ر كيان آخمعنوي عمومي أو خاص أو أي 

2 - Gassin Raymound, informatique et liberté, Encyclopédie juridique Dalloz, répertoire de droit pénal et 

procédure pénal, tome 3, paris, 2003, p.08. 
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قد يتضمن السماح للغير بالدخول إلى المعطيات، و  ،والسلوك الإجرامي لهذه الجريمة
ي إلى النظام المعلوماتي الذي يحتو إما بمنح كلمة المرور للدخول  ،يكون بعدة أساليب

 عتراض على الدخول.لتسهيل الإطلاع أو عدم الإ ،المعالجة أو بترك النظام مفتوحا

  1ستعمال غير المشروع للمعطيات الشخصية بإفشائهاقد يقع الإ ،ذلك عنفضلا 
السالف  07-18من القانون رقم  62وهذا ما خصه المشرع الجزائري بأحكام في المادة 

، دون 2من قانون العقوبات 301منصوص عليها في المادة  ،سالبة للحريةوبعقوبات  رهذك
 الجزائية التي يستدعي تطبيقها طبيعة المعلومات المعنية. الأحكامالإخلال ب

وفي كل الأحوال، تعتبر هذه الجرائم قصدية قوامها علم الجاني بأن الشخص غير 
ع إرادة إتيان هذ السلوك، بمعنى إذا تم السماح أو إفشاء المعطيات م ،مسموح له بالولوج

 .3عن طريق الخطأ، فلا تقوم الجريمة إفشاؤهابالولوج إلى المعطيات أو تم 

 جنحة الإحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخصي بعد المدة القانونية:-3

السالف  07-18من القانون رقم  65/02الجريمة المنصوص عليها في المادة  هي
دج كل من  500.000دج إلى  200.000.يعاقب بنفس العقوبة أي بغرامة من "..ذكره 

قام بالإحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخصي بعد المدة المنصوص عليها في التشريع 
 الساري المفعول، أو تلك الواردة في التصريح أو الترخيص".

                                                           
عضاء السلطة الوطنية أو المستخدمين في الأمانة المحددين بموجب نص إفشاء المعلومات قد يكون من طرف أحد أ  - 1

 .المصدر السابق 07-18من القانون رقم  27و 23المادتين 

 دج500يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من "  :من قانون العقوبات فإنه 301حسب نص المادة  - 2
القابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة والجراحون والصيادلة و  الأطباء ،دج 5.000إلى 

على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح  الدائمة أو المؤقتة
 ...".لهم بذلك

 .171، ص المرجع السابقراضية زرقيني،   - 3
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بالإبقاء على  ،يقوم الركن المادي لهذه الجنحة إذا قام المسؤول عن المعالجة
ة المد المعطيات الشخصية التي تم معالجتها رغم انتهاء المدة المقررة لهذه المعالجة، وهي

ق في البند السادس المتعل ،التي يحددها المسؤول عن المعالجة في التصريح أو الترخيص
 من ذات القانون.  14بمدة حفظ المعطيات المنصوص عليه في المادة  

رية على الركن السا الأحكامعليها  تنطبقلهذه الجريمة، المعنوي  وفيما يتعلق بالركن
وكذا  استعمال المعالجة لأغراض غير تلك المصرح بها أو المرخص بهاالمعنوي لجنحتي 

 .1ق بيانهماالساب أو إفشائها مؤهلين بالولوج إليهاشخاص غير السماح لأ جنحة

وافقة ممثله صول على مجريمة معالجة معطيات شخصية للطفل دون الح -ثالثا
 :الشرعي

 فيما يتعلق بمعالجة المعطيات ذات للطفل، لقد كفل المشرع الجزائري حماية خاصة
ن على اعتبار أن هذه الشريحة أقل وعيا بالحقوق والمخاطر المترتبة ع ،الطابع الشخصي

انون الق من 08المادة  تؤكدأو معالجتها خارج الأطر القانونية، وفي هذا الصدد  ،إفشائها
لمعطيات ذات الطابع " لا يمكن القيام بمعالجة ا :على أنهالسالف ذكره  07-18رقم 

قتضاء أو عند الإ ،الشخصي المتعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة ممثله الشرعي
 .بترخيص من القاضي المختص"

وافقة بهذا المعنى فإن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للطفل، يتوقف على م
 سواء تعلق الأمر بالولي أو القاضي بحسب الأحوال، الأمر الذي يجعل ،الممثل الشرعي

 المتابعة الجزائية ، ويستحق صاحب الشأنأي معالجة خارج هذا الإطار منافية للقانون 
 المقررة لذلك طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول.

ردة ضمن الفصل الثالث من الباب السادس الجزائية الوا الأحكامغير أنه بالعودة إلى 
م من يقوم بخرق أحكام أغفل تجريقد نجد أن المشرع الجزائري  ،07-18من القانون رقم 

                                                           
 .167السابق، ص راضية زرقيني، المرجع  - 1
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 07-18من القانون رقم  55المادة من هذا القانون، وفي هذا الصدد تنص  08المادة 
 تنصالتي  ،ون من هذا القان 07كل من قام بخرق أحكام المادة  على تجريم، السالف ذكره

 .على ضرورة الحصول على الموافقة الصريحة للشخص المعني

مع ملاحظة أنه إذا كان الشخص المعني عديم أو ناقص الأهلية، فإن الموافقة  
 43 ،42، 40لاسيما المواد ) ،تخضع للقواعد القانونية المنصوص عليها في القانون العام

 .من القانون المدني الجزائري( 44

بحماية خاصة عندما  ،و عديم الأهليةناقص أالمشرع قد أحاط الشخص  يبدو أن
ا حددتهخاصة بعقوبات  ،الأحكاممعاقبة كل مخالف لهذه و  ،وافقته للقواعد العامةأخضع م

حيث يتعرض مرتكبها لعقوبة  ،بالحبس هالسالف ذكر  07-18رقم  من القانون  55المادة 
عن  قيمتها لا تقل لغرامة ماليةو  ،( سنوات5( إلى خمس )02) من سنتينالحبس 

 دج.500.000ولا تزيد عن دج  200.000

من  08على تجريم كل مخالف لأحكام المادة كان حري بالمشرع النص صراحة 
وذلك من  لطفل المشمول بالحمايةالدقيق ل تحديدالمع لذكر، السالفة ا 07-18القانون رقم 

عند بلوغه سيدا على معطياته  فلالط  الذي يصبح  ،تحديد سن الرشد الرقميخلال 
صول المقدمة دون الحاجة للح ،تبعا لذلك يمكنه الموافقة على طلبات المعالجة، و الشخصية

 على موافقة وليه الشرعي. 

التشريعات المقارنة، كالتشريع الأمريكي الذي حدد بعض وهو المسلك الذي انتهجته 
 .1سنة 16والهولندي بـ ، 2ةسن 15والفرنسي بـ  ،1سنة 13سن الرشد الرقمي بـ 

                                                           
قراءة في القانون الأمريكي  الأنترنتقوانين حماية خصوصية الأطفال على "منصور عصام محمد رشيد،  - 1

COPPA136ص  ،المعلوماتمجلة دراسات  ،"، مع استعراض للموقف العربي من مثل هذه القوانين. 
2- art 20, loi n°2018-493 du 20 juin 2018, relative a la protection des données personnelles, JORF n°0141 du 21 

juin 2018. 
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ية اللجنة الوطنوكجانب من حماية الأطفال في هذا المجال نذكر أن  ،في هذا السياق
بدفع  TikTokالتطبيق الشهير  ، قرار ا تدين فيهأصدرت للحوسبة والحريات في هولندا

خصوصية الأطفال  الإجتماعي، وذلك لإنتهاك شبكة التواصل ألف يورو 750قدرها غرامة 
كن يم لاو في هولندا، على اعتبار أن معلومات تنزيل هذا التطبيق مكتوبة باللغة الإنجليزية، 

 .للأطفال الهولنديين الصغار فهمها بسهولة

فسيرا ملائما لكيفية جمع " لم توفر ت TIKTOKوأوضحت الهيئة في بيان أن " 
بيان الخصوصية بسبب عدم نشره  ،للمعطيات الشخصية ومعالجتها واستخدامها التطبيق

 .2باللغة الهولندية

لا شك في أن تحديد سن رشد رقمي، يؤدي إلى تحقيق نوع من التوازن بين حق 
وحقه في حماية خصوصيته لاسيما  ،في أن يكون له صوت في الفضاء الرقمي الط فل

 ماتعلق بمعطياته الشخصية.  

 المبحث الثاني

 المستحدثة ةلإلكترونيامن الجرائم  الطّفلنطاق حماية  ضرورة توسيع

  في الحقيقة فإن التطورات التكنولوجية غيرت الكثير من المفاهيم القانونية التقليدية
معرفة بها إلى وقت قريب من لم يكن لرجل القانون  ،محلهاحلت وأوجدت مفاهيم أخرى  بل

تضمنة المكذا ، و القواعد العامةالموضوعية المكرسة في  الأحكاموتبعا لذلك أضحت  الزمن
 الط فلالمستجدة الواقعة على  ةالإلكترونيغير كافية لمواجهة الجرائم  ،القوانين الخاصةفي 

                                                                                                                                                                                   
 :ت الشخصية الهولندي، على الرابطاالبيان من قانون حماية ،05المادة  - 1

https://www.government.nl/topics/personal-data/، 13:30، الساعة 12/02/2023 الاط لاع تاريخ. 

 23ال، مقال منشور بتاريخ ية الأطفصو صولندا تغرم تيك توك لانتهاكها خه، الإلكترونيةجريدة الشرق الأوسط  - 2
على ، 12/02/2023 الاط لاع ، تاريخhttps://bit.ly/3m8bcyq، متوفر على الرابط 15578، العدد 2021يوليو

 .14:25الساعة 

https://bit.ly/3m8bcyq
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أو  تعلق بأحكام التجريمفيما سواء خصوصية،  بحق تحتاج إلى سياسة جنائيةو أضحت  لذا
 باء.المسؤولية الجزائية للآما يرتبط بأحكام أو  العقاب

رورة توسيع نطاق الحماية من حيث الأفعال ضيتعين التطرق إلى  المسألة لتوضيح
 توسيع نطاق الحماية من حيث الأشخاص )المطلب الثاني(. ، ثم بحثالمطلب الأول()

 المطلب الأول

 ضرورة توسيع نطاق الحماية من حيث الأفعال 

اقترنت فيها السلوكيات العدوانية مع  ،أصبحنا نعيش في مجتمعات تزداد عنفا
ت السلطايبدو أن نا جرائم إلكترونية جديدة تستهدف فئة الأطفال، التكنولوجيا لتظهر ل

ئم غطي جميع أشكال الجراي لأن التشريع الساري المفعول لاعلى احتوائها عجزت المختصة 
سنلقي الضوء على بعض السلوكات العدوانية المرتبطة بموضوع الدراسة ، المستجدة

 حاجة إلى تجريم عقابي لمواجهة ظاهرتيوالمنتشرة في وقتنا الحالي، من خلال بيان ال
 وكذا الإيذاء المبهج )الفرع الثاني(. ،)الفرع الأول( الإلكترونيالتسلط 

 

 الفرع الأول

 الإلكترونيالحاجة إلى تجريم عقابي لمواجهة ظاهرة التسلط 

مع التعاطي السلبي لبعض المراهقين  من الممارسات المنحرفة التي برزت من خلال
ت بلا شك أخطر من أضح حيث، الإلكترونيصل الحديثة، نجد جريمة التسلط اأدوات التو 

كرة وجيزة عن المقصود بالتسلط إعطاء ف لإحاطة بها، يتعين، وبغرض اأن يتم تجاهلها
ريم كفاية نصوص التجقبل معالجة مدى  ،)ثانيا(بيان خطورتهاومن ثم  )أولا(، الإلكتروني

 ة منمع الإستفاد ،)ثالثا(ري الجزائظل أحكام القانون  التقليدية لمواجهة هذه الجريمة في
 بعا(.موقف المشرع الفرنسي من المسألة )راخبرة القانون المقارن في هذا الإطار ولاسيما 
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 :الإلكترونيلط المقصود بالتس -أولا  

، ورصد معالمه والوقوف الإلكترونيانوني على تحديد مدلول التسلط لم يستقر الفقه الق
اقه ومعرفة صوره، وتظهر المشكلة الأولى التي تعترض تعريفه، وجود عدد من على نط

 مثل الأنترنتلوك عبر شبكة من السالمفاهيم والمصطلحات لوصف أشكال متشابهة 
 .1الإلكتروني؛ التنمر الإلكتروني؛ التحرش ةالإلكتروني؛ البلطجة ةالإلكترونيالمضايقة 

ل إرسال أو نشر سوة في مواجهة الآخرين من خلا" الق :بأنه الإلكترونييعرف التسلط 
ام من خلال استخد الإجتماعي الإعتداءشكال أخرى من أنخراط في مواد ضارة أو الإ

 .2أو غيره من وسائل التكنولوجية الرقمية"  الأنترنت

، بقصد إيذاء ةالإلكتروني الإتصالاتسلوك يتضمن استخدام وسائل  بأنه ويعرف أيضا
سدي المباشر، فقد يكون على شكل  ش بهم، واحتقارهم، دون الإتصال الجالآخرين، التحر 

وجعله موضع سخرية  وبصداقاتهضرار بسمعة الشخص للإ وأكاذيبرسال ونشر شائعات إ
 .3 الإلكترونيفي الفضاء 

 ، يعتبر شكلا من أشكال العنف، يقومالإلكترونييتضح أن التسلط  قما سبمن خلال 
على آخر، الشائع بين الأطفال والمراهقين يتضمن؛ مضايقات بناء على استقواء شخص 

 . ةالإلكترونيتصال تحرشات عن بعد باستخدام وسائل الإ

                                                           
1 - See Corinne David-Ferdon & Marci Feldman Hertz, Electronic Media, Violence and Adolescents: An 

Emerging Public Health Problem, 41 J. Adolescent Health S1, S5 (2007) (noting that many risks come along 

with the "tremendous positive social and learning opportunities" created by electronic media). 

مجلة كلية الشريعة ، "في التشريعات الجنائية المقارنة واجهة الجنائية لظاهرة التسلط الإلكترونيالم"خالد موسى توني،  - 2
 .26، ص 2016، 31، العددوالقانون 

مجلد ، الوالرياضية ةلعلوم الإجتماعيمجلة التكامل في بحوث ا ،")مقاربة مفاهيمية( التنمر الإلكتروني"يمينة مدوري،  - 3
 .135، ص 2021، ديسمبر 2 العدد، 5



 م الإلكترونيةة الموضوعية للطفل من الجرائالحمايالباب الأول                           

- 216 - 

 

وني في جوهره ومضمونه القان الإلكترونيفإن مصطلح التسلط  ،ذه المثابةاوبه
ف الإيذاء النفسي أو د، التي تستهالإلكترونييستوعب كافة صور المضايقة والتحرش 

 از المعنوي للمجني عليه. بتز الإ

 :الإلكترونيتسلط خطورة جريمة ال -ثانيا

ن العالم الإفتراضي يكفل للأشخاص إخفاء الهوية، وتبعا لذلك يشجع إسبق القول 
ا و ؤ ليجر  اانو كما المتسلطين على إرسال رسائل ضارة دون التعريف بأنفسهم، أو قول أشياء 

، ومن ثم لنشر على نطاق واسعذلك سهولة اعلى قولها في العالم الواقعي، يضاف إلى 
نهائي من  من جانب لا ،يمكن الوصول إلى هذا المضمون السيئ في نظر الضحية

 المستخدمين.

مثل فايسبوك؛ انستاغرام          الإجتماعيفي هذا الصدد يشار إلى أن مواقع التواصل  
، والأخطر 1يا وإذلالهمتوفر مجالا عاما لممارسة التسلط، من خلال السخرية من الضحا

تستهدف بصورة خاصة النقد عبر  « The Dirty»من ذلك، أنه توجد بعض المواقع مثل 
ومبرر وجوده الوحيد هو إفساح المجال للمتسلطين لنشر صور الأفراد مع التعليق  الأنترنت

 .2عليها بطريقة مهينة

لضارة نظر إلى آثارها اتبرز بال الإلكترونيغني عن البيان القول، أن خطورة التسلط و 
ا وم فيه، ومعنى ذلك تجدد الألم في كل مرة يقالأنترنتالتي تبقى إلى ما لانهاية عبر شبكة 

 أو زيارة الموقع الذي توجد عليه الإساءة. ،الضحايا بتشغيل الكومبيوتر

                                                           
1 - Thomas J. Billitteri, Cyberbullying: Are New Laws Needed to Curb Onlin Aggression, 18 CQ 

RESEARCHER 387, 388 (2008) (reporting that social-networking sites make cyberbullying easier and more 

dangerous). 

-09-22 الاط لاع تاريخ،  GGy%GHU2687469-https://thedirty.com/#post التفاصيل، أنظر الرابط: لمزيد من - 2
 .15:45 الساعة على ،2022

https://thedirty.com/#post-2687469GGy%GHU
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للأطفال، مثل  جسيمايسبب ضررا نفسيا  الإلكترونيفي كل الأحوال فإن التسلط 
والأخطر من ذلك أنه يولد نوايا الإنتحار  ،خفاض تقييم الذات والشعور بالغربةالإحباط وان

 .1ة "ميغان ماير"الط فلللضحية كما هو الحال في قضية 

في التشريع  الإلكتروني كفاية نصوص التجريم التقليدية لمواجهة التسلط مدى –ثالثا 
 الجزائري:

مع عديد الجرائم التي عالجها  ، تتداخلالإلكترونين جريمة التسلط إسبق القول 
  الط فلقانون بموجب القوانين الخاصة كو  ،المشرع الجزائري في صلب قانون العقوبات

قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وغيرها من القوانين الأخرى، غير أن 
لا تحول دون ، الإلكترونيخصوصية جريمة التسلط التساؤل ينصب حول ما إذا كانت 

 ي.لجزائر ظل القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات ا فير الحماية من هذه الجرائم توفي

جرائم القذف والسب في يتم بحث الموضوع من خلال تناول النصوص المتعلقة ب
حرمة المرتبطة بحماية نصوص الوقوف على الثم  ،(1) الإلكترونيمواجهة جريمة التسلط 

  (.2) الحياة الخاصة

بينا سلفا أن جريمتي القذف والسب  :نصوص جرائم القذف والسب قصور مدى -1
 أيا كانت الوسيلة المستخدمة فيهما تشكل مساسا بالشرف والاعتبار، لذا عاقب المشرع

 من قانون العقوبات النافذ. 299إلى  298الجزائري عليهما بمقتضى النصوص من  

تحمل في طياتها واقعة محددة إذا كانت  ،الإلكترونيشك في  أن عبارات التسلط  ولا
 ةالإجتماعينتقاص من المكانة نها الإأ، وكانت هذه الواقعة من شتفصيليولو تحديدا غير 

                                                           
تدهور حالتها النفسية  أدى إلى مما الإلكترونيتعرضت للتسلط  ،سنة 13فتاة كندية تبلغ من العمر  "ميغان ماير" - 1
 Myالتحقيقات أنها كانت تتواصل مع جارة قامت بانشاء حساب شخصي على موقع  ثتثبأقا بغرفتها، نتحارها شنإو 

Space واجهة الم"خالد موسى توني،  :للمزيد راجع ،تقمصت فيه اسم شخص للتسلط على الضحية ،بشخصية وهمية
العدد ، ، جامعة الأزهرمجلة كلية الشريعة والقانون ، "تشريعات الجنائية المقارنةفي ال الجنائية لظاهرة التسلط الإلكتروني

 .35، ص 2016، 31
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ه في البيئة ؤ شأنها عقاب المجني عليه أو ازدرابأن كان من  ،التي يتمتع بها المجني عليه
ي قانون التي ينتمي إليها، فإنه ينسحب نص التجريم المنصوص عليه ف ةالإجتماعي

 كيف على أساس جريمة القذف. العقوبات لمعاقبة الجاني وت  

متى كانت  ،مقومات جريمة السب الإلكترونيتتوافر أيضا في أفعال التسلط  وقد
ة نتقاص من كرامته في البيئالعبارات التي استخدمها الجاني تسند أمورا مما تفضي للإ

دراء يثور عندما لا تفضي الأفعال إلى از غير أن الإشكال ، التي ينتمي إليها ةالإجتماعي
 ية.الإنسانتجرح شعوره وكرامته  ولكنها ،بيئتهالمجني عليه أو احتقاره في 

إلى التأكيد على أنه إذا لم  ،تجاه الغالب في الفقه والقضاءب الإفي هذا الصدد يذه
بها  ملا تقو فإنه  ،حتقارمن أسند إليه محلا للإزدراء والإ يكن من شأن الواقعة أن تجعل

جريمة القذف، ولو كان الشخص الذي أسند إليه الواقعة لايرغب في نشرها، فليست العبرة 
حتقار للمجني عليه إنما بما يحدثه لدى الغير من إه ذيوع الخبر لدى المسند إليه، و بما يحدث

نه وعلى ذلك لا يعد قاذفا من ينسب إلى طفل أنه رسب في الإمتحان، أو أ ،1زدراء بهوالإ
 فقير، أو سمين.

، يترتب قصور نطاق الحماية الجنائية المقررة بنصوص جرائم قما سبعلى  بناء 
للطفل  الإجتماعيةنتقاص من المكانة ن شأنها الإالقذف والسب، على الأفعال التي يكون م

نطاق جرائم القذف  الذي يجعل إليها، الأمرالضحية لدى الآخرين أو في البيئة التي ينتمي 
 الإلكترونيعن استيعاب كافة صور الأفعال التي تقع بها جريمة التسلط  ةجز اعسب وال

لى المساس بالجانب الشخصي للحق إ ،خاصة في الأحوال التي تفضي فيها هذه الأفعال
 .2 ليها المساس بالجانب الموضوعي لهعحتى ولو لم يترتب في السمعة 

                                                           
 .107ص  خالد موسى توني، المرجع السابق، - 1

" الحق في الشرف والاعتبار" ويدل على حق  :يعرف على أنه مدلول شخصي أولهماولان، لللحق في السمعة مد - 2
حتراما متفقين مع هذا الشعور" إد المجتمع معاملة و الشخصية، وإحساسه بأنه يستحق من أفرا الفرد في الشعور بكرامته

" المكانة التي يحتلها الشخص في المجتمع، مايتفرع عنها  :يتحدد الحق في السمعة بأنه للمدلول الموضوعيبينما وفقا 
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 : في البيئة الرقمية  صةالخاعلى الحياة  الإعتداءجرائم نصوص قصور مدى  -2
بمضمونها السالف بيانه، تشكل صورة من صور  الإلكترونيفي أن ظاهرة التسلط  للا جدا

المساس بحرمة الحياة الخاصة للطفل، وذلك عندما ينصب السلوك المكون لها على أسرار 
من خلال نشر بعض الصور الشخصية  ،على عدم إظهاره للأخرين صما يحر أو  الط فل

والإطلاع  ،الإجتماعيلولوج غير المشروع لصفحته الشخصية على مواقع التواصل أو ا
والتعليق مدون بها من معلومات وبيانات شخصية، أو إعادة نشر الصور  وما هعلى 

الاعتبار و  و يفضي إلى تشويه شخصيته والمساس بالشرفأللطفل  يئعليها بشكل يس
 . 1والحياة الخاصة في آن واحد

يمكن أن تنسحب الجرائم المنصوص عليها في أنه  ،اق يرى الباحثفي هذا السي
 140 قانون العقوبات، وكذا نص المادة من 1مكرر 303مكرر و  303 ادتينالم ينص

، متى الإلكترونيعلى أفعال التسلط  الط فلتعلق بحماية الم 12-15من القانون رقم 
نشر أو بث نصوص بأي وسيلة أو  ،وصورته أو استغلالهما الط فلتضمنت إلتقاط كلام 

ويتحقق ذلك عند الحصول على هذه المواد بغير رضا  ،الط فليكون من شأنها الإضرار ب
ى اب طفل، ثم استولحس باختراق المتسلطوبالتالي إذا قام صاحبها، وبطرق غير مشروعة، 

، فإنه يكون هى بذفضي لإلحاق الأت نشرها بصورة متعمدةو الشخصية،  هصور على بعض 
 سالفة الذكر.   جرائم المنصوص عليها في المواد ال ارتكب دق

 طلاقهوإ ،بنشره بنفسه الط فلعندما يتم إساءة استغلال ما قام  ،غير أن الإشكال يثور
بمعنى لم يحصل الجاني عليها بطرق غير  لتداول من عبارات وتصريحات وصور،ل

 303ومكرر  303المادتين نص  انطباق عدم عنه بما يترتوهو  ،مشروعة أو دون رضاه
 .الإلكترونيمن قانون العقوبات على أفعال التسلط  1مكرر

                                                                                                                                                                                   

مكانته  ثقة والاحترام اللذين تقتضيهمامن حق في أن يعامل على النحو الذي يتفق مع هذه المكانة، أي يعطي ال
 .114ص  المرجع السابق،  خالد موسى توني،ة: الإجتماعي

 .98، ص نفسهخالد موسى توني، المرجع  - 1
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يثور عندما يتم نشر تسجيلات صوتية ماسة بالحياة الخاصة  ،نفسهالإشكال يبدو أن 
 12-15من القانون رقم   140أفعال التسلط، مما يجعل المادة التي تعد من للطفل، و 

الأمر الذي  الإلكترونيالتسلط  صورن استيعاب كافة ع ة، عاجز الط فلالمتعلق بحماية 
من كل أشكال  الط فلنص قانوني أوسع نطاقا، وأكثر شمولا، لحماية  يستدعي إقرار

الإساءة التي تطاله من الآخرين باستعمال التقنيات الحديثة،  ليشمل الحالات التي يطلق 
 هو من حياته الخاصة هما يعتبر  أو ،بحياته الخاصة المتعلقةبعض المعطيات  الط فلفيها 

الذي  تاحة حق الإطلاع ذاتهإييز بين وذلك بالتم ،ثم يساء استخدامها من قبل الأشخاص
والذي  ،و الإستخدام من قبل الآخرينأ ،، وبين حق إعادة النشريستشف من ظروف الحال

توافر فضلا فيه مجرد توافر الظروف التي قد تدلل على الرضا بهما، إذ يجب أن ي يلا يكف
 . 1من قبل الشخص المعني في هذه الحالات اوصريح ارضا واضح ،عن ذلك

 :جريم التسلط في القانون الفرنسيت -رابعا

الواقع  الإلكترونيعقوبات، على التسلط لقد نص المشرع الفرنسي في صلب قانون ال
 ، التي عاقبت بالحبس2منه 2-2-33-222وذلك بموجب نص المادة  ،على الأشخاص

ما؛ عن طريق  ايورو، كل من يضايق شخص 15000 بقيمة لمدة عام وغرامة مالية
تدهور و  ،ةإذا ما أدى ذلك إلى تدهور في ظروفه المعيشي ،الكلمات أو السلوكات المتكررة

ي عن العمل أقل أو يساوي في عجز كل ،عندما تسبب هذه الأفعال صحته البدنية والعقلية
 .أيام 08

                                                           
 .121خالد موسى توني، المرجع السابق، ص  - 1

2 - Art 222-33-2-2 code pénal français, modifie par  la loi  n° 2014-873 du 4 aout art- 41. JORF n° 0179 du 4 

aout 2014. « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou 

pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou 

mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité 

totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail ». 
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، تم 1لقانون العقوبات الفرنسي 2018 التعديل الصادر سنةأنه في  مع ملاحظة
 :تتمثلان في إضافة فقرتين جديدتين تنشأ الجريمة من خلالهما

حية من قبل العديد من ت على نفس الضاالسلوك أو ،عندما تفرض هذه الكلمات -
ت أو بتحريض من أحدهم، وحتى لو لم يتم تكرار هذه الكلما ،تفاقبطريقة الإ ،الأشخاص

  السلوكات.أو 

 ات على نفس الضحية على التوالي من قبلندما تفرض هذه الكلمات أو السلوكع -
 تفاق على ذلك.ياب الإأو حتى في غ ،العديد من الأشخاص الذين يعرفونه

 شرط تكرار هذه الكلمات أو السلوكات. 

ة لمد الحبس؛ويعاقب على الأفعال المذكورة أدناه في الفقرات من الأولى إلى الرابعة ب
 يورو: 30000سنتين وغرامة قدرها 

 عند تسببهم في عجز تام عن العمل لأكثر من ثمانية أيام. -1
 سنة 15عند ارتكابهم الفعل ضد طفل أقل من  -2
بسب  اعند ارتكابهم الفعل على شخص من الفئات الهشة يكون ضعفه محدد -3

فا الحمل، واضحا أو معرو سن، أو مرضه أو عجزه أو إعاقته الجسدية أو العقلية أو حالة 
 لفاعله.
أو عن طريق  الأنترنتستخدام خدمة اتصالات عامة عبر عند ارتكابهم الفعل با -4

 وسيط رقمي أو إلكتروني.
 حاضر الفعل. اعندما يكون قاصر  -5

لمدة ثلاث  ،يعاقب على الأفعال المذكورة في الفقرات من الأولى إلى الرابعة بالحبس
يورو عند ارتكابها في اثنين من الظروف المذكورة في  45000سنوات وغرامة قدرها 

 .05إلى  1الفقرات من 
                                                           

1 - Article 222-33-2 code pénal français, modifie par la loi  n° 2018-703 du 03 Aout 2018 Art -11, JORF n° 0179 

du 5 aout 2018. 
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، كونها حددت نطاق الحماية في انتقادكانت محل  ذاتها ولأن الفقرة الثانية من المادة
لتعديلها وبسط   2022سنة، تدخل المشرع الفرنسي من جديد سنة  15الأطفال الأقل من 

 .1" عند ارتكابهم الفعل ضد طفل"  أكبر حماية لهذه الشريحة لتصبح

حرش استحداث مادة جديدة لحماية الأطفال من الت ،نفسه في السياق ذاته أقر التعديل
أو التسلط  الإلكترونيوقد أحسن صنعا في مسلكه، على اعتبار التحرش  ،المدرسي

-222تنص المادة  وفي هذا السياق ،الوسط المدرسي وبين الأطفال  يكثر في الإلكتروني
ريمة التحرش المدرسي، كل الأفعال المشار إليها في الفقرات جتعتبر  ،على أنه 33-2-3

من طرف أي  رتكبة ضد تلميذ،الم 2-2-33-222من نص المادة  04إلى  01من 
في ذات المدرسة، حيث  اأو موظف اسواء كان الفاعل تلميذ شخص آخر تابع للمدرسة

تسبب  امتمدرس كل من يضايق طفلا ،أورو 45000 غرامةو  سنوات عاقبت بالحبس لثلاث
الأبعد من ذلك يعاقب على الفاعل حتى ولم يسبب  ،أيام 08قل من أفي عجز يساوي أو 
 أي عجز عن العمل.

 اتسببت هذه الأفعال عجز  إذاأورو،  75000ويعاقب بالحبس بخمس سنوات وغرامة 
 .أيام 8عن العمل أكثر من 

أورو، عندما تتسبب  150000غرامة مالية سجن و  تسنوا 10وتشدد العقوبات بـ 
 .الط فلنتحار أو محاولة انتحار ا فيهذه الأفعال 

كل ، وسعت من نطاق الحماية لتشمل ذاتها مع ملاحظة أن الفقرة الأخيرة من المادة
شخاص خارجين عن المؤسسة حتى لو ارتكبت من طرف أالأطفال حتى غير المتمدرسين و 

 .2التربوبة
                                                           

1- Article 222-33-2-2 code pénal français, modifie par  la loi  n° 2022-299-du 2 mars 2022 visant a combatrtre 

le harcèlement scolaire,  JORF n° 0052 du 3 mars 2022. 

2 - Art 222-33-2-3 code pénale français « Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral 

définis aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par 

toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement 

d'enseignement. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000045292599&dateTexte=&categorieLien=id
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كرس حماية  يالفرنسن المشرع فإ ،تقدم أنه وعلى خلاف المشرع الجزائري  يتضح مما
 10لمدة ، وأقر عقوبات رادعة تصل الإلكترونيجريمة التسلط الصور المتعددة لمن  للطفل

 .سجناسنوات 

 الفرع الثاني

 الحاجة إلى تجريم عقابي لمواجهة الإيذاء المبهج

على شكل  "happy slappingادة"  ""الصفع بسع نشأت ظاهرة الإيذاء المبهج أو
، بالتحديد في جنوب لندن، حيث انتشرت  بين 2004هوس بين الأطفال أواخر عام 

د المارة، وتسجيل مشاهسرقة الأطفال و تقوم بصفع وضرب و مجموعة من المراهقين 
ى ف المزاح والترفيه، وانتقلت هذه الظاهرة إلدبه ةالإلكترونيوبثها عبر الوسائط  الإعتداء

  باقي دول العالم وأصبحت أكثر خطورة مع التطور المذهل في الهواتف المحمولة
 .1وكاميرات التصوير صغيرة الحجم وفائقة القدرة

 موقف بيانمن ثم و  ،الإيذاء المبهج )أولا(ية المسألة حري بنا تعريف جريمة لأهم
براز ممكنة من خلال إمع عرض الحلول القانونية ال ،الظاهرة )ثانيا(من الجزائري  المشرع

 رنسي في مواجهة الظاهرة )ثالثا(.موقف المشرع الف

 
                                                                                                                                                                                   
Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'il a causé une 

incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'a entraîné aucune incapacité de travail. 

 

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque les faits ont causé une 

incapacité totale de travail supérieure à huit jours. 

 

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits ont conduit la 

victime à se suicider ou à tenter de se suicider. 

 

Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du 

présent article se poursuit alors que l'auteur ou la victime n'étudie plus ou n'exerce plus au sein de 

l'établissement ». 

1- Marilyn A, Campbell:  Cyber bulling, An old problem in a new guise ? Australian Journal of Guidance and 

Counselling, Australia, 2005, vol. 15, n°1, pp.68-76. 
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 :يف جريمة الإيذاء المبهجتعر  -أولا

الجسدي أو الجنسي على المضرور، وتسجيل  الإعتداءيعرف الإيذاء المبهج على أنه 
مشاهد العنف باستخدام كاميرا الهاتف المحمول أو أي وسيلة أخرى، وإعادة بث فيديو 

، لإيذاء المضرور وإذلاله، والإستمتاع تف المحمولةأو الهوا الأنترنتعبر  عتداءالإ
 .1المزاح والترفيهو بالسخرية منه 

لا يمكن ربطها بالباعث من  ،أن جريمة الإيذاء المبهج يبدو من خلال هذا التعريف
فها يعر  لذلكه، الترفي تحقيق السعادة والمزاح أو ارتكابها كأن يكون الغرض من ارتكابها

 الإعتداءالبعض بأنها "تلك الممارسة المتمثلة في تصوير أو تسجيل مقاطع فيديو يوثق 
ي وسيلة كانت وعلى على شخص يستوي أن يكون جسديا أو جنسيا أيا كانت جسامته، وبأ

 .2"ةالإلكترونيثم نشر هذه الصور أو مقاطع الفيديو على الوسائط  أي دعامة كانت

  فينيشمل صنفين مختللهذه الجريمة  جراميالسلوك الإأن نجد ف، استقراء هذا التعريب
عند قيام الجاني بتصوير أو تسجيل اعتداء على شخص  ،فقد تقع جريمة الإيذاء المبهج

ذلك ينسحب السلوك  ن، فضلا عالإعتداءنه وبين مرتكب حتى ولو انتفت العلاقة بي
  ةالإلكترونيعلى الوسائط  عتداءالإبمجرد نشر فعل  ،الإجرامي المكون لهذه الجريمة

بمعنى عند قيام الجاني بنشاط من شأنه إطلاع الغير على محتوى الصور أو مقاطع 
 .الإعتداءالفيديو التي توثق 

هي   ،الط فلجريمة الإيذاء المبهج الواقعة على نخلص إلى أن  قما سبترتيبا على 
لمشاهد  ،ةالإلكترونيم الوسائط والنشر الرقمي باستخدا ،التسجيلو  ،كل أشكال التصوير
 والماسة بكرامته وسمعته.  ،الط فلالعنف الواقعة على 

                                                           
 مجلة البحوث القانونية "المسؤولية المدنية عن الإيذاء المبهج دراسة مقارنة"، سمير حامد عبد العزيز الجمال،- 1
 .83، ص 2019افريل  ،68العدد ، 09المجلد  الإقتصاديةو 

 الموقع:ركان جريمة الإيذاء المبهج في حالة اغتصاب فتاة حافلة البيضاء، متاح على أفؤاد بن الصغير،  - 2
https://www.maroclaw.com  15:30، الساعة 10/12/2022 الاط لاعتاريخ. 
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 :جريمة الإيذاء المبهجمن  موقف المشرع الجزائري  -ثانيا

لم يفرد المشرع الجزائري جريمة الإيذاء المبهج بنص خاص، واكتفى في ذلك ببعض 
 حث أنها قاصرة لمواجهة خصوصيةالخاص، يرى الباصوص المتفرقة من القانون العام و الن

جيل ؛ التسالإعتداءتتكون من عدد من الأفعال هي:  هذه الجريمة المستحدثة والمركبة التي
 ثم النشر.

مكرر من قانون العقوبات، المكرس لحماية  303في هذا الصدد، فإن نص المادة 
عتبار أن هذه الحياة الخاصة، لا ينسحب في الغالب على جريمة الإيذاء المبهج، على ا 

على الحياة الخاصة الذي  الإعتداءالجريمة قد ترتكب في أماكن عامة، وهذا على خلاف 
رة من هذا النوع من يتطلب أن ترتكب في مكان خاص، مما قد يؤدي إلى إخراج جرائم كثي

ف شخصيات بعينها كما في دتسته لا ،أن جريمة الإيذاء المبهج نناهيك ع نطاق التجريم
التي في الغالب تستهدف المشاهير أو أصحاب النفوذ  ،على الحياة الخاصة عتداءالإجرائم 

 .1والمسؤولية 

من صوب آخر، لا يمكن اخضاع جرائم الإيذاء المبهج، للنصوص المتعلقة بعدم 
تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، على اعتبار أن الخطر الحقيقي الذي يهدد الغير 

لى و أنه قام بالتصوير بعد تقديم المساعدة للضحية، علاوة ع، أدلا يوجأو حتى المصور 
 نقاد الضحية تجنبا من رد فعل المعتديالتدخل لإ نلا يمك ،ذلك فإنه في بعض الأحيان

 لذلك فإن هذا الفعل يخرج من نطاق التكييف وفقا لهذا النص.

يعتري  نهيب بالمشرع الجزائري أن يتدارك هذا الفراغ الذي، قما سبترتيبا على 
القانون الجنائي الجزائري في التعديل المقبل، ويعاقب على هذه الجريمة التي لا يختلف 

أو مواجهتها بنصوص  ،اثنان على أنها أصبحت مستشرية إلى درجة أنه لا يمكن تجاهلها

                                                           
 .46جرائم المرتكبة بواسطة الهاتف النقال، المرجع السابق، ص محمد التوجي، الحماية الجنائية من ال - 1
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كما   تقليدية وفي سبيل تحقيق ذلك يتعين النهل من تجربة المشرع الفرنسي في هذا المجال
 الفقرة الموالية.  سنبينه في

 :لمسألةلالمشرع الفرنسي  معالجة -ثالثا

 نظم المشرع الفرنسي جريمة الإيذاء المبهج، ضمن قانون الوقاية من الإجرام المعدل
 .حيث استحدث نصا لمواجهة التنامي المقلق لهذه الظاهرة ،1والمتمم لقانون العقوبات النافذ

ن هذه الجريمة، حري بنا الوقوف على الركلفهم فلسفة المشرع الفرنسي في مواجهة  
الركن  إبرازثم  ،(2ومن ثم بيان ركنها المادي ) ،(1الشرعي أو مضمون نص المادة )

 (.4على العقوبات المقررة لهذه الجريمة )قبل الوقوف  ،(3المعنوي )

جرم المشرع الفرنسي الإيذاء المبهج  :كن الشرعي لجريمة الإيذاء المبهجالر  -1
يعد ه ، والتي تنص على أنمن قانون العقوبات النافذ 3-33-222المادة بموجب نص 

ات العمدية على سلامة الشخص المنصوص عليها في المواد الإعتداءإشتراكا في جرائم 
ويعاقب  ،(33-222( و )31-222إلى  23-222( و ) 1-14-222إلى  222-1)

ا بالتسجيل بأي وسيلة كانت ت العقوبات المنصوص عليها في تلك المواد، القيام عمدبذا
صور تتعلق بارتكاب هذه الجرائم، وأن فعل نشر التسجيل لوعلى أي وسيط أيا كان نوعه، 

، ولاتطبق وألف يور  75وغرامة مالية قدرها  ،الهذه الصور يعاقب عليه بخمس سنوات حبس
تكون  ي مهنةلنشر يتعلق بالممارسة الطبيعية لأهذه المادة حينما يكون التسجيل أو ا

 .2أو أنه تم بغرض الإثبات تحقيقا للعدالة"، وظيفتها إعلام جمهور الناس

                                                           
1 - loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relativ a la prevention de la délinquance, JORF n°0056 du 7 mars 2007, 

p.4297. 

2 - Art 222-33-3 code pénal français modifié et completer « Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes 

volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et 222-33 et 

est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur 

tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. 

Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros 

d'amende ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417593&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417678&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417706&dateTexte=&categorieLien=cid
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ي قيد نطاق تجريم الإيذاء يلاحظ أن المشرع الفرنس ،باستقراء نص المادة أعلاه
ات المنصوص عليها حصرا في بعض المواد من قانون العقوبات الإعتداءفي  المبهج

 :1نويمكن حصرها في قسمي ،النافذ

  عتداء على سلامة الشخص منهاإ يشمل الأعمال التي تشكل  :الأول القسم-
 عطاء مادة ضارةإب يذاءالأعمال البربرية، الإيذاء البدني العمدي، باستثناء الإو  التعذيب

من  (1-625و 1-624) في المادتين يذاء البسيطة المنصوص عليهماومخالفات الإ
المشرع الفرنسي شدد العقوبات إذا ماتعلق   نمع ملاحظة أ، قانون العقوبات الفرنسي النافذ

 .2الضحية  الط فلالأمر ب

ات الجنسية الإعتداء: يشمل الأفعال الجنسية، مثل الإغتصاب وسائر القسم الثاني-
مع  « l’exebition Sexuelle » يكالعرض الجنس ،باستثناء بعض الجنح ،المجرمة

أدرج ضمن هذا القسم  ،20143نة الصادر سملاحظة أن المشرع الفرنسي في التعديل 
من قانون العقوبات  33-222جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها في المادة 

 الفرنسي النافذ. 

                                                                                                                                                                                   
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal 

d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice ». 

فريل أ، 42، العدد مجلة الشريعة والقانون ، "المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإيذاء المبهج"فتيحة محمد قوراري،  - 1
 .275-274ص ، ص 2010

2 - voir l’article 222-33-2-3 code pénale fraçais, Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la 

responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, JORF n°0020 du 25 janvier 2022. 
 

3 - LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, JORF n°0179 du 5 

aout 2014. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000045068691/2022-01-26/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000045068691/2022-01-26/
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نطاق  نتقد هذا التصنيف الذي حصراجانبا من الفقه الفرنسي،  من المفيد التنويه أن
تشكل بطبيعتها ات، مستبعدا بذلك أنماطا يمكن أن الإعتداءالتجريم في صور محددة من 

  .1تى الجسيمة على غرار جرائم القتلات البسيطة وحالإعتداءجرائم إيذاء مبهج، سواء من 

اء ة الإيذيتكون السلوك المادي لجريم الركن المادي لجريمة الإيذاء المبهج: -2
 وثانيهما نشر مقاطع ،الإعتداءأولهما تسجيل  ،من فعليين مختلفين ومتتابعين المبهج

 .الإعتداء
ره المشرع هو الفعل الأول الذي يقوم به الجاني، حيث اعتب: الإعتداءتسجيل  -ا

من قانون  3-33-222ويستشف ذلك من نص المادة  ،الفرنسي شريكا في الجريمة
 القيام عمدا اتالإعتداءعد اشتراكا في ي التي تنص على أنه ،أعلاه العقوبات المذكورة

تتعلق بارتكاب هذه  صورل ط أيا كان نوعه،بأي وسيلة كانت، وعلى أي وسي بالتسجيل
 .الجرائم

« le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout 

support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions ».  

  
يلة التسجيل لقيام هذه لم يحدد وس ،في هذا الصدد، يلاحظ أن المشرع الفرنسي 

ة الجريمة وقد أحسن صنعا في ذلك، على اعتبار أن هذا الفعل يمكن تحققه بوسائل مختلف
 كانت لاسيما الهواتف النقالة، الساعات الذكية، علاوة على ذلك يتحقق النشاط المجرم أيا

جية تكنولو النص يتماشى والتطورات ال لما يجعالوسيلة التي يتم تحميل الصور عليها، وهو 
 الحديثة.

الفقرة  رم المشرع الفرنسي، واقعة النشر فيج :الإعتداءنشر صور ومقاطع  -ب 
يعاقب على حيث  النافذ، لعقوبات الفرنسيمن قانون ا 3-33-222الثانية من نص المادة 

 :الصورنشر تسجيل تلك 
  « Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq 

ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ». 

                                                           
 .276فتيحة محمد قوراري، المرجع السابق، ص  - 1
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 جريمة مستقلة عن ،أن المشرع الفرنسي اعتبر فعل النشر ،يظهر من نص هذه الفقرة
د على اعتبار أن الشخص الذي يقوم بالنشر ق ،في مسلكه هذا أحسن، وقد الإعتداءجريمة 

 ن قام بفعل التسجيل.م  ع يكون مستقلا
بأي نشاط يقوم به الجاني من  -رفعل النش–حوال  يتحقق السلوك المجرم في كل الأ

، بصرف النظر عن عدد الأشخاص الذين اطلعوا الإعتداءنه إطلاع الغير على صور أش
على المقطع، والوسلية المستعملة فقد يتأتى ذلك بواسطة الهواتف النقالة أو مختلف وسائط 

 .1الإجتماعيتواصل مي  على غرار تطبيقات الالنشر الرق
تعتبر جريمة الإيذاء المبهج من الجرائم الركن المعنوي لجريمة الإيذاء المبهج:  -3
ي و بحيث يتطلب الركن المعن ،ويستشف ذلك من عبارة " واقعة التسجيل العمدية" ،العمدية

ل الإرادة، بحيث يكون الجاني على علم تام بالفعد الجنائي العام بعنصريه العلم و توفر القص
ومثال  ،2نتفاء العلم ينتفي القصد الجنائيالذي يقوم به بأنه مخالف للقانون، وفي حالة ا

ذلك قيام شخص بتسجيل واقعة أعجبته؛ مهرجان؛ أو تظاهرة رياضية، ثم يتبين فيما بعد 
عتداء عمدي من أحدهم على إ يل، يتضمن في بعض مقاطعه، واقعة أن المشهد أو التسج

 يذاء المبهج.لا تقوم جريمة الإ ففي هذه الحالةآخر، 

المتمثل في توجيه الجاني إرادته  ،علاوة على ذلك يتطلب توافر عنصر الإرادة
تفى اناقتران الإرادة بالنشاط المجرم  لارتكاب واقعة التسجيل أو النشر، بحيث لو انتفى

 القصد الجنائي.

عقوبات متفاوتة  كرس المشرع الفرنسي :العقوبة المقررة لجريمة الإيذاء المبهج -4
لجرائم الايذاء المبهج، حيث عاقب على التسجيل باعتباره اشتراكا في الجريمة محل 
التسجيل التي تشكل مساسا بسلامة الشخص، ونص على خضوعه للعقوبات المحددة 

                                                           
 .271، ص فتيحة محمد قوراري، المرجع السابق - 1

 .281 المرجع نفسه، ص - 2
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قانون العقوبات  1-33-222للجرائم الماسة بسلامة الشخص والمحددة حصرا في المادة 
 الفرنسي النافذ.

تختلف باختلاف بل ليست واحدة،  الإعتداءير هنا أن عقوبة جريمة تسجيل شون
 سجيلمحل الت الإعتداءالأحوال هي ذاتها عقوبة جريمة الواقعة محل التسجيل، وفي كل 

حيث يعاقب على جرائم التعذيب والجرائم الوحشية، جرائم العنف، جريمة الإغتصاب 
روف التشديد في حال اقترانها بظرف من ظ ( سنة، وتشدد العقوبات15بخمسة عشر سنة )

( 5ات الجنسية الأخرى فيعاقب عليها بـ خمس )الإعتداءأما  ،1كأن يكون الضحية طفل
يورو، وفي حال توفر أحد ظروف التشديد تمتد العقوبة  75000سنوات وغرامة مالية قدرها 

 .2يورو 00100نوات سجن وغرامة قدرها ( س7إلى سبع )

قا وعاقب عليها طب ،فقد اعتبرها المشرع الفرنسي جنحة ،ريمة النشروفيما يتعلق بج
( سنوات 5لثانية حيث قرر لها عقوبة تقدر بخمس )في فقرتها ا ،3-33-222للمادة  

 يورو. 75000وغرامة مالية قدرها 

 3-33-222ولا تفوتنا الإشارة، إلى أن المشرع الفرنسي أقر في صلب نص المادة 
 ي فيهماالفرنسي النافذ، حالتين تندرجان ضمن أسباب الإباحة تنتف من قانون العقوبات

 ت.التسجيل لغرض الإعلام، وكذا عندما يكون الفعل لغرض الإثباوهما التصوير و  الجريمة

 على فعل التسجيل دون النشر، بحيث لو باحة تقتصرالإ إنوغني عن البيان القول  
 ة. قام الجاني بنشر التسجيل ينتفي سبب الإباح

يرى الباحث أن المشرع الفرنسي وفق إلى حد بعيد في حماية  ،قما سبترتيبا على 
ة مستجد ، من الاستغلال السيئ للتكنولوجيا الحديثة لارتكاب جرائم إلكترونيةالإنسانكرامة 

 طفال.يذاء المبهج المرتكب ضد الأين أوساط الفئات الهشة أبرزها الإب امقلق اتعرف تنامي
                                                           

1 - voir les articles 222-1, 222-6-1, 222-7 ,222-12-2, 222-23, 222-26 du code pénal français modifié et 

completer. 

2 - voir les articles 222-27 jusqu’au 222-32 code pénal français modifié et completer. 
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 نيالمطلب الثا

 ضرورة توسيع نطاق الحماية من حيث الأشخاص

 أبناءهم دون  ، يساعدون الط فلباء أو متولي رعاية مما يؤسف له الآن أن بعض الآ
م ، وتبعا لذلك تعريضهالإجتماعيابات على وسائل التواصل نشاء حسإالسن القانونية في 

 ستعمال السيئ للفضاء الرقمي.لمخاطر الإ

 ا معالجة المسؤولية الجزائية للآباء عن تعريض أبنائهملأهمية المسألة، حري بن
يز لية لتعز آثم ننتقل إلى سن الرشد الرقمي ك )أولا(، الإجتماعيلمخاطر وسائل التواصل 

 .الحماية القانونية للطفل في الفضاء الرقمي )ثانيا(

 الفرع الأول

اصل ئل التو لمخاطر استخدام وساعن تعريض أبنائهم المسؤولية الجزائية للأباء 
 الإجتماعي

ي من الظواهر الإجرامية الخطيرة الت ،تعد ظاهرة إساءة معاملة الوالدين للأطفال
ظهرت في مجتمعنا واستفحلت بشكل غير مسبوق، وأصبحت تهدد سلامة الأطفال لما لها 

يزيد من خطورتها صدورها من  من آثار سلبية في بناء الشخصية المتكاملة للطفل، وما
ثلون مصدر الأمان والعطف للطفل، وهم أولى الناس بحمايته ورعايته وحسن أشخاص يم

 تربيته.

 لماديالطابع ا ذخأي وأشكال إساءة المعاملة الوالدية للطفل عديدة ومتنوعة، منها ما 
لضوء االطابع المعنوي، لأهمية المسألة سنسلط  ذومنها ما يأخ ،ونعني به الإساءة الجسدية

فضاء والدين للأطفال وتقصيرهم في بسط الرقابة الحقيقية عليهم في العلى مسألة إهمال ال
 .ثم نعرج إلى موقف المشرع الجزائري من المسألة )ثانيا( ،ولا(أفتراضي )الإ
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 :الإجتماعيصور الإهمال المعنوي للأولاد في شبكات التواصل ت -أولا

اعل لذي يتخذه الفيعرف الإهمال بأنه عدم المبالاة أو عدم الإكتراث بدون سبب ا
 .1الط فلبيترتب عليه نتائج ضارة 

، الذي لو قص في الإحتياطالإهمال عدم الإحتياط أو النب يقصد  وفي تعريف آخر،
 .2منع النتيجة الضارة من أن تحدث كان قد اتخذ ل

اشئ نلإهمال المعنوي، سلوك سلبي ان يمكن القول إ ،ستنادا إلى التعريفين السابقينإ
نه سواء عن قصد أو عن غير قصد، من شأ ،حد الوالدين بواجباته اتجاه أولادهعن إخلال أ

 أو بحياته أو بكرامته. الط فلأن يلحق الأذى بصحة 

، وذلك من ةالإلكترونييمكن تصوره حتى في البيئة  ،باء كسلوك سلبيهمال الآإ و 
 ات على وسائلفتح حسابوالسماح لهم ب ،خلال تمكين الأبناء من شراء هواتف نقالة ذكية

 ، واستعمالها لساعات طويلة بلا رقيب ولا حسيب،  والأخطر من ذلكالإجتماعيالتواصل 
دل أات شاذة أو غريبة عن مجتمعاتنا المحافظة، ولا به من سلوك ن ما يقومو سامحهم تجاه ت

ع لمقاطر أطفالا ينشرون الفسق والفجور واه  ظ  على ذلك الكم الهائل من الفيديوهات التي ت  
تحتوي على الكثير من الفيديوهات  ،السيئة، حيث أن منصة تيك توك على سبيل المثال

على هذه الأسس  الط فلمعارف الأطفال، حيث تبنى معتقدات و   التي تؤثر على أفكار
 نعلى أ الط فلشك فيه يتشكل وعي ومما لاضوابط أو معايير،  الا تحكمهالتي العشوائية 

 صليله عن المجتمع الأ ب  ب  ح  هو المجتمع الأقرب والم   توك المجتمع الذي يراه على تيك
 مستقبلا. الط فلفيه  أالذي من المفترض أن ينش ،الواقعي

                                                           
 القاهرة)دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة(، دار النشر والبرمجيات،  عادل يوسف شكري، المسؤولية الناشئة عن الإهمال - 1

 .63، ص 2011مصر، 

 المرجع نفسه. - 2
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 اقعهاعلى أية حال، يشكل هذا المثال جانبا من الجوانب السلبية العديدة التي نعيش و 
ا للخطر، وهذوتشكل في حقيقة الأمر صورة لفكرة إهمال الآباء بتعريض أبنائهم  ،المرير

قدرة الإهمال قد يكون نتيجة تقصيرهم في بسط الرقابة الحقيقية، وذلك متى كانت لديهم ال
 يفأو قد يكون بسبب جهلهم التام  ،أو الإلمام الكافي ولو بشكل بسيط في أمور التقنية

ناء ذلك فقدان المتابعة الجدية أث الوسائل وما من شأنكيفية التعامل مع تلك الأدوات و 
اؤل التس ىما يستدعلاستخدام حيث تنعدم في مثل هذه الأحوال فكرة الرقابة تماما، وهذا ا

ئل مخاطر وساإذا تعرض أبناؤهم ل ،باءنوني لتجريم سلوك الإهمال لدى الآعن الأساس القا
 . الإجتماعيالتواصل 

 وقف المشرع الجزائري من جرائم الإهمال المعنوي م -ثانيا

 هامنبالحماية الحقيقة إلا من خلال أسرته، التي يلقى  يحظى لن الط فلالمعلوم أن 
دت د أك، وقلتزاملتالي مسؤولة عن الإخلال بهذا الإالتربية، وهي باالتزاما بحسن التنشئة و 

ادة على ذلك في الم ،السالفة الذكر 1989الصادرة سنة  الط فلالدولية لحقوق  الإتفاقية
 ل دول الأطراف قصارى جهدها لضمانذتبيث نص بندها الأول على أنه: " ، ح18
 لالط فالوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية  ن كلاإعتراف بالمبدأ القائل الإ

 لأولىوتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية ا ،ونموه
حت "...ت :71نص المادة  وهذا ما أقره المؤسس الدستوري بموجب ،"ونموه الط فلعن تربية 

 .طائلة المتابعات الجزائية، يلزم الأولياء بضمان تربية أبنائهم ..." 

حماية المتعلق ب 12-15من القانون رقم  5الفقرة الأولى من المادة هو ما أكدته و 
 ."الط فلتق الوالدين مسؤولية حماية " يقع على عا الط فل

" يعاقب  التي تنص على أنه: الجزائري من قانون العقوبات  330/3وكذا المادة  
 .دج 100.000دج إلى  25.000امة من بالحبس من شهرين إلى سنة وبغر 

يعرض أمنهم أو أو أكثر منهم أو  اأحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحد -
معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للإعتياد على السكر أو  يسيءبأن  ،خطر جسيملخلقهم 
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بالإشراف الضروري عليهم، وذلك سواء كان  ملا يقو بأن يهمل رعايتهم أو  سلوك، أوالسوء 
 قد قضي بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض بإسقاطها".

وسوء  ،أنه جمع كل صور الخطر المادي والمعنوي  ،الملاحظ على هذا النص
 ذتخايم، وتبعا لذلك ار الخطر الجس، وللقاضي السلطة التقديرية لتقديالمعاملة والإهمال

 .الط فلالإجراءات الردعية ضد الوالد  أو من عليه رعاية 

، لأن الط فلفي عدم تحديد مفهوم سوء معاملة  ،صنعا في تقديرنا أحسن المشرع 
حديد مجال الإساءة واسع ولا يخضع إلى حدود ولايلزم بأية قيود، وفي أحيان كثيرة يصعب ت

بناء الأبوين في تأديب أولادهم، وبين ما يعتبر إساءة للأ المعالم بين ما يدخل في حقوق 
ويخضع للعقاب ناهيك على أن الإهمال كصورة من صور الإساءة، يبقى مفهوم نسبي 

ديد والثقافية، كما أن في عدم التح الإجتماعيةومتطور ويختلف باختلاف الزمان والبيئة 
ذي ال التي تعرضه للخطر الجسيم التوسيع للحماية الجزائية المقررة للطفل من كل الأفع

 يضر إما بصحتهم أو أخلاقهم.

نه ع بوما يترت ،(2)والمعنوي  ،(1)المادي لقيام هذه الجريمة يتعين توافر ركنيها  
 (، يتم تفصيل كل عنصر وفقا لمايأتي:3توقيع العقوبة المقررة لذلك )

 :الركن المادي لجريمة الإهمال -1

افهما الأساسية، وإشر  الط فلعدم إشباع الوالدين لحاجات يتحقق بإتيان أفعال سلبية ك
ى نتيجة ذأو الأ ،بالضرر الط فلغير الوفي وغير الملائم له، مما يؤدي إلى إصابة 

 .تصرفات الوالدين غير المبالية

 ويتخذ الإهمال عدة صور لعل أبرزها والمرتبط بموضوع الدراسة نجد: 
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 الإهمال التربوي:-أ

في الفضاء الرقمي، بمعنى  الط فلير الولي في المحافظة على أمان ويتحدد بتقص  
بالمخاطر  قما تعلسواء  ،1بقائهم بلا رقيب يجعلهم عرضة لمخاطر عديدة ومتنوعة

هو المتلقي لمضامين غير مناسبة له، أو مخاطر  الط فلالمرتبطة بالمحتوى؛ عندما يكون 
يضاف إلى ذلك  ،بتزازهاو أتمالته جنسيا ي إلى إسمع أشخاص غرباء قد تؤد الط فلإتصال 

  .لا سيئا لهم كأن ينشر محتويات غير لائقة على حسابه الشخصياأن يكون مث

الملبس  كل والمشرب و أشمل بالإضافة إلى عدم  توفير الموي الإهمال الصحي:-ب
ات ت الدراستثبألهواتف النقالة، وفي هذا السياق لساعات طوال أمام شاشات ا الط فلترك 

يؤدي إلى تدهور الحالة  ،الإجتماعيالعلمية أن الإستخدام المفرط لوسائل التواصل 
نذكر منها ضعف البصر وإجهاد  ،الصحية للطفل ويؤدي إلى إصابته بعدة أمراض

 2السكري؛ ارتفاع ضعط الدمكالعينين، آلام أسفل الظهر، السمنة والأمراض المصاحبة لها 
الإنعزال والاكتئاب؛ القلق المستمر من جراء ما  لإدمانهيك عن الأمراض النفسية كانا

 .من رسائل عند تفاعله مع الغير الط فليتلقاه 
 يم:شرط توفر الضرر الجس-ج

نجد أن المشرع الجزائري اشترط  ،من قانون العقوبات 330/3باستقراء نص المادة 
 جنائيةإن المسؤولية اللذلك ف الإهمال، وتبعاتوفر عنصر الجسامة كمعيار يثبت قيام أعمال 

امل ولقاضي الموضوع ك ثير الجسمي والنفسي،أدرجة من الت تتقع إلا إذا بلغلا للوالدين 
 السلطة في تقدير الخطر الجسيم.

                                                           
 .74 -64، ص ص مشروع هذه الأطروحةراجع  - 1

2 - Jean Ades , Jean-François Bach, L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans Appel à une vigilance 

raisonnée sur les technologies numériques, Académie nationale de médecine , France, 2019, p. 20. 
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فإن الإهمال الأبوي والإستعمال العشوائي وغير المراقب لشبكة  ،في كل الأحوال
ولية لنا نعيد التفكير في  مسؤ تجع ،يؤدي إلى انحراف الأطفال إلى مزالق خطيرة الأنترنت

 أي في المستقبل. ،باء ومعيار جسامة الضرر الذي قد لايتحقق حالاالآ

 الركن المعنوي للجريمة: -2

 اتجاه إرادة أولهما :يشترط لقيام جريمة الإهمال الأبوي توافر عنصرين أساسيين
لقانون االتي يتطلبها فر أركان الجريمة االعلم بتو  وثانيهماالجاني نحو ارتكاب الجريمة، 

 .ادةر فر عنصري العلم والإمصحوبا بتو  ،بمعنى أن يكون لإقدام الوالدين على هذا الفعل

 :العقوبة المقررة لجريمة الإهمال الأبوي  -3

ن إذا توفرت جميع العناصر المكونة لجريمة الإهمال الأبوي، فإن الجريمة تكو 
إلى  قبة الجاني بعقوبة الحبس من شهرين، وينتج عنها معامتكاملة الأركان وموجبة للعقاب

كثر وإذا لم يتوفر عنصر واحد أو أ ،دج 100.000إلى دج  25.000وبغرامة من  سنة
 .اكتملتفإن الجريمة لا تكون قد 

مقارنة مع التشريع المقارن  ةويبدو أن الجزاء المقرر لجريمة الإهمال غير مشدد      
   يورو  30.000لمدة عامين، وغرامة مالية  لاسيما الفرنسي الذي أقر عقوبة السجن

الذي  تخلي الوالدين عن إلتزامهما القانوني في رعاية طفليهما دون سبب وجيه وعلى النحول
 .1يعرضه للخطر على صحته أو أمنه أو أخلاقه أو تربيته

ل ن تفعيل المسؤولية الجزائية للوالدين تحتاج إلى مزيد من الحلو جدير بالذكر فإ
 .يةلموالا آليات تم تكريسها في التشريعات المقارنة كما سيتم بيانها في الفقرةو  ،نيةالقانو 

 

                                                           
1 - Art 227-17, code pénal français modifié et compléter « Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans 

motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou 

l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ». 
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 الفرع الثاني

 ميلية لتعزيز الحماية القانونية للطفل في الفضاء الرقآسن الرشد الرقمي ك

يتهم ة لحماوإزاء الحاجة الملح ،الواقعة على الأطفال ةالإلكترونيمع التنامي المقلق للجرائم 
التشريعات  ، اتجهتالإجتماعيمواجهة مخاطر الإستعمال السيئ لمواقع التواصل في 

د اصطلح على تسميتها سن الرش ،المقارنة في العديد من الدول إلى استحداث آلية جديدة
ة ف من ورائها المشرع إلى تعزيز الإجراءات الحمائيديه ،أو الأهلية الرقمية ،الرقمي
المختلفة  الأنترنتصولهم بصورة منفردة إلى خدمات وذلك من خلال تقييد و  ،للقصر

 دون رقابة. الإجتماعيالهم العشوائي لوسائل التواصل وبخاصة حظر استعم

إعطاء فكرة وجيزة عن المقصود بسن الرشد الرقمي  ،ي دراسة هذا الموضوعضتقت
مشرع ف الى موقلإ الإنتقال ثم ،في التشريعات المقارنة )ثانيا( ثم بيان وضع المسألة ،)أولا(

 (.)ثالثامع بيان أهمية تحديده  الجزائري 

 :بسن الرشد الرقمي المقصود -أولا

"الرشد" عبارة عن المركز القانوني الذي يمنحه القانون للشخص الذي يبلغ من العمر 
لرشد الرقمي" هو ، ومصطلح "ا1سنا معينة، بما يتيح له ممارسة حقوقه وحرياته بمفرده

ط ظهوره بخصوصية المعطيات الشخصية للأطفال، ولم يظهر هذا ، ارتبمصطلح حديث
المفهوم في التشريعات المقارنة إلا مؤخرا، مع الطفرة التقنية التي سهلت تجميع المعطيات 

 وحملت معها تهديدات ومخاطر على حقوقهم وحرياتهم المكفولة قانونا. ،الشخصية للأطفال

                                                           
1 - Célia.Scaultz, la protection du mineur a l’aune des réseaux sociaux, mémoire universitaire de gronoble 

Alpes,France, 2020, p.39. 
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حقيق نوع من تمييز الرقمي للطفل، لتعلى هذا الأساس جاءت فكرة تحديد سن الو 
لحماية وحقه في ا ،ن يكون له صوت في الفضاء الرقميأالتوازن بين حقه في 

 .1تكون على حساب معطياته الشخصية ألا   يجبوالخصوصية الرقمية التي 

تح السن القانونية التي يمكن فيها للطفل ف ،سن الرشد الرقمييقصد ب بهذه المثابة
جة والموافقة على معال ،ةالإلكترونيلتطبيقات ا أو الإجتماعيالتواصل  على مواقعحساب 

 معطياته الشخصية دون الحاجة لطلب ترخيص من وليه الشرعي.

ويجب على القائم بجمع ومعالجة  ،هذا السن فلا يجوز له ذلك أما إذا لم يبلغ القاصر
سمى في هذه الحالة المعطيات الشخصية للطفل، أن يحصل على موافقة وليه الشرعي، وي

 .2بالقاصر الرقمي

 عالجة سن الرشد الرقمي في التشريعات المقارنة:م -ثانيا

ة لحماية أصبح لتحديد سن الرشد الرقمي، وجود راسخ في التشريعات المنظم
 ت مسالك متباينة في تحديد عتبة البلوغ الرقمي.ذنها اتخأالمعطيات الشخصية، غير 

لرشد ثم ننتقل لسن ا ،(1) الأمريكيالمسألة في القانون  وضعلأهمية المسألة نتطرق ل
 (، ونقف2ات الشخصية )الرقمي على ضوء أحكام النظام العام الأوروبي لمعالجة المعطي

 (.3)المسألة موقف المشرع الفرنسي من على  رفي الأخي

 وضع المسألة في القانون الأمريكي:  -1

ي في أول قانون إتحاد « COPPA » نتالأنتر نون حماية خصوصية الأطفال على يعد قا
يعنى بحماية خصوصية الأطفال من استغلال مشغلي مواقع  ،1الولايات المتحدة الأمريكية

                                                           
 .110، ص المرجع السابقلبيب لقاط، هاشمي حسن،  - 1

2 - Thibault Douville, la protection des données a caractère personnel des mineurs et des majeurs protégés, 

RLDC, septembre 2018, n162,p. 47. 
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بهم، وفي هذا السياق عرف ذات القانون  الويب المختلفة للمعطيات الشخصية المتعلقة
أو أي  الشخص الذي يقوم بتشغيل موقع :بأنه الإلكترونيالموقع " operatorمشغل "

ن يلمعطيات الشخصية من هؤلاء الزائر ، ويقوم بجمع وحفظ االأنترنتخدمة متاحة على 
 .2لهذا الموقع أو الخدمة

هذا القانون نجده حدد نطاق التطبيق، على جميع الأعمال أو  باستقراء نصوص
  الشخصي للأطفال و/ أو استخدامها النشاطات التي تستهدف جمع المعطيات ذات الطابع

لحماية هو كل من لم المشمول با الط فلو الكشف عنها، مع التأكيد صراحة على أن و/أ
 .3عاما 13يبلغ 

  سنة كاملة  13أن المشرع الأمريكي حدد سن الرشد الرقمي بـ  ،يفهم من هذا النص
ته بمعطيا قما تعلة، خاصة يتمتع خلالها الشخص بالأهلية اللازمة لممارسة حقوقه الرقمي

وله السلطة  ،الإجتماعيى فتح حساب على مواقع التواصل كون له القدرة عل، فيالشخصية
 .رعين الحاجة إلى موافقة وليه الشالكاملة في الموافقة على معالجة معطياته الرقمية دو 

 نشطةفي متابعة الأ ،وفي كل الأحوال يأتي هذا القانون لتقوية مشاركة أولياء الأمور
ك أمنهم من شأنه انتها فيما، وذلك تجنبا للوقوع الأنترنتكة التي يقوم بها أطفالهم على شب

 .وخصوصيتهم

                                                                                                                                                                                   
ضوابط عند  ،ض على مشغلي مواقع الويب والخدمات عبر الأنترنتيفر ، 1998دي صدر سنة هو قانون إتحا - 1

 :تحاديةمتاح على موقع لجنة التجارة الإ :عام 13المتعلقة بالأطفال دون سن التعامل مع المعطيات 
https://www.ftc.gov 23:30، الساعة 22/09/2022، تاريخ الاط لاع. 

مريكي لى الأنترنت قراءة في القانون الأطفال عقوانين حماية خصوصية الأ" ،محمد رشيد ،نصورعصام م - 2
COPPA 136، ص2009 ،06عدد  ،مجلة دراسات المعلومات "،العربي من مثل هذه القوانين مع استعراض للموقف. 

3 - Children's Online Privacy Protection Act of 1998, 15 U.S.C. 6501–6505 

Children's Privacy, consulted on 13/02/2023, at 17 :45. 

 

https://www.ftc.gov/
http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title15-section6501&edition=prelim
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/privacy-and-security/children's-privacy
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 الأنترنتومن المفيد التنويه أن نطاق تطبيق قانون حماية خصوصية الأطفال على 
COPPA  داخل الولايات المتحدة يشمل أي موقع أجنبي يوجه نشاطه على الأطفال

ته نتهجمسلك الذي اوهو ال ،طفال بخدماتهاف هؤلاء الأدالأمريكية أو تلك المواقع التي تسته
 نة.   س 13بسن قوانين مماثلة حددت من خلالها سن الرشد الرقمي بـ  ،يالستراأكل من كندا و 

 ت:سن الرشد الرقمي على ضوء أحكام النظام العام الأوروبي لحماية المعطيا -2

وظهور  ،الإعلام والاتصالة في مجال تكنولوجيا في خضم التطورات المتسارع
تحاد الأوروبي بصياغة نظام جديد بحماية الخصوصية الرقمية، قام الإتحديات تتعلق 

إلى ف دتحاد الأوروبي، يهفراد داخل الإلجميع الأ ،(RGPDلحماية المعطيات الشخصية )
 إعطاء المواطنين والمقيمين القدرة على التحكم والسيطرة على المعطيات الشخصية.

 من النظام الأوروبي لحماية 8فقرة الأولى من نص المادة ال وفي هذا السياق تنص
خصي للطفل ال ذي لم يبلغ ، (RGPD)المعطيات   أن  معالجة المعطيات ذات الط ابع الش 

 هذه السن الط فليجب أن يخضع لموافقة وليه الشرعي، أما إذا لم يتجاوز  ،سنة 16سنه 
لترخيص من الولي الشرعي، مع مشروعة إلا إذا صدر ا ن لا تكو  ،فإن هذه المعالجة

ا اء أن تنص في قوانينهأجازت للدول الأعض ،ملاحظة أن الفقرة الثانية من نفس المادة
 عاما.  13بشرط ألا تقل بأي حال من الأحوال عن  ه السنهذ على تخفيض

 حدد سن الرشد الرقمي بـستة عشر عاما، يتمتع ،روبيو يفهم من هذا أن المشرع الأ
بأهلية رقمية كاملة على معالجة معطياته  ،الذي وصل عتبة هذا السن لالط فخلالها 

نشاء إلومات مباشرة إليه، بمعنى يمكنه الشخصية، عند تقديم إحدى خدمات مجتمع المع
بنفسه، والموافقة على جمع واستغلال ومعالجة  الإجتماعيحساب على مواقع التواصل 

يات بمفهوم المخالفة تعتبر معالجة معطرعي، ه الشية دون الرجوع إلى ولي  معطياته الشخص
الذي يقل عمره عن ستة عشر عاما غير قانونية، ما لم يتم الحصول على الرضا  الط فل

 المسبق من الولي الشرعي.
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أنها أتاحت قدرا من المرونة للدول  ،أعلاه 08المادة  نص الفقرة الثانية منيفهم من 
سنة وفقا لظروفها، وهو المسلك الذي انتهجته  13الأعضاء للنزول بعتبة سن الرشد حتى 

 دول أخرى حد دت المملكة المتحدة، في حين  بعض الدول كبلجيكا، الدانمارك، إسبانيا،
سنة  15أخرى سن  دول لتفض  سنة كدولة إيطاليا، النمسا، و  14سن الرشد الرقمي بـ 

على  16شد الرقمي بـ سن الر  لدول بمقترح تحديدكت بعض ا، فيما تمس  كفرنسا، اليونان
 .1كرواتيا ،غرار ألمانيا، هولندا

 :وضع المسألة في التشريع الفرنسي -3

نقاش كبير بين  كانت محل ،في الحقيقة مسألة تحديد سن الرشد الرقمي في فرنسا
ذ اتجه أعضاء مجلس الشيوخ إلى الإبقاء على السن المقترح من طرف إغرفتي البرلمان، 

سنة، وقد  16بـ والمحدد  ،(RGPD) لحماية المعطيات الشخصية الأوروبي النظام العام
لعدم وجود مبررات مقنعة لتخفيض  ،(cnilأيد هذا المسلك هيئة حماية البيانات الفرنسية )

افا مميزة لمقدمي الخدمات دي، وأن تخفيضها سيجعل الأطفال أهعتبة سن الرشد الرقم
 .2ين يتعاملون مع المعطيات الشخصيةالذ

رأي آخر من خلال اقتراحها  ،لاف ذلك كان لأعضاء الجمعية الوطنيةعلى خ 
سنة، لتحقيق نوع من التوفيق  16سنة بدلا من  15تخفيض عتبة سن الرشد الرقمي إلى 

المواءمة مع التشريع الساري و  ،في العالم الرقمي الط فلبين الحاجة إلى حماية مصالح 
 .3سنة( 15في القانون الفرنسي بـ  المفعول، لاسيما سن الرشد الجنسي )المحدد

                                                           
1 - https://www.betterinternetforkids.eu/practice/awareness/article?id=3017751#FR  consulté le 22/09/2022 à 

23 :00. 

روبي والفرنسي، القضاء والقانون و رشد الرقمي، دراسة مقارنة في القوانين المصري والأتامر محمد الدمياطي، سن ال - 2
، متوفر على الرابط: 26/12/2022، منشور بتاريخ 490ص 

.21780911.v3https://doi.org/10.6084/m9.figshare  ، 11:30لساعة ، ا12/02/2022تاريخ الاط لاع. 

مقدم من النائب في الجمعية الوطنية    ،CL234تقرير بشأن تعديل مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، رقم  - 3
Paula Foteza متاح على الرابط2018جانفي  24، اعتمدته لجنة القوانين بالجمعية الوطنية، بتاريخ ، : 

https://www.betterinternetforkids.eu/practice/awareness/article?id=3017751#FR
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.21780911.v3%20،%20تاريخ%20الاطّلاع%2012/02/2022
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الأوروبي في هذا الصدد وحتى يوائم المشرع الفرنسي قانونه الداخلي مع النظام العام 
شد الرقمي، تم ر المتعلقة بسن ال 08لا سيما نص المادة  ،لحماية المعطيات الشخصية

سنة  15منه، سن  20الذي حدد بموجب نص المادة  ،1 493-2018إصدار القانون رقم 
جيل بمفرده على مواقع التواصل يمكن من خلالها للطفل التس ،كعتبة البلوغ الرقمي

وغيرها من المواقع التجارية، ويمكنه قبول الخدمات التي يقدمها المتحكم في  الإجتماعي
 الموقع.

سن البلوغ الرقمي، فلا تكون المعالجة  الط فللاحظة أنه في حالة عدم بلوغ مع م
ووليه  الط فلللمشرع الفرنسي، إلا إذا تم الحصول على موافقة مشتركة بين قانونية وفقا 

 .2ذين يكتفون بموافقة الولي الشرعيال ،على خلاف مشرعي دول الأعضاء ،الشرعي

  :وضع المسألة في التشريع الجزائري   -ثالثا

 انون قفي صلب ال الط فللقد أفرد المشرع الجزائري مسألة معالجة المعطيات المتعلقة ب
في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع  ةالمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعي 07-18رقم 

القيام بمعالجة  نلا يمك" : منه على أنه 08الشخصي، وفي هذا السياق أكدت المادة 
المتعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة ممثله  يالمعطيات ذات الطابع الشخص

 «.بترخيص من القاضي المختص... عند الإقتضاء، أو ،الشرعي

باستقراء نص المادة أعلاه، يبدو أن معالجة المشرع الجزائري لمسألة المعطيات 
كانت مبهمة وغير واضحة المعالم، كونه لم يحدد سن الرشد  ،الط فلالشخصية المتعلقة ب

                                                                                                                                                                                   

nationale.fr/dyn/15/amendements/0490/CION_LOIS/CL234.pdf-https://www.assemblee، تاريخ الاط لاع 
 .15:10، على الساعة 02/12/2022

1 - «En application du 1 de l'article 8 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 

avril 2016 précité, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui 

concerne l'offre directe de services de la société de l'information à compter de l'âge de quinze ans »  loi 

n°2018-493 du 20 juin 2018 relative a la protection des données personnelles, JORF n°0141 du 21 juin 2018. 

2 -lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, le traitement n'est licite que si le consentement est donné 

conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de l'autorité parentale à l'égard de ce mineur. 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/0490/CION_LOIS/CL234.pdf
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 ن نطاقإة، وتبعا لذلك فالرقمي بصفة صريحة ودقيقة، على خلاف التشريعات المقارن
ينسحب السالف ذكره،  07-18من القانون رقم  08حسب مضمون نص المادة الحماية 

وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم  ،ليشمل كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره
 .الط فلالمتعلق بحماية  15-12

لة دون أأو المعالجة السطحية لهذه المس ،ييبدو أن إغفال تحديد سن رشد رقم
يثير إشكالية فعلية المادة في حد ذاتها، وهذا ما يلاحظ من واقع  ،ل في أحكامهاالتفصي

 ما حسب الأنترنتة الممارسات الرقمية للأطفال في الجزائر، إذ أن غالبيتهم يستعملون شبك
مليون طفل أقل  1.8بينته أحدث الإحصائيات في هذا الشأن، التي كشفت أن  أكثر من 

ن إوغني عن البيان القول  ،1الإجتماعيت على مواقع التواصل باسنة يملكون حسا 18من 
المعالجة التي قامت  لما يجعوهو  ،أولياء الأطفال في الجزائر لم يقدموا موافقتهم على ذلك

 .السالف بيانه  07-18من القانون رقم  08بها هذه المواقع تخالف أحكام المادة 

الرشد الرقمي في الجزائر، نظرا  يرى الباحث أهمية تحديد سن ،قما سبعلى ضوء 
كان لأطفال، و لخطورة الآثار القانونية المترتبة على عمليات معالجة المعطيات الشخصية ل

 التشريعات المقارنة. هلتعما فعلى غرار  يجب النص عليه بصورة واضحة

سنة  15سن الرشد الرقمي بـ الذي حدد  ،في تقديرينا فإن مسلك المشرع الفرنسي
ور الثانوي هتمام، على اعتبار أن أطفال هذه الشريحة، تلاميذ  في الطدير بالإج كاملة

 الإجتماعيسابات خاصة على مواقع التواصل ن معظمهم يملكون حأش ييظهر الواقع المع
ية بخصائص المواقع تتوفر لديهم الأهلية المعلوماتية أو القدرة المعلوماتية، بمعنى الدرا

ها فيالموثوق  ةالإلكترونيقع والمنصات والقدرة على تمييز الموا ،ةالإلكترونيوالتطبيقات 
في  الط فل، لذلك يرى الباحث أن در التي تنطوي على تحايل أو خداعوكشف المصا

                                                           
مليون  22.10في الجزائر،  مليون مستخدم لوسائل التواصل الإجتماعي 23.95تم تسجيل  2023في جانفي  - 1

سنة أنظر في ذلك  18م عن مليون تقل أعماره 1.8عاما فأكثر،  18مستخدم تبلغ أعمارهم 
algeria-2023-https://datareportal.com/reports/digital20:50، الساعة 21/02/2023 ، تاريخ الاط لاع. 

https://datareportal.com/reports/digital-2023-algeria
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ره، وبصورة تفوق والديه افنعومة أظ ذمطلعا ومجاريا للتطور الرقمي من بات ،العصر الرقمي
 في بعض الأحيان.

ديد سن الرشد الرقمي كآلية جديدة تسمح بتعزيز من صوب آخر تبرز أهمية تح
لى عالرقابة الأبوية على الأطفال في الفضاء الرقمي، من خلال إشراكهم عند فتح حسابات 

لوم ، فالمعافقة لمن هم دون سن الرشد الرقميتقديم المو  ، وعدمالإجتماعيمواقع التواصل 
طفال من مخاطر الفضاء الأ وهو خط الدفاع الأول في حمايةأن دور الأبوين رئيسي 

 الرقمي.

ن الحلول يعتبر من بي -في اعتقادنا–فإن تحديد سن الرشد الرقمي  في السياق ذاته
ك أن ي، ذلالتي تسمح بتفعيل المسؤولية الجزائية للآباء عن جرائم الإهمال المعنو  ،القانونية

يقع ضحية جريمة عندما  ،في الطور الإبتدائي أو القاصر الرقمي وليكن طفلا الط فل
ولا أالده ، فإن المسؤولية الجزائية تقع على و ما كان نوعها تقليدية أو مستحدثةكترونية مهإل

 قترف.عن جرمه الم الإلكترونيقبل أن تمتد المساءلة الجزائية للمجرم  ،عن جريمة الإهمال

  سنة 15بـ  نهيب بالمشرع الجزائري تحديد سن الرشد الرقمي قما سبعلى ضوء 
في اعتقادنا سن نضوج و  ،07-18من القانون رقم  08في صلب المادة ذلك بإدراجه و 

م من مختلف الجرائ الط فليعزز حماية على اعتبار أن ذلك  ،في العصر الرقميمعقول، 
 ذلك يصبح أهلا لتحمل أفعاله المرتكبة في البيئة الرقمية. نفضلا ع ،ةالإلكتروني
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 خلاصة الباب الأول:

ا من تبين لن ،ةالإلكترونية الموضوعية للطفل من الجرائم استنا لموضوع الحمايبعد در 
جملة من  ،خلال الفصل الأول، أن المشرع الجزائري أقر في صلب قانون العقوبات

 ةالإلكترونييمكن تكييف أحكامها لتنسحب على الجرائم  ،النصوص الموضوعية العامة
لى ع الإعتداءفي الأعمال الإرهابية،  الإلكترونيعلى غرار التجنيد  الط فلالواقعة على 

ت نرة بيعتبار في البيئة الرقمية، وكذا انتهاك حرمة الحياة الخاصة، هاته الأخيالشرف والإ
 مكرر. 303الجرائم المنصوص عليها في المادة الدراسة أن نطاقها ضيق ومحصور في 

لك من خلال استحداث وتجلى ذ في السياق ذاته تم إقرار حماية خصوصية للطفل،
، تم ةالإلكترونيقوبات، لتواكب خصوصية الجريمة خاصة في صلب قانون الع نصوص

ري التي حاول المشرع الجزائ ،باحي للطفلستغلال الإوهي جرائم الإ ،الوقوف على أخطرها
 إضفاء حماية شاملة لهذه الشريحة، بتسليط أقصى العقوبات على كل مخالف، غير أن هذا

ومنها التصفح  ،يطالها العقاب طالما توجد صور مستجدة لهذه الجريمة لا يلا يكف
الشروع في  باحية الأطفال، ناهيك عن سكوته عن مسألة تجريمإعتيادي لمواقع تعرض الإ

 .الإلكترونيالإستغلال الإباحي 

ريم تحريض في مسألة تج -ضحاالذي كان وا -على خلاف معالجة المشرع الفرنسي
ة ساد الأخلاق في البيئة الرقمية، فإن المشرع الجزائري سكت عن الوسيلالأطفال على ف

ص نالمستعملة في ارتكاب هذه الجريمة، ورغم هذا بينت الدراسة أنه يمكن تكييف أحكام  
ا من خطورة هذه الأفعال التي عرفت كم الط فلمن قانون العقوبات، لحماية  342المادة 

 تصاعديا.  

لحماية المنصوص عليها في ضوء القوانين الخاصة، اتضح فيما يتعلق بفعالية ا
في توفير الحماية اللازمة لهذه  ،الط فلالمتعلق بحماية  12-15قصور القانون رقم 

  ن النصوص الموضوعية التي تضمنها، ذلك أةالإلكترونيفي الجرائم  الشريحة، وبخاصة
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لمشرع الجزائري استحدث نصوصا أن ا في المقابل بينت الدراسة ،المرجوةلم تقدم الإضافة 
من القانون  117جديدة ضمن قوانين خاصة تعزيزا للحماية، ويتجلى ذلك في نص المادة 

، التي تلزم ةالإلكتروني الإتصالاتالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و  04-18رقم 
  نترنتالأخصوصا فيما يتعلق باستعمال خدمات  الط فلالمتعامل بالعمل على حماية 
لحماية  السالف ذكره 05-20خاصة في صلب القانون رقم  علاوة على ذلك تم إقرار أحكام

، لاسيما في نشر الثقافات الإجتماعيمن الإستعمال السيئ لوسائل التواصل  الط فل
 التحريض على العنف والتمييز العنصري.وبث الكراهية و  المنحرفة

شرع الجزائري أقر نصوصا موضوعية تبين لنا من خلال الفصل الثاني، أن الم
لمكافحة جرائم مستجدة تنصب على كيانات معنوية، في هذا الصدد وقفت الدراسة على 

 ة لارتكاب جرائم أخرى، وهي جريمة اختراق الحسابريمة خطيرة تعتبر البوابة الرئيسج
حرص ، اتضح خلالها أن المشرع الجزائري الإجتماعياقع التواصل الخاص للطفل على مو 

مكرر من قانون  394على تجريم هذا النوع المستحدث من الجرائم بموجب نص المادة 
ات فرنسي علاوة على قانون عقوب 1-323العقوبات، وهي اقتباس شبه حرفي لنص المادة 

 والتي 1مكرر 394ذلك تم تجريم التلاعب بسلامة المعطيات الرقمية، بموجب نص المادة 
 فرنسي. العقوبات لاقانون  3-323تقابلها نص المادة 

تدخل المشرع لمعالجة جرائم مستحدثة  ،في هذا السياق اتضح أنه من الأهمية بمكان
إذ على الرغم من أن المشرع  ،ة الأطفالغراض إجرامية بما فيها إيذاء فئلأأضحت تستخدم 

كفي إلا أن ذلك لا ي ، 07-18لها أحكاما خاصة في صلب القانون رقم  أفردالجزائري قد 
من الجرائم  الط فليستدعي ضرورة توسيع نطاق حماية  ما وهو ،لتوفير الحماية اللازمة

يذاء المبهج والإ ،الإلكترونيلاسيما من خلال تجريم أفعال التسلط  ،المستحدثة ةالإلكتروني
باء واستحداث سن رشد رقمي على غرار ما أقرته ورة تفعيل المسؤولية الجزائية للآوكذا ضر 

 المقارنة. عاتالتشري
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 اتالإعتداءفي أن مجال الحماية الجزائية للطفل لا يتوقف عند حد تجريم  للا جدا
لة قل القواعد الجنائية الموضوعية إلى مرحتن ،بل فضلا عن ذلك لابد من حماية إجرائية

 .معه والتحقيقمن البحث عن مرتكب الجريمة  التطبيق الفعلي

من  الإجرائية في الحدتبعا لسياسته  ،مر الذي حاول المشرع الجزائري ضبطهوهو الأ 
لتكييف عمل أجهزة البحث  ، من خلال السعيالط فلالواقعة على  ةالإلكترونيالجرائم 
ايرة ، لمسالمستحدثة وكذافضلا عن تكريس جملة من القواعد الإجرائية التقليدية  ،والتحري 

 )الفصل الأول(.  ما النوع من الجرائخصوصية هذ

 يتعينه يمكن لدولة وحدها مكافحتها، فإن عابرة للحدود، ولا ةالإلكترونيالجريمة  كون و 
 لضمان أقصى حماية للطفل ، وذلكإقرار قواعد خاصة تحدد وتنظم آليات للتعاون الدولي

  القانون.وهو ما نتولى بحث مدى تكريسه في أحكام  ،الضحية )الفصل الثاني(

 ولالفصل الأ 

 الإلكترونيةمن الجرائم  الطّفللحماية  المكرسةالقواعد الإجرائية 

ير النقاش حول ث  ا  ، الط فلالواقعة على  ةالإلكترونيمع تعدد أصناف الجرائم 
يواجهها أعوان الضبطية القضائية على وجه التي  ،الإشكالات العمليةو  الصعوبات

، من أجل الكشف عن هذه الجرائم ي جراءات البحث والتحر الخصوص بمناسبة مباشرتهم لإ
 وملاحقة مرتكبيها.

 وكذا التزايد المطرد ،المرتكبة ضد الأطفال ةالإلكتروني مية الجرائصخصو في ظل 
لك وذ ،)المبحث الأول(لمواجهتها تكييف عمل أجهزة البحث والتحري  يتعين ،لهذا الإجرام

 الط فل تراعي خصوصيات ،قواعد وآليات ضمن منظومة إجرائية خاصةاستحداث  يستدعي
 .ذاتها )المبحث الثاني( طبيعة الجريمة في حد وكذاالضحية 
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 الأول المبحث

 ةالإلكترونيتكييف عمل أجهزة البحث والتحري في الجرائم 

نها في منع الجريمة بصفة عامة، سيما وأ اهام االمعلوم أن للشرطة القضائية دور من 
و ائم أكافة شرائحه ووقايته منها، من خلال ضبط الجر ة لصيانة أمن المجتمع بة الرئيسالأدا 

 ائيةالقضرافها، وحتى زمن قريب كانت الضبطية بها أو الحيلولة و تقليل فرص اقتمنع ارتكا
 غير تصين،أعوان مخ سناد هذه المهمة إلىدون إ تتولى معالجة قضايا الأطفال،العادية 

من خلال  ىما يتجلار، وهو في هذ الإطمبدأ التخصص تعزيز أن الأمر تغير مع 
هيئات لمكافحة إنشاء استحداث أجهزة متخصصة للتعامل مع الأطفال)المطلب الأول(، و 

 )المطلب الثاني(.  بما فيها المرتكبة ضد الأطفال ةالإلكترونيالجرائم 

 المطلب الأول

 ةالإلكترونيللبحث والتحري في الجرائم  أجهزةتخصيص 

للقيام بالإجراءات المطلوبة  ،1أو الأطفال حداثالأشرطة ن تخصيص في أ كلا ش
كما ، الط فلحماية يوفر الضمانات الكفيلة لو  يهيئ قدرا من الرعاية  ،قبل مرحلة المحاكمة

أخرى غير عن إسناد  قضايا الأطفال إلى جهات يحد من الآثار السلبية التي قد تنجر 
  .متخصصة

للأمن الوطني )الفرع الأول(، والقيادة في هذا الإطار عمدت كل من المديرية العامة 
ايا خاصة للتعامل مع القض وخلاياالعامة للدرك الوطني )الفرع الثاني(، إلى إنشاء فرق 

بالرغم من أهمية استحداث مثل هذه الهيئات فإن الحاجة ، و افها قصر االتي يكون أحد أطر 
  .ع الثالث(تبقى قائمة إلى استحداث ضبطية خاصة للتعامل مع الأطفال )الفر 

                                                           
التي  1947منذ سنة  ،(الإنتربولية الدولية )إلى جهود منظمة الشرطة الجنائ ،تعود فكرة إنشاء جهاز خاص بالشرطة - 1

محمد عبد القادر : حداث المنحرفينلمعرضين للجنوح إلى جانب علاج الألمراقبة الأحداث ا ،طالبت بقيام هذا الجهاز
 .156، ص 1992جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ،قواسمية
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 الفرع الأول

 فرق حماية الفئات الهشة على مستوى جهاز الشرطة

 15بموجب المنشور المؤرخ في  ،أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني فرق الأحداث
هي العوامل  ،الكثافة السكانيةفيه " أن توسيع مناطق المدينة و  والذي جاء 1982مارس 
ئم الأحداث، لذا تؤسس فرق الأحداث في البداية رتفاع جراة التي ساعدت على إالجازم

يمكن أن توسع في المستقبل إلى مجموع أمن ، و بالمصالح الموجودة في التجمعات الكبيرة
 .1ولايات الوطن..."

في كل من أمن  ،خاصة بالأحداث فرقة 11تم إنشاء كمرحلة أولى  ،في هذا السياق
   البليدة، تيزي وزودة، سطيف، بجاية، ولاية الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة، سكيك

 على أن تعمم لاحقا في بقية أمن الولايات الأخرى. ،معسكر ،سيدي بلعباس

ى بالنظر إلى أهمية هذه الخلايا في حماية الطفولة، تم تعميم نشاطها على المستو 
 نعئية للشرطة القضائية، فضلا الوطني بفتح تدرجي لفرق على مستوى باقي المصالح الولا

تم توسيع مهامها لتشمل فئات أخرى مع الأطفال، وعلى هذا  ،2016ذلك فإنه خلال سنة 
نوح ج ؛ولةى بحماية الطفن  ع  التي ت   فرق حماية الفئات الهشةالأساس تم تغيير تسميتها إلى 

 النساء المعنفات؛ ذوي الاحتياجات الخاصة؛ بالإضافة إلى المسنين. ؛الأحداث

  لى خصوصية تشكيلة فرقة حماية الفئات الهشة )أولا(لذا حري بنا التطرق إ
 والإحاطة بتكوين أعوانها )ثانيا(، وذلك وفقا لمايلي:

 

 
                                                           

تخصص القانون  دكتوراه،لة الرحمن، إجراءات التقاضي في جرائم الأحداث، دراسة مقارنة، رساحاج إبراهيم عبد  - 1
 .58، ص 2016-2015، السنة الجامعية  1جامعة الجزائر العام
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 :الفئات الهشةتشكيلة فرق حماية خصوصية  -أولا

التي تختلف باختلاف  ،الفئات الهشةفي الواقع لا يمكن حصر تشكيلة فرق حماية 
  اطيشر  20تشكيلتها في بعض المدن الكبرى تفوق  لهذا نجد، الكثافة السكانية في كل مدينة

  موظفين. 10في ومدن أخرى لا تتجاوز و  شرطيةو 

نموذجي صالح لكل  -العنصر البشري - تحديد تشكيل نلا يمك يفهم من هذا، أنه
 ضائية برتبة محافظتتشكل على الأقل من ضابط شرطة ق إنهالكن يمكن القول  ،الولايات

رتباء من فئة مفتشي يساعده  للشرطة يشرف على تسيير الفرقة، أو ملازم رئيسي ،شرطة
 خلالتدو  ة فرق التحقيق والتحري قيادو  ،ضباط الشرطة القضائية يكلفون بمساعدة ،الشرطة

 تعليمات السلطة السلمية.وكذا السهر على تطبيق توجيهات و 

ليهم ؤو ذلك تتشكل هذه الفرقة من أعوان للشرطة يكلفون تحت إشراف مس عن فضلا 
أن يستعان بهم زيادة على ذلك  ، ويمكنالمساعدةالتدخل و السلميين بنشاطات الوقاية و 

 .1والتقنيالإداري  ملتأدية مهام الدع

تضم في تشكيلتها على الأقل شرطية  ،الفئات الهشةالملاحظ كذلك أن فرق حماية 
كفل بملف أو مفتشة شرطة تت ،وهي التي تشرف على تسيير الفرقة افقد تكون إطار 

يعد  ،في أن تخصيص العنصر النسوي  كولا ش، حتى عون شرطة أنثىو الإجراءات 
 فلالط  إذ أثبت الواقع العملي أن  الذين يقعون ضحية لجرائم،ضمانة هامة لفئة الأحداث 

رجال من كثر مصارحة الشرطية ألأخلاقية يميل إلى كشف الوقائع و ضحية الجرائم ا
 .الشرطة

 
                                                           

، المتضمن 2010ديسمبر  22مؤرخ في  322-10من  المرسوم تنفيذي رقم  91، 84 ،72أنظر في ذلك المواد  - 1
في  صادر، 78العدد  ،الوطني، الجريدة الرسمية الأمنبالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة ب القانون الأساسي الخاص

 .2010ديسمبر  26
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 :حماية الفئات الهشةوين المستمر لفرق ضمان التك -ثانيا

تهم تخصصااصل لرجال الشرطة بمختلف رتبهم و في أهمية التكوين المتو  للا جدا
تطلعات المواطن وحاجته للأمن، وفي هذا السياق و والدولية،  تماشيا مع التحولات الوطنية

المستوى  تحسين، دورات التكوين و العامة للأمن الوطني بصفة مستمرةتنظم المديرية 
تهم اتحسين مهار تحيين معارفهم و  وذلك بغرض ،لفائدة موظفي الشرطة المعلوماتتجديد و 

 ىما يتجل، وهو لاسيما الأشكال الجديدة للإجرام ،لمواكبة المستجدات والتطورات الحاصلة
الموجهة  بما فيهافي مجالات مختلفة  دورات متخصصةم يتنظثال من خلال معلى سبيل ال

 .1الطفولة لفرق حماية

المدارس بالتنسيق مع مديرية الشرطة ذا الصدد برمجت مديرية التكوين و في ه
باء فرق حماية الفئات الهشة القضائية جملة من التربصات التكوينية لفائدة إطارات ورت

 فضلا، التعامل مع الأحداث الجانحين والضحايا كذاالتحقيق و و تصال تقنيات الإتتعلق ب
بتعزيز الشراكة مع الجامعات والمعاهد العليا  ،العامة للأمن الوطني ريةذلك قامت المدي عن

والتطور الحاصل في  ،الجديدة التكنولوجياالتي تشهدها المتخصصة لمسايرة التطورات 
الخبرات لى أشخاص يتمتعون بفضلا عن إسناد تأطير الدورات التكوينية إ مناهج التكوين

سياسة الإنفتاح على ومواكبة ل ، وفي السياق ذاتهتالمهنية العالية في مختلف التخصصا
في مجال  الدولستفادة من تجارب بعض لال نفسها،المديرية  سعتالمحيط الخارجي، 

التي تحتاج إلى أساليب غير تقليدية لمواجهتها  لاسيمامواجهة الأشكال الجديدة للإجرام 
 .2الط فل مرتكبة ضد فئةلا ةالإلكترونيغرار الجرائم  على

                                                           
الساعة  22/12/2022تاريخ الاط لاع  ،https://www.algeriepolice.dzموقع المديرية العامة للأمن الوطني،  - 1

15:30. 

 ، ص2020، سبتمبر 147، العدد مجلة الشرطةة للأمن الوطني، مصطفى مراد، مديرية التكوين، المديرية العام - 2
 .61-60ص 
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ستثمار في العنصر البشري وتأهيله، يعد ن الواضح أن التكوين المتخصص والإم
  بكافة أشكالها. ضمانة هامة لحماية الأطفال ضحايا الجرائم

 الفرع الثاني

 على مستوى جهاز الدرك الوطنيفرق حماية الأحداث 

 /24/01يعود إنشاء فرق حماية الأحداث التابعة لجهاز الدرك الوطني إلى تاريخ 
خلايا على مستوى  03حيث استحدثت قيادة الدرك الوطني كمرحلة تجريبية  2005

لتكفل بالأحداث ا عنابة، قصدو  ،الوحدات الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، وهران
نشاء هذه الخلايا بعد انتقاء عناصر من أفراد وقد تم إ ،1نحرافالمعرضين لخطر الإ

فرق الإقليمية أثناء التحقيقات نهم من مساعدة الك  م  تم إعدادهم إعدادا خاصا ي   ،جهازال
 .2قاصراطفلا التحري في القضايا التي يكون أحد أطرافها و 

بالتنسيق مع فرق الدرك الوطني  ،ي قامت به الخلايابالنظر إلى التدخلات الت 
تماشيا مع متطلبات ، و مجابهة مشكلة جنوح الأحداثبخصوص ولاية  58المنتشرة في 

ة ستحسان الذي لاقته هذه الأخيرة من طرف ممثلي المجتمع المدني، قررت قيادالإو  الوضع
ث للدرك ه الخلايا إلى فرق سميت بفرق حماية الأحداترقية هذ ،2011الدرك الوطني سنة 

                                                           
بالقيادة العامة  والتنظيمعن قسم الدراسات  الصادرج أ /2005/07تحت رقم  24/01/2005اللائحة المؤرخة في  - 1

 .للدرك الوطني

من بين أفراد لية حماية الأحداث نتقاء عناصر خإأنه  يتم  ،جاء في لائحة العمل المشار إليها في المرجع أعلاه - 2
يشترط بأسلوب يحقق حماية الحدث و  ،وأسرهم ،القدرة على التعامل مع الأحداثالدرك الوطني الذين يتميزون بالمهارة و 

يتلقى تكوينا متخصصا في ، اللائحة أن رئيس الخلية ، وتضيفمثاليةأسرة  وصاحبفي رئيس الخلية أن يكون متزوجا 
ل ببعض الفئات الخاصة وكيفية التكف ،والنشاط الإجتماعي ،وعلم النفس الإجتماعي ،م النفس التربوي اضيع تتعلق بعلمو 

 .نحرافات الأخلاقيةالإدمان والإ بما فيهم ضحايا، من الأحداث
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 دة أخرى متخصصة في حماية الأطفالوح 23نشاء إتعزيزها بقبل أن يتم  ،1الوطني
الإقليمية للدرك الوطني، تمارس اختصاصها على قائد المجموعة  إشرافموضوعة تحت 

للوقاية من أي فعل  صغاء موجهإستماع و تعتبر كيان إ كما ،كامل إقليم الولاية محل إقامتها
 .2أو ضحية دف القاصر بصفته فاعلاجانح يسته

 وعلاوة عن لأهمية المسألة من الضروري تحديث تشكيلة فرق حماية الأحداث )أولا(،
 المنوطة بها لاسيما في مجال حماية الأطفال )ثانيا(.تحديد المهام  دمن المفيذلك 

 :الأحداثحماية تشكيلة فرق  -أولا

التابعة للدرك فرق حماية الأحداث نموذجية للا يمكن حصر تشكيلة  إنهسبق القول 
بالعودة إلى تشكيلة  صوصية كل منطقة وكثافتها السكانيةأهمها خ ،عتباراتلعدة إ  ،الوطني

من رئيس برتبة مساعد أو  في بدايتها الأولى،ها تشكلت أن نجد ،حماية الأطفال فرق 
 .3خصائية نفسانيةفرها، أتو  وحسبركية عند الحاجة (، د02مساعد أول، دركيين )

وكذا تعزيز كفاءة أعضائها من خلال قحام العنصر النسوي، تم تدعيم هذه الفرق بإ
 همتكوينلى جانب إ" إجتماعيةعون وساطة ورة "د ، من بينهادورات تكوينية مختلفةتنظيم 

                                                           
السنة  ،1جامعة الجزائر الحقوق،كلية  ،ماجستيرمذكرة ، الحماية الجنائية للطفل المجني عليه، بوطالبخيرة  - 1

 .81ص  2014-2013 معية:الجا

، ص 2007درياس زيدومة، حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزيع،  - 2
46 . 

 "في الجزائر الدرك الوطني أنموذجاحماية الأحداث و  ةالمؤسسات الأمنية في الوساطة الإجتماعي دور"، حمودةطارق  - 3
 .78ص  ،2016 ،02، عدد الإجتماعيةوم داب والعلمجلة الآ
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 افة إلى دوراتبالإض وتيسير التعامل معهم، ،البكملرعاية القاصرين الصم و  في لغة الإشارة
 .1الخبرة لحماية ورعاية شريحة الأطفالالكفاءة و  تعزيزتصب في إطار  أخرى متخصصة

 :مهام فرق حماية الأحداث -ثانيا

ي والنفسي الأمنللتكفل  ،الماديةات البشرية و كل الإمكان ،الوطني سخرت قيادة الدرك
كز على الجانبين الوقائي ترت ،بالأطفال من الجنسين، وفق استراتيجية أمنية وطنية

 :2والردعي

ن ماكالأفي محيط المدارس و  ،: من خلال القيام بالدوريات الراجلة والراكبةالوقاية -1
 فنحرالأماكن التي ينتشر فيها الإهمات في ابرمجة مدا التي يتردد عليها القصر، وكذا 

رة يات الخطالكشف عن السلوكلهذه الفرق أيضا مهمة  أنه أنيطتبومن المفيد التنويه 
 للقاصرين الموجودين في خطر معنوي. الإجتماعيالإدماج المساهمة في و 

    إعداد برنامج خاص لتوعية الأطفالتتولى هذه الفرق  التوعية والتحسيس وفي إطار
 همتحسيس، وكذا الأنترنتكالإستعمال السيئ لشبكة  ،المراهقين بمخاطر بعض الآفاتو 

 لاسيما ،السلوكات غير السوية التي قد يتعرضون لها وتوعيتهم بشأن ،نحرافبمخاطر الإ
 .الإعلام والاتصالتلك المرتكبة باستعمال تكنولوجيا 

                                                           
إحياء لليوم العالمي  بين الأمن الوطني والدرك الوطنيأوضح الرائد بلال زواوي، خلال ندوة إعلامية مشتركة،  - 1

ر خادم ئب على تلقي التكوين المناسب على مستوى المركز المتخصص ببظوق الط فل، أن الفرق المتخصصة توالحق
 : موقع وكالة الأنباء الجزائريةرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الذي تشرف عليه وزا

https://www.aps.dz/ar 18:12، على الساعة 15/02/2023، تاريخ الاط لاع. 

  الرابط: موقع وزارة الدفاع الوطني على - 2
https://www.mdn.dz/site_cgn/sommaire/presentation/unit_spe/brd_min/brd_min_ar.php 

 .19:30، على الساعة 15/02/2023تاريخ الاط لاع: 

https://www.aps.dz/ar
https://www.mdn.dz/site_cgn/sommaire/presentation/unit_spe/brd_min/brd_min_ar.php
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من خلال وذلك  ،لأطفاليتم بعد ارتكاب أفعال جرمية ضد االجانب الردعي: -2
  قيفهمومتابعة مرتكبيها وتو  ،معاينة الأفعال الإجراميةالتحري و القيام بإجراءات البحث و 

 زمة من أجل تقديمها إلى العدالة، وفي هذا الخصوص تتولىالإجراءات اللا اتخاذوكذا 
ة ل التي يمكن أن تؤثر على سلامة واستقامكل الأفعافرق حماية الأحداث مهمة قمع 

بما في ذلك تقديم العون ، رالمشاركة في التحقيقات التي تورط فيها القصالقصر و 
 ي علمالتعليمية المستعملة فتوجيههم وفق الأساليب العلمية و  قين من أجلوالمساعدة للمحق

 .بجنوح الأحداث المتعلقةالتنظيمية و  حكام التشريعية لأا ل، وطبقالنفس

 الفرع الثالث

 بالأحداث خاصة ضبطيةث الحاجة إلى استحدا

الضحية على وجه الخصوص، يحتاج إلى بصفة عامة و  الط فلمن المسلم به أن 
الجزائريين الدرك لذي اتخذته الشرطة و أجهزة متخصصة للتعامل معه، وهو المسلك ا

مركزية بكل قضايا  لاسيما من خلال تكفل فرق  لضمان أحسن اتصال مع هذه الشريحة،
المبذولة من طرف تلك  وعلى الرغم من الجهود ،الإختصاصقطاع الأحداث المسجلة في 

 استحداث من أبرزها دون الحاجة إلى إقرار آليات أخرى  للا يحو إلا أن ذلك  ،الفرق 
 .فئة الأطفال ضبطية خاصة تتعامل حصرا مع

ج تقتضي دراسة المسألة تحديد مبررات إنشاء ضبطية قضائية خاصة )أولا( ثم التعري
 .ا في تعزيز فعالية حماية فئة الأطفال )ثانيا(على أهميته

 :بالأحداث خاصةقضائية مبررات إنشاء ضبطية  -أولا

خاصة تعالج  على ضرورة تخصيص فرق ية، الأمنالهيكل التنظيمي للأجهزة استقر 
  متخصصة أخرى، تعالج الجريمة على اختلاف أنواعها إلى جانب فرق  ،قضايا الأحداث

تخصيص ينسجم مع التطبيقات الواسعة لقضاء الأحداث والمحاكم في أن هذا ال كولا ش
 شرطةفرق استحداث القضاء المتخصص دون غير المتصور تكريس  بهم، فمنالخاصة 
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 ، عندإذ يستحيل تحقيق نتائج إيجابية في مجال حماية الأطفال ،أو درك متخصصين
 .1ائيحتفاظ بتخصص القضاء بشكل منفصل عن تخصص أجهزة الضبط القضالإ

قضايا الأحداث من طرف فرق تم معالجة يتعين أن تتأسيسا على ما سبق، 
ن ذلك لا ينفي غير أ سواء على مستوى جهاز الشرطة أو الدرك الوطني، متخصصة

 .ياعالجة هذا النوع من القضافعالية هذه الفرق في مفعلية و حول إمكانية إثارة النقاش 

كان على المستوى المركزي للولاية  ،حداثفي الواقع فإن استحداث فرق حماية الأ
  بمعنى تكون على مستوى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالنسبة لجهاز الشرطة

لى وعلى مستوى المجموعة الإقليمية بالنسبة لجهاز الدرك الوطني، ولا يوجد لها فروع ع
  المنتشرة عبر إقليم الولاية. يةالأمنمستوى باقي الوحدات 

نجد أن هذه الفرق ، 2التصاعدي لقضايا الأحداث المسجلة سنويا ع إلى الكم  بالرجو 
تغطية   لا تستطيع بأي حال من الأحوالبمهامها في دائرة اختصاص واسع، وبالتالي  تقوم

ي ترتب عنه إسناد بعضها لضباط ذالأمر المعالجة كل القضايا المسجلة، كل القطاع و 
كتيبة لأو  لشرطةجهاز ابالنسبة ل إلى أمن الدوائر ينتمون  ،شرطة قضائية غير متخصصين

 .من كتائب الدرك الوطني

الأمر الذي يستدعي معالجة غياب مناوبة لهذه الفرق، علاوة على ذلك، نسجل  
على المستوى من طرف ضباط شرطة قضائية غير متخصصين حتى  ،قضايا الأحداث

ر على على وجه التحديد، مما أث   ليةالفترات الليأو  ،خلال العطل لما يحصوهو  ،المركزي 
ستحداث ، وهو ما يدعم فكرة ضرورة احداثالمنشود من إنشاء شرطة الأ الهدفتحقيق 

تكون موزعة على كافة مراكز الشرطة أو  ،ضبطية متخصصة في مجال حماية الأطفال

                                                           
الجنائية، كلية الحقوق  والعلوملقانون الجنائي تخصص ا دكتوراه،عبد الرحيم مقدم، الحماية الجنائية للأحداث، رسالة  - 1

 .356، ص 2013 -2012الجامعية  ، السنة1سية، جامعة قسنطينة السيا والعلوم

 .22:30، على الساعة 15/02/2023 ، تاريخ الاط لاعhttps://www.aps.dz/arموقع وكالة الأنباء الجزائرية،  - 2

https://www.aps.dz/ar
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ائب في بأمن الدوائر والكتبر إقليم كل ولاية، على أن يتم إدماجهم ي عكتائب الدرك الوطن
مرحلة أولى مع ضمان المناوبة طيلة أيام الأسبوع، لاسيما في ظل الكم التصاعدي لهذا 

  النوع من الجرائم.

 :شؤون الأحداثأهمية الضبطية القضائية المتخصصة في  -ثانيا

لا جدال في أن تخصيص ضباط شرطة قضائية للتعامل حصرا مع فئة الأطفال 
ق صبح أكثر مهارة في إنجاز مهمة محددة، وهذا ما يحقلأن المتدخل ي ،يعزز من حمايتهم

 وه ما، على خلاف والوقت في المعالجة ويوفر الجهد والاحترافيةالخبرة التفرغ و من  انوع
ضابط الشرطة القضائية واستنزاف وقته بالعمل في  عليه الوضع في حالة تشتيت جهد

 قضايا كثيرة ومتنوعة.

ى إلمام ضابط الشرطة القضائية بكل الترسانة ذلك فإن التخصص يؤدي إل فضلا عن
 لذلك تبعاو  ،ري الوطنية المتناثرة في التشريع الجزائولية منها و ، الدالط فلالقانونية المتعلقة ب

هذا ما يحول دون الوقوع في ، و تستند على أسس قانونية سليمةتكون المعالجة دقيقة و 
 أخطاء قد تؤدي إلى بطلان الإجراءات القضائية.

لاوة على ذلك، فإن تخصيص ضبطية قضائية خاصة بالأحداث، يجعل من ع
 ر السماع، تجويدوالوظائف التي تؤديها ذات طابع نوعي، من خلال تجويد محاض الأدوار

 وغيرها من الإجراءات الرامية إلى حماية الحدث ووقايته من ،التحري إجراءات البحث و 
 الجريمة مستقبلا.

على المستوى المركزي  ،ى بحماية الأطفالن  ع  يص فرق تٌ تخصن تجدر الإشارة إلى أ
ية، لا يكفي لضمان المعالجة الجيدة الأمنللولايات دون تعميمها على باقي فروع المراكز 

ولهذا فإن تخصيص ضباط شرطة قضائية للعمل حصرا في قضايا  ،لقضايا الأحداث
تدارك  إلى بالمشرع الجزائري  نهيب لذا ش،ع المعيضرورة ملحة يمليها الواقالأحداث أصبح 

ومسايرة توجهات بعض التشريعات العربية في هذا المجال كالتشريع المصري  ،هذا النقص
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أو  ،من خلال تخصيص ضبطية للتعامل حصرا في قضايا الأحداث ،1الكويتي، والتونسيو 
ة ية لمعالجالأمنعلى الأقل تأهيل ضباط شرطة قضائية وضمان تعميمهم على كل الفروع 

  .هذا النوع من القضايا

 المطلب الثاني

 ةالإلكترونيهيئات متخصصة في الجرائم 

صصة لمراجعة ت أجهزة متخعلى غرار البلدان المتقدمة، أنشأالواضح أن الجزائر و 
 من المحلي؛إن على المستوى المركزي أو ، ةالإلكترونيمنها الجريمة الجرائم المستحدثة و 

، تختلف عن تلك التي تقوم في هذا النوع من الجرائم صةخلال فرق ومصالح أمنية متخص
  التي يغلب عليها الطابع المادي. بالكشف عن الجرائم التقليدية

 ثم نعرج على ،نتولى بيان الأجهزة المتخصصة على المستوى المركزي )الفرع الأول(
 الفرع الثاني(.)المحلي الأجهزة المتخصصة على المستوى 

 الفرع الأول

 على المستوى المركزي ت المتخصصة الهيئا

 دءاب ،ةالإلكترونيكزية المكلفة بمكافحة الجريمة الهيئات المر لى أهم يتم التطرق إ
ثم  ،)أولا( الإعلام والاتصالئم المتصلة بتكنولوجيا الهيئة المكلفة بالوقاية من الجراب

قبل  ،)ثانيا( تصالالإعلام والايا المصلحة المركزية  لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوج
 .)ثالثا( السيبراني مجراالإالمصلحة المركزية لمكافحة  تناول

 

                                                           
  ن الأحداث الجانحين والمعرضين للخطر في تشريعات الدول العربيةأرجب عطية، الإجراءات الجنائية بشحمدي  - 1

 .61-57ص  ، ص2000 ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر
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 :تصالالإعلام والا وجيا المتصلة بتكنول الهيئة المكلفة بالوقاية من الجرائم -أولا

ئم المتصلة المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرا 04-09لقد نص القانون رقم 
طنية منه على إنشاء هيئة و  13المادة  في صلب ،مكافحتهاو  الالإعلام والاتصبتكنولوجيا 

وقصد تفعيل نص هذه المادة فقد صدر في البداية المرسوم  ،ةالإلكترونيللوقاية من الجرائم 
، غير أن ضعف 1كيفيات سير هذه الهيئةالمحدد لتشكيلة وتنظيم و  261-15اسي رقم الرئ

يتدخل من  لمنوطة بها، جعل المشرع الجزائري نجاز المهام افعاليتها وعدم توفيقها في إ
الذي ألغى  ،1722-19 رقم كان ذلك بموجب المرسوم الرئاسيجديد لإعادة هيكلتها و 

بل وغير من الطبيعة القانونية للهيئة بإلحاقها بوزارة  ،261-15أحكام المرسوم السابق رقم 
ذلك هيئة ذات طابع أمني وتصبح ب ،الدفاع الوطني بعد أن كانت تحت إشراف وزارة العدل

 تعكس دورها الأصيل.

تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية تم إعادة  ،4933-21المرسوم الرئاسي رقم بعد صدور 
ومكافحتها، نتولى تفصيل المسائل  الإعلام والاتصالوجيا من الجرائم المتصلة بتكنول

 التالية:

الإعلام ة بتكنولوجيا ائم المتصلالهيئة المكلفة بالوقاية من الجر  تشكيلة -1
 وتشكيلعلى تنظيم  ،439-21نص الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي رقم ي :والاتصال

                                                           
، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية 2015أكتوبر  08، مؤرخ في 261-15مرسوم رئاسي رقم  - 1
 .2015أكتوبر  8: في صادر، 53عدد الالجريدة الرسمية،  ،لوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصالل

، يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة 2019 ماي 29، مؤرخ في 172-19مرسوم رئاسي رقم   - 2
جوان  09في:  صادر ،37الجريدة الرسمية، عدد  وكيفية سيرها، ومكافحتها وتنظيمها بتكنولوجيا الإعلام والاتصال

2019. 

، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم 2021نوفمبر  7مؤرخ في  439-21مرسوم رئاسي رقم  - 3
 .2021نوفمبر  11 في: صادر، 86عدد  ،ومكافحتها، الجريدة الرسمية الإعلام والإتصالالمتصلة بتكنولوجيا 
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مديرية عامة يوضعان تحت سلطة رئيس ، و في مجلس توجيه الهيئة، بحيث تنظم
 الجمهورية، ويقدمان له عرضا عن نشاطاتهما.

 الجمهورية، ويتكون من، فيرأسه الأمين العام لوزارة الشؤون مجلس التوجيهأما 
 اخليةة الدوالجالية الوطنية بالخارج، وزار  ،راة الشؤون الخارجيةااء العامون لكل من وز الأمن

 كيةلالس اعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة العدل، وزارة البريد والمواصلاتوالجم
 المرسوم. من ذات 06ددتهم المادة وكذا قادة ومدراء مصالح أمنية ح واللاسلكية،

 : 1من المديرية العامةتتكون 
 ،ةالإلكترونيالمراقبة الوقائية واليقظة مديرية  -
 مديرية للإدارة والوسائل، -
 مصلحة للدراسات والتلخيص، -
 التكنولوجية، اليقظةمصلحة للتعاون و  -
 ملحقات جهوية. -

 علامالإتصلة بتكنولوجيا الهيئة المكلفة بالوقاية من الجرائم الم ختصاصاتإ -1
مشرع الجزائري من خلال نص حصرية كرسها الإختصاصات تتولى الهيئة  :لاتصالوا

التي أكدت على ضرورة تنشيط وتنسيق  لسالف ذكره،ا 04-09من القانون رقم  14 المادة
 نع مكافحتها، فضلاو  الإعلام والاتصاللة بتكنولوجيا عمليات الوقاية من الجرائم المتص

يات التي تجريها بشأن في التحر  ،ح الشرطة القضائيةمصالمساعدة السلطات القضائية و 
لى ع، علاوة إنجاز الخبرات القضائيةو  بما في ذلك تجميع المعلومات ةالإلكترونيالجرائم 

دة قصد جمع كل المعطيات المفي ،شارت إلى تبادل المعلومات مع نظيرتها في الخارجذلك أ
 يد مكان تواجدهم.تحدو  ،ةالإلكترونيلى مرتكبي الجرائم في التعرف ع

كان السالف ذكره،   04-09من القانون رقم  14الملاحظ أن مضمون نص المادة 
مفصل لمهام الهيئة، وهذا ما تداركه المشرع الجزائري في المرسوم الجديد رقم  وغيرعاما 

                                                           
 المصدر السابق.، 439 -21من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة  - 1
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فضلا عن  ،1مديرية عامة، و الهيئة في مجلس توجيه تنظيم من خلال إعادة 21-439
 وذلك وفقا لمايأتي:هما تقسيم المهام بين

 439-21فصل المرسوم الجديد رقم المهام المسندة إلى مجلس التوجيه:  -أ
 منه على  7إذ يكلف بموجب نص المادة  ،المسائل الأساسية الموكلة إلى مجلس التوجيه

 مايأتي: 

 شراف عليه ومراقبته.توجيه عمل الهيئة والإ-

والبت فيها، لاسيما فيما يتعلق الهيئة  دراسة كل مسألة تخضع لمجال اختصاص-
لمادة المنصوص عليها في ا ،ةالإلكترونيروط اللجوء للمراقبة الوقائية للإتصالات بتوفر ش

 .04-09من القانون رقم  4

       معلالإن الجرائم المتصلة بتكنولوجيا ابالتداول حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية م
 .ومكافحتهاتصال الإو 

الهيئات الوطنية مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات و  في النظرفضلا عن 
 .الإعلام والاتصالئم المتصلة بتكنولوجيا المعنية بالجرا

ة التهديد في مجال الجرائم المتصل القيام دوريا بتقييم حالة كما أنيط بالمجلس،
ا ام بهجب القيلواللتمكن من تحديد مضامين عمليات المراقبة ا الإعلام والاتصالبتكنولوجيا 

 الأهداف المنشودة بدقة.و 

عمال تقييم الأس باقتراح كل نشاط يتصل بالبحث و المجل من جهة أخرى كلف
 .الإعلام والاتصالائم المتصة بتكنولوجيا المباشرة في مجال الوقاية من الجر 

                                                           
 ، المصدر السابق.439-21من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  - 1
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      ي عداد نظامه الداخلإ س بالموافقة على برنامج الهيئة و كلف المجل ،علاوة على ذلك
       هيئة التقرير السنوي لنشاطات ال ، كما يقوم بدراسةجتماع لهل إالمصادقة عليه أثناء أو و 

جال قترح يتصل بموتقديم م ،يه في كل مسألة تتصل بمهام الهيئةوالمصادقة عليه، إبداء رأ
ودراسة  ،المساهمة في ضبط المعايير القانونية في مجال اختصاصهو  ،اختصاص الهيئة

  .انية الهيئة والموافقة عليهمشروع ميز 

هام أن الم ن المشرع الجزائري بي   المهام المسندة إلى المديرية العامة للهيئة: -ب
      نيتهاعداد مشروع ميزا، وإ تتمثل في السهر على حسن سير الهيئة ،الأساسية الموكلة للهيئة

 عداد وتنفيذ برنامجها.وإ 

يق ومتابعة أنشطة هياكل تنستنشيط و من خلال  ،ة دور رقابييئذلك لله فضلا عن
ا ولوجيتنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنالهيئة ودور وقائي من خلال تنشيط و 

 الاتصال ومكافحتها.و   الإعلام

 تبادل المعلومات مع مثيلاتها الأجنبيةعلاوة على ذلك أنيط بها مهام التعاون و 
 يد مكان مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيابغرض تجميع كل المعطيات المتعلقة بتحد

 .التعرف عليهمو  الإعلام والاتصال

الدور  ،السالف ذكره 439-21من المرسوم الرئاسي رقم  14يظهر من نص المادة 
سلطات بينها تزويد ال التي من، و ةالإلكترونية بمديرية المراقبة الوقائية واليقظالمنوط 

يات أو بناء على طلبها، بالمعلومات والمعط ،ية تلقائيامصالح الشرطة القضائالقضائية و 
هام ، وكذا السهر على إنجاز مالإعلام والاتصالالمتعلقة بالجرائم المتصلة بتكنولوجيا 

شك في أن كل هذه التدابير تصب في مصلحة حماية المجتمع  ولا ،ةالإلكترونياليقظة 
 .ةونيالإلكتر رائم على وجه الخصوص من مختلف الج الط فلو 
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 :صالالإعلام والاتالمتصلة بتكنولوجيا  لمصلحة المركزية لمكافحة الجرائما -ثانيا

في الواقع كانت أول مبادرة قامت بها مديرية الشرطة القضائية في مجال مكافحة 
نشاء خلية على المستوى المركزي، حيث تم خلال  شهر سبتمبر ، هي إةالإلكترونيالجرائم 
الإعلام ئم المتصلة بتكنولوجيا إنشاء خلية مركزية لمكافحة الجرا إعداد مشروع 2012

مستلهم من النماذج العالمية، إثر الزيارات التي جرت في إطار التعاون الدولي  والاتصال
مما دفع بهذه الخطوة نحو الأمام والحرص على عرض المشروع على القيادة إلى غاية 

 .1 2013جانفي  09صدوره في 

ة نشاء خلية مكلفة بمكافح، إتقرر بموجب نص المادة الأولى منهد  في هذا الصد
 على مستوى مكتب الجرائم الإقتصادية الإعلام والاتصالالجرائم المتصلة بتكنولوجيا 

 والمالية. الإقتصاديةبالمديرية الفرعية للقضايا 

ير الخلية من طرف يعلى تس، 2013الصادر سنة  المقررذات ذلك نص  فضلا عن
    رتبته عن ملازم أول للشرطة، ويشترط فيه أن يكون حائزا على المؤهلات  للا تقر إطا

 .2والخبرة اللازمة في هذا الميدان

 : 3( فصائل03ومن أجل السير الحسن لهذه الخلية تم تقسيمها إلى )

 ،فصيلة مكلفة بالتحريات التقنية -
 ة المعلوماتية في مجالات النشاط، مكلفة باليقظ فصيلة -

                                                           
"إنشاء المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال بمديرية  صطفاوي،معبد القادر  - 1

 .35، ص 2019، جويلية 04، العدد ة الشرطة العلمية والتقنيةمجل الشرطة القضائية"،

جانفي  09من الوطني، المؤرخ في ت/ م ش ع ت/  المديرية العامة للأم د  ن/16 /02من المقرر  رقم  02المادة  - 2
تب الجرائم ، على مستوى مكة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصال، المتضمن إنشاء خلية مكلفة بمكافح2013

 المالية/ مديرية الشرطة القضائية.ية الفرعية للقضايا الإقتصادية و بالمدير  الإقتصادية

 من الوطني، المصدر نفسه.ت/ م ش ع ت/  المديرية العامة للأم د  ن/16 /02من المقرر  رقم  4المادة  - 3
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 يلة تختص  بالربط مع مزودي الخدمات.فص -

هواتف الذكية في ، وانتشار استعمال الالإجتماعيلكن مع ظهور شبكات التواصل 
سياسية، وتصاعد الجرائم المرتكبة باستعمال و  إجتماعيةعنه من تحولات نتج  الجزائر وما

أجل فرض  التكنولوجيا الحديثة، تزايد الضغط على المديرية العامة للأمن الوطني، من
تواجدها في الفضاء السيبراني، تولدت فكرة تحويل الخلية المركزية إلى مصلحة مركزية 

مقرر يتضمن تحويل خلية مكافحة الجرائم المتصلة  ،2015حيث صدر خلال سنة 
ويمتد  إلى مصلحة مركزية، ويحدد مهامها وتنظيمها الإعلام والاتصالبتكنولوجيا 

 . 1ع التراب الوطني طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائيةاختصاصها الإقليمي عبر مجمو 

، ويتمتع لى سلك محافظي الشرطةلحة المركزية رئيس مصلحة، ينتمي إيسير المص
نها ، كما أ(1ه المصلحة مهام محددة )نيطت بهذأ ،الخبرة الضروريةبالصفات المميزة و 

 (.2ضل وجه )تتوافر على هياكل مختلفة من أجل القيام بمهامها على أف

الإعلام المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا  مهام -1
بالجريمة المرتبطة ختصاص المصلحة المركزية، الجرائم الخاصة يشمل إ :والاتصال

ذه هلها  تصال، وتلك التي تم اقترافها بفضل التسهيلات التي وفرتهاالإو  علامبتكنولوجيا الإ
 على صلة بها، لهذا الغرض تتمثل مهامها لا سيما فيما يلي: التكنولوجيا أو كانت 

      إنجاز تحقيقات قضائية ذات صلة بمكافحة الجريمة المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام -
 الإتصال طبقا للتشريع المعمول به؛و 

 تنفيذ عمليات خاصة طبقا للتشريع المعمول به؛  -
دان الوقاية من الجريمة تنسيق تحريات الشرطة القضائية ونشاطاتها في مي -

 ومكافحتها، ودعمها؛ الإعلام والاتصالالمرتبطة بتكنولوجيا 
                                                           

  2015جانفي  25ي، مؤرخ في من الوطنت/ م ش ع ت/ المديرية العامة للأ ن م د /33 /05مقرر رقم  - 1
 إلى مصلحة مركزية ويحدد مهامها  ئم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصالمن تحويل خلية مكافحة الجراضالمت

 .وتنظيمها
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تبطة تنفيذ الإنابات القضائية الوطنية والدولية  ذات الصلة بمكافحة الجريمة المر  -
 ، طبقا للتشريع المعمول به؛الإعلام والاتصالبتكنولوجيا 

ثل في تنظيم عمليات تتم الأنترنتم بوضع منظومة للرصد على شبكة القيا -
مراقبة وتحليل المعلومات التي يتم جمعها على الشبكات حول المضامين و  لتحصيل

 المخالفة للقانون أو تلك التي تشكل تهديدا للأمن والنظام العامين؛
مة في المساهي تشكله جرائم تقنية المعلومات و تحاليل للتهديد الذو القيام بتقويمات   -

   م الإعلا الوطني في ميدان الوقاية من الجريمة المرتبطة بتكنولوجيا الأمنتعريف إستراتيجية 
 تصال ومكافحتها؛الإو 

قين المتخصصين في جرائم تقنية تأهيل المحقبرامج تكوين و المشاركة في  -
 المعلومات؛

م ل الإعلام والتوعية بالجرائالمساهمة في النشاطات ذات الطابع العمومي في مجا -
 ؛الإعلام والاتصالتكنولوجيا خطار المرتبطة بوالأ

التكفل بمجموع المبادلات ذات الطابع الدولي في ميدان الجريمة المرتبطة  -
 لدولية، بما فيها نشاطات التعاون والمساهمة في التحقيقات االإعلام والاتصالبتكنولوجيا 

ب كتعبر القنوات المؤسسية المعمول بها )مكتب التعاون الدولي، الم وذلكالمتصلة بها؛ 
 (؛إنتربولالمركزي الوطني 

 الإلكترونيالمساهمة في برامج تأمين وحماية الأنظمة المعلوماتية والفضاء  -
 الوطني؛
 المساهمة في الإثراء المستمر للترسانة القانونية الوطنية في مجال تكنولوجيا -

 .الإعلام والاتصال
الإعلام المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا  تنظيم -2

حليل صلحة المركزية على هياكل للدعم والتسيير والتمن أجل سيرها، تتوفر الم: والاتصال
في هذا الصدد تضم هياكل الدعم والتسيير والتحليل أمانة ومكتبين و  هياكل متخصصة،و 
 .( مكتب للخدمات اللوجيستية ومكتب للتحليل الجنائي02)
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       اصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات  وتضم الهياكل المتخصصة فرقتين؛ الأولى خ
 والثانية مخصصة للعمليات التقنية والخاصة. 

 06ن فرقة مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقسم إلى ومما يستلزم التأكيد عليه أ
مكافحة جرائم استغلال الأطفال في البغاء والمواد ب فصائل منها فصيلة تكلف حصر

 .1الأنترنتالإباحية على 

( فصائل، منها فصيلة العمليات 04وتشمل فرقة العمليات التقنية والخاصة على )
وفصيلة  ،وفصيلة رصد جرائم تقنية المعلومات ،الخاصة وفصيلة تحليل الدعائم الرقمية

 . 2البحث والتطوير

 لإجرام السيبراني:االمصلحة المركزية لمكافحة  –ثالثا 

بهة الجريمة بشكل عام والجريمة الدرك الوطني لمجا جهازفي إطار عصرنة 
ع في وضع اللبنة الأولى لمشرو  2004بتداء من سنة بشكل خاص، تم الشروع إ ةالإلكتروني

 مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية.

يتضمن أمانة    ،1د رايسارسميا ومقره في بئر مر هذا المركز افتتح  2008خلال سنة 
 :2راقبة، بالإضافة إلى مكاتب أهمها، فصيلة للحماية والموالتقييم وخلية للتحليل

                                                           
 25الوطني/ صادر في   للأمنن م د ت/ م ش ع ت/ المديرية العامة  /33من المقرر رقم  08نصت المادة  - 1

س فصيلة: ي( فصائل، يسير كل منها رئ06مكافحة جرائم تقنية المعلومات على ستة ) " تشمل فرقة 2015جانفي  
لية للمعطيات؛ فصيلة مكافحة المعالجة الآ بأنظمةجسس والمساس فصيلة مكافحة الإرهاب السيبراني؛ فصيلة مكافحة الت

الغش في و  ية عبر الأنترنتالمتعلق بالتجارة الإلكترونية والخدمات المصرف الغشالنصب على الأنترنت و  جرائم
فصيلة مكافحة جرائم استغلال  ؛فصيلة مكافحة جرائم التقليد عبر الأنترنت المواصلات اللاسلكية و البطاقات المغناطيسية

 نتحالاساس بالأشخاص والحياة الخاصة و ؛ فصيلة مكافحة جرائم المالبغاء والمواد الإباحية على الأنترنتالأطفال في 
 .ة التشريع المنظم لحماية البيانات الشخصيةمخالفالهوية و 

 .، المصدر السابقمن الوطنيت/ م ش ع ت/ المديرية العامة للأ ن م د /33 /05من المقرر رقم 09المادة  - 2
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 مايلي:تولى ي مكتب التحقيقات المعلوماتية: – 1

، جمع أدلتها والتعرف على الأنترنتالبحث ومعاينة الجرائم المرتكبة على  -
 مرتكبيها؛

 من ية الأخرى لاسيما المجموعات الإقليمية  للدرك الوطنيالأمنمساعدة الأجهزة  -
   علام ، من خلال معاينة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا الإةالإلكترونيأجل مكافحة الجرائم 

 الأدلة؛ البحث عنو  تصال والإ
       الأمنمن خلال التعاون مع مختلف مصالح  ةالإلكترونيالمشاركة في قمع الجرائم  -

 ؛الهيئات الوطنيةو 
 ؛محاربة الجرائم الإكترونية الماسة بالأطفال -
 فتيشاتتالمساعدة والقيام في حالة التحقيقات القضائية والتحريات المعقدة، بال -

علقة وبكل تقنية أو إجراء آخر يسمح بجمع المعلومات، الأدلة والقرائن المت ةالإلكتروني
 ؛ةبالجرائم المرتكبة، سيما بتفعيل وسائل وأرضيات التحريات المتخصص

لقة المتع القضائية والقيام بالخبرات التقنيةمتثال لتسخيرات السلطات التكفل والإ -
 ؛الإعلام والاتصالبالجرائم المرتبطة بتكنوجيات 

         نجاز وتفعيل أساليب التحريات في الأوساط الرقمية وترقية تقنيات التحريات إ -
 التحقيقات الرقمية.و 

 
 

                                                                                                                                                                                   
، ص 2019، 1، عددمجلة مصداقية، "الوطني الجزائري  الأمنالسيبراني في منظومة  الأمنمكانة "إدريس عطية،  - 1

112. 

، جوان 01، العدد7، المجلد المقارن ، مجلة القانون العام الجزائري و "ضوابط مكافحة الجريمة المعلوماتية"عاد، رابح س - 2
 .281، ص 2021
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 :أنيطت به المهام الآتية ة المعلوماتيةمكتب اليقظ -2

 ؛الأنترنتمية مستمرة على جميع فضاءات ة إعلاضمان يقظ -
والمهمة المنشورة في الفضاء  ع وتحليل ونشر المعلومات المفيدةالسهر على جم -
 الرقمي.
    تربيةسرة، وزارة التنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأالقيام بحملات تحسيسية بال -

 .الأنترنتات ئ لشبكستعمال السيتوعية كل فئات المجتمع بمخاطر الإوالتعليم ل
 
مكتب خاص  نشاءالحقيقة فإن إ :الأنترنتمكتب خاص لحماية الأطفال عبر  -3

حداث التي كمل مهام الفرق الخاصة بحماية الأجاء لي ،الأنترنتلحماية الأطفال عبر 
دات ي للوحمن خلال  تقديم الدعم التقن، السابق الإشارة إليها تها قيادة الدرك الوطنيثاستحد

 فلا.طمجال التحري وجمع الأدلة الجنائية، للجرائم التي يكون أحد أطرافها الإقليمية في 

، عن جهود مصالح ةالإلكترونيفي هذا الصدد كشف رئيس مركز مكافحة الجرائم 
التي تصل  ةالإلكترونيمن قضايا الجرائم ، %95الدرك الوطني في المعالجة الإيجابية لـ 

ي وحدات الدرك الوطني بالتنسيق مع باق عالجخير هذا الأإلى المركز مع الإشارة إلى أن 
قضية تمت  1000ن من ضمن  ومراهقيأطفالا اكان ضحاياه ،لكترونيةجريمة إ 100

 .20171معالجتها خلال سنة 

بمهمة  الأنترنتيضطلع مكتب حماية الأحداث عبر  ،الجانب الردعي فضلا عن
  الإعلام والاتصالتكنولوجيا رة البريد و ووزا ،رها بالتنسيق مع وزارة التربيةوقائية تم تسطي

لال تنظيم عمليات تحسيسية ، من خالأنترنتفي فضاء  الط فلسرة لحماية وكذا وزارة الأ
ت نترنت، فضلا عن الإجراءاولياء بمخاطر الإستعمال السيء للأالأرشاد الأطفال و كبرى لإ

                                                           
 :تدخل العقيد جمال بن رجم خلال استضافته ضمن برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى على الرابط - 1

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180214/133919.html تاريخ المشاهدة ،
 .20:45، على الساعة 15/12/2022

https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180214/133919.html
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السماح له و  الط فلية التي يجب أن يتخدها الأولياء والأوصياء والمربين من أجل حما
ءات فعالة، يجب أن خطر، و حتى تكون هذه الإجراقل أباستخدام أفضل للأنترنت مع 

بالتنسيق مع مركز مكافحة  ،المجتمع لذلك عملت كل وحدات الدرك الوطنيتشمل الأسرة و 
 ةعلى مستوى المدارس بأطوارها الثلاثمحاضرات تحسيسية تقديم  على ةالإلكترونيالجرائم 

التي تصب في  ،ذاعيةالإو البرامج والحصص التلفزية من عديد الالمشاركة في  وة عنعلا
 .جرائم التي تتم عبر الفضاء الرقميالمجال التحسيس بمخاطر 

 الفرع الثاني

 المستوى المحليالهيئات المتخصصة على 

فصائل جديدة تعنى ، تم تعميم فتح فرق و ةالإلكترونيمن أجل مواجهة الجرائم 
ى يتجلى عل بما فيها المرتكبة ضد فئة الأطفال، وهو ماحة هذا النوع من الجرائم بمكاف

 على مستوى جهاز الدرك الوطني )ثانيا(. وكذاجهاز الشرطة )أولا(،  مستوى 

 على مستوى جهاز الشرطة:المتخصصة  الفصائل -أولا

ية لأمناهديدات استجابت المديرية العامة للأمن الوطني للرهانات المتعلقة بالحد من الت
بما  مهعلى اختلاف شرائحفراد وتلك التي تستهدف الأ ،الماسة بالدولة الجزائرية ومؤسساتها
، حيث قامت بوضع استراتيجية شاملة من خلال تعزيز فيها المرتكبة ضد شريحة الأطفال

على  ،ةالإلكترونيتشكيل عملياتي متخصص في محاربة الجريمة نشاء ي، بإالأمنالتشكيل 
  .شرطة القضائيةلتوى كل مصلحة ولائية لمس

 :ةالإلكترونيمكافحة الجريمة  فصائل-1

     الإقتصاديةبالفرق  ،ةالإلكترونيفصائل مكافحة الجريمة حيث تقرر في البداية إلحاق 
لاسيما في ظل العدد المحدود للقضايا  ،ضعف النشاطوذلك بسبب قلة التأطير و  ،الماليةو 
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لا تقل رتبته إلى إطار  آنذاك، حيث أسندت مهمة الإشراف عليهاالإطار في هذا  المسجلة
 .1زمة في الميدانعن ملازم أول للشرطة، يحوز على المؤهلات والخبرة اللا

واسعة  صلاحياتو  هذه الفصائل بمهام ،مة للأمن الوطنيالمديرية العاكلفت وقد 
 :2ومتنوعة حددتها فيما يأتي

 ؛الإعلام والاتصالصلة بتكنولوجيا التحقيق في الجرائم المتالتحري و  -
المساهمة في النشاطات المرتبطة بالوقاية والتحسيس ضد أخطار استعمال وسائل  -

 ؛الإعلام والاتصالتكنولوجيا 
عند  الإختصاصالتابعة لإقليم  ،مساعدة مصالح الشرطة القضائية الأخرى  -

 السارية؛ في مجال التحريات التقنية، وفقا للقوانين والتنظيمات قتضاءالإ
البحث عبر الشبكات المفتوحة، عن كل محتوى غير ة المعلوماتية و مباشرة اليقظ -

 للنظام العام؛ اشرعي، يشكل في حد ذاته جريمة في قانون العقوبات أو يكون مخالف
يا الإجراءات المتعلقة بتكنولوج، و الوسائلو مراقبة الأنظمة المساهمة في تقييم و  -

 .الإعلام والاتصال
 :ةالإلكترونيبمكافحة الجرائم بط التشكيل الخاص إعادة ض-2

من  بتداء، إيرية العامة للأمن الوطنيرتأت المدإ ةالإلكترونيمع تصاعد نسب الجرائم 
هذه الجرائم، حيث  يلات العملياتية المكلفة بمكافحةإعادة النظر في التشك ،2015سنة 
إلى فرق مستقلة تابعة للمصلحة ، والمالية الإقتصاديةالتابعة للفرق تحويل الفصائل تقرر 

لتحقيق في الجرائم او  الشكاوى سندت لها مهام استقبال أ ،الولائية للشرطة القضائية

                                                           
من الوطني، يتضمن إنشاء فصائل ت/ م ش ع ت/ المديرية العامة للأ ن م د/17 /03مقرر رقم المن   2المادة  - 1

والمالية/ المصالح الولائية  الإقتصاديةعلى مستوى الفرق  الإعلام والإتصالة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا مكلفة بمكافح
 .)غير منشور( 2013جانفي  09 :للشرطة القضائية، مؤرخ في

 .، المصدر نفسهمن الوطنيت/ م ش ع ت/ المديرية العامة للأ ن م د/17/ 03مقرر رقم المن  4المادة  - 2
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بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة  ،التحسيسالمستحدثة، والمبادرة بعمليات الوقاية و 
 .1 ةالإلكترونيالجريمة 

 اامتداد من الناحية العملياتية ةالإلكترونيق نفسه، تعتبر فرق مكافحة الجرائم في السيا
كنولوجيا الإعلام            على المستوى المحلي، للمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بت

 .2الشرطة القضائية يةالتابعة لمدير  ،تصالوالإ

 نطني، أفردت موظفي الشرطة العامليأن المديرية العامة للأمن الو بمن المفيد التنويه 
لضمان تأهيل عناصر الفرق العملياتية، لتأدية مهامهم بكل  بهذه الفرق، بتكوين متخصص

قضايا الأطر القانونية، لمعالجة الحيث يتم تلقينهم تقنيات وطرائق التحقيق و  ،احترافية
      فع من مستوى الر ف مواكبة التطور التكنولوجي و بهدجرام، المتعلقة بهذا النوع من الإ

بما  ،كسابهم الكفاءة المستقبليةإزيادة الفعالية في أدائهم و كذا و  ،محققين ومعارفهمومهارات ال
المديرية العامة للأمن الوطني، والمتمثلة في حماية الأشخاص  يتناسب مع تحقيق أهداف

 :3ن التكوين المتخصص في هذا المجالتم استحداث صنفين م حيث ،الممتلكاتو 

مفتشي المصالح خاص بإطارات و  ،المعلوماتيةمحقق في الجريمة  الصنف الأول: -
 .ةالإلكترونيالمحققة في مجال مكافحة الجريمة 

ين خاص بأعوان الشرطة العامل ،ةالإلكترونيمتدخل أول في الجريمة  الصنف الثاني: -
 . ةالإلكترونيفي مجال مكافحة الجريمة 

                                                           
م ش ع ت/ ن م د ت/ المديرية العامة للأمن الوطني، يتضمن تحويل الفصائل المكلفة  /64 /75رقم مقرر - 1

وتنظيمها مهامه  ويحددإلى فرق مكافحة الجريمة المعلوماتية  ئم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والإتصالبمكافحة الجرا
 ، )غير منشور(.2016سنة  صادر

 .، المصدر نفسه/ م ش ع ت/ ن م د ت/ المديرية العامة للأمن الوطني 64 /75من المقرر رقم  04المادة  - 2

مجلة الشرطة  ،"مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية"بشير السعيد،  - 3
 .32-31ص  ، ص0192، جويلية  04العدد وحدة الطبع الرويبة،  ،العلمية والتقنية
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المديرية سعت دمة ية، للدول المتقمن الخبرات الشرط والاستفادةوبهدف نقل المعارف 
خلق علاقات  فضلا عن ،إلى تكوين إطارات على المستوى الدوليالعامة للأمن الوطني، 

 الأمنمؤسسات البحث العلمي في ميدان تعاون في مجال التكوين الخاص مع الجامعات و 
الشرطة على مستوى هذه الجامعات التحقيق الجنائي، حيث يتم تكوين إطارات و  المعلوماتي

والبحوث الدولية في  ،سات في إطار الشراكة، ناهيك عن المشاركة في الملتقياتالمؤسو 
 .1مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية

حملة تحسيسية  316نظمت  ،ةالإلكترونيأن فرق مكافحة الجرائم بمن المفيد التنويه 
لاسيما على مستوى المدارس  ،مست مختلف شرائح المجتمع 2018و 2017خلال سنتي 

والمجتمع المدني، بهدف  والتعليم،شركاء المدنيين، وزارة التربية بتدائية بالتنسيق مع الالإ
تقنية المعلومات، بالإضافة إلى توضيح و  الإتصالاتنتباه مستعملي خدمات لفت ا

العقوبات المترتبة ضد مرتكبي هذه الجرائم، وكذا التعريف بسبل التقاضي و  المسؤوليات
 .2ع من الجرائم لاسيما فئة الأطفالهذا النو ضحايا لوآليات الشكوى 

 :على مستوى جهاز الدرك الوطنيالفصائل  -ثانيا

المهنية ني الرامي لتجسيد مبدأ التخصص و مسعى قيادة الدرك الوط إطارفي 
ماية طة بهم، لاسيما حالمنو نوا في مستوى الأداء الفعال للمهمة النبيلة و لمستخدميه ليك

 نشاء فصائل وخلايا متخصصة في مجال البحث، تم إئم المستحدثةالفئات الهشة من الجرا
 .ةالإلكترونيوالتحري في الجرائم 

ينتمي إليها أفراد ذوو  ،يحوز الدرك الوطني على فصائل للأبحاث الصددوفي هذا 
اختصاص واسعين في مجال الشرطة القضائية، هذه الفصائل مكلفة خصوصا و خبرة 

                                                           
على  13/12/2022 الاط لاع، تاريخ https://www.algeriepolice.dz/يرية العامة للأمن الوطني، موقع المد - 1

 . 16:12الساعة 

 .32بشير السعيد، المرجع السابق، ص  - 2

https://www.algeriepolice.dz/
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، وذلك عن طريق القيام ةالإلكترونيلإجرام المنظم كالجرائم بمكافحة الأشكال الخطيرة ل
ساهم أيضا في ومعقدة، هذه الوحدات المختصة ت تحريات لمدة طويلةبتحقيقات تتطلب 

 .1التحريات التي تقوم بها الفرق الإقليمية للدرك الوطنيو  تدعيم نشاط الأبحاث

التحقيق المعلوماتي  تم تدعيم فصائل البحث بدركيين متخصصين في ولهذا الغرض
بموجب  21/07/2007بتاريخ  ها، ولقد أعيد تنظيم2وهذا بعد تلقيهم لتربص على مرحلتين

ع طبيعة ، وذلك لتتماشى مالصادرة عن قيادة الدرك الوطني 2007-223-4التعليمة رقم 
التحري في صة في مجال البحث و نشاء خلية متخصبإ حما سمهو هذا النوع من الجرائم، و 

باقي الولايات  مجموعة ولائية، لتعمم فيما بعد على 17ة في سبعة عشر الإلكترونيائم الجر 
 .3بهدف تطبيق سياسة فعالة في مكافحتها

لغ اب دوريقوم ب هذا الجهاز لاسيما وأن ،مسعاهاالدرك الوطني في قيادة لقد أحسنت 
كامل التراب  ته على مستوى في ميدان الشرطة القضائية، نظرا لانتشار وحدا الأهمية
ايد ساعد على ذلك تز وقد  ،اللازمة في هذا الخصوصلوسائل المادية وكذا حيازته ل الوطني

 القانون. مخولها لهتمتعهم بصلاحيات مهمة عدد أفراده و 

 اليقظةجهاز الدرك الوطني استحدث خلايا ومن الأهمية بمكان الإشارة، إلى أن 
رفع مواقع الويب يوميا، و  ا تقوم بتصفحكم، اتحسيسي ااستباقيالتي تتولى دورا ، ةالإلكتروني

                                                           
، تاريخ الاط لاع https://www.mdn.dz/site_cgn/index.phpي، الموقع الرسمي للدرك الوطن - 1

 .17:15، على الساعة 13/12/2022

الشرطة  شهر بمدرسةأشهر بمدرسة صف الضباط بسطيف، المرحلة الثانية لمدة ثلاثة ألمدة أربعة  ،المرحلة الأولى - 2
  ة.لداضائية بزر قال

، تخصص قانون العقوبات والعلوم دكتوراه  رسالةتحقيق في الجرائم المعلوماتية، حسين ربيعي، آليات البحث وال - 3
 .187، ص2016-2015، السنة الجامعية 1جامعة باتنة  الجنائية، كلية الجقوق والعلوم السياسية،

https://www.mdn.dz/site_cgn/index.php
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لتتدخل  ،الواقعة على الأطفال ةالإلكترونيالتشريع الجزائري، بما فيها الجرائم يتنافى و  كل ما
 . 1للردع ةالإلكترونيبعدها خلايا مكافحة الجرائم 

وموقع  1055ية حال فإن مصالح الدرك الوطني وضعت الرقم الأخضر أعلى 
مهما  ةالإلكترونيتحت تصرف المواطنين للتبليغ عن الجرائم  ppgn.mdn.dzي لكترونإ

مثلة في أربعة عناصر، هي فة، تعتمد على استراتيجية متكان نوعها والشريحة المستهد
 .2الرقمي الأمنو  ،المكافحةو  ،ةالإلكتروني اليقظة ،الوقاية

 المطلب الثاني

 ضائيةللضبطية والجهات الق تكييف قواعد الإختصاص

إن مكافحة الجريمة والكشف عن مرتكبيها في حالة وقوعها، وردعهم متوقف على 
 ومن جهة أخرى  ،توفر نظام أو إطار إجرائي قادر على إثبات الواقعة المرتكبة من جهة

ي إلى ية، وعليه أقر المشرع الجزائر الأمنالمصالح القضائية و  لابد من التنسيق بين مختلف
، توسيع اختصاص )الفرع الأول( المحلي للضبطية القضائية الإختصاص توسيعجانب 

 في مثل هذه المسائل )الفرع الثاني(. بعض الجهات القضائية للنظر

 

 

 
                                                           

 2017نة مداخلة غير منشورة للعقيد جمال بن رجم رئيس المصلحة المركزية للجرائم السيبرانية، منتدى الشعب س - 1
 02/02/2022، تاريخ المشاهدة t-https://www.youtube.com/watch?v=K_Uqxfd-8متوفرة على الرابط 

 .15:130على الساعة 

 الاط لاع، تاريخ https://www.mdn.dz/site_cgn/index.php،  للدرك الوطنيالموقع الرسمي  - 2
 .22:25على الساعة  13/12/2022

https://www.youtube.com/watch?v=K_Uqxfd-t-8
https://www.mdn.dz/site_cgn/index.php
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 الفرع الأول

 المحلي للقائمين على إثبات الجريمة الإختصاصتوسيع 

يها فالمحلي ذلك المجال الإقليمي أو الدائرة الحدودية التي يباشر  الإختصاصيقصد ب
 ختصاصتهم وصلاحياتهم المخولة لهم قانونا.  شرطة القضائية إضباط وأعوان ال

المحلي لضباط الشرطة القضائية  الإختصاصلأهمية المسألة نعالج ضوابط انعقاد 
ع مالتي أفردها المشرع الجزائري  الإختصاص)أولا( ثم نقف على أهم مظاهر تكييف قواعد 

الإختصاص المحلي لضباط ل بيان تمديد من خلا ةالإلكترونيخصوصيات الجريمة 
 طة القضائية )ثانيا(.الشر 

 محلي لضباط الشرطة القضائية:ال الإختصاصضوابط انعقاد  -أولا

المحلي  الإختصاصفي الواقع لم يحدد قانون الإجراءات الجزائية، ضوابط انعقاد 
 الأحكاماع لضباط الشرطة القضائية عند تحديده لاختصاصها المحلي، لذا يتعين اتب

، وقاضي 1لجمهوريةاالمحلي لكل من وكيل  الإختصاصالإجرائية التي اعتمدها في تحديد 
 ، وهي كالتالي:2التحقيق

 مكان ارتكاب الجريمة: -1

، ينعقد في أي المحلي لضباط الشرطة القضائية الإختصاصحسب هذا المعيار، فإن 
وإذا تعددت أمكنة ارتكاب  أو جزء منه، ققت فيه كافة عناصر الركن الماديمكان تح

الجريمة التي تتكون من عدة أفعال يكون مختصا فيها كل ضابط شرطة قضائية وقع في 
 حد تلك الأفعال المكونة للجريمة.دائرة اختصاصه أ

                                                           
 المصدر السابق.، من قانون الإجراءات الجزائية 37المادة  - 1

 .نفسه، المصدر من قانون الإجراءات الجزائية 40المادة  - 2
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لمعيار على ااعتماد هذا  -تقديرنا في -دة إلى الجريمة محل الدراسة يصعببالعو 
 ثبات مكان وقوعها.إصعوبة  يك عن، ناهبالحدود المكانية فلا تعتر جريمة 

 محل إقامة المشتبه فيه:  -2

أي المكان  ،ويقصد به محل الإقامة المعتاد سواء كانت بصفة مستمرة أو منقطعة
المحلي لضابط الشرطة القضائية المختص وليس  الإختصاصالذي يقيم فيه في دائرة 

 بالبحث ،لشرطة القضائيةلضابط ا الإختصاصالسكن، وفي حال تعدد المشتبه فيهم ينعقد 
حد المشتبه فيهم في مساهمتهم في والتحري عن جريمة وقعت بمحل الإقامة المعتادة لأ

 ارتكاب الجريمة متى وقعت في اختصاصه المحلي.

 مكان القبض على المشتبه فيه: -3

بمكان القبض على المشتبه  ،المحلي لضابط الشرطة القضائية الإختصاصينعقد  
ة أو لسبب مض سواء بسبب الجريبالجريمة، بغض النظر عن سبب القفيه في ارتكاب 

 آخر.

الواقعة على  ةالإلكترونيية حال يصعب اعتماد هذه المعايير في الجريمة على أ
 الأطفال، لذلك يرى الباحث أهمية اعتماد معيار جديد يتوافق مع خصوصية هذه الجريمة

 التي لا تعترف بالحدود المادية.

حري ، يها في قانون الإجراءات الجزائيةالمنصوص عل الإختصاصعد قوا فضلا عن  
خاصة  ،الط فلمصالح  حمايةضمن بمعيار مكان إقامة الضحية، على اعتبار أنه ي الأخذ

المشرع الجزائري في قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية   وأن هذا المسلك قد انتهجه
 .1الإختصاصإقليم  جمقيما خار الفاعل وقيده بشرط أن يكون 

                                                           
المتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية  ،2020أفريل  28لمؤرخ في ، ا05-20الفقرة الثانية من القانون رقم  21المادة  - 1

 .2020أفريل  29 :في الصادر، 25العدد  ،ومكافحتهما، الجريدة الرسمية
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المكاني لضباط الشرطة القضائية التابعين لنفس  الإختصاصفي كل الأحوال، فإن و 
لية الوطني والدرك الوطني، لذلك فإنه من الناحية العم الأمنمقسم بين جهازي  ،المحكمة

بعين الاعتبار  الأخذمع  تتقدم عادة الضحية إلى أقرب مقر أمني لترسيم الشكوى 
 . لمكاني لكل منهماا الإختصاص

 :لضباط الشرطة القضائية المحلي الإختصاصتمديد  -ثانيا

عا وتبالنظام العام، وهي من تتعلق بالتنظيم القضائي أهمية كبرى  الإختصاصلقواعد 
يتعين على  لذلككأصل عام،  لذلك يترتب على مخالفة هذه القواعد الإجرائية البطلان

حسب التقسيم القضائي في  ،في دائرة إختصاصها أعمالها ممارسةالضبطية القضائية 
 .الدوائر التابعين لهاو  النطاق الإقليمي 

المحلي لضابط الشرطة  الإختصاصفي هذا الإطار حدد المشرع الجزائري نطاق 
   نه:  أبنصها على  من قانون الإجراءات الجزائية 16في الفقرة الأولى من المادة  ،القضائية

ختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها ة القضائية إ" يمارس ضباط الشرط
 وظائفهم المعتادة".

، تمديد أعلاه 16لمادة ان الأصل العام، أجازت الفقرة الثانية من وكإستثناء م
لس القضائي المحلي لضابط الشرطة القضائية إلى كافة دائرة اختصاص المج الإختصاص

 الإختصاصأنه يجوز تمديد ها على رة الثالثة منذلك نصت الفق الملحقين به، فضلا عن
إذا طلب منهم أداء ذلك من القاضي المختص وفقا لضوابط  ،إلى كافة الإقليم الوطني

 .1وأطر محددة قانونا

                                                           
)... ويجوز لهم أيضا في حالة  :المصدر السابق، من قانون الإجراءات الجزائية 16تنص الفقرة الثالثة من المادة  - 1

لإقليم الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا، ويجب أن يساعدهم أن يباشروا مهمتهم في كافة ا
ويظهر من نص هذه الفقرة  أن التمديد  ،ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية(

 ذات القانون.من  138ة يكون بطلب من الجهات القضائية أي في إطار الإنابات القضائية طبقا لأحكام الماد
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ومن أجل ضمان نجاعة وفعالية  ،ومما يستلزم التأكيد عليه، أن المشرع الجزائري 
صية بعض الجرائم، لاسيما الجريمة مة مع خصو وجعلها أكثر ملاء ،النصوص الإجرائية

ي تحول إلى إزالة كل العقبات الت التي لا تعرف نطاقا مكانيا محددا، فقد عمد ةالإلكتروني
دون أداء رجال الضبطية القضائية لأعمالهم على الوجه المطلوب وتقلل من سرعة تقفي 

 وتعقب المجرمين.

من قانون الإجراءات الجزائية  16في هذا الصدد تم إدراج فقرة سابعة لنص المادة 
"...فيما يتعلق ببحث ومعاينة جرائم المخدرات والجريمة  221-06القانون رقم بموجب 

وجرائم  والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطياتالمنظمة عبر الحدود الوطنية 
ختصاص لقة بالتشريع الخاص بالصرف يمتد إتبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتع

  ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني".

 -جهة التي ينتمون إليهامهما كانت ال-يفهم من هذا أن لضباط الشرطة القضائية 
طفال الواقعة على الأ ةالإلكتروني، يسمح لهم بالبحث والتحري في الجرائم اموسع اإختصاص

 .المجلس القضائي المختص إقليميا في كامل إقليم الوطن، تحت إشراف النائب العام لدى

 الفرع الثاني

 ةالإلكترونيالقضائي الموسع في الجرائم  الإختصاص

المحلي للضبطية القضائية قام المشرع الجزائري  الإختصاصبالإضافة إلى توسيع 
، قاضي النيابة العامةختصاص بعض الجهات القضائية بما فيها المحكمة، سيع إبتو 

الموسع  الإختصاصبالأقطاب المتخصصة أو المحاكم ذات  ىيسم ماواستحداث التحقيق 
  .بصفة عامة ةالإلكترونيالتي تنظر في القضايا الخطيرة ومنها الجرائم 

                                                           
 1966يونيو  8المؤرخ في  155-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2006ديسمبر  20مؤرخ في  22-06قانون رقم  - 1

 .2006ديسمبر  24 في: الصادر ،84والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد 
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لأهمية المسألة نسلط الضوء على أهمية استحداث القطب الوطني كآلية لمكافحة و 
لموسع ز على اختصاصه امع التركي ،) أولا (الإعلام والاتصالالجرائم المتصلة بتكنولوجيا 

 .وفقا للغاية من الدراسة)ثانيا( 

 :تصالالإعلام والا لقطب الوطني كآلية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا ا -أولا

لقد ساير المشرع الجزائري التطور الحاصل في مجال الجريمة، وواكب التشريعات 
وذلك بموجب  ،ائم الخطيرةالدولية فاستحدث أقطابا جزائية متخصصة لمعالجة بعض الجر 

، ثم واصل على هذا النهج 1المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 14-04القانون رقم 
إلى غاية استحداثه للقطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجرائم المتصلة 

 .112-21بموجب الأمر رقم  الإعلام والاتصالبتكنولوجيا 

 ةيالإلكترونرائم جلمتوخاة من وراء القطب المتخصص في الان الفلسفة إفي الحقيقة ف
في حد ذاتها، فالقاضي  خطورة وتعقيد الجريمةتتمثل في  ،ندرج ضمن دوافع موضوعيةت

 خاصة إذا ،المعقدة والمتشعبة ةالإلكترونيالجزائي يشق عليه مهمة الفصل في الجرائم 
 قد يط لع بملفات معقدة منالذي والأمر نفسه مع قاضي التحقيق  ،كانت ذات طابع منظم
سائل و ما يتطلب هذا العابرة للحدود، و  الط فلالماسة ب ةالإلكترونيأبرزها قضايا الجرائم 
 رها في جميع المحاكم الجزائية العاديةتوفي كفاءات خاصة يصعببشرية وفنية وقدرات و 

م أو أقطاب فاءات وتركيزها في يد محاكالكتوجب توفير الوسائل والإمكانات و مما ي
يرتكز على درجة كبيرة و  ،فكرة العمل القضائي المتخصص على  تعتمد ،متخصصة فقط

 .من الدقة والعمق الموضوعي والتخصص في جزئيات المادة القانونية

                                                           
، المتضمن قانون الإجراءات 155-66م الأمر رقم ، يعدل ويتم2004-11-10مؤرخ في:  14-04قانون رقم  - 1

 .2004-11-10 :في الصادر، 71عدد ال سمية،ر الجريدة الالجزائية، 

   65عدد ال الجريدة الرسمية، ،يتمم قانون الإجراءات الجزائية 25/08/2021 :مؤرخ في 11-21الأمر رقم  - 2
 .2021-08-26: في الصادر
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وجيا لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولللقطب الوطني الموسع  الإختصاص  -ثانيا
 :الإعلام والاتصال

 الالإعلام والاتصالمتصلة بتكنولوجيا الجرائم ني لمكافحة منح المشرع القطب الوط
 من قانون الإجراءات الجزائية 23مكرر  211المادة اختصاصا وطنيا بموجب نص 

ختصاصهم عبر التحقيق ورئيس القطب إ ليمارس بذلك كل من وكيل الجمهورية وقاضي
 النوعي. ختصاصهمفي جميع الجرائم التي تدخل ضمن إ كافة الإقليم الوطني،

 التي تنص على ،نه وخلافا للقواعد العامة في الإجراءات الجزائيةيفهم من هذا أ
به ان اعتقال المشتالمحلي، سواء في مكان ارتكاب الجريمة أو مك الإختصاصتحديد قواعد 

ب ختصاصا وطنيا عبر كامل التران قضاة هذا القطب يمارسون إهم، فإقامتفيهم أو مكان إ
 .الإختصاصيعيب ذلك عيب تجاوز الوطني دون أن 

النوعي، نجد أن المشرع الجزائري منحه صلاحية الفصل  الإختصاصوفيما يتعلق ب
، وكذا الجرائم الإتصالالإعلام و بشكل حصري في بعض الجرائم المتصلة بتكنولوجيا 

  من قانون الإجراءات الجزائية 24مكرر 211المرتبطة بها  وذلك بدلالة نص المادة 
ائم من وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجر  جاء فيها أن كلا تيوال

ن ي التحقيق ورئيس ذات القطب، يختصا، وقاضالإعلام والاتصالالمتصلة بتكنولوجيا 
 نأ نما يمكمنها  ،حصريا بالمتابعة والتحقيق والحكم في بعض الجرائم التي تشكل جنحا

 الجرائم المتعلقةوسائل الإتصال الحديثة ومن أمثلتها: خدام تترتكب ضد الأطفال باس
      تجار بالأشخاص أو بالأعضاء البشرية أو تهريب المهاجرين وكذا جرائم التمييز بالإ

 وخطاب الكراهية.  

ر الأكث ةالإلكترونيلنظر في الجرائم با، ذاته علاوة على ذلك يختص القطب الجزائي
 كررم 211ي يقصد بها بمفهوم نص الفقرة الثانية من المادة تعقيدا أو المرتبطة بها، والت

 قانون الإجراءات الجزائية: 25
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ب "... الجريمة التي بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين أو بسب
ليها تبة عاتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة، أو جسامة آثارها أو الأضرار المتر 

طلب ، تتالعموميين الأمنالمنظم أو العابر للحدود الوطنية أو لمساسها بالنظام و  أو لطابعها
اللجوء إلى تعاون قضائي  متخصصة، أوأو خبرة فنية  ،استعمال وسائل تحري خاصة

 دولي".

ذو  ،ةالإلكترونينشاء قطب جزائي وطني متخصص في الجرائم إيتضح مما تقدم أن 
عية إرساء آليات إجرائية نو  إلىاسة الجنائية الرامية مع السي يتفقلأنه  أهمية كبيرة،

اقعة الو  ةالإلكترونيومنها الجرائم  ،ومتكاملة لمكافحة فعالة لبعض الجرائم الخطيرة والمعقدة
 .على الأطفال

 المبحث الثاني

  ةالإلكترونيضحية الجريمة  الطّفلالضمانات المكفولة لحماية 

، تكريس قواعد إجرائية تتناسب ةالإلكترونيضحية الجريمة  الط فليقتضي حماية 
بدءا بتقديم الشكوى  وكذا الفئة الهشة المستهدفة، ،وخصوصية الجريمة موضوع الدراسة

تي بناء الدعوى، وصولا إلى الإجراءات ال االتي تعد حجر الزاوية الذي سيتم على أساسه
 المتهم من عدمه.  تهدف إلى التنقيب عن الحقيقة من حيث ثبوت التهمة ونسبتها إلى

ديم تقإجراءات لالمشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات المقارنة أقر في هذا الصدد، 
 على إدخاله تعديلات )المطلب الأول(، فضلا عن ةالإلكترونيالبلاغ  والشكوى في الجرائم 

كريس وتقانون الإجراءات الجزائية لإعادة تكييف بعض إجراءات التحري والتحقيق التقليدية 
لخصوصية  ببما يستجيواقتفاء آثاره، وذلك  الإلكترونيالمجرم أساليب خاصة لملاحقة 

 )المطلب الثاني(. ةالإلكترونيالجريمة 

  

 



 الإلكترونيةرائم ل من الجللطف الاجرائيةالحماية الباب الثاني                              

- 283 - 

 

 المطلب الأول

 ةالإلكترونيضد مرتكب الجريمة سهولة تقديم البلاغ والشكوى 

 الجريمةو  صفة عامةأهمية تقديم البلاغ أو الشكوى لمكافحة الجريمة ب لا جدال في
على وجه الخصوص، ذلك أن الضحية في كثير من  الط فلالواقعة على  ةالإلكتروني

 الحالات يمتنع عن الإفصاح عن الضرر الذي لحقه لأسباب عديدة. 

لة أالمشرع الجزائري لم يفرد مسأن باستقراء نصوص قانون الإجراءات الجزائية، نجد 
الفقرة بنصوص خاصة، حيث جاء في  ةكترونيالإلم تلقي الشكاوى والبلاغات في الجرائ

من قانون الإجراءات الجزائية أنه" يباشر ضباط الشرطة  17الأولى من نص المادة 
 ويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون  13و 12القضائية السلطات الموضحة في المادتين 

 بتدائية ...". بجمع الاستدلالات وإجراء التحقيقات الإ

خصصنا الفرع الأول، للحديث عن البلاغ والشكوى في الجرائم  لأهمية المسألة
كوى في م الشنتناول فيه استحداث آليات لتسهيل التبليغ أو تقدي ، أما الفرع الثانيةالإلكتروني

 .ةالإلكترونيالجرائم 

 الفرع الأول 

 كترونيةالبلاغ والشكوى في الجرائم الإل

شرطة وسائل التي يعلم من خلالهما ضابط الالبلاغ تعتبران من الن الشكوى و المعلوم أ
 التحري. ر بشأنها اختصاصه بأعمال البحث و القضائية بارتكاب جريمة ما، كي يباش

تقتضي دراسة هذا الفرع، إعطاء فكرة وجيزة عن المقصود بالبلاغ وخصوصيته في 
 لط فلارسيم ت)أولا(، ومن ثم  تحديد المقصود بالشكوى ومدى إمكانية  ةالإلكترونيالجرائم 

 )ثانيا(.  ةالإلكترونيلشكوى بنفسه في الجرائم لالضحية 
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 :ةالإلكترونيفي الجرائم  البلاغ -أولا

ومن ثم  (،1) إعطاء تعريف للبلاغ ةالإلكترونيتقتضي دراسة البلاغ في الجرائم 
 (.2) ةالإلكترونيفي الجرائم  خصوصيته علىالتعريج 

 تعريف البلاغ: -1

يصل إلى علم رجال الضبط القضائي من  بأنه ما ،لبلاغا 1عرف بعض الفقهاء
إخبار السلطات  بأنه ،2البعض  وعرفه .جريمة معلومات حول واقعة يعدها القانون 
ناك أدلة أو قرائن أن ه الوقوع، أووشك ، أو على المختصة بالتحقيق عن جريمة وقعت

 .ارتكبت من أنهاو وجود شك أو خوف تفاق أو عزم على ارتكابها، أعلى وجود نية إ

والتبليغ قد يكون من مصدر معلوم أو مجهول، وقد يكون شفاهة أو كتابة، ويستشف 
.." البلاغات.الجزائية "...ويتلقون الشكاوى و من قانون الإجراءات  17ذلك من نص المادة 

ال تصلتقنيات الحديثة لاسيما وسائل الإوهو لفظ عام يشمل كل الوسائل، ومنها استعمال ا
م لا أعلاوة على ذلك فان التبليغ، حق مقرر لكل إنسان سواء كان مجنيا عليه  ةكترونيالإل

 ذا مصلحة فيه أم لا، بالغا أو قاصرا.

وحتى يكون البلاغ وافيا، لابد أن تتوفر فيه بعض العناصر الأساسية كوصف 
وافع الدبيان الأسباب و مكن ، وإن أالحادثة وتحديد المجني عليه، ووقت وقوع الجريمة

 .3الأهم من كل هذا تحديد الشخص المتهمرتكاب الجريمة وتحديد الوسيلة، و لا

                                                           
دار النهضة العربية ، 1في القانون الأمريكي، ط جنائية عبر الأنترنتلإجراءات العمر محمد أبوبكر بن يونس، ا - 1

 .824ص  ،2008، مصر، القاهرة

 .263، ص 2005دار الفكر العربي، القاهرة،  ،اءات الجنائية في القانون المصري رؤوف عبيد، مبادئ الإجر  - 2

القانون العام، جامعة  ، تخصصدكتوراه  رسالة، والإتصالالإعلام بثينة حبيباتني، الجرائم المتصلة بتكنولوجيا  - 3
 .277، ص 2020 -2019السنة الجامعية كلية الحقوق،  ،1الجزائر
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 :ةالإلكترونيخصوصية البلاغ في الجرائم   -2

في الحقيقة يختلف التبليغ في الجرائم التقليدية عنه في الجرائم  المستحدثة، ذلك أنه 
من الإلمام والمعرفة  على درجة مقبولة ةالإلكترونيغ في الجرائم ل  ب  يفضل أن يكون الم  

، حتى يتمكن من الأنترنتالمرتبطة بشبكة  ةالإلكترونيالتقنية للوسائط بالجوانب الفنية و 
رطة القضائية، من مباشرة البحث تقديم المعلومات الكافية بالقدر الذي تمكن ضابط الش

يقا محددا لغ أن يقدم وصفا دقب  التحري عن هذا النوع من الجرائم، بمعنى يتعين على الم  و 
مع بيان بعض التفاصيل، أو بعض جوانب الجريمة محل البلاغ؛ كمثال  ،جراميللنشاط الإ

على ذلك في قضية  تعرض طفل لابتزاز وتهديد بعرض صور شخصية له من طرف 
 الإجتماعيشخص، يتعين على المبلغ تحديد صاحب الحساب المجر م على موقع التواصل 

 captureبتزاز )مكن، حفظ رسائل الإرابطه إن أ )فايسبوك أو سناب شات مثلا(،
d’ecran)  .قبل إزالتها، وغيرها من المعلومات الأساسية التي ينطلق منها المحقق 

 :ةالإلكترونيالشكوى في الجرائم  –ثانيا 

ل باعتبار المجني عليه هو المتضرر من وقوع الجريمة المرتكبة من الجاني، فإن أو 
 بهذه للإحاطةليه لتحريك الدعوى العمومية هو تقديم الشكوى، لمجني عيقوم به اإجراء 

 ةرونيالإلكتبيان أحكامها في الجرائم (، ومن ثم 1) بالشكوى  المسألة يتعين تحديد المقصود
 (.2) الط فلالماسة ب

  :المقصود بالشكوى  -1

" تعبير صادر عن إرادة من يملك الحق فيها قانونا  :يمكن تعريف الشكوى بأنها
ذ الإجراءات الجزائية التي حددها القانون بصدد الجريمة المرتكبة، وصولا لإثبات باتخا

 .1"مسؤولية الجاني ثم توقيع العقوبة المقررة قانونا
                                                           

 9، مجلة الفكر الشرطي، المجلد الإماراتيمحمود حنفي محمود، شكوى المجني عليه في قانون الإجراءات الجزائية  - 1
 .249ص  ،2000مارات العربية المتحدة، الإ ،2عدد 
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تعبير المجني عليه عن إرادته في أن تتخذ الإجراءات : بأنها ،1عرفها البعضوقد 
جراء يباشر من المجني إها "بأن ،2الأخر ، كما عرفها البعضالجريمة الجنائية الناشئة عن

الدعوى العمومية بشأن جريمة معينة حظر  عليه أو وكيله الخاص يطلب فيه تحريك
 ."المشرع تحريكها قبل تقديمها

المجني  جرائي يصدر عن شخصعمل إن الشكوى ، يمكن القول إقما سبعلى ضوء 
ي عن ت مسؤولية الجانقصده لتحريك الدعوى العمومية لإثبا اتجاهعليه أو من ينوبه، يفيد 

 الجريمة وتوقيع العقاب المقرر قانونا عليه.

امة ن الشكوى تختلف عن البلاغ الذي يكون مجرد إعلام النيابة العإوبهذا المعنى، ف
 أو أحد ضباط الشرطة القضائية، بنبأ وقوع الجريمة من أي فرد من المجتمع علم بوقوع

الشكوى هي ف وبالتاليو صاحب الحق فيها، الجريمة على خلاف الشكوى التي تقدم ممن ه
قت لحالقضائية بوقوع جريمة معينة قد أ بلاغ المجني عليه للنيابة أو أحد ضباط الشرطةإ

صدر يأن البلاغ  فضلا عنضررا ما، طالبا بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة فاعلها، 
شخص له أهلية إجرائية  الشكوى فتصدر عنعن شخص دون اشتراط أهلية معينة فيه، أما 

 .معينة

 :لشكوى الضحية ل الطّفلترسيم حول إمكانية  -2

السلطة القضائية  ه أنمن 157المادة في  2020لقد أقر التعديل الدستوري لسنة 
 .ساسيةالمجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأتحمي 

                                                           
 .113، ص1988 مصر، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ،محمود نجيب حسنين - 1

  ار هومة للطباعة والنشر والتوزيععبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري )التحري والتحقيق(، د - 2
 .96، ص 2005الجزائر، سنة 
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حماية خصوصية للطفل الضحية في  في السياق ذاته نجد المشرع الجزائري، أقر
في خطر  لط فلاحدد الحالات التي يعتبر فيها  حيث السالف الذكر، 12-15 الط فلقانون 

 .جريمة ةضحية أي الط فللحالات ا تلكبين  ذكر منو  ذاته من القانون   02المادة بموجب 

المعرض للطفل القضائية تدخل المشرع لتقرير الحماية  ه،من 32من المادة  يتجلىو 
المعرض للخطر  الط فل" يختص قاضي الأحداث لمحل إقامة  :حيث نص على أنهللخطر 

للمكان الذي وجد به  ،أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن ممثله، وكذا قاضي الأحداث
مثله مأو  ،الط فلبالنظر في العريضة التي ترفع إليه من  ،في حالة عدم وجود هؤلاء الط فل

 أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة ،الولي لجمهورية، أواأو وكيل  ،الشرعي
 .فولةمصالح الوسط المفتوح أو الجمعيات الهيئات العمومية المهتمة بشؤون الط الط فل، أو

 لالط فكما يجوز لقاضي الأحداث أن يتدخل تلقائيا ويمكن تلقي الإخطار المقدم من 
 شفاهة".

 الإختصاصنلاحظ أن المشرع وسع من قواعد  بالرجوع الى نص المادة أعلاه،
المحلي لقاضي الأحداث خروجا عن القاعدة العامة التي تحكم البالغين في هذا المجال 

خطار قاضي الأحداث، ونص صراحة فإنه حدد الجهات التي يجوز لها إ ذلك عنفضلا 
حداث إلى قاضي الأ رفع عريضة الضحية، في الط فلومنه  ،في خطر الط فلعلى حق 

، أحد وسائل تدخله وذلك الط فلخطار الشفهي المقدم من والأبعد من هذا فقد اعتبر الإ
 .1ترسيخا منه لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل

رة تقديمه الشكوى مباش الط فلمدى إمكانية من الناحية العملية  يثارمن صوب أخر، 
 أمام الضبطية القضائية دون إخطاره لقاضي الأحداث.

ية ائالضحية شكوى أمام الضبطية القض الط فلجدال حول إمكانية ترسيم  نه لاالواقع أ
قا بوليه القانوني فاعندما يكون مر  ةالإلكترونيالجريمة  ضده، ومنهافي أي جريمة ترتكب 

                                                           
 المصدر السابق.التعلق بحماية الط فل،  12-15ن رقم من القانو  07المادة   - 1
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 الط فلو الولي المعين في إطار القانون(، غير أن الإشكال قد يثور إذا تقدم ب، الأم أ)الأ
ضحية جريمة إلكترونية  الط فلكن لضابط الشرطة القضائية، سماع بمفرده، بمعنى هل يم

 تقدم لوحده؟

، نجد أن المشرع الجزائري الط فلاية المتعلق بحم 12 -15قانون رقم البالعودة إلى 
" لا يمكن ضابط  :أنهمنه على  55وحماية للطفل الجانح نص صراحة بموجب المادة 

ولا  إلا بحضور ممثله الشرعي إذا كان معروفا "، لالط فالشرطة القضائية أن يقوم بسماع 
 إكراه عند أخد جراء يعتبر ضمانة هامة للطفل الجانح بعدم وقوع أيشك في أن هذا الإ

دون  نسب إليه عتراف بمان الأسئلة الخادعة التي تدفعه للإأنه يحميه م أقواله، ناهيك عن
 أن يكون قد اقترفه.

هو الضحية، ويبدو أن المشرع سكت  الط فلا يكون غير أن الأمر يختلف تماما عندم
نه أقر ضمانات أخرى لحماية الأطفال ضحايا أمع ملاحظة  ،عن تفصيل هذه المسألة

 .1المصور أو التسجيل السمعي البصري بعض الجرائم ويتجلى ذلك في السماع 

  لكترونية تمس بشرفهاإوفي هذا الصدد فإنه من المتصور وقوع طفلة ضحية جريمة 
ترغب في مباشرة تقدمت بمفردها الى ضابط الشرطة القضائية، بغرض ترسيم الشكوى و 

 تصال أو حضور وليها الشرعي.الإجراءات دون الإ

من قانون  07في هذه المسألة يرى الباحث، أنه يجب الإستناد دوما إلى نص المادة  
تكون هي الغاية ل، يجب أن التي أكدت أن المصلحة الفضلى للطف  12-15رقم  الط فل

بشأنه، ولهذا فإن ضمان  رار قضائي أو إداري يتخذجراء أو تدبير أو حكم أو قمن كل إ
للكشف  الإجراءات ض الحالات؛ هي حق السرعة في اتخاذالضحية في بع الط فلحماية 

                                                           
 الط فلمن قانون  46حصر المشرع الجزائري القيام بهذا الإجراء إلا في الجرائم الجنسية، أنظر في ذلك المادة   - 1

ي على خلاف المشرع الفرنسي الذي وسع من دائرة الجرائم التي يتم التحقيق فيها عن طريق التسجيل السمع .15-12
  من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الساري المفعول. 47-706، أنظر في ذلك المادة البصري 



 الإلكترونيةرائم ل من الجللطف الاجرائيةالحماية الباب الثاني                              

- 289 - 

 

ولا يكون ذلك إلا من خلال مباشرة  السريع عن الفعل أو الأفعال الجرمية المرتكبة ضده،
التي يسهل  ةالإلكترونيى محضر قانوني ولو كان لوحده وبخاصة في الجرائم سماعه عل

 . المتعلقة بها على الجاني مسح الأدلة

مية التمسك بإلزاو  ،الضحية الط فلي التدخل أو سماع ف بمفهوم المخالفة، فإن البطء
 ، فإذا تقدمالط فلجراء الأفضل لحماية مصالح حضور وليه الشرعي، قد لا يكون الإ

والتهديد بنشر صوره  ،الضحية على سبيل المثال بشكوى ضد شخص قام باختراق حسابه
، وبخاصة عند تعرضه الط فليفترض في المحقق التعامل بمرونة أكثر مع  الشخصية
على  لكترونية مقارنة مع باقي الجرائم التقليدية، حيث يتوجب على المحقق العمللجريمة إ

مسرح الجريمة  أن ، على اعتبارالط فليا وفنيا وسماع التدخل تقنو  تسريع الإجراءات
من  طرة عليه لأنه يحوي لفترة قصيرة، وعليه يجب التدخل للسي اقد يكون متاح الإلكتروني
 سرعة القبض على الفاعلين. نما يضمالأدلة والقرائن الحقائق و 

ند ترسيم عبوليه القانوني  افقاالضحية مر  الط فليرى الباحث أنه يستحسن أن يكون 
فإنه لا يجوز لضابط الشرطة القضائية المماطلة في سماعه في  شكواه، وفي كل الأحوال

 .1كما سبق بيانها  ةالإلكترونيمنها الجريمة ، و الحالات التي تستوجب السرعة في التدخل

 الفرع الثاني

 ةالإلكترونيفي الجرائم  تنوع آليات تقديم الشكوى أو البلاغ 

ر قانونا أنه من حق الضحية، أن يتقدم بشكوى ضد مرتكب الجريمة ذا كان من المقر إ
أمام الضبطية القضائية المختصة، فإنه إعمالا لهذا الحق ينبغي أن يكون التجاء الضحية 

تقديم لإلى السلطات القضائية، دون عوائق إجرائية أو تكلفة مادية، وأن تتاح له الفرصة 

                                                           
/ ط لاعالا، تاريخ والقضاء-لقاصر اhttps://www.mjustice.dz/ar/ المتداولة:الأسئلة  ،موقع وزارة العدل - 1

 . 15:10، الساعة :  15/08/2022

https://www.mjustice.dz/ar/ا%20لقاصر-والقضاء،%20تاريخ%20الاطلاع/
https://www.mjustice.dz/ar/ا%20لقاصر-والقضاء،%20تاريخ%20الاطلاع/
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، وهو ما سيتم 1ةالإلكترونيخصوصية الجرائم  ى معبطرق سهلة تتماش بلاغهشكواه أو 
 بلاغه فيما يأتي:

 :ةالإلكترونيفي الجرائم  يةبالطرق التقليد البلاغأو  الشكوى إيداع  -أولا

في الحقيقة لم يحدد المشرع الجزائري شكلا معينا في الشكوى، فقد تكون كتابة أو 
ه في اتخاد الإجراءات الجزائية شفاهة أو بأية عبارات مادامت دالة على رغبة المجني علي

عرفة قبل المتهم ولكن جرت العادة أن تكون الشكوى كتابة أمام وكيل الجمهورية، ليسهل م
 أمام الضبطية القضائية.تتم أو  ،2كافية ودقيقةبصورة الأطراف معرفة 

ن م 36وهذا بدلالة المادة  ،يمكن للضحية تقديم الشكوى أمام وكيل الجمهورية حيث
   "... تلقي المحاضر والشكاوى  :التي أوضحت أنه من مهامه ،الإجراءات الجزائية قانون 

بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختصة  هالبلاغات ويقرر في أحسن الآجال ما يتخذو 
  .بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها..."

الذي تقديم عريضة إلى وكيل الجمهورية المختص، وفي هذا الصدد يقوم المعني ب
، وفي غالب الأحيان السلطة التقديرية في تحريك الدعوى العمومية، أو يأمر بحفظها يملك

المصلحة المختصة على مستوى جهازي الشرطة أو إلى يرسلها تعليمة نيابية يصدر 
 التحري وسماع الأطراف وذلك من أجل فتح تحقيق في مضمون العريضة بما فيها ،الدرك

لضحية، وعلاوة عن ذلك يمكن لهذا الأخير أن يتجه إلى  ا شكوى قبل أن يقرر مآل 
الضبطية القضائية المختصة إقليميا من أجل ترسيم شكواه على محضر رسمي، وفي هذه 
الحالة يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخطار وكيل الجمهورية فورا وفقا لمقتضيات 

                                                           
، ص 2003، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 1، طةحمد عبد اللطيف الفقي، الشرطة وحقوق ضحايا الجريمأ - 1

41. 

، ص 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، 1شوقي الشلفاوي، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج - 2
41. 
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ملاحظة أن المشرع أتاح لأي  من قانون الإجراءات الجزائية سالف الذكر، مع 16المادة 
تقديم ب لأقرب مقر أمني، للإفادة و أن يتقر  ،عهابوقو  عاين وقوع جريمة أو علمشخص 

 .البلاغ عن حيثيات الجريمة الواقعة على الضحية

ي هي المصلحة التالصفة و توافر يتطلب  الشكوى  إلى أن قبول ولا تفوتنا الإشارة
مبدأ كبأن الشكوى  ،فة الشاكي أقر المشرع الجزائري لص الغاية من تقديم الشكوى، فبالنسبة

ه لو ألحقت به الجريمة ضررا، غير أنني عليه، فليس لغيره أن يقدمها و عام هي حق للمج
ومثال  ،الضحية في ترسم الشكوى  أن ينوب عن ،يمكن في بعض الحالات المحددة قانونا

 . ن ولدهذلك ترسيم الأب الشكوى نيابة ع

فيتحقق بالمصلحة أو الغاية من تقديم الشكوى، المتعلق الثاني  الشرطأما الشرط 
 .ممتلكاته وأ شرفهأو  أصابه في جسده ضررا  بأن الجريمة قد سببت  الشاكيعندما يبين 

 الجوانبو  ةاالشكليحترام الشاكي لبعض البيانات ضرورة إفيد التنويه إلى ومن الم
المختصة التي يجب إيداع  الجهةتضمن يجب أن ت إذ ،ة بمناسبة تحرير شكواه الموضوعي

ا فضلا عن وقائع الجريمة بما فيههويته وصفته، ية لاسيما وكذا بياناته الشخص الشكوى 
  عند الإقتضاء ، وأسماء وهوية الشهودفي ظلهابيان الظروف التي تم ارتكاب الجريمة 

التي  القرائنتحديد أو  ،إذا كان معروفالقب المعني وأبيه( المشتكى منه )إسم و هوية وكذا 
 عدم إدراج هويته لايترتب عنها رفضذلك أن  ،صول إليه تمكن الضبطية من معرفته والو 

 الشكوى، طالما أن المشرع أقر إمكانية توجيهها ضد مجهول.

 :ةكترونيالإلفي الجرائم  بالطرق الحديثة الشكوى أو البلاغتقديم  -ثانيا

امت قبل  ،البلاغات بالطرق التقليديةو  لشكاوى اجراء تلقي المتقدمة بإ لم تكتف الدول
  :يأتي نبينها حسب ما الأنترنتلتلقي الشكاوى والبلاغات بواسطة شبكة  لياتآباستحداث 
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 وضع المسألة في فرنسا: -1

والمتعلق  2019من خلال القانون الصادر سنة في الواقع فإن المشرع الفرنسي و 
دخل مادة جديدة في قانون الإجراءات أ، 1(LPJبالبرمجة وإصلاح نظام العدالة )

ابل ذلك تم استحداث في مق ،2لكترونيا إتسمح للضحية بترسيم شكواه  ،الفرنسيالجزائية 
 تبليغ وتقديم الشكاوى نذكر منها:خاصة بال مواقع ومنصات

 pre- الموقع حيث تم تخصيص لكتروني مخصص للشكوى المسبقة:موقع إ -أ
.ligne.gouv.fr-en-plainte   في بعض  2008تم إختباره بداية من سنة والذي

خلال شهر مارس من  ي،ه تدريجيا في كامل التراب الفرنسليتم تعميم ،المقاطعات الفرنسية
 .3مسبقة شكوى  925616 ،2020وقد بلغ عدد الشكاوى المسجلة سنة  ،نفسها السنة

هذا من خلال  ،يمكن لأي ضحية جريمة أن يتقدم بشكواه على الخط في هذا الإطار
ملء إستمارة، تدون فيها إذ يكفي تابع لوزارة الداخلية الفرنسية، المؤمن ال الإلكترونيموقع ال

أسئلة  07اسا في الإجابة عن وتتلخص أس ،كل المعلومات الأساسية التي يحتاجها المحقق
 .4هي )من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟ كيف؟ لماذا؟ كم أو ماهي الأضرار؟(ة و رئيس

بالرجوع إلى الموقع المخصص للشكوى، نجد أن الشاكي يجد سهولة في ملء 
حيث  ،ي القريب من مكان وقوع الفعلالأمنالإستمارة المخصصة له، بدءا باختياره المقر 

                                                           
1 - Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, JORF n°0071 du 24 mars 

2019.  

2- Art 15-3-1 code procédure pénal, modifiée et complétée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ibid «  

Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie 

électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l'article 801-

1 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les 

modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais ». 

3 -Justine Chevalier, LA PLAINTE EN LIGNE MISE EN PLACE À PARTIR DE 2023, MAIS SEULEMENT 

POUR CERTAINES PROCÉDURES, https://www.bfmtv.com/police-justice/la-plainte-en-ligne-mise-en-

place-a-partir-de-2023-mais-seulement-pour-certaines-procedures_AN-202109160381, consulté le 29/12/2022 

à 13 :50. 

4 -Marc Rees, La pré-plainte en ligne désormais généralisée à toute la France, https://bit.ly/3CHlZCp, cosulté le 

29-12-2022, à 09 :10. 

http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000020619637&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000020619637&dateTexte=&categorieLien=cid
https://bit.ly/3CHlZCp
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للشرطة أو الدرك بعدها يدون  وما إذا كان تابعاتبين له الخريطة المدرجة في الموقع، 
  ى، قبل أن يتولالإلكترونيوبريده  ،رقم هاتفه ،عنوانه ،الإجتماعيةحالته الكاملة و هويته 

 الزمانمكان و لفي حقه،  مع تحديد ا ميةاجر إلا اتدوين ملخصا عن الوقائع التي تشكل أفع
 إتصالا الشاكيلقى العملية يت تلك الأفعال، بعد إتماملأضرار المترتبة عن وكذا حصر ا

أو الدرك، من أجل  الأمنله على مستوى مقر  موعدابغرض تحديد ، الموالية سا 24خلال 
لا أجل على الشاكي، التقدم في  ، في المقابل يتعينترسيمها قانونياو  تأكيد الشكوى المسبقة

 .كهاوعدم تحري، و إلا يتم حفظ شكواه المسبقة الموعديوما من تاريخ تحديد  30يتجاوز 
لشكوى المسبقة، هو تحسين كفاءة خر يجب الإشارة إلى أن هدف امن صوب آ

وعلى هذ الأساس  ،سرعة معالجة الشكاوى والتقليل من فترات الإنتظار غير الضروريةو 
ن هذه الآلية تم تقييدها بشروط لعل أهمها؛ حصرها في بعض الجرائم وهي الجرائم فإ

بمفهوم المخالفة  ،يجب أن يكون المشتكى منه مجهولاعلاوة على ذلك ، الماسة بالممتلكات
إذ يتعين  ،تباع هذه الآليةكون فيها المشتكى منه معلوما من إتستثنى من القضايا التي ي

 .1عليه التوجه مباشرة لترسيم شكواه أمام أقرب مقر أمني مختص
 كنية الفرنسية عدة منصات يمالأمنالسلطات  تأوجد :بالتبليغات ةخاص صاتمن-ب

 :هذه المنصات نذكر برزأمن بين الجرائم،  ضمن خلالها التبليغ إلكترونيا عن بع
  التحليل والمقاربة بين التبليغاتو لجمع خاصة بامنصة: 

تحت و  ،هي تابعة لمديرية الشرطة القضائية ،2(PHAROS) منصة تسمى اختصارا
منصة لتسهيل عملية هذه الصصت ، خةالإلكترونيتصرف الديوان الوطني لمكافحة الجرائم 

: بشهادات في الجرائم المرتكبة من بينهادلاء ، وكذا الإعن المحتوى غير المشروع التبليغ
النصب والاحتيال التحريض  ،إباحية، التهديدعرض صور  ،)الاستغلال الجنسي للأطفال

  .3..(.هية والعنصرية، الإهانة والتشهيرعلى الكرا 

                                                           
1 - https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/, consulté le 29/12/2022, à 13 :20. 

2 -  la Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements. 

3 - https://www.internet-signalement.gouv.fr/PharosS1/ consulté le 29/12/2022 , à 15 :25. 

https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PharosS1/
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 ر الخط: تبليغ عن العنف الجنسي عبمنصة ال 
الضحية من تقديم ممثل وهي منصة تابعة لوزارة الداخلية، تمكن طالب الخدمة أو 

شخص بالغ أو قاصر  ي علىعتداء جنسي عنف جنسي، سواء إ تعرض لأ ذا ماإ بلاغ
 .ات الجنسيةالإعتداءالتحرش، وغيرها من  وكذا ،سري العنف الأ

حصول على توجيه من عتداء جنسي، من اللإ شخص تعرضتتيح هذه الخدمة لأي 
 .1طرف الشرطة أو الدرك التابع لقطاع اختصاص طالبة الخدمة

  كما  :الإلكترونيو التبليغ عن قضايا النصب خاصة لترسيم الشكاوى أمنصة
 المتعلق بالبرمجة وإصلاح العدالة 2019تبعا للقانون الصادر سنة سبق القول فإنه 
أو ضحايا الجريمة من تقديم الشكاوى تمكن تم استحداث مواد جديدة  السالف ذكره، فإنه

  .2لكترونيا عن بعض الجرائمالتبليغ إ

  2019ماي  24الصادر في  507-209لمرسوم رقم فإن ا ،وفي هذا الصدد
معالجة الشكاوى وتبليغات قضايا  ل في مسألةفص   ،3المتعلق بالإجراءات الجزائية الرقميةو 

  و تقديم الشكوى مباشرةيمكن التبليغ عنها أالجرائم التي  وكذا ،الإلكترونيالنصب 

                                                           
1- Signalement de violence sexuelle ou sexiste (Service en ligne)) : disponible sur https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R50509, consulté le 29/12/2022, à 15 :50. 

2- pour les infractions suivantes :a) Escroquerie y compris si elle est connexe à l'infraction d'accès frauduleux à 

un système de traitement automatisé de données ; 

b) Chantage ; 

c) Extorsion connexe à l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de 

données ou à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données. « -Les victimes 

peuvent déposer des plaintes par voie électronique en application des articles 15-3-1 et D. 8-2-1 par le biais du 

" traitement harmonisé des enquêtes et des signalements pour les e-escroqueries " (THESEE) mis en œuvre par 

la direction générale de la police nationale, sur le site " www. service-public. fr " consulté le 29/12/2022 a 16 

:20. 

3 - Les services en ligne permettant aux victimes, conformément aux dispositions de l'article 15-3-1, de déposer 

auprès des services ou unités de police judiciaire de la police et la gendarmerie nationales, pour des infractions 

dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la justice, des plaintes par voie électronique, ci-après 

dénommées " plaintes en ligne ", sont mises en œuvre selon les modalités prévues par les dispositions de la 

présente section »      Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 2 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R50509
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R50509
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( والتي  يمكن الولوج إليها انطلاقا THESEEالمعروفة اختصارا بـ)باستغلال هذه المنصة 
 .  .«www.service-public.frمن موقع 

شك في أن هذه الآلية أو المنصة أعطت الإمكانية للضحايا لترسيم الشكوى  ولا
ايا دون الحاجة للتنقل إلى المقر في بعض القض -أي مكانمن في أي وقت و  –  لكترونياإ

يرده عن طريق  ،ي والحصول على محضر مؤشر عليه من ضابط شرطة قضائيةالأمن
طرق تقديم شكواه بالللشاكي إذ يمكن تبقى اختيارية  هامع ملاحظة أن، الإلكترونيبريده 
 سماع أقواله أمام الضبطية القضائية المختصة.و  العادية

بط ضاأو  لمحققا فإن ،ةالإلكترونيختيار طريق الشكوى إتم  ما إذانه ر بالذكر أجدي
 ، يمكنه أن يطلب حضور الضحيةةالإلكترونيالشكوى المكلف بمعالجة  الشرطة القضائية

ل الأحوال يجب إخطاره وفي ك الخطيرة،شخصيا وسماعه خاصة في القضايا الحساسة و 
 .ل الشكوى مآبحقوقه و 

لإجراءات الجزائية الفرنسي السالف من قانون ا 1-3-15 لمادةيظهر من نص ا
الدخول غير  ؛وهي النصب ،محصورة في بعض القضايا ةالإلكتروني أن الشكوى  ،ذكرها

 مالمع احت ،عرقلة تشغيل النظام بتزاز؛الإلية للمعطيات؛ ي نظام للمعالجة الآالمشروع ف
 باقي الجرائم.تعميمها لتشمل 

إتاحة الفرصة للضحية في الإبلاغ أو ترسيم في  ،هذه المنصةوتبرز الغاية من 
ذلك تهدف  لجمع الشكاوى  فضلا عنلكترونيا في بعض الجرائم المحددة سابقا شكوى إ

ك حسن لذل بينها، وتبعااء عمليات المقاربة إجر  بما فيهاالبلاغات  على المستوى المركزي و 
 .معالجتهاو  تحليلها

 :لإمارات العربية المتحدةوضع المسألة في دولة ا-2

رسيم تمنصات لتسهيل عملية التبليغ أو مارات العربية المتحدة تطبيقات و دولة الإ تاستحدث
 الشكاوى منها:  
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الذي و  "مجتمعي آمن" أطلقت النيابة العامة الإتحادية تطبيق :تطبيق مجتمعي آمن-أ
خصوصا  ،ةالإلكترونيالجرائم من  ركة في توفير الحماية للمجتمع الإماراتيلى المشايهدف إ

، ويأتي هذا التطبيق الإجتماعياستخدام مواقع التواصل  في ظل التنامي المتسارع في
تماشيا وتوجهات الدولة بضرورة تسخير وسائل تقنية المعلومات الحديثة للربط بين النيابة 

كة في ، ولإتاحة الفرصة أمامهم للمشار الإجتماعيالعامة ومستخدمي شبكات التواصل 
والأمان، والحفاظ على الموروث الأخلاقي الذي يتميز به المجتمع  الأمناستدامة 
 .1الإماراتي

الجرائم بلاغ عن الإمارات، من الأفراد داخل دولة الإيتيح هذا التطبيق لكل  
وتخل  الإجتماعيالتي تقع عبر شبكات التواصل و  ،التي قد يتعرضون لها ةالإلكتروني

 .داب العامةهدد أمن المجتمع أو الآتالعام أو  الأمنب

السلطات طار حرص في إ :ةالإلكترونيللابلاغ عن الجرائم  e-Crimeمنصة -ب
مارات العربية  ولة الإستراتيجية لد، تواكب التوجهات الإعلى تقديم خدمات مبتكرة ةالإماراتي

    منصة خطط حكومة دبي المستقبلية في مجال الخدمات الذكية، تم إطلاق المتحدة و 
e-Crime والتي تشمل الإبتزاز  ةالإلكترونيبتلقي بلاغات وشكاوى الجرائم  الخاصة
الاستخدامات غير الإحتيالات المالية للتحويلات و  ، جرائمالإلكتروني، الإختراق الإلكتروني

 .2المشروعة للبطاقة الإئتمانية

تقديمه البلاغ أو سة عند يجد طالب الخدمة سهولة وسلا ،بالدخول إلى هذه المنصة
 ةالإلكترونيحيث تبدأ الخطوة الأولى؛ بتحديد ما إذا كانت الشكوى تتعلق بالجرائم  الشكوى،

ئة البيانات ثم الخطوة الثانية؛ إرسال رقم هاتف تعب، و الأنترنتأو الخدمة المقدمة عبر 

                                                           
 .1512:على الساعة ،  30/12/2022 الاط لاعتاريخ  ،https://www.pp.gov.ae/webcenterموقع النيابة العامة:  - 1

 الاط لاعتاريخ  ،services/justice-and-ae/information-https://u.ae/ar لدولة الإمارات، الإلكترونيةالبوابة - 2
 .10:30، على الساعة 30/12/2022

https://www.pp.gov.ae/webcenter
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice
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اتفه من خلال رسالة نصية يتلقاها المشتكي على ه ،تأكيد رقم التواصلطالب الخدمة و 
 النقال، وأخيرا كتابة الشكوى وتحديد المشكو منه.

عبء التوجه  من تجنب المبلغينمك ن يين أن وجود المنصة الأمنويرى بعض الخبراء 
إلى مراكز الشرطة، إذ كانت عملية تسجيل البلاغ تستغرق قرابة ساعتين، لكن بوحود 

ودة وبدون رسوم عبر الهاتف المنصة يستطيع المبلغ إتمام إجراءات البلاغ في دقائق معد
 .1أو الكومبيوتر

في الإدارة العامة  ةالإلكترونيوفي هذا السياق يرى نائب مدير إدارة المباحث 
ن توحيد القنوات الخاصة بالإبلاغ عن جرائم الإبتزاز والمباحث لشرطة دبي، أللتحريات 
هذا النوع من الجرائم أسهم في زيادة عدد البلاغات، وكذا سرعة التجاوب مع  ،الإلكتروني

تحميه وهو  سرعة إيصال الضحية للجهة التي، و الدعم التقني للضحايا والبلاغات، وتقديم
   .2وتبعا لذلك التصدي لها ،في منزله عبر التطبيق

                                                           
، تاريخ services/justice-and-ae/information-https://u.ae/ar لدولة الإمارات، الإلكترونيةالبوابة  - 1

 .10:40، على الساعة 30/12/2022 الاط لاع

نائية في شرطة الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجكشف العقيد سيد الهاجري، مدير إدارة المباحث  - 2
ألف بلاغ العام الماضي  25بواقع  ،خلال الثلاث سنوات الماضية e-crimeبلاغ عبر منصة  42000إستقبال  ،دبي

، وهو مؤشر كبير لعدد الجرائم التي كانت تحدث في العالم 2018عام  3000و، 2019عام  14000مقارنة بـ 
 .11:45، على الساعة 26/2/2023، تاريخ الاط لاع ttps://bit.ly/2ZSOLCqhالسيبراني 

أكد النقيب عبد الله الشحي من القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركته بورقة عمل ضمن فعاليات الإجتماع كما 
بلاغا  1694إلى  وصلت e-crime، أن البلاغات قبل إطلاق منصة الإلكترونيالخامس عشر لللجنة العربية للإعلام 

  بلاغا،  ونوه النقيب الشحي بأنه من البلاغات التي وصلت عبر المنصة 14132وبعد إطلاق المنصة وصلت إلى 
لكتروني من أحد الأشخاص، خلال ممارسة لعبة إسنوات لابتزاز  9البالغ بلاغ من ولية أمر اشتكت تعرض طفلها 

باب الدردشة، الذي بدأ يطلب منه إرسال بعض الصور الشخصية  "فورت نايت" القتالية، إذ تعرف إلى المتهم في
ية تم تحديد هوية الأمنوالدته التي توجهت على الفور وفتحت البلاغ عبر المنصة، وبتتبع الجهات  الط فلوالبيانات، وأبلغ 

أطفال  09أن  ن فيما بعدي  طه، ليتبسنة ويعمل في إحدى الشركات، وتم ضب 20الشخص، وتبين أنه يبلغ من العمر 

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/justice
https://bit.ly/2ZSOLCq
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إطلاقها  م، تيأبو ظبتعد خدمة أمان واحدة من أهم مبادرات شرطة  :خدمة أمان-ج
من آور المجتمعي في الحفاظ على مجتمع وذلك من أجل تعزيز الد ،2009في عام 

طوال أيام السنة لتوفر بحرفية عالية على مدار الساعة و  حيث تعد قناة أمنية تعمل ومستقر
من الجرائم على اختلاف أشكالها للجمهور حرية الإدلاء بأي معلومة تساهم في الحد 

 .1مع الحفاظ على سرية وخصوصية المتصل ،أنواعهاو 

غير ية المؤكدة و الأمنأكيد عليه أن المبلغ يستطيع تقديم المعلومة ومما يستلزم الت
دولة الإمارات  ن داخلالمؤكدة عبر خدمة أمان بنقرة زر واحدة على التطبيق، سواء م

حتى من خارجها، وفي كل الأحوال فإن هذه الخدمة تقتصر على البلاغات فقط العربية و 
 سمية عن بعد. لطالب الخدمة ترسيم شكوى ر  نلا يمكبمعنى 

مع ملاحظة أن خدمة أمان متاحة للجميع بما فيهم فئة الأطفال، وهي خدمة سهلة 
ي قد ترتكب في حقه أو الت ةالإلكترونييستطيع أي ضحية إستغلالها للتبليغ عن الجرائم 

 .2باستعمال قنوات الاتصال المتاحة في هذا المجال ضد الغير

 

 

 
                                                                                                                                                                                   

، https://bit.ly/2ZSOLCq، لكنهم أحجموا عن الإبلاغ ما دفعه إلى استمرار ابتزازهم ،خرين تواصل معهم الشابآ
 .12:20، على الساعة 30/2/2023تاريخ الاط لاع 

 https://www.adpolice.gov.ae/ar/aman/Pages/aboutus.aspxعلى الرابط   يأبو ظبموقع شرطة  - 1
 .12:35، على الساعة 30/2/2023 الاط لاعتاريخ  

عن طرق الهاتف على الرقمين الداخلي، الخارجي، الرسائل  :قنوات للاتصال وهي 06تحوي خدمة أمان على  - 2
، تاريخ https://www.adpolice.gov.ae/ar/aman الإلكتروني، والموقع ADPoliceبيق الذكي النصية، التط

 .12:42، على الساعة 30/02/2023الاط لاع 

https://bit.ly/2ZSOLCq
https://www.adpolice.gov.ae/ar/aman/Pages/aboutus.aspx
https://www.adpolice.gov.ae/ar/aman
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 :وضع المسألة في الجزائر -3

رصد وتلقي ستخدام من قبل الجمهور، تسمح برساء آليات سهلة الإالجزائر لإسعت 
 الأمنلاسيما رجال ، الجهات المختصة تساعدكما  ،لمختلف الجرائم والشكاوى  البلاغات

  للتدخل بشكل فوري لمعالجة القضايا المسجلة، من بين هذه التطبيقات والمواقع نذكر:

مع سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة وتطوير  اكبةمو  :ةالإلكترونيموقع النيابة  -أ
وبغية إرساء دولة القانون وترسيخ فكرة الدولة العادلة، أولت الجزائر إهتماما  ،المرفق العام

رتكز جزء منها على إدخال ، فأنتهجت سياسة إصلاح عميقة إبالغا بمرفق العدالة
في العمل القضائي من أجل  والاتصالالإعلام ، وعلى رأسها تكنولوجيا التكنولوجيا الحديثة

       نينتطوير الخدمات القضائية عن بعد لفائدة المواط، وتوفير و عصرنة مرفق العدالة
 .1العدالة ومساعد والمتقاضين

جزء  فظهر ،وعلى هذا الأساس بدت مظاهر عصرنة قطاع العدالة واقعا ملموسا
، فضلا عن تقنيات ةالإلكترونيقع على الموا من خدمات الوثائق القضائية متاحا كبير

من التقنيات الحديثة التي تم تسخيرها لخدمة  ، وغيرهاالإلكترونيالسوار  بعد،المحاكمة عن 
   .2مرفق العدالة

                                                           
 06ة الرسمية، عددالمتعلق بعصرنة العدالة، الجريد ،2015فيفي  01المؤرخ في   03-15يعتبر القانون رقم  - 1

مادة  19هذا القانون تضمن ، اء التشريعي لتطوير مرفق العدالةالإطار القانوني و الغط 10/02/2015بتاريخ  الصادر
ف من وضع القانون، فيما نص الفصل الثاني دكام العامة والهالأح ،الفصل الأول منه ، جاء فيفصول 05موزعة على 

لى التصديق الإلكتروني وع ركزية لوزارة العدل والإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونيةلوماتية الممنه على المنظومة المع
ل صالقضائية، أما الف الجهاتها و لالمحررات القضائية التي تسلمها مصالح وزارة العدل والمؤسسات التابعة للوثائق و 

فقد نظم إجراءات  ،ل الرابع منهصما الفأنية القضائية بالطريقة الإلكترو  الإجراءاترسال الوثائق و إالثالث فنظم عملية 
الأخير بالأحكام ل الخامس و صء الإجراءات القضائية، ليختص الفوشروط استعمال المحادثات المرئية عن بعد أثنا

 لهذا القانون من أجل حماية نظام الرقمنة .المخالفين الجزائية المسلطة على 

مجلة الباحث ، "03-15على ضوء القانون  العدالة في الجزائر رقمنة مرفق"محمد العيداني، يوسف زروق،  - 2
 .509، ص 2020، جانفي 01، العدد 07، المجلد كاديميةللدراسات الأ
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 ةر اوضعت وز  ،والمرتبطة أساسا بموضوع الدراسة ،كجانب من مظاهر العصرنة
التنفيذ بتاريخ  دخلت حيز" e-nyaba"  "ةالإلكترونيسم " النيابة رقمية تحت إالعدل أرضية 

خارج الوطن ن خلالها لأي شخص طبيعي أو معنوي، داخل و يمكن م ،2020جويلية  28
 عن بعد. والعرائضتقديم الشكاوى 

الولوج إلى  ،أو من يمثله ةالإلكترونيفي هذا الصدد يمكن للطفل ضحية الجريمة 
 1لوزارة العدل ةالإلكترونيوابة والمتاحة عبر الب ،الأرضية الرقمية المخصصة لهذا الغرض

أما الثانية لمعرفة مآل الشكوى  ،ن: الأولى مخصصة لتسجيل شكوى حيث تظهر له نافذتا
 أو العريضة.

انات ستمارة تسجيل شكوى أو عريضة فيها كل البيلولوج إلى النافذة الأولى، تظهر إبا
ل النقا الإقامة، رقم الهاتفالمطلوبة من هوية طالب الشكوى أو البلاغ، وثائق تثبت هويته، 

 الجهة القضائية الموجه إليها الشكوى أو العريضة، وفي الأخير مضمون الشكوى، يلتزم
الشخص صاحب الشكوى أو البلاغ بملء البيانات الخاصة به، ثم النقر على زر تأكيد 

 جلوكيل الجمهورية المختص، من أ البيانات المدخلة ليتم تحويل الشكوى بصفة آلية إلى
أو عبر  SMSرسال رسالة نصية قصيرة إتخاذ الإجراء المناسب والتصرف فيها وبعدها إ

 تعلمه فيها مآلها والإجراء المتخذ. الإلكترونيالبريد 

هم لإجراءات إيداع الشكوى عن لاسيما عند تبسيط ،هذه الأرضية وقد أحسن واضعو
ث أن يتعرض لها الضحية، حي وبخاصة عند تحديدهم لقائمة أنواع الجرائم التي يمكن بعد
 .ةالإلكترونيأخرى خاصة بالجرائم تخصيص خانة للجرائم ضد الأطفال و تم 

ظل  تقلل من عبء التنقل خاصة في ،هذه الآلية الجديدة نوغني عن البيان القول إ
 فضلا(، تفشي وباء كوروناشهدها العالم في السنوات الماضية )التي كحية لص  اات الأزم

                                                           
، تاريخ الاط لاع hpnyaba.mjustice.dz/choix.p-https://e :، على الرابط الإلكترونيةالنيابة  العدل،وزارة  - 1

 .22:10، على الساعة 30/12/2022

https://e-nyaba.mjustice.dz/choix.php
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التي  ةالإلكترونيالجريمة في بعض الجرائم ك وبخاصةبليغ أو تقديم الشكوى عن سرعة الت
و ، بدءا بطرق التبليغ ألمكافحتهاتحتاج إلى أدوات جديدة أنها  ،التجارب المقارنة أثبتت

 إيداع الشكوى وصولا إلى الإثبات بالطرق الحديثة.

من ة العامة للأقيادة المديريكل من حرصت   :يةالأمنبالمصالح  منصات خاصة -ب
مهور بين الجاون بينهما و لتعانفتاح و رب والإتحقيق التقاعلى وكذا الدرك الوطني، الوطني 

 ى رأسها:لع ينة في ذلك بعدة وسائط إلكترونيةمستع

 :ة ديريالرسمي للم وذلك بالولوج إلى الموقع موقع المديرية العامة للأمن الوطني
 ذلكلنة الإدلاء بشهادة وملء الاستمارة المخصصة والنقر على أيقو  ،العامة للأمن الوطني

سم تدوين إ طلا يشتر أن الموقع  مع ملاحظة ،المحتوى و   الموضوع والمتمثلة في ذكر
، بمعنى عدم اشتراط أن يكون الشخص مصدر البلاغ أو مقدم المعلومة، معلوما بلغالم  

جراء يسمح أن هذا الإفي  كولا شمعالجة طلبه، ية المختصة حتى يتم الأمنلدى الجهات 
 هم بصفة مجهولة.دلاء بشهادتبالإ للشهود
 )نموا شهدت السنوات الأخيرة  :تطبيقات إلكترونية أمنية )خدمة ألو شرطة نموذجا

، أصبح من غير الممكن تجاهلها ةالإلكترونيالتطبيقات متسارعا في سوق البرمجيات و 
 ة اليومية للأفراد في كل المناحيحياالإستغناء عنها، نظرا لما توفره من خدمات تسهل الو 

إقتصادية، ثقافية، ومع سهولة إستخدامها وانتشارها إتجهت غالبية الدول حول  ،إجتماعية
التطبيق الفرنسي   رارلتقديم خدمات أمنية على غ ،العالم إلى تطوير تطبيقات إلكترونية

"Actu17" و"Reporty"1  2 ""فرسان الأردن لأردنيالتطبيق ا"كلنا أمن" و  التطبيق السعوديو. 

ووضعت حيز الخدمة تطبيق  ،الشرطة الجزائرية في هذا الإتجاه سارتحيث 
  الأنترنتوهو تطبيق مجاني يمكن تحميله من   Allo Police"ألو شرطة"إلكتروني 

                                                           
1 - L'application "Reporty" doit permettre de réaliser des appels d'urgence audio et vidéo, reliés au centre de 

supervision urbain  ,voir  https://france3-regions.francetvinfo.fr, consulté le 06/04/2019, à 15 :05. 

 .18:20، على الساعة 30/12/2022، الاط لاعتاريخ  www.alkhaleejonline.net   :أنظر الموقع - 2

https://france3-regions.francetvinfo.fr/
http://www.alkhaleejonline.net/
http://www.alkhaleejonline.net/


 الإلكترونيةرائم ل من الجللطف الاجرائيةالحماية الباب الثاني                              

- 302 - 

 

  وهوية الأمنتسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلاله إشراك المواطن في المعادلة 
 .1شعار التطبيق "أساهم قي سلامتي، أشارك في أمن وطني" في يتجلىما 

 حيث أصبح ،ية تهدف لمحاربة كل أشكال الجريمةالأمنلا ريب في أن هذه المقاربة و 
ئم اجر الالجرائم لا سيما  التبليغ عن مختلف ،يةالأمنبالإمكان من خلال هذه التطبيقات 

الذي تعرض لأي إساءة على ية الضحلطفل تيح ل، حيث تالط فلالماسة ب ةالإلكتروني
عند –إرسال تبليغ بواسطة هاتفه عن الفعل المجرم، لتتدخل بعدها  أو ممثله الأنترنت

 .المطلوبة والفعاليةبالسرعة  يةالأمنالمصالح  -الإقتضاء

 يز العمل مواصلة لجهود قيادة الدرك الوطني الرامية لتعز  :موقع الدرك الوطني
 الشكاوى عن بعدتم استحداث موقع خاص لتقديم  ،واصل معهالجواري تجاه المواطن والت

تحميل  جهاز أولاستخدام الموقع الرسمي لإذ يكفي  الدرك الوطني، مقراتإلى التنقل دون 
حيث يعمل هذا التطبيق على كل الهواتف ، PPGNللشكاوى المسبقة  المخصصالتطبيق 

شكوى مسبقة أو بإرسال استعلامات للمواطن بتسجيل  يسمح، ندرويدأالذكية المزودة بنظام 
 .2الأنترنتعن طريق 

خدمة يتعلق أولهما ب الموقع،على مستوى  قسمين أساسيينإتاحة  في هذا الصدد تم
 وينصب ثانيهما حول تقديم معلومات.، المسبقة لشكاوى تقديم مسبق ل

اته معلومملء  ،المشار إليه أعلاهالقسم الأول  عند الولوج إلىعلى الشاكي يتعين 
 تحديدوكذا  ،الإلكترونيعنوان البريد هاتف و ؛ الواللقب الاسم؛ الشخصية المفصلة ولاسيما

إلى  وهو الأمر الذي يتيح توجيه رسالة إلكترونية تلقائية بدقة لمكان الحادثة، مكان الوقائع
 .المجموعة الإقليمية المختصة للدرك الوطني

                                                           
 .22:45، على الساعة 30/12/2022، الاط لاعتاريخ  fr.php-https://www.dgsn.dz/indexأنظر الموقع:  - 1

للمزيد راجع موقع لدرك الوطني   ،2015افريل  07بتداء من إديم الشكاوى عن بعد حيز الخدمة، دخلت خدمة تق - 2
mdn.dz/site_cgn/index.phphttps://www.  22:50، على الساعة 30/12/2022 الاط لاع، تاريخ . 

https://www.dgsn.dz/index-fr.php
https://www.mdn.dz/site_cgn/index.php
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شرح محدودة من أجل التفصيل و  احة غيرمس ،ويجد المتقدم بالشكوى في الموقع
 د المعلومات اللازمة عن كل قضية شكواه حتى يتمكن عناصر الدرك الوطني، من أخ

 ترسيمإجراءات التحقيق و  متحديد موعد لصاحبها من أجل التقرب للفرقة المختصة لإتماو 
م لا يتيوما من تاريخ تحديد الموعد، وإ 30الشكوى بطريقة قانونية في ظرف لا يتعدى 

 لأمنافي الأحوال التي تهدد  يعتد بها، ماعدامن المعلومات المقدمة تلقائيا ولا  التخلص
 والنظام العموميين.

ل ر كامالمتعلق بتقديم المعلومات، فيسمح للمواطنين عبأما القسم الثاني من العملية و 
رض ك بغذلغ عن أية جريمة مهما كان نوعها و من تقديم معلومات أو التبلي ،التراب الوطني

 العمومي. الأمنالمساهمة في حفظ النظام و 

 

 المطلب الثاني

 التقليدية والحديثة والتحقيقالتكامل الإجرائي بين آليات التحري 

الأجهزة المتخصصة في مكافحة الجريمة نون و مؤسسات إنفاذ القاأن في   لا شك
ا إلى نما هي بحاجة أيضوإلا تحتاج فقط إلى قوانين موضوعية تجرم الأفعال،  ،ةالإلكتروني

بطرق مختلفة عن  ةالإلكترونيأدوات إجرائية تمكنها من التحقيق في الجرائم قواعد و 
ع لمتبعة في التحقيقات التقليدية، لهذا حرصت التشريعات المقارنة على وضالإجراءات ا

 الأفعال. هتتطلبه مثل هذ للتحقيق تكون متوافقة مع ما وأساليبأسس 

المشرع الجزائري في صلب قانون الإجراءات الجزائية، على  في هذا الصدد نص
-09ذلك أقر نصوصا أخرى ضمن القانون رقم  تقليدية للبحث والتحري، فضلا عن أدوات

 تصالالإعلام والائم المتصلة بتكنولوجيا المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرا 04
ة على الفرع الأول(، علاو ) ةالإلكتروني اعلية عند التحقيق في الجرائملإضفاء نوع من الف

  )الفرع الثاني(. ستحداث وسائل جديدة لتكملة الأدوات التقليدية نفصلها فيذلك تم إ
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 الفرع الأول

 التحقيق التقليديةأدوات التحري و تكييف  

المتعلق  04-09نص القانون رقم  ،ةالإلكترونيفي إطار البحث والتحري عن الجرائم 
لى ع ،هاومكافحت الإعلام والاتصالئم المتصلة بتكنولوجيا صة للوقاية من الجرابالقواعد الخا

ذا ، في هنصوص قانون الإجراءات الجزائيةتنسجم وتتكامل مع  جملة من القواعد الإجرائية
ذا هيش في التفتب الإحاطة )أولا(، ثم ةالإلكترونيلى المعاينة في الجرائم تطرق إالصدد يتم ال

 (.)ثالثا ةالإلكترونيحجز المعطيات قبل معالجة مسألة  )ثانيا(، ةالإلكترونيئم الجراالنوع من 

 :ةالإلكترونيفي الجرائم  المعاينة -أولا 

التحقيق، يقوم بها ضابط الشرطة عاينة إجراء من إجراءات التحري و تعتبر الم
مة من ، مباشرة بعد تلقي بلاغ وقوع الجري-بحسب الحالة-القضائية أو قاضي التحقيق 

لوقوف على الآثار المتعلقة بها او  ،واقعة الإجرامية موضوع التحقيقأجل الإحاطة بال
 .1التحفظ على كل ما يفيد للكشف عن الحقيقةو 

ها في على أهميت (، ثم نقف1) ةالإلكترونينتطرق بداية إلى تعريف المعاينة في البيئة 
 (.2) ةالإلكترونيمسرح الجرائم 

 

 
                                                           

من قانون الإجراءات  42تعرض المشرع الجزائري لإجراء المعاينة ضمن الجرائم المتلبس بها حيث نص في المادة  - 1
بها وكيل الجمهورية على الفور  " يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أن يخطر :الجزائية

لتي ثار ان يسهر على المحافظة على الآأليه ع اللازمة، وثم ينتقل بدون تمهل إلى مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات 
أن يعرض الأشياء المضبوطة على و ، مكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة ي يضبط كل ما تختفي، وأنيخشى أن 

 79ائي، فقد أجازت المادة ضليهم".  أما في حالة فتح تحقيق قتهم في الجناية للتعرف عالأشخاص المشتبه في مساهم
 نتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة.اءات الجزائية  لقاضي التحقيق الإمن قانون الإجر 
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  :ةالإلكترونيالبيئة تعريف المعاينة في  -1

    بالرجوع إلى الفقه الجنائي يقصد بها و  ،لم يتطرق المشرع الجزائري إلى مفهوم المعاينة
" إثبات مباشر ومادي للآثار التي خلفها ارتكاب الجريمة، عن طريق رؤيتها أو فحصها 

 .1حصا مباشرا بهدف المحافظة عليها"ف

      لمكان أو شخص أو شيء لإثبات حالته  " رؤية بالعين :ويعرفها البعض على أنها
 .2لكشف الحقيقة" مضبط كل ما يلز و 

في  تقصي للآثار المادية التي يخلفها الجناة تتمثل فييتضح مما سبق، أن المعاينة 
مسرح الجريمة، وذلك من خلال رؤيتها بالعين المجردة أو عن طريق استخدام أدوات 

ن المعاينة في الجرائم الأساس يمكن القول إثار، على هذا مخصصة في رفع هذه الآ
ل تشمو  ،الإلكترونيالتي يتركها المجرم معاينة الآثار الرقمية  تنصب على ةالإلكتروني

 .  ةالإلكترونيالتسجيلات التي تمت من خلال الوسائط و  الإتصالاتوكذا الرسائل المرسلة، 

 :ةالإلكتروني مسرح الجريمةأهمية المعاينة في  -2

سرح م، على اعتبار أن ةالإلكترونيالمعاينة في الجرائم التساؤل حول أهمية قد يثار 
ثارا ثاره  مقارنة مع مسرح الجريمة التقليدي، الذي يخلف آالجريمة افتراضي، يسهل طمس آ

  ثبات حالة الأماكن والأشخاصف الأدلة وإمادية تسمح للمكلف بإجراء المعاينة، اكتشا
 التحقيق. دوكل ما يفي

                                                           
 مصر لات الحديدثة، قارنة، مكتبة الآدراسة م-علوماتيةهشام محمد فريد رستم، الجوانب الإجرائية للجرائم الم - 1

 .57، ص 1994

دراسة مقارنة، في  -بتدائي في الجرائم المعلوماتيةانب الإجرائية لأعمال التحقيق الإعبد الفتاح بيومي حجازي، الجو  - 2
 .208، ص 2009، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1ضوء القواعد العامة للإجراءات الجنائية، ط
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لحقيقة للمعاينة أهمية بارزة في مجال التحقيق الجنائي، لكونها مصدرا أصيلا في ا
مرآة لتي تكون دائما محل ثقة القاضي، و الثابتة الأدلة المادية والفنية الراسخة و من مصادر ا

شاهد على ما فعله  أتاه،صادقة تعكس بأمانة وقائع وملابسات الجريمة، فهي ناطقة بما 
 .1أو تعديل أو نقصانالجاني دون انحياز 

 ليديةتختلف عنها في الجرائم التق، ةالإلكترونين المعاينة في الجرائم يرى الباحث أ
لى مسرح بالانتقال إ -عمفي الغالب الأ-ذلك أن المكلف بإجراء المعاينة وان كان ملزما

ح ير ملزم بذلك في مسر الجريمة التقليدي من أجل الحصول على الدلائل المادية، فإنه غ
عاينة ، إذ يستطيع القيام بإجراء المةالإلكترونيفتراضي الذي تخلفه الجرائم الجريمة الإ

اللازمة من مكتبه والحصول على الدلائل الرقمية، دون الحاجة إلى التنقل إلى مسرح 
الجريمة، فمن المتصور معاينة حساب لشخص يعمل على استدراج الأطفال، أو يقوم 

أو يقوم بتحريضهم على ارتكاب أعمال منافية للأخلاق، من  بعرض مواد إباحية عليهم
 ة علىالرقمية، كالمنشورات الموجود ات الرقمية التي يتركها في وسائطهخلال معاينة البصم
ا في وغيرها من الآثار التي يتركه، لمحادثات التي أرسلها إلى الضحيةحسابه؛ الرسائل؛ ا

 مسرح الجريمة الإفتراضي. 

ن المعاينة في البيئة الرقمية تقتضي السرعة في رفع ان القول، إوغني عن البي
الضحية الذي  الط فلالبصمات الرقمية حتى لا يتم طمسها، في هذا الإطار يفترض في 

 حتى(  (capture d’écran، أن يقوم بنسخ الشاشة الإلكترونيوصلته رسائل من المجرم 
ها معاينتشرطة القضائية، أو لقاضي التحقيق، لالإحتفاظ بها وتقديمها لضابط الو يتم تثبيتها 

 ل. لذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفاع وتبعاوتدعيم الشكوى أو البلاغ المقدم، 

أنه في كل الأحوال، يجب على المكلف بإجراء المعاينة تحرير إلى ولا تفوتنا الإشارة 
إليه من بصمات رقمية  تم الوصولوما  ،يدون فيه ما تم من إجراءات ،محضر قانوني

                                                           
 مجلة دراسات و أبحاث، "مدى حجية الإثبات الجنائي في إثبات جرائم الإرهاب المعلوماتي"العزيز خنفوسي،  عبد - 1

 .145، ص 2، العدد 8جامعة الجلفة، المجلد 
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لم يشترط شكلا خاصا في محضر  ، مع ملاحظة أن المشرع الجزائري أدلة تفيد التحقيقو 
بمناسبة تحرير المحاضر بشأن  ن يتم التقيد إلا بما استوجبه القانو المعاينة، و بالتالي فلا 

تاريخ تحريره وأن يحمل ة الرسمية، باللغالجرائم العادية والمتمثلة أساسا، في وجوب كتابته 
كذا الأدلة التي تم المدة، و و ، أيضا كافة الإجراءات التي اتخذتأن يتضمن وتوقيع محرره و 

 . التوصل إليها من المعاينة

 :ةالإلكترونيفي الجرائم  التفتيش -ثانيا

يعتبر التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق، الهدف منه الحصول على الأدلة لإثبات 
أخضعه طه المشرع الجزائري بتنظيم خاص و لوصول إلى الجاني، لذا أحاا وبالتاليالجريمة 

 . 1ممتلكاتهم وحرمةكرامتهم يترتب عنه مساس بحرية الأشخاص و  لضوابط صارمة لما

و ه ةالإلكترونيوالتفتيش التقليدي كإجراء ليس بالجديد، لكن التفتيش في الجرائم 
ش (، ومن ثم بيان تفتي1)الإلكترونية الجديد لذلك سنستعرض تعريف التفتيش في البيئة 

 (.3)الإلكتروني (، ونقف في الأخير على شروط التفتيش 2الكيانات المعنوية )

 :ةالإلكترونيفي البيئة تعريف التفتيش  -1

لم يضع المشرع الجزائري تعريفا للتفتيش شأنه في ذلك شأن التشريعات المقارنة 
بصورته التقليدية بأنه " إجراء من إجراءات  بالرجوع إلى الفقه الجنائي؛ يعرف التفتيشو 

                                                           
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة  المصدر السابق: " 2020لسنة من التعديل الدستوري  48جاء في صلب المادة  - 1

حترامه. لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية إلا بمقتضى القانون، وفي  إطار إ المسكن. لا تفتيش
و ما بعدها من قانون الإجراءات  79و المادة  64 والمادة( 47-44المختصة". كما نص عليه المشرع في المواد من )

 الجزائية الجزائري.
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يستهدف البحث عن الأدلة المادية لجناية أو جنحة القانون، و  ايق تقوم به سلطة حددهالتحق
 .1تحقق وقوعها في محل خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عن إرادة صاحبه"

 يد في الكشف عنكما عرفه البعض أنه البحث في مستودع السر عن أشياء تف 
 . 2ها إلى مرتكبها"جريمة وقعت ونسبت

ضبط " البحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة لضبطها و  :خر بأنهوعرفه البعض الآ 
 .3يجب أن يكون للتفتيش سند من القانون"كل ما يفيد في كشف حقيقتها و 

جراء من إ بأنه: الإلكتروني، يمكن تعريف التفتيش قياسا على التعاريف السابقة
ات تقوم به سلطة مختصة لأجل الدخول إلى نظم المعالجة الآلية للبيان ،التحقيقإجراءات 

ن مخرجات، لأجل البحث عن أفعال غير مشروعة تكو بما تشمله من مدخلات وتخزين و 
ك إلى أدلة تفيد إثبات الجريمة التوصل من خلال ذلمرتكبة، وتشكل جناية أو جنحة و 

 . 4نسبتها إلى مرتكبهاو 

فإن محل التفتيش بصورته التقليدية ينصب على أدلة  ،التعاريف السابقةإلى  استنادا
جراء يسمح بجمع الأدلة المخزنة أو المسجلة إ الإلكترونيوسة، في حين التفتيش مادية ملم

التساؤل حول إمكانية  وهنا يثار مظهر مادي محسوس. ها أيوالتي ليس ل ،بشكل إلكتروني
                                                           

، ص 2016كاديمية الشرطة، مصر، أئم شبكة المعلومات الدولية، جراية لالأمنمحمد عبد الله إبراهيم، المواجهة  - 1
139. 

 ة المعارفألناحيتين العلمية والعملية، منشأحمد عبد الحكيم عثمان، تفتيش الأشخاص وحالات بطلانه من ا - 2
 .13، ص 2002مصر، ، الإسكندرية

، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر 1، طالإلكترونيةخالد ممدوح إبراهيم، فن التحقيق الجنائي في الجرائم  - 3
 .182ص  ، 2009

نوفمبر  23بودابست الموقعة في  إتفاقيةلجرائم المعلوماتية على ضوء الإجرائية لالي  أحمد، الجوانب الموضوعية و ه - 4
 .73، ص 2006، دار النهضة العربية، مصر، 2001
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النظام المعلوماتي  المعنوية؛ كالبرمجيات وبيانات جراء على الكياناتتطبيق هذا الإ
 بيانه في الفقرة الموالية. يتم ما وشبكاته، هذا

 : المعنوية تفتيش الكيانات -2

أي  ريلا يث، الإلكترونيفي الحقيقة فإن تطبيق قواعد التفتيش التقليدية على التفتيش 
 حاسوب أو الهاتف الذكيإشكال في حالة ما إذا انصب على المكونات المادية؛ كجهاز ال

كن ية، لدلة، التي تتمثل أساسا في أجهزة إلكتروننظرا لتوفر الطبيعة المادية الملموسة للأ
 برامجشكال يثار عندما ينصب التفتيش على الكيانات المعنوية أو المنطقية للحاسوب كالالإ

 ....إلخوالبيانات

يش ات المنطقية لإجراء التفتفي هذا الصدد، فإن مسألة جواز تفتيش أو خضوع الكيان
 :اتجاهينإلى أثارت جدلا كبير، وانقسم الفقه في هذا الشأن 

 المتعلقة نصوص اليستند في ذلك إلى عمومية جواز التفتيش و : يرى الإتجاه الأول
 .1وذلك من خلال توسيع عبارة ضبط " أي شيء" لتشمل المكونات غير المادية به

 ن الكيانات المعنوية لا جواز التفتيش على اعتبار ألى عدم : يذهب إالإتجاه الثاني
تصلح بطبيعتها أن تكون محلا للتفتيش، لأن غاية هذا الأخير ضبط الأدلة المادية وهذا 

 2مة لهذه الكيانات غير الماديةءيستلزم مواجهة هذا القصور بأحكام خاصة تكون أكثر ملا
 طبيعة هذه الكياناتة بما يتماشى و التقليدي أو على الأقل تعديل نصوص التفتيش بصورته

أية معطيات معالجة يش هو البحث عن الأدلة المادية و لتصبح الغاية الجديدة من التفت
 بواسطة الحاسب الآلي.

                                                           
 .54مرجع السابق، ص لعائشة بن قارة مصطفى، ا - 1

 المرجع نفسه. - 2
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موقف واضح بخصوص الجدل  واتخاذائري ولتلافي القصور الإجرائي، المشرع الجز 
المتعلق بالقواعد الخاصة  04-09الفقهي في هذه المسألة، قام باستحداث القانون رقم 

راحة ومكافحتهما، حيث أجاز ص الإعلام والاتصالئم المتصلة بتكنولوجيا للوقاية من الجرا
يجوز "  :على أنه تنصمنه التي  05تفتيش المنظومة المعلوماتية بدلالة نص المادة 

ت كذا ضباط الشرطة القضائية، في إطار قانون الإجراءاللسلطات القضائية المختصة و 
 أعلاه الدخول بغرض التفتيش، ولو 4الجزائية وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 

 عن بعد إلى:

 منظومة معلوماتية أو جزء منها، وكذا المعطيات المعلوماتية المخزنة فيها.  -
 منظومة تخزين معلوماتية...".   -

اعتبار أن ، على الإلكترونيوقد أحسن المشرع عندما عالج مسألة تمديد التفتيش 
بر  وزع عنات المنطقية تتالنظام المعلوماتي مترابط فيما بينه، بمعنى محل التفتيش أو الكيا

 ويمكن تخزينها في أماكن مجهولة، قد تكون مستقلة بذاتها على جهاز الحاسوب الشبكة،
ي جهاز حاسوب أو متصلة سلكيا أو لاسلكيا بمنظومة معلوماتية أخرى متواجدة فنفسه 

لا يخرج عن إحدى  الإلكتروني، لذلك فإن تمديد التفتيش الأنترنتاسطة شبكة آخر بو 
 الفرضيتين:

 داخل  : قيام المشتبه فيه بتخزين المعطيات في جهاز آخرالفرضية الأولى
 الدولة:

انون من الق 05ة من المادة عالج المشرع الجزائري هذه الفرضية بموجب الفقرة الثاني
اد بأن عتق"...إذا كانت هناك أسباب تدعو للإعلى أنه:  ه بنصهار السالف ذك 09-04

ذه المعطيات يمكن أن هخزنة في منظومة معلوماتية أخرى و المعطيات المبحوث عنها م
ة منظومنطلاقا من المنظومة الأولى، يجوز تمديد التفتيش بسرعة إلى هذه الالدخول إليها، إ

 ".أو جزء منها بعد إعلام السلطة القضائية المختصة
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         وقصور القواعد الإجرائية التقليدية الإلكترونييبرز هذا النص خصوصية التفتيش 
 الأحكامن جهزة المترابطة به، على اعتبار أبخاصة في مسألة تمديد التفتيش إلى الأو 

ن أر إلى المسألة، وفي اعتقادنا نشيهذه  فتيش في الجرائم التقليدية لم تعالجالمتعلقة بالت
ية من بعيد في تعزيز الحماية الجنائتساهم إلى حد  ،لتكامل في القواعد الإجرائيةسياسة ا
 . ةالإلكترونيالجرائم 

 وجود مقيام المشتبه فيه بتخزين معطياته في نظام معلوماتي الثانية:  الفرضية
 :خارج الدولة

ن لدول، فمن المتصور أبين ا الإختصاصتثير إشكالية تنازع   يبدو أن هذه الفرضية
في أنظمة تقنية المعلومات  -والتي تعد أدلة إدانة –تهم االجرائم بتخزين بيان يقوم مرتكبو

، وتبعا لذلك فإن تمديد التفتيش إلى 1خارج الدولة عن طريق ما يسمى بالتخزين السحابي
عتداء على الخصوصية، أو تجسس على لواقعة في إقليم بلد أجنبي يشكل إ نظم الحاسوب ا

 اكا لسيادتها.الدولة وانته

ن ن كاوأهمية الحصول على الدليل حتى وإ ةالإلكترونيلى عالمية الجريمة بالنظر إ 
من  05خارج البلد، فإن المشرع الجزائري عالج هذه المسألة في الفقرة الثالثة من المادة 

خول "...إذا تبين مسبقا بأن المعطيات المبحوث عنها والتي يمكن الد 09/04القانون رقم 
 لوطنيالوماتية تقع خارج الإقليم يها إنطلاقا من المنظومة الأولى، مخزنة في منظومة معإل

ة تفاقيات الدوليلسلطات الأجنبية المختصة طبقا للإفإن الحصول عليها يكون بمساعدة ا
 ذات الصلة ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل".

                                                           
حتفاظ بالملفات على محرك حابة )على الأنترنت( فبدلا من الإالتخزين السحابي هو عملية تخزين الملفات في الس - 1

. من الأنترنت، يمكن حفظها على USBالأقراص المدمج، أو محرك الأقراص الخارجي، أو محرك الأقراص المحمول 
، "التخزين ناصر أبو زيد محجوب الكشكى: Amazon Drive،Google driveأشهر مواقع التخزين السحابي نذكر 

 2014 ، 2، عدد2، مجلد مجلة التعليم عن بعد والتعليم المفتوحالأمن للبيانات على الحوسبة السحابية دراسة تقييمية"، 
 .69ص 
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عن بعد حتى  لكترونيالإيتضح من نص هذه الفقرة، أن المشرع أجاز تمديد التفتيش 
خارج إقليم الدولة، ولكن قيد ذلك بشرطين أساسيين أولهما؛ أن يكون وفقا لمساعدة 

لة لمعاملية ومبدأ االدو  الإتفاقياتأن يتم وفقا للشروط المعمول بها في  السلطات، وثانيهما
 يةماتنطاق مكافحة الجريمة المعلو يؤكد على أهمية التعاون الدولي في  ما بالمثل، وهذا

 .في الفصل الثانييتم وتفصيل هذه المسألة 

 :الإلكترونيالتفتيش  شروط -3

 لحياةاعتداء على حرمة اش يتضمن تقييدا للحرية الفردية و ن إجراء التفتيسبق القول إ
حاطة إجراء التفتيش بقيود الخاصة، لهذا نجد القوانين الإجرائية، قد حرصت على إ

ن مصلحة المجتمع في عقاب المجرم وبين حقوق من أجل تحقيق الموازنة بي وضوابط
 .الأفراد وحرياتهم

في هذا الصدد يمكن تقسيم الشروط التي يستلزم توافرها لضمان صحة التفتيش إلى 
 شكلية. وأخرى شروط موضوعية 

وهي ضمانات وجب توافرها لصحة  :الإلكترونيالشروط الموضوعية للتفتيش  -أ
 تية:اط الآغالبا ما تكون سابقة له نوجزها في النق جرائيةوالإقانونية لالتفتيش من الناحية ا

  دوقوع جريمة إلكترونية )جناية أو جنحة( مع استبعا للتفتيش، بمعنىوجود سبب 
المخالفات لقلة خطورتها، علاوة على ذلك  وجود دلائل قوية ضد شخص معين أو 

 قيق.أشخاص معينين  يحوزون على أجهزة أو وسائط إلكترونية تفيد التح
 المعنوية، وكذلك لمعلوماتي بكل مكوناته المادية و محل التفتيش وهو النظام ا

تصال الخاصة به مع مراعاة طبيعة المكان الذي تتواجد فيه هذه الوسائل شبكات الإ
 المراد تفتيشها. ةالإلكتروني
 رجال الضبط أو قاضي التحقيق و  ،لنيابة العامةوهي ا إسنادها لسلطة مختصة

 فقا للشروط والإجراءات التي ينص عليها التشريع الجزائري.القضائي و 
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أوجب المشرع  شكلية وهي شروط :الإلكترونيالشروط الشكلية للتفتيش  -ب
 الجزائري مراعاتها عند إجراء عملية التفتيش: 

 كما ،إثباتإلى أدلة  ا عند الوصوليكون  إيجابي الذي قد ،تحرير محضر التفتيش 
ين ، وفي كل الأحوال على المكلف بعملية التفتيش تدو ة العكسيةا في الحالقد يكون سلبي

 في المحاضر تفاصيل العملية في قالب لا يشترط لصحته سوى ما تستوجبه القواعد العامة
 سابقا.  الإشارة إليه تكما سبق

 لجرائماات الزمني للتفتيش في أن المشرع الجزائري لم يحدد الميقبومن المفيد التنويه 
لمادة اة من ، على خلاف التفتيش في الجرائم التقليدية، وهذا بدلالة الفقرة الثالثةنيالإلكترو 

قانون الإجراءات الجزائية، علاوة على ذلك لم يشترط حضور أشخاص معينين أثناء  47
ونة ، وقد أحسن صنعا بانتهاجه هذا المسلك الذي يعطي أكثر مر الإلكترونيإجراء التفتيش 

 التي تفيد التحقيق. ةالإلكترونيوالتحري عن الأدلة للمحققين في البحث 

المحمية بكلمات  الإجتماعيتفتيش حسابات مواقع التواصل أن إلى  تجدر الإشارة 
يكون عندما يرفض صاحب الحساب، تمكين أو السماح للمحقق من الولوج إليها  ،المرور

صدار تلى اسيحتاج المحقق إ، في هذه الحالة لاكلمة المرورطواعية  أما عندما يقدم المعني
 جراء المعاينة على الحساب وتحرير محضر قانوني على ذلك.أمر بالتفتيش إذ يكتفي  بإ

 المعلوماتية:حجز المعطيات  -ثالثا

 ي تفيدإلى حجز الأدلة الت ،ةالإلكترونيتنتهي المعاينة أو إجراء التفتيش في البيئة 
محسوس واقع دية تتصف بالمادية، في عالم التحقيق وإذا كانت مضبوطات الجرائم التقلي

 لعديديسهل من خلاله القيام بهذا الإجراء، فإن ضبط أو حجز المعطيات المعلوماتية يثير ا
وهذا ما جعل ، وعالمها الإفتراضي وذلك بالنظر إلى طابعها المعنوي  ن الإشكالاتم

 بيعةوط ات للحجز تتلاءمتدخل لمعالجة هذه المسألة من خلال اقتراح آليالمشرع الجزائري ي
 هذه المعلومات التي تم ضبطها.
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(، ومن 1تقتضي دراسة هذه المسألة تحديد المقصود بحجز المعطيات المعلوماتية )
في الأخير لمنع الوصول إلى  (، ونقف2)الإلكتروني ثم بيان صلاحية حجز الدليل 

 (.3المعطيات المعلوماتية )

 :ةالمقصود بحجز المعطيات المعلوماتي -1

يقصد بالحجز في قانون الإجراءات الجزائية "وضع اليد على شيء يتصل بجريمة 
من هذا التعريف فإن إجراء  وانطلاقا، 1مرتكبيها"  وعنوقعت ويفيد في كشف الحقيقة عنها 

المعنوية للأنظمة وضع اليد على المكونات المادية و حجز المعطيات المعلوماتية يقصد به 
 .ةالإلكترونييفيد في كشف الحقيقة عن الجرائم  المعلوماتية، وكل شيء

 :الإلكترونيصلاحية حجز الدليل  -2

في   يثير إشكالان حجز المكونات المادية في الجرائم بصفة عامة، لاسبق القول إ
لما لا يوجد خلاف بين فقهاء القانون في إمكانية حجز هذه المكونات، طاالفقه المقارن و 

قابلية ضبط  صوص التقليدية، ولكن الإشكال يثار في مدىيمكن مواجهتها إجرائيا بالن
 .ةالإلكترونيغير المادي كما هو الحال في الجرائم الدليل غير المرئي و 

 :2في الحقيقة تباينت آراء الفقهاء في هذه المسألة وانقسموا إلى فريقين

  الأول أن بيانات الحاسب لا تصلح أن تكون محلا للضبط، لانتفاء  الفريقيرى
ق الكيان المادي عنها، ولا سبيل لضبطها إلا بعد نقلها على كيان مادي ملموس، عن طري

 .التصوير الفوتوغرافي، أو بنقلها على دعامة أو غيرها من الوسائل المادية الملموسة

                                                           
 .93ص  ،هشام محمد فريد رستم، الجوانب الإجرائية، المرجع السابق - 1

كلية  تخصص قانون أعمال، رسالة دكتوراه، -دراسة مقارنة-آليات مكافحة الجريمة المعلوماتيةسميرة معاشي،   - 2
 .239ص   2019/2020السنة الجامعية  ،بسكرة، العلوم السياسية، جامعة محمد خيضرو الحقوق 
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  ات رونيا ماهي إلا ذبذبكتفيتجه إلى أن البيانات المعالجة إلأما الفريق الثاني
 ةوالحفظ والتخزين على وسائط مادي، تقبل التسجيل مغناطيسيةأو موجات كهرو  إلكترونية

 يمكن إنكاره. إعادة إنتاجها، فوجودها لالإمكان نقلها وبثها واستقبالها و باو 

وفقا للنصوص  الإلكترونيفي ظل هذا الجدل القائم حول مدى صلاحية حجز الدليل 
ذلك ين النصوص الإجرائية، و التقليدية، تدخل المشرع الجزائري في إطار سياسة التكامل ب

لقواعد الخاصة المتضمن ا 04-09من القانون رقم  06من خلال إستحداث نص المادة 
   :لىالتي تنص عو مكافحتها، و  الإعلام والاتصالئم المتصلة بتكنولوجيا للوقاية من الجرا

تكون " عندما تكتشف السلطة التي تباشر التفتيش في منظومة معلوماتية معطيات مخزنة 
م مفيدة في الكشف عن الجرائم أو مرتكبيها وأنه ليس من الضروري حجز كل المنظومة، يت

لكترونية اللازمة لفهمها على دعامة تخزين إنسخ المعطيات محل البحث وكذا المعطيات 
تكون قابلة للحجز، والوضع في أحراز وفقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات 

 الجزائية...".  

حجز  بإمكانيةإلى تأكيد الإتجاه القائل  ا المعنى فالمشرع الجزائري ذهبهذوب
المعطيات المعلوماتية، ونسخها على دعامة خارجية )قرص مرن، قرص صلب، قلم 

ن قانون الإجراءات الجزائري م 84تخزين...إلخ( وفقا للقواعد المقررة في نص المادة 
حترام التام لمقتضيات التحقيق وخاصة احترام ع على المستندات المبحوث عنها والإلاط  كالإ

سر المهنة، وحقوق الدفاع بما يكفل أمن وسرية وسلامة المعطيات في المنظومة 
 .1السالف ذكره 04-09من القانون رقم   06المعلوماتية وفقا للفقرة الثانية من المادة 

عطيات محل وقد أحسن المشرع صنعا، عندما نص على التقيد أو الإكتفاء بحجز الم
وذلك إعمالا لمبدأ  ،البحث أو المعطيات الجزئية اللازمة دون حجز كامل المنظومة

طريقة التناسب والذي يقصد به، اقتصار الضبط على الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة، ب
قامة التوازن بين الشبكات المتصلة به، ناهيك عن إؤدي إلى تعطيل العمل في النظام و لا ت

                                                           
 .489يزيد بوحليط، المرجع السابق، ص  - 1
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لحة صاحب النظام في تسيير مص وكذاالدولة في كشف الحقيقة، صلحة م مصلحتين
 .1عدم ضياع فرص الربح عليهو  أعماله

من  06علاوة على ذلك حرص المشرع الجزائري، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 
ة المعطيات المحجوزة من أي حذف أو على سلامالسالف ذكره،   04-09القانون رقم 

ورية بالدليل الرقمي، فضلا عن إمكانية استعمال الوسائل التقنية الضر تغيير بما لا يضر 
 لتشكيل أو إعادة تشكيل هذه المعطيات بما يخدم التحقيق بشرط عدم المساس بمحتواها.

 :منع الوصول إلى المعطيات المعلوماتية -3

في الواقع  يستحيل أحيانا نسخ المعطيات لأسباب تقنية، كما لو كانت المعطيات 
نسخها، فيتعين حينئذ على السلطة المكلفة بالتفتيش  نلا يمكنة بأنظمة التشغيل التي مخز 

تحتويها المنظومة المعلوماتية  استعمال التقنيات المناسبة لمنع الوصول إلى المعطيات التي
هذا ما نص عليه المشرع و  ها،لهم باستعمال الموضوعة تحت تصرف الأشخاص المرخصو 

لإحترازي  ، ولعل هذا الإجراء ا04-09من القانون رقم  07المادة الجزائري في صلب نص 
، ومنع أي محاولة الإلكترونيإلى الحفاظ على الأدلة في محيطها  يهدف من خلاله

يجابي في نجاح إجراءات لطمسها أو إخفاء معالمها، وهو ما سيكون له دون شك الأثر الإ
 .2الحجزالتفتيش و 

 

 

                                                           
رسالة دكتوراه، تخصص قانون، كلية  ،-دراسة مقارنة-بات الجنائيودوره في الإث الإلكترونيليندا بن طالب، الدليل  - 1

 .67، ص 2020-2019 السنة الجامعية تيزي وزو، -السياسية، جامعة مولود معمري  والعلومالحقوق 

 5، العدد مجلة العلوم القانونية و السياسية رضا هميسي، "تفتيش المنظومات المعلوماتية في القانون الجزائري"، - 2
 .177، ص2012ن جوا
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 الفرع الثاني

 التحقيقللتحري و  ليب خاصةسااستحداث أ 

التحري التقليدية لجمع الأدلة المتعلقة ل أن الإعتماد على وسائل البحث و سبق القو 
وإجراءات حديثة  أضحت غير كافية، الأمر الذي يقتضي اتباع وسائل ةالإلكترونيبالجرائم 

ة في مكافحهذا ما أرساه المشرع الجزائري ضمن خطته ضبط فاعلها، و لكشف الجريمة و 
المعدل والمتمم لقانون  22-06التكامل بين ما جاء به القانون رقم و  ةالإلكترونيالجريمة 

المتعلق بالوقاية من الجرائم المرتبطة  04-09القانون رقم و  ،1الإجراءات الجزائية
استخلاص الدليل بحث وسائل ومكافحتها، لذلك سيتم  الإعلام والاتصالبتكنولوجيا 

ف الأطفال على وجه ، وتلك التي تستهدبصفة عامة ةالإلكترونيم في الجرائ الإلكتروني
ثم التعريج على إجراء المراقبة  ،الخصوص من خلال دراسة إجراء التسرب )أولا(

 وحفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير)ثالثا(. ،)ثانيا( ةالإلكتروني

 :ةالإلكترونيفي الجرائم التسرب  -أولا

 علىتائج وخيمة على الفرد والمجتمع و وما صاحبه من ن إن تبعات الإجرام المستحدث
التسرب للتصدي أمن الدولة استدعى الأمر بالمشرع الجزائري، أن يرسي نظام و  نظام

 دهوتعقي ، وبالنظر إلى خطورة هذا الإجراءةالإلكترونيعلى رأسها الجرائم للجرائم الخطيرة و 
قوم في مواجهة هذا الإجرام، وعليه سن بنصوص قانونية حتى يكون فعالا ،فقد نظمه المشرع

 ةيالإلكترونفعاليته في الجرائم  ثم بحث ،(2وشروط مباشرته ) ،(1بتعريف هذا الأسلوب )
 (.3)الأطفال ضد 

 

                                                           
     1966جوان  8المؤرخ في  155-66لأمر  والمتمم، المعدل 2006ديسمبر  20المؤرخ في  02-06القانون رقم  - 1

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
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 :الإلكتروني تعريف التسرب -1

من قانون  12مكرر  65بموجب نص المادة  ،لقد عرف المشرع الجزائري التسرب
قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط  ": الإجراءات الجزائية على أنه

سيق العملية بمراقبة الأشخاص في ارتكابهم جناية أو جنحة نالشرطة القضائية المكلف بت
-706وهذا التعريف مستمد من نص المادة  .1بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك أو خاف"

 .2من قانون الإجراءات الفرنسي 81

هو توغل واختراق ضابط أو عون الشرطة القضائية للجماعة  فهوم،والتسرب بهذا الم
لعناصر الشرطة في  "مشاركة إرادية هأن لذلك يرى البعض الإجرامية من أجل كسب ثقتهم،

 .3جماعة إجرامية

ر صراحة إلى التسرب في لمقدم من المشرع الجزائري، لم يشبالعودة إلى التعريف ا
من  46ع البلجيكي الذي نص في صلب نص المادة الفضاء الرقمي، على خلاف المشر 
على أنه إذا اقتضت ضرورات التحقيق لكشف الحقيقة  ،قانون الإجراءات الجزائية البلجيكي

في بعض الجرائم، يجوز لوكيل المملكة أن يأذن لأجهزة الشرطة استعمال هويات وهمية 
جد ضدهم شبهات حول مع شخص أو أكثر ممن تو  الأنترنتوالقيام باتصالات عبر شبكة 

 .4ارتكابهم أو نية ارتكابهم جرائم تؤدي إلى سجن لمدة سنة على الأقل
                                                           

سهيل حسيب : التسرب لغة مشتق من الفعل تسرب أي اندس ودخل خفية بطريقة أو بأخرى إلى مكان أو جماعة - 1
 .130، ص 1984بيروت،  مكتبة سمير، ،1م اللغة العربية، ط، معجسماحة

2 - art 706-81 «... L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité 

dans des conditions fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé 

de coordonner l'opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se 

faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou 

l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si 

nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82 ... ». 

3 - BISIOU Yann, Enquête proactive et lutte contre la criminalité organisée en France, nouvelles méthodes de 

lutte contre la criminalité, sous la direction de Maria Louisa Gensonné, Bruxelles, LGDJ, Paris, p.358. 

4 - loi du 25 décembre 2016, publié le 17 janvier 2017,  l’article 46 du Code d’instruction criminelle belgique 

«  Dans la recherche des crimes et délits, si les nécessités de l'enquête l'exigent et que les autres moyens 
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، هو إجراء قانوني مخول الإلكترونيالتسرب  إنسبق يمكن القول  استنادا إلى ما
 الأنترنتة القضائية، بالولوج إلى شبكة لضابط الشرطة القضائية وتحت رقابة السلط

أكثر باستخدام  شتبه فيه أو البقاء على اتصال مع شخص أوالتفاعل إفتراضيا مع المو 
ي فالتوغل و  ،رامية النشطة في الفضاء الرقميف اختراق الجماعات الإجهوية مستعارة، بهد

 إدانتهم.الذي يمكن الجهات القضائية من وسطها بحثا عن الدليل الجنائي 

 :الإلكتروني شروط التسرب -2

ياة الشخص المتسرب، فقد أحاطه المشرع بالنظر لخطورة هذا الإجراء على ح
الجزائري بمجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية التي تجعله يتوافق مع الشرعية 

  يأتي:الإجرائية نوجزها فيما 

اشترط المشرع الجزائري لمباشرة التسرب جملة من الشروط  الشروط الشكلية: -أ
من قانون الإجراءات  15مكرر  65و 11مكرر 65 تينالشكلية وردت في صلب الماد

 الجزائية وهي: 
  وجود إذن مكتوب بمباشرة عملية التسرب صادر من وكيل الجمهورية المختص أو
هوية ضابط الشرطة القضائية التي تتم العملية التحقيق، يذكر فيه نوع الجريمة و قاضي 

 .1تحت مسؤوليته
  هر أخرى حسب أش 04أشهر ويمكن تجديدها بـ  04تحديد مدة عملية التسرب بـ

 مقتضيات التحري أو التحقيق.

                                                                                                                                                                                   
d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité, le procureur du Roi peut autoriser les 

services de police visés à l'alinéa 2 à entretenir, le cas échéant sous une identité fictive, des contacts sur 

Internet avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles 

commettent ou commettraient des infractions pouvant donner lieu à un emprisonnement correctionnel principal 

d'un an ou à une peine plus lourde… ». 

قبل صدور الإذن القضائي لمباشرة إجراء التسرب يتعين على ضابط الشرطة القضائية كتابة تقرير إلى  وكيل  - 1
 الجمهورية يلتمس من خلاله الإذن بمباشرة التسرب. 
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من قانون الإجراءات  11مكرر  65باستقراء نص المادة  الشروط الموضوعية: -ب
جراء استخلاص الشروط الموضوعية التي وضعها المشرع الجزائري لإيمكن  ،الجزائية

 عملية التسرب وهي:
 بمعنى الحاجة تقتضي اللجوء إلى هذا الإجراء لعدم نجاعة  ،وجود حالة الضرورة

 الأساليب العادية الأخرى أو أنها لا تكفي للكشف عن الحقيقة.
  من قانون  5مكرر  65أن يكون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة

 .1بكل تصنيفاتها ةالإلكترونيالإجراءات الجزائية ومنها الجرائم 
 :الطّفلالماسة ب ةالإلكترونيسرب في التصدي للجريمة فعالية إجراء الت -3

 ااس، ويعود ذلك أسفئة الأطفالاليوم واقعا مفزعا يهدد  ةالإلكترونيأضحت الجريمة 
بعد  ارتكاب أفعاله الجرمية عنالذي يستطيع  الإلكترونيإلى الإمكانيات المتاحة للمجرم 

استعمال أساليب  ظهر الحاجة إلىوعلى هذا الأساس تفي بيته،  الط فلوحتى عند بقاء 
 .الإلكترونيتحري ملائمة لعل أهمها التسرب 

 من خلال ،ةالإلكترونييمكن تصور عملية التسرب في الجرائم يرى الباحث أنه 
هوية مستعارة لإنشاء حساب خاص، من أجل  ضابط أو عون الشرطة القضائيةاستعمال 

تجنيد الأطفال في جهادي تعمل على في غرف دردشة خاصة بالفكر ال الدخولو التوغل 
 ةكترونيالإلوغيرها من المواقع أو في منتديات تقوم بترويج إباحية الأطفال منظمات إرهابية 

 المشبوهة.

ومما يستلزم الـتأكيد عليه أن نجاح عملية التسرب، تتوقف على حسن التكيف 
خصوصية المهمة شى و لك يتعين إستعمال هويات تتماوالتوغل مع الوسط المتسرب فيه، لذ

أقر إمكانية  ماالمكلف بها وفي هذا السياق نشير أن المشرع الجزائري، أحسن صنعا عند
                                                           

المنظمة  أو الجريمة المخدرات، جرائم ... "  ، المصدر السابق:يةئمن قانون الإجراءات الجزا 05ر مكر  65المادة  - 1
أو  ،أو الإرهاب ،ض الأمواليأو جرائم تبي، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات  الوطنية، أوالعابرة للحدود 

 .وكذا جرائم الفساد..." ، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
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، لأنه 1تسخير أشخاص لهذا الغرض دون أن يكونوا مسؤوليين جزائيا للقيام ببعض الأفعال
  ة بأشخاص يتقنون لغة معينةالإستعانإلى وبحق يحتاج المتسرب في بعض الأحيان 

يتقاسم معه نفس حتى يتمكن من إيهام الشخص المشتبه فيه أنه  ةتخاطب خاص لهجةو 
 . بالنتيجة الحصول على أدلة إدانتهأو الرغبات و  الميول أو التوجه

وفي سبيل إضفاء الحماية القانونية للشخص المتسرب والحفاظ على أمنه وسرية 
ن الجرائم التي يكون قد عة الجزائية المتسرب بمنأى عن تحمل المسؤولي فقد جعل ،مهمته

 ثناء تسربه تنفيذا للمهام الموكلة إليه، علاوة على ذلك فقد رتب عقوبات جزائيةارتكبها أ
تتضاعف إذا أفضى هذا الكشف للهوية عن  ضد كل شخص يكشف هوية المتسرب، حيث

وقد  ،لخطررض حياته لتعرض المتسرب أو أحد أفراد عائلته للضرب أو الجرح أو ع  
 .2إذا حدثت الوفاة تتضاعف

ومن المفيد التنويه في هذا الإطار، أنه لصحة هذا الإجراء يتعين على المتسرب 
متسرب أن لل نلا يمكإذ تحت طائلة البطلان، تجنب التحريض على ارتكاب جرائم، 

أو يقوم بعرض نفسه على  جنسية،يقوم بإرسال رسائل يستعمل هوية طفل قاصر و 
ويقدمها  الإتصالاتى وينتظر الردود من الرسائل و في المنتدالأشخاص المتواجدين معه 

 .3على أساس أدلة إدانة

                                                           
 ، المصدر السابق.لجزائيةقانون الإجراءات ا  14رر مك 65المادة   - 1

 .نفسه، المصدر من قانون الإجراءات الجزائية 16مكرر  65المادة  - 2

لى قائمة محددة ع يل المثال فإن هذا الإجراء محصورعلى سب ففي هولندا ،خرآتختلف ضوابط التسرب من بلد إلى  - 3
الحكم بالبراءة  لشخص مشتبه فيه في قضية التحرش ، وفي هذا السياق  تم الإلكترونيةشمل كل الجرائم يمن الجرائم، ولا 

لطفل وحصل على دليل  عملية تسرب باستغلال هوية مستعارة بإجراءالجنسي بقاصر، وبالرغم من أن عون الشرطة قام  
وهذا وليس مع قاصر  ،سنة (30، غير أن دفاع المشتبه فيه رافع على أن موكله  كان يتصل بشخص بالغ )يورط الفاعل

فإن بعض البلدان مثل كندا يمكن للشرطة لدليل المتحصل عليه، من صوب آخر استبعدت ابه المحكمة و  تبلما ق
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الماسة  ةالإلكترونيفي الجرائم  الإلكترونيعلى ضوء ما سبق، يتضح أن التسرب 
ن ك   ي م وبط المنصوص عليها قانونا، بالأطفال إجراء فعال؛ إذا ما تم التقيد بالشروط والضوا

الحقيقة، وغني عن البيان القول  يق من الحصول على أدلة تكشفجهات التحري أو التحق
د الذي يتطلب التواج ،أكثر مرونة من التسرب في العالم المادي الإلكترونين التسرب إ

خطار المحدقة والمحيطة الجسدي مع الشخص أو الأشخاص المشتبه فيهم، ناهيك عن الأ
لى عن بعد، علاوة ع الذي يتم لكترونيالإعلى خلاف ما عليه الأمر في التسرب  بالعملية

 مع إجراؤهاالتي تم  الإتصالاتسرب بكل شفافية من تسجيل جميع ن المتك   ذلك فإنه ي م
 دراجها في ملف التحقيق.تبه فيه/فيهم وإالمش

 :ةالإلكترونيالمراقبة  -ثانيا

 ليات تواكب وتساير تطورفي تكريسها لآ ،ساير المشرع الجزائري تشريعات الدول
وجاء بأسلوب  حيث استحدث وسائل لم تكن معروفة في المنظومة القانونية، الجريمة

وهي آليات يمكن اجمالها في  ،التقاط الصوراعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات و 
 التي تتم باستخدام أي جهاز إلكتروني. ةالإلكترونيمصطلح المراقبة 

 اسلات وتسجيل الأصوات والتقاطلأهمية المسألة سيتم التطرق لأسلوب اعتراض المر 
فقا و  ةنيالإلكترو وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، ثم نعرج لمراقبة الإتصلات  ،الصور

لقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة المتضمن ا 04-09لأحكام القانون رقم 
 .  ومكافحتها والإتصالالإعلام بتكنولوجيا 

 

                                                                                                                                                                                   

   الذين يستهدفون الأطفال أولئكوبخاصة  الإلكترونيينبمرونة أكبر للإيقاع بالمجرمين  الإلكترونياستعمال التسرب 
 للمزيد راجع :

Miniandee, Melichia. La législation belge est-elle adaptée à la problématique du 'grooming' et de la 

cyberprédation ?  Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2021. Prom. : Neveu, 

Suliane , pp 46-47.  



 الإلكترونيةرائم ل من الجللطف الاجرائيةالحماية الباب الثاني                              

- 323 - 

 

 :اعتراض المراسلات -1

من التعاريف  مما يفه، وهذا راض يعني الاستيلاء بغتة، واعتراض المراسلاتعتالإ
" التقنية التي تتم بانتهاك سرية المراسلات الخاصة المرسلة إلى  :أنه ىتشير إلالفقهية التي 

الغير أو الواردة بطريق الإتصال عن بعد أو بتركيب أجهزة مهمة لتحقيق هذه 
 .1الاعتراضات"

ي تتم عن طريق قنوات الت الإتصالاتقصد بها " التقاط لمحتوى أخر يوفي تعريف 
قال التلغراف واللاسلكية كالهاتف النكالهاتف التقليدي و  صال السلكيةتأو وسائل الإ

 .2وغيرها من وسائل التقنية التي تدخل في هذا الحكم" الإلكترونيالبريد و  الأنترنتو 

ي اجتماعها المنعقد بستراسبورغ بتاريخ " فلجنة الخبراء للبرلمان الأوربيوعرفته "  
"عملية  :علاقتها بالأفعال الإرهابية بأنها، حول أساليب التحري التقنية و 2006أكتوبر  06

البحث والتحري عن الجريمة  إطاررية للمراسلات السلكية واللاسلكية، وذلك في مراقبة س
م أو مشاركتهم في ارتكاب المعلومات حول الأشخاص المشتبه فيهم ارتكابهوجمع الأدلة و 

 .3الجرائم

 جراءات الجزائية علىبالعودة إلى المشرع الجزائري، نجده لم ينص ضمن قانون الإ
ت الإجراءاأنه اكتفى بتحديد سير العملية و  لعملية اعتراض المراسلات، إلا تعريف محدد

جيل تس: " في اعتراض المراسلات و تحت عنوانمنه المعمول بها في الفصل الرابع 
 الأصوات والتقاط الصور".

                                                           
 .406، ص 2019، 18، العدد مجلة المفكر ،"في التشريع الجزائري  الإلكترونيةضوابط المراقبة "زوليخة زوزو،  - 1

  1، رسالة دكتورة، جامعة الجزائرشريفة سوماتي، السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة الجريمة المستحدثة  - 2
 .306، ص 2018-2017كلية الحقوق، السنة الجامعية  

 . 406، ص المرجع السابقزوليخة زوزو،  - 3
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من قانون الإجراءات الجزائية، نجد المشرع  5مكرر  65باستقراء نص المادة 
ن الجزائري يقصد باعتراض المراسلات " اعتراض أو تسجيل أو نسخ المراسلات التي تتم ع

ت اناتصال السلكية واللاسلكية، وهذه المراسلات هي عبارة عن بينوات أو وسائل الإطريق ق
 ".والعرضقابلة للإنتاج والتوزيع والتخزين والإستقبال 

ن اعتراض المراسلات هو إجراء من ى التعاريف السابقة، يمكن القول إلاستنادا إ
تي إجراءات التحقيق يباشر خلسة بأمر من السلطة القضائية المختصة، محله المراسلات ال

 ف لجمع الأدلة والمعلومات حولتتم عن طريق وسائل الإتصال السلكية واللاسلكية، يهد
 ةالإلكترونيالأشخاص المشتبه في ارتكابهم ومشاركتهم في جرائم خطيرة منها الجريمة 

 الماسة بالأطفال.

 التقاط الصور:يل الأصوات و تسج -2

وهي من الإجراءات التي تباشر بشكل خفي عن الشخص أو الأشخاص المشتبه فيهم 
 65نص على هذا الإجراء المادة تف الحقيقة، للوصول إلى أدلة إثبات تساعد في كش

من قانون الإجراءات الجزائية، حيث أجازت لوكيل الجمهورية ولقاضي التحقيق  5مكرر
وافقة بوضع الترتيبات التقنية دون م ،بحسب الحالة أن يأذن لضابط الشرطة القضائية

 أو سرية ،فة خاصةتسجيل الكلام المتفوه به بصالمعنيين، من أجل التقاط وتثبيت وبث و 
 من طرف شخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص.

التقاط الصور، وإنما اكتفى بتحديد رع بتعريف إجراء تسجيل الأصوات و لم يقم المش
" تلك العملية  :شروط وضوابط تنفيذه، ومع ذلك يمكن تعريف تسجيل الأصوات على أنه

الشفوية التي يتفوه بها شخص أو عدة أشخاص  التقنية التي يتم بواسطتها مراقبة المحادثات
تسجيلها بأجهزة التسجيل سواء تم ذلك في مكان فة سرية أو خاصة والتصنت عليها و بص

 .1خاص أو عام"

                                                           
 .309رجع السابق، ص شريفة سوماتي، الم - 1
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  خص ويقصد  بالتقاط الصور، تلك العملية التقنية التي يتم بواسطتها التقاط صور لش
 يأجهزة تقنية التصوير الفوتوغرافإن تواجدوا في مكان خاص، باستخدام و  أو عدة أشخاص

أو كاميرات ذات عدسات فائقة التكبير، مزودة بخصائص متطورة منها الأشعة تحت 
ن ليلا، وحتى معالية في مختلف الأوقات نهارا و  الحمراء التي تسمح بالتقاط صور بجودة

 مسافات بعيدة بما يمكن جهة التحقيق من تقديم هذه الصور كدليل إثبات.

التي يجوز فيها تسجيل  حظ أن المشرع الجزائري، لم يحدد بدقة الأماكنوالملا
من قانون الإجراءات  05مكرر  65التقاط الصور، بل جاء نص المادة  الأصوات و 

تاح إمكانية القيام بهذا الإجراء في الأماكن العامة والخاصة على ومه، وأعلى عمالجزائية 
على بعض الأماكن وفقا لأحكام  رد إستثناءاتشرع الفرنسي الذي أو السواء، بخلاف الم

 . 1من قانون الإجراءات الفرنسي 1- 96-706المادة 

ن وغني عن البيان القول، أن اللجوء إلى استخدام هذا الإجراء، مقيد بضوابط يتعي
ن، وهي نفسها الضوابط على ضابط الشرطة القضائية إتباعها تحت طائلة البطلا

 .الإلكترونيار إليهما في التسرب الشكلية المشو  الموضوعية

 :ةالإلكتروني الإتصالاتمراقبة  -3

المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة  09-04 من القانون رقم 03المادة  نصت
ونية التي القان الأحكاممع مراعاة " :ومكافحتها، على أنه الإعلام والاتصالبتكنولوجيا 

ضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات ، يمكن لمقتالإتصالاتتضمن سرية المراسلات و 
التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون 

                                                           
1 - Art : 706-96-1 code procédure pénal, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 
2019, JORF n°0071du 24 mars 2019 : « La mise en place du dispositif technique 
mentionné à l'article 706-96 ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1,56-
2,56-3 et 56-5 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des 
personnes mentionnées à l'article 100-7. 
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 ةالإلكتروني ن، وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الإتصالاتفي هذا القانو و  الإجراءات الجزائية 
 وتجميع وتسجيل محتواها في حينها ...".

ائري لم يحدد المقصود بمراقبة المشرع الجز أن لاه، نجد أعباستقراء نص المادة 
 ، غير أنه1ةالإلكتروني الإتصالاتفي ذلك بتحديد مفهوم  يا، مكتفةالإلكتروني الإتصالات

يقوم " ذلك العمل الذي : أنهابالعودة إلى التعاريف الفقهية في هذا المجال، نجدها عرفتها ب
 الجمع المعلومات عن المشتبه فيه سواء أكان شخصلكترونية به المراقب باستخدام تقنية إ

 .2رض أمني"أم مكانا أم شيئا وذلك لتحقيق غ

، والتي يقصد بها ةالإلكترونيوالتقنية المستخدمة في هذه المراقبة هي التقنية  
مجموعة الأجهزة المتكاملة مع بعضها بغرض تشغيل مجموعة من البيانات الداخلة وفقا 

 .3ا للحصول على النتائج المطلوبةلبرنامج موضوع مسبق

، هو إجراء تحقيق يباشر خلسة ةالإلكتروني الإتصالاتن مراقبة يمكن القول إ وهكذا
  وينتهك سرية الأحاديث الخاصة، تأمر به السلطة القضائية في الشكل المحدد قانونا

                                                           
 المتضمن 04-09من القانون رقم  2في الفقرة الأخيرة من المادة  الإلكترونية الاتصالاتعرف المشرع الجزائري  - 1

" أي تراسل بأنها:المصدر السابق  تها،ومكافح الإعلام والإتصالللوقاية من الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا  القواعد الخاصة
أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة أي وسيلة  رسالإأو 

 إلكترونية".

ية في مكافحة الأمنسلسلة اللواء ، ")دراسة مقارنة( الأنترنتبكة عبر ش الإلكترونيةالمراقبة "مصطفى محمد موسى،  - 2
 .192، ص 2003 ،التوزيع، مصر، مطابع الشرطة للطباعة والنشر و 5، العدد الإلكترونيةالجريمة 

مجلة واللاسلكية كآلية لمتابعة جرائم المخدرات"،  إجراءات اعتراض المكالمات السلكية" ،زهيرة كيسي ،بغلاأحمد   - 3
 .274ص، 2019، 1، عدد2، المجلد تحولات
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 بهدف الحصول على دليل غير مادي لجريمة تحقق وقوعها ويتضمن من ناحية استراق
 .1السمع ومن ناحية أخرى حفاظه على الأشرطة عن طريق أجهزة مخصصة لهذا الغرض

 04-09ويبدو من خلال ما سبق، أن هذا الإجراء المنصوص عليه في القانون رقم 
 الإعلام والاتصالئم المتصلة بتكنولوجيا المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرا

اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور  يشبه إلى حد بعيد إجراء ،ومكافحتها
المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية، ومع ذلك يمكن التمييز بين الأسلوبين في 

 :2بعض المناحي لعل أهمها مايأتي

  ية تتم بصفة حصرية من طرف الهيئة الوطنية للوقا ،ةالإلكتروني الإتصالاتمراقبة
من  على خلاف اعتراض المراسلات تتم ،الإعلام والاتصالولوجيا من الجرائم المتصلة بتكن

 طرف ضابط الشرطة القضائية وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها قانونا.  
  تحقيق في جرائم وقعت فعلا بينما الهو من إجراءات التحري و  لمراسلاتعتراض اإ

     ف للكشقبل وقوع الجريمة و  مزدوج وقائي جراءهو إ ةالإلكتروني الإتصالاتراقبة جراء مإ
 التحري عن المجرمين بعد وقوع الجريمة.و 

  الإتصالاتعتراض عادة على التصنت على المكالمات الهاتفية و يستخدم مصطلح إ 
ل السلكية واللاسلكية عندما يكون محل الإعتراض جهاز الهاتف العادي أو الهاتف النقا

 .الأنترنتلتي يكون محلها شبكة ا ةالإلكتروني الإتصالاتعلى خلاف مراقبة 
  ن أشخاص محدديخلسة لاتصال محدد و  ععتراض المراسلات يستهدف الاستماإ

كما قد تكون غير محددة  ،التي قد تكون محددة ةالإلكتروني الإتصالاتعلى خلاف مراقبة 
أو  كالأفعال الإرهابية جهة بعض الجرائم الخطيرةاقائي لمو ما تعلقت بالجانب الو  لاسيما إذا

يحتوي على مجموعة  اية نظامالأمنالجرائم الماسة بأمن الدولة، بمعنى قد تضع الأجهزة 
                                                           

بين الحق في الخصوصية ومشروعية  جراء لاستخلاص الدليل الإلكترونيكإ الإلكترونيةالمراقبة "عبد الحليم بن بادة،  - 1
 .391، ص 2019، 03، العدد 10المجلد  ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،"الإلكترونيالدليل 

 .309جع السابق، ص شريفة سوماتي، المر  - 2
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يتولى جهاز المراقبة التقاطها من  ، حيثمن الألفاظ كالإرهاب، تجنيد، دعارة الأطفال
 .1واعتراضها وتسجيلها الإتصالاتوع مجم

ت مراسلاجوء إلى اعتراض الن أباح المشرع الجزائري اللإلى أنه، وإولا تفوتنا الإشارة 
جرائم محددة على سبيل الحصر وفقا لنص  05وتسجيل الأصوات والتقاط الصور في 

جراء مراقبة راءات الجزائية، فإن نطاق تطبيق إمن قانون الإج 5مكرر  65المادة 
من  04واسع وغير محدد الجرائم،  ويستشف ذلك من نص المادة  ةالإلكتروني الإتصالات

 الالاتصو الإعلام لمتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا القانون ا
 ومكافحتها، التي فتحت المجال لتطبيق هذا الإجراء على كافة الجرائم "... لمقتضيات
 التحريات والتحقيقات القضائية عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة تهم الأبحاث

 ...".     ةالإلكترونيالمراقبة  الجارية دون اللجوء إلى

د ه مقيعلى كل الجرائم، إلا أن ان هذا الإجراء وإن كان مطلقوغني عن البيان القول، إ
الحياة الخاصة على حرمة  الإعتداءة وشكلية، حتى لا يتم استباحة بضوابط موضوعي

 المراسلات التي تتم في الفضاء الرقمي.و  الإتصالاتوسرية 

ل قد يثار التساؤ  ،ائم موضوع البحث الواقعة على شريحة الأطفالبالعودة إلى الجر 
 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ةالإلكترونيحول أهمية إجرء المراقبة 

وفاعليته في الحصول على أدلة إثبات عند اقتراف المجرم  ،والقوانين المكملة له
 .هذا ما سنعالجه في الفقرة الموالية ،الإلكتروني

  

                                                           
 اسممنه برنامج أطلق عليه  ،الإلكترونية الاتصالاتيستعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي عدة برمجيات لمراقبة  - 1

والواردة عبر أي حساب خادم  الصادر الإلكتروني"كارنيفور" حيث يقوم هذا البرنامج بتعقب وفحص رسائل البريد 
بثينة  جرائم:، إذا كان هناك اشتباه بأن هذه الرسائل تحمل معلومات عن الأنترنتدمه أي شركة تقوم بتوفير خدمة تستخ

  .305، المرجع السابق، ص حبباتني
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 :لالماسة بالأطفا ةالإلكترونيفي الجرائم  ةالإلكترونيأهمية المراقبة  -4

، أضحت مجالا الإجتماعيالمعلوم أن وسائل الإتصال الحديثة ومواقع التواصل 
 اتالمراسلات، البيانيتم تبادل  خصبا للربط بين كل شرائح المجتمع ومنهم الأطفال، إذ

 تصال الحديثة، لذلك تكتسيباستعمال وسائل الإوسائط التقنية ال المعلومات، عبركل و 
درا تبر مصأهمية كبيرة تنبع من أهمية المراسلات في حد ذاتها، التي تع ةالإلكترونيالمراقبة 

ء ي الفضا، بمعنى جل الجرائم المرتكبة فةالإلكترونيغنيا لتحصيل أدلة إثبات الجرائم 
 زء من ارتكابها.نقل أو تلقي معلومات كجو  الرقمي يكون فيها إرسال

ضحيتها على مواقع التواصل  الط فلفمثلا عند الإشتباه في أفعال مجرمة وقع 
كتلقي محتوى غير قانوني، أو تواصله مع أشخاص مشبوهين، يمكن في هذه  ،الإجتماعي

بة الحالة وغيرها من الحالات المنصوص عليها قانونا، لضابط الشرطة القضائية وتحت رقا
 أن يقوم وفقا لأحكام المادة ،المختص أو قاضي التحقيق بحسب الحالةوكيل الجمهورية 

ين من مصالح من قانون الإجراءات الجزائية، بتسخير أعوان فنيين مؤهلي 08مكرر  65
تها ومراقب ةالإلكتروني الإتصالاتاللاسلكية للقيام باعتراض مضمون السلكية و  الإتصالات

 للحصول على أدلة إثبات. 

، تتم في وبخاصة تلك التي تستهدف الأطفال ةالإلكترونيالجرائم أن بعض  ذلك
ويعمل على محو كل  ،بسرية مطلقة، يتحفظ المجرم المعلوماتي على تفاصيلهاالخفاء و 

 الإجتماعيمن خلال استعماله لهويات مستعارة على وسائل التواصل  ،الدلائل التي تورطه
برامج وتطبيقات خاصة، وتبعا لذلك تظل  باستعمال ضلا عن  تجهيل أو تشفير اتصالاتهف

وسائل التحري التقليدية قاصرة على استخلاص الدليل الرقمي الذي يورط الفاعلين، مما 
التحقيق المستحدثة سواء من خلال التقاط حاجة إلى استخدام وسائل التحري و يبرز ال

هاتف النقال عن المحادثات التي تتم بجوار الهاتف النقال عن طريق تشغيل ميكروفون ال
دون علم  ،أو اللوحة الرقمية ،بعد واستخدامه في استراق السمع، أو تشغيل كاميرا الهاتف
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أو اعتراض مراسلاته وكل اتصالاته باستعمال  ،صاحبها من أجل التقاط كل ما يدور حولها
 .وتقديم مرتكبها للعدالة ةالإلكترونيوبالنتيجة الكشف عن الجريمة  ،التقنيات الحديثة

  :تسيير المعطيات المتعلقة بحركة السير -ثالثا

إلزام أطراف  ، تمةالإلكترونيبالنظر لصعوبة استخلاص الدليل الرقمي في الجريمة 
 ةالإلكترونيوالمراسلات  الإتصالات، بضرورة أرشفة الأنترنتمتدخلة في خدمات 

الوقاية  في مجال ية، أوالقضائالتحقيقات الحاجة إليها في مجال التحريات و لاستعمالها عند 
العربية  الإتفاقية، و 1بودابست إتفاقيةما نصت عليه أحكام  الإلكترونية، وهذامن الجرائم 

 11و  10و كرسه المشرع الجزائري بموجب المادتين  ،2لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
 تحت عنوان " إلتزامات مقدمي الخدمات" .السالف ذكره،  04-09من القانون رقم 

 (، ثم إفشائها للسلطات القضائية1)بالسيرنتطرق لإجراء حفظ المعطيات المتعلقة 
 الط فلبالماسة  ةالإلكترونيفي الجرائم  (، مع بيان أهميته2)والتحقيقاتات المكلفة بالتحري

(3.) 

 :حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير -1

 3جه لمقدمي الخدماتمو  ةالإلكترونييعتبر هذا الإجراء مستحدث لمكافحة الجريمة 
ضرورية في بعض الأحيان لفك رموز  ،باعتبارهم حائزين على معطيات معلوماتية

 الجريمة.  

                                                           
 185بودابست، رقم  يالأوروبالمجلس  المعلوماتية، بودابست لمكافحة الجرائم إتفاقية من 17و  16أنظر المادتين  - 1

 .2001نوفمبر  21 :بتاريخ

 المصدر السابق. ،العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات من الإتفاقية 25، 24، 23انظر المواد  - 2

السابق " أي  المصدر ،04-09من القانون رقم  2عرف المشرع الجزائري مقدمي الخدمات في الفقرة "د" من المادة  - 3
 .تصالاتللااتية و/أو نظام ومة معلومظتصال بواسطة منالقدرة على الإ ملي خدماتهكيان عام أو خاص يقدم لمستع
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يقصد بحفظ المعطيات المخزنة، توجيه السلطة المختصة لمقدمي الخدمات، الأمر 
 ه أو تحت سيطرته، في انتظار إتخاذبالتحفظ على بيانات معلوماتية مخزنة في حوزت

 .1الأمر بتقديم بيانات معلوماتية كالتفتيش، أونونية أخرى إجراءات قا

يفهم من هذا التعريف أن حفظ المعطيات؛ يقصد به قيام مقدم الخدمة بتجميع 
قبل المعطيات المعلوماتية وتسجيلها في حينها وحفظها وتخزينها والاحتفاظ بها في المست

 لأجل مقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية.

ها ات المقصودة بالتخزين والحفظ هي تلك المتعلقة بحركة السير، والتي عرفوالمعطي
بأنها" أي  04-09من القانون رقم  2المشرع الجزائري بموجب الفقرة "ه" من نص المادة 

باعتبارها  ،تصال عن طريق منظومة معلوماتية تنتجها هذه الأخيرةمعطيات متعلقة بالا
لمرسل إليها، والطريق الذي تصال، والوجهة ار الإا في حلقة اتصالات، توضح مصدجزء

 تصال ونوع الخدمة". ، ووقت وتاريخ وحجم ومدة الإيسلكه

تكفي  ،انطلاقا من هذا التعريف، يرى الباحث أن المعطيات المتعلقة بحركة السير
وبعض حيثيات الجريمة لتحديد بدقة مستعملي الخدمة،  وتبعا لذلك معرفة أطراف 

 رقم الهاتف أو عنوان تصال ) تحديد هويةوذلك من  خلال معرفة مصدر الإ ةالإلكتروني
، مع مسل إليهفضلا عن معرفة المرسل إليه أو المر  ،" المستعمل( IP" الأنترنت لبروتوكو 

 لة فيلتجهيزات المستعمعلاوة على ذلك إمكانية تحديد ا ،تصالالتاريخ والمدة الفعلية للإ
 الإجتماعية عبر وسائل التواصل دمة داخل الشبكة )محادثنوع الخدمة المستختصال و الإ

من  رسال ملفات صوتية، صور وغيرها، إالإلكترونيالة عن طريق البريد رسال رسإ
 (.الأنترنتالخدمات التي تقدمها شبكة 

                                                                                                                                                                                   

 تصال المذكورة أو لمستعمليها".دمة الإمعطيات معلوماتية لفائدة خوأي كيان آخر يقوم بمعالجة أو تخزين  -

في مجال الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية  الإلكترونيعائشة بن قارة مصطفى، حجية الدليل  - 1
 .100ص  ،2009ية، ر الحقوق الإسكند



 الإلكترونيةرائم ل من الجللطف الاجرائيةالحماية الباب الثاني                              

- 332 - 

 

د فق ،بالنظر إلى أهمية المعطيات المعلوماتية التي بحوزة مقدمي الخدمات وتنوعها
 04-09من القانون رقم  11عند تحديده بموجب نص المادة  أحسن المشرع الجزائري 

 للمعطيات الواجب حفظها وهي:السالف ذكره 

 المعطيات التي تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة. -
 المعطيات المتعلقة بالتجهيزات الطرفية المستعملة للاتصال. -
 الخصائص التقنية وكذا تاريخ ومدة كل اتصال. -
 لخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة ومقدميها.المعطيات المتعلقة با -
تصال وكذا المرسل إليه أو المرسل إليهم الإ المعطيات التي تسمح بالتعرف على -

 عناوين المواقع المطلع عليها.
 مكانه. وتحديدالمعطيات التي تسمح بالتعرف على مصدر الاتصال  -

ة فإن هذا الإجراء وقتي، يتعين أنه احتراما للحق في الخصوصيبومن المفيد التنويه، 
على مقدمي الخدمات إزالة المعطيات التي يقومون بتخزينها بعد مرور سنة من تاريخ 

  .1التسجيل

 :السير المتعلقة بحركة معطياتلفشاء العاجل لالإ -2

وهو إجراء مكمل لعملية حفظ معطيات السير، نص عليه المشرع الجزائري في نص 
ق في إطار تطبي"... :الواردة كما يلي السالف ذكره 04-09م من القانون رق 10المادة 

تقديم المساعدة للسلطات المكلفة  ،أحكام هذا القانون يتعين على مقدمي الخدمات
في حينها  الإتصالاتبالتحريات القضائية لجمع وتسجيل المعطيات المتعلقة بمحتوى 

، تحت تصرف السلطات أدناه 11وبوضع المعطيات التي يتعين حفظها وفقا للمادة 
 .المذكورة..."

                                                           
 .المصدر السابق ،04-09من القانون رقم  11من المادة  03وهذا ما تضمنته أحكام الفقرة  - 1
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الخدمات ضمان الكشف العاجل لمعطيات  مقدميوبهذا المعنى، فإنه يتعين على 
ل المعلومات التحقيق، والعمل على تسليم كلسير للسلطات المختصة في البحث و ا

مشتبه ن معلومات، لتتبع الوسيط تخزي معلومات، أوالمخزنة على تقنية الضرورية المتوفرة و 
 القانون.  لى أدلة إثبات وفقا لما يسمح به الحصول عفيهم و 

انون من الق 10المادة  من 2ن المشرع الجزائري وفقا للفقرة غني عن البيان القول إو 
لخدمات، بكتمان سرية العمليات التي ينجزونها ، ألزم مقدمي االسالف ذكره 04-09رقم 

وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة  بطلب من المحققين وكذا المعلومات المتصلة بها،
 التحقيق.و لإفشاء أسرار التحري 

 :الطّفلالماسة ب ةالإلكترونيأهمية حفظ معطيات السير في الجرائم  -3

 عنعم يتم ارتكابها في الغالب الأ الماسة بالأطفال، ةالإلكترونيرائم الواضح أن الج
 من المتصورو  ،نيالمعلوماتي الأطفال الضحايا والمجرمينبين  إلكترونية تصالاتطريق إ

 على محتوى غير قانوني، مثل المواد الإباحية المتعلقة الإتصالاتهذه أن تحتوي بعض 
ووجهتها  الإتصالاتبالأطفال، وتبعا لذلك يساعد إجراء حفظ البيانات من تحديد مصدر 

ذلك فإن  فضلا عنالضحايا، الشخص أو الأشخاص المشتبه فيهم و وبالنتيجة معرفة 
ا تلاف الأدلة أو التلاعب فيهذه الرسائل والمحتويات يضمن عدم إحتفاظ بنسخة من هلإا

  و بدافع غير إجرامي عند محو البياناتأ  -طمس معالم الجريمة–سواء بدافع إجرامي 
 بها. حتفاظالتي لم تعد الحاجة تستدعي الإ

من ثم ، و نيالإلكترو الحفاظ على الدليل يتضح مما سبق، أن هذا الإجراء يسمح ب
التحقيق في استخلاصه من خلال نسخ مضمون مساعدة الجهات المكلفة بالتحري و 

ل كما هو الحال في المثا–المشبوهة، وتلك المتعلقة بالمحتوى غير المشروع  الإتصالات
 .الماسة بالأطفال ةالإلكترونيلجرائم اعند الحاجة كدليل إثبات في  وتقديمها  -محل الدراسة
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    ن حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير، تعد وسيلة بحثيان القول، إوغني عن الب
يسمح  ، تمكن جهة التحقيق من التعمق في التحريات بماةالإلكترونيمفيدة في الجرائم  تحرو 

 ية.بمعرفة تفاصيل وحيثيات هذا النوع من الجرائم المرتكبة في بيئة إلكترونية غير ماد
. 

 الفصل الثاني

 ةالإلكترونيمن الجرائم  الطّفلولي كآلية لحماية التعاون الد

  

افحة الجريمة يعتبر التعاون الدولي شرطا أساسيا لنجاح السياسة الجنائية في مك
على وجه الخصوص، لاسيما العابرة للحدود الوطنية، إذ أن  ةالإلكترونيالمنظمة عموما، و 

كل دولة على حدة  مة من طرفالمستخدالطابع المحلي أو الوطني الذي تتسم به الوسائل 
عالمية قد لا تكفي وذلك بالنظر إلى  ،لمكافحة هذا النوع من الإجرامفي تشريعاتها الداخلية 

 .1لافطالأشريحة الواقعة على  ةالإلكترونيالجرائم 

في ضوء خطورة الجريمة موضوع الدراسة، ناهيك عن اختلاف وتباين تشريعات   
إن  بين الدول على كافة المستويات،لتعاون ي خلق مجالات لالدول كان لابد من التفكير ف

ل مقترفي ي أو القضائي، لتوفير بدائل قانونية تعمل على تطويق عمالأمنعلى المستوى 
 حصر نشاطاتهم. جرام و هذا النوع من الإ

ون لدراسة هذه المسألة يتعين تقسيم الموضوع إلى مبحثين: يتطرق أولهما إلى التعا
الية بينما يخصص ثانيهما لبحث فع، الط فلالماسة ب ةالإلكترونيجهة الجرائم لمواالدولي 

 .في الجزائر الط فلالواقعة على  ةالإلكترونيآليات التعاون الدولي لمكافحة الجرائم 

                                                           
  مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، "لية للتعاون الدولي في قضايا الفسادآالمساعدة القانونية المتبادلة ك" عمر خرشي، - 1

 .718، ص 2021، 02، العدد 08المجلد
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 الأول المبحث

  ةالإلكترونيمن الجرائم  الطّفلالتعاون الدولي لحماية  

إحدى  الط فلالواقعة على  ةالإلكترونيالتعاون الدولي في مواجهة الجريمة يمثل 
قانونية كون نظمة المن غلو الفوارق بين الأ والتخفيف ،الضرورات اللازمة لمواجهتها

 قاب.للتملص من المتابعة والع ين يبحثون عن الأنظمة الأكثر تسامحاالتباعد يجعل المجرم

 المقصود به فيتحديد ، و نتطرق بداية إلى مفهوم التعاون الدولي من خلال تعريفه
 اإليه يستندسس التي الأمبرراته و ، و الط فلالواقعة على  ةالإلكترونيمجال مكافحة الجريمة 

يها فبما  القضائي،و ي الأمن ثم بيان صور التعاون الدولي على المستويين ،)المطلب الأول(
 تسليم المجرمين )المطلب الثاني(.موضوع 

 المطلب الأول

 مفهوم التعاون الدولي

 تصديى اللى الفقه الجنائي موضوع التعاون الدولي اهتماما بالغا لتحقيق القدرة علأو 
في دول مختلفة في ارتكاب جرائم  فقد يساهم أكثر من شخص للجرائم العابرة للحدود.

 ل يقيمون في الجزائر.الكترونية يقع ضحيتها عدد من الأطفإ

اته ومن ثم بيان مبرر  ،الأول( تعريف التعاون الدولي )الفرعنتولى لتفصيل المسألة 
 ، وفقا لما يأتي:)الفرع الثالث( تحديد مصادره (، قبل)الفرع الثاني

 الفرع الأول

 تعريف التعاون الدولي

ى بيان المعن ةالإلكترونييقتضي تحديد المقصود بالتعاون الدولي في مجال الجرائم 
 :على النحو التالي )ثانيا(، صطلاحيثم الإ )أولا(، اللغوي 
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 التعريف اللغوي: -أولا

" تعاون القوم أي أعان بعضهم بعضا"  :"التعاون" لغة هو العون المتبادل يقال
المؤازرة ومساعدة يقصد بالتعاون التضامن و ، و 1واستعان فلان بفلان أي طلب منه العون 

وَنوُا وَتعََا"الناس بعضهم بعضا، وقد أمر الله عباده بالتعاون في محكم تنزيله فقال تعالى: "

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ  . أما مصطلح "الدولي" فيستخدم 2 "عَلىَ الْبرِ ِ وَالتَّقْوَى وَلا تعََاوَنوُا عَلىَ الِْْ
 . 3بوصفه حاجة حقيقية لتعريف العلاقات الرسمية بين الدول

المساعدة هو تبادل العون و  ،لناحية اللغويةن التعاون الدولي من الذلك يمكن القول إ
ين أو أكثر لتحقيق نفع أو خدمة مشتركة، تتعدد أوجهه باختلاف الغرض المرجو بين دولت

 .4تحقيقه من العلاقات بين الأطراف المتعاونة

 :صطلاحيالتعريف الإ -ثانيا

من أجل  ،التعاون الدولي هو مصطلح يطلق على الجهود المبذولة بين دول العالم
ومواجهة  ،والسلم الدوليين لأمنادول المتعاونة وفي سبيل تحقيق تحقيق مصلحة ال

شكل  بأنهيعرفه البعض لذلك  ،5يةالأمنو  الإقتصاديةو  الإجتماعيةالتحديات السياسية و 

                                                           
نهضة مصر ، 1طيل الإرهاب، و السيوى، التعاون الدولي في مكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمعادل محمد  - 1

 .7، ص2008مصر، للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية،

 (.02سورة  المائدة )الآية  - 2

 .19، ص0132،  دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1ط الجريمة،مكافحة  الأحكام العامة للتعاون الدولي في - 3

 مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، "ضرورة التعاون الدولي الجنائي لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر"مريم ياحي،  - 4
 .120، ص 1العدد ،11المجلد

      أن  26/06/1945من المجالات، سبق لميثاق الأمم المتحدة الصادر في ا يشمل مفهوم التعاون الدولي عدد - 5
الدوليين، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إذ يؤكد ميثاق الأمم  منه أهمها حفظ السلم والأمن 2و 1مادتين جزها في الأو 
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لتحقيق أهداف موحدة بصفة مستمرة عن طريق  ،للتعايش السلمي وللعلاقات الدولية الودية
 لإجرام، أحداوعموما يمثل التعاون الدولي في مجال مكافحة  ،1استعمال وسائل محددة" 

مشتركة في مجال  صنوف التعاون بين الدول في علاقتها الخارجية لتحقيق مصلحة
 مكافحة الإجرام.

 :ةنيالإلكترو تحديد المقصود بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة  -ثالثا

عموما بظاهرة مرتبط مفهوم التعاون الدولي في مكافحة الجريمة  نسبق القول إ
بحيث  ،ةالإلكترونيالجريمة أهمها في الوقت الراهن هي  ولعل ،رة للأوطانالجريمة العاب

القوانين لتحقيق تكامل مع يمثل التعاون الدولي إحدى الضروريات اللازمة لمواجهتها 
 .2الوطنية

، إلا أنه لا يوجد اتفاق ةالإلكترونيوبالرغم من أهمية التعاون الدولي لمكافحة الجريمة 
بط معنى التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، حيث نجد حول مصطلح موحد يض

طلح التعاون في المسائل مصطلح التعاون الجنائي الدولي، وهناك من يستعمل مص
في حين يستعمل مصطلح التعاون القضائي الدولي، ومنهم من حصر التعاون  الجنائية،

المصطلحات أنها تؤدي إلى في المساعدة القضائية المتبادلة، غير أن الملاحظ على هذه 
معنى واحد يحصر نطاق التعاون الدولي في مجال الإجراءات الجزائية التي تتخذ لمكافحة 

 .3الجريمة

                                                                                                                                                                                   

 المبدأ الذي يقضي بالتسوية في حترامااء العلاقات بين الأمم على أساس المتحدة على وجوب التعاون بين الدول قصد إنم
 .360سابق، ص المرجع لا، شريقة سوماتي، الحقوق بين الشعوب دون أي تمييز

لتعاون الدولي لمكافحة لدراسة للاستراتيجية الوطنية  -التعاون الدولي لمكافحة الجريمةعلاء الدين شحاتة،  - 1
 .22 ، ص2000مصر، المخدرات، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .362شريفة سوماتي، المرجع السابق، ص  - 2

 .363، ص المرجع نفسه - 3
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" تعاون السلطات :يمكن تعريف التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة بأنه
ب في القضائية في الدول المختلفة لمكافحة الجريمة، وهذا التعاون يهدف إلى التقري

المحاكمة إلى حين صدور الدول، من حيث إجراءات التحقيق و الإجراءات الجنائية فيما بين 
ين السلطات القضائية لكل حكم على المجرم وعدم إفلاته من العقاب، وأن يتم التنسيق ب

 .1تفاق على معايير موحدة في هذا الشأن"دولة للإ

اون الدولي في مجال مكافحة باستقراء هذا التعريف، يلاحظ أنه حصر نطاق التع
دولية أخرج كل أشكال التعاون ال قدارتكاب الجريمة، بمعنى أدق  دالجريمة في مرحلة ما بع

 لوماتى غرار تبادل المعالسابقة لوقوع الجريمة؛ كتلك التي تهدف للوقاية من الجريمة؛ عل
لي تشمل الدو  ة التعاون فكر  لذا فإني لمنع وقوعها، الأمن الخبرات، والتنسيقتبادل  الأمنية،

ت بأي حال من الأحوال حصرها في مجال الإجراءا نالردعي، ولا يمكالجانبين الوقائي و 
 التحقيقات القضائية.الجزائية المتعلقة بالتحريات و 

التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة نخلص إلى أن تأسيسا على ما سبق 
ثر و أكأين دوليين ساعي والجهود المبذولة بين طرفلما :يقصد به الط فلالماسة ب ةالإلكتروني

مة ي أو القضائي، بهدف الوقاية والتصدي لمخاطر الجريالأمنإن على المستوى التشريعي، 
 مرتكبيها. وردع وملاحقة الط فلالواقعة على  ةالإلكتروني

 الفرع الثاني

 فلالطّ ب الماسة ةالإلكتروني الجرائملمكافحة  مبررات التعاون الدولي 

تبريره في بعض  الط فلب الماسة ةالإلكتروني الجرائميجد التعاون الدولي في مكافحة 
يضاف إلى  الإعتبارات لعل أهمها: خصوصية التحقيق في هذا النوع من الجرائم )أولا(،

من صوب آخر يعتبر التعاون و )ثانيا(،  إشكالات تطبيق القانون خارج إقليم الدولةذلك 
                                                           

، ص 2006الإسكندرية، مصر،  ،الجامعيدار الفكر  ،1ن عبد الحميد نبيه، الجريمة المنظمة عبر الوطنية، طنسري - 1
126 . 
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يعتبر من قبيل التدابير المانعة كما  )ثالثا(،تدويل القانون الجنائي يق الدولي خطوة عن طر 
 . وهذا ما سنوضحه ،)رابعا( من ارتكاب الجريمة

  :الطّفلالماسة ب ةالإلكترونيصية التحقيق في الجريمة خصو  -أولا

يستحيل نقل إذ يصعب إن لم  ،ومؤدى ذلك أن هذه الجريمة تحتم التعاون الدولي
لها ، قد تفقد من خلاعلى عدة دوللتوزع أركانها  ،الجريمة بغير تعاون دوليمكافحة هذه 

تي ، يضاف إلى ذلك المجهولية التبعا لذلك سهولة تلاشى أدلة إثباتهاو  ،معالم الجريمة
و تساعد على إخفاء هوية الشخص المعتدي، أو تساعد في تعقيد عملية الوصول إليه، أ

إلى شخص غير الشخص المعتدي، ناهيك عن  عتداءالإحتى يمكنها أن تؤدي إلى نسب 
ولي الثغرات المعلوماتية في العديد من البرمجيات المستخدمة. وهذا ما جعل المجتمع الد

أو غير حكومية من أجل  حكومية،يتجه نحو إنشاء أجهزة تعاونية تعمل على مستويات 
اون بالتع لتزام الدوليوضع الإمن تدابير دولية وداخلية لضمان التنسيق والمتابعة فيما يتخذ 

 موضع التنفيذ الفعلي.

 :ن خارج إقليم الدولةإشكالات تطبيق القانو -ثانيا

لى ما يتجاوز حدود إقليم يقه إن يتعدى نطاق تطبقانون العقوبات يمكنه أالمعلوم أن  
 قانون العقوباتمن  03نص المادة وهذا ما أقره المشرع الجزائري في صلب  ،الدولة

إلا أنه لا يمكن مباشرة الإجراءات خارج حدود الإقليم الوطني، إلا وفقا لضوابط  ،1ائري الجز 
 .وإجراءات محددة لأن ممارستها يمس سيادة الدول الأجنبية الأخرى 

يمكن تطبيق قانون العقوبات بدون قانون الإجراءات الجزائية  لاترتيبا على ذلك، فإنه 
إن ف لذلك الآخر، وتبعازم، ولا غنى لكل منهما عن التلافالعلاقة بينهما وثيقة جدا إلى حد 

                                                           
' ...كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا الجزائري المصدر السابق:من قانون العقوبات  03المادة  - 1

 ."ةالجزائيبقا لأحكام قانون الإجراءات كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية ط
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قانون الإجراءات و قواعد قانون العقوبات ساكنة بدون قواعد قانون الإجراءات الجزائية، 
 الجزائية هو الوسيلة اللازمة لنقل قواعد قانون العقوبات من طور السكون إلى الحركة. 

د إقليم الدولة، فإنه يجب عدم و لذلك إذا تطلب تطبيق قانون العقوبات خارج حد
لتجاء إلى التعاون الدولي ود الإقليمية بين الدول، ووجب الإصطدام بمشكلة الحدالإ

  .القضائي لتذليل هذه الصعوبة

في مناسبات عدة على مسائل  مين العام للأمم المتحدةلأا وفي هذا الصدد أكد
من  وكان قد عين فريقا من الخبراء ،ةالإلكترونيالتعاون الدولي لمواجهة مخاطر الجرائم 

، لدراسة إجراءات التعاون الممكنة الأمندولة من بينها الأعضاء الدائمون في مجلس  15
 . 1لمواجهة المخاطر السيبرانية 

  ريق تدويل القانون الجنائي:على ط يعتبر خطوةالدولي التعاون  -ثالثا

عديد من المشرعين، ومن شأن نه ثمة قواعد موضوعية وإجرائية تهيمن على الذلك أ
تشابه هذه القواعد أن يخلق نوعا من التقارب بين التشريعات الحالية، ويجعل الحديث عن 
توحيد أو تدويل القانون الجنائي أمرا قابلا للتحقيق، وبذلك نقف على أعتاب قانون جنائي 

  .2 ةالإلكترونيدولي في سبيل مكافحة الجريمة 

 

 

                                                           
ن في الجرائم عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون، فريقا من الخبراء لدراسة مسائل التعاو  2012في سنة  - 1

توصية بالتعاون الدولي وبناء القدرات  :إلى جملة من التوصيات منها ،2013، خلص التقرير المقدم سنة الإلكترونية
 .100، المرجع السابق، ص منى الأشقر جبورحول العالم أكثر أمنا،  الإتصالاتلبنية التحتية للمعلومات و لجعل ا

 عادل عبد العال إبراهيم خراشي، إشكاليات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المعلوماتية وسبل التغلب عليها، دار  - 2
 .185، ص 2015الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
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 :لتدابير المانعة من ارتكاب الجريمةيعتبر من قبيل ا يالدولالتعاون  -رابعا

من الإفلات من  نعسوف يجد نفسه محاطا بسياج ما الإلكترونيلأن المجرم  
، فإذا ارتكب جريمة عليه المسؤولية عن الجريمة التي ارتكبها، أو من العقوبة التي حكم بها

كون عرضة للقبض عليه أو في دولة ما وتمكن من الهروب إلى دولة أخرى، فإنه سوف ي
ترحيله إلى البلد الآخر، ومن شأن كل ذلك أن يجعل المجرم يعزف عن ارتكاب الجريمة 

بما فيه ذلك الذي يرتكب أفعالا جرمية على  الإلكترونيبما يحقق الردع الخاص للمجرم 
وعلى المستوى الأعم يتحقق الردع العام عندما تجد العقوبة سبيلها  شريحة الأطفال،

 .1المرتكبة ةالإلكترونيللتطبيق على الجريمة 

 الفرع الثالث

 للتعاون الدولي القانونيةالمصادر 

ونية إن المقصود بالمصادر القانونية للتعاون الدولي، هي تلك الأسس والقنوات القان
ة لفعالاوضمان المكافحة  ،التي تستند إليها الدول الأطراف لإتمام بعض الإجراءات الجزائية

ن قسمي ائم المستحدثة أو العابرة للحدود، وفي هذا الإطار قسم الفقه هذه المصادر إلىللجر 
 ةانونيالقيمة الق يكتسيهما المصادر الأصلية والمصادر التكميلية، إلا أن هذا التقسيم لا 

 اب أولوياتهيبين كل الدول بل تختلف بحسب النظام الذي تتخذه هذه الدول وترت ذاتها
ي الدول العرفثم ننتقل إلى  )أولا(،الدولية الإتفاقياتبداية إلى المعاهدات و سنتطرق  وعليه

 ا(.ل)ثانيقبل بحث تلك المصادر على مستوى القوانين الداخلية للدو ، )ثانيا(بالمثل المعاملةو 

 الدولية والمعاهدات الدولية: الإتفاقيات -أولا

من أهم مصادر التعاون  متعددة الأطرافسواء كانت ثنائية أو  الإتفاقياتتعتبر 
على أنها " اتفاقا دوليا يعقد  الإتفاقياتوعرفت لاسيما في مسائل تسليم المجرمين،  الدولي

                                                           
 .186، ص السابقالمرجع ، عادل عبد العال إبراهيم خراشي - 1
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بين دولتين أو أكثر في صيغة مكتوبة ويخضع للقانون الدولي سواء في وثيقة واحدة أو 
 .1كانت التسمية التي تطلق عليه" وأيا ،أكثر

فاق مكتوب، يتم إبرامه وفقا للإجراءات الشكلية التي الفقه بأنها" كل ات هاعرف كما 
وصف الإلزام إلا بتدخل  برسمتها قواعد القانون الدولي المنظمة للمعاهدات بحيث لا يكتس

 لدول الأطراف سلطة عمل المعاهداتالسلطة التي يعطيها النظام الدستوري لكل من ا
 .2لتزام بالاتفاق"عن ارتضائها الإ للتعبير

ن المعاهدات هي المصدر الأساسي لإنشاء يمكن القول إ لى ما سبقتأسيسا ع
جبات ق وواالقواعد القانونية الدولية، والوسيلة الأمثل لتنظيم العلاقات الدولية وتحديد حقو 

وذلك  ،برام المعاهداتيلاحظ مسارعة الدول نحو إ الدول اتجاه بعضها البعض، لذلك
 تعاون الدولي في مكافحة شتى صور الإجرام.لآثارها الإيجابية الداعمة لمسائل ال

ة حتفاقيات دولية وإقليمية وثنائية تعنى بمكافدقت على إصامع ملاحظة أن الجزائر 
في المطلب تفصيله  يتمخصوصا، وهو ما س ةالإلكترونيوالجريمة  ،الجريمة بصفة عامة

 الثاني.

 :القوانين الداخلية -ثانيا

القانونية الموضوعة من قبل السلطة التشريعية  حكامالأمجموعة القواعد و القوانين هي 
  3وكذلك بين الأفراد وحكوماتهم لاقات بين الأفراد في دولة معينةداخل الدولة، تنظم الع

وتبرز أهمية القانون الداخلي باعتباره مصدرا إضافيا للتعاون الدولي، في لجوء الدول إليه 

                                                           
  .1980يناير  27، دخلت حيز النفاذ في 1969المعاهدات لسنة نا لقانون يفي إتفاقيةمن  02المادة  - 1

 .65، ص 2018سنة  غزة، فلسطين، ،مكتبة الطالب الجامعي ،2طمحمد النحال، مدخل إلى القانون الدولي العام،  - 2

 .70ص  ،المرجع نفسه - 3
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أن  ،1يرى البعضدولية تنظم الأمر، لهذا  فاقيةإتكافة المسائل في حالة عدم وجود  لتنظيم
في مجال تأطير وتنظيم أحكام  الإتفاقياتاخلية تعتبر مكملة للمعاهدات و القوانين الد

  التعاون الدولي.

في هذا السياق قد تكون هذه النصوص ضمن قوانين مستقلة، وهو المسلك الذي 
في  ون والمساعدة القضائية الدوليةانتهجه المشرع الجزائري عند تكريسه لإجراءات التعا

القواعد الخاصة المتعلق ب 04-09في الفصل السادس من القانون رقم  ةالإلكترونيالجرائم 
تلك  ومكافحتها، كما قد تكون  الإعلام والاتصالللوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا 

ون ئل المختلفة للتعاالجزائية، حيث تنظم المسا ةالنصوص مدمجة ضمن القوانين الإجرائي
 ا يخصالدولي سواء ما تعلق منها بتسليم المجرمين، أو الإنابة القضائية الدولية، وكذا م

 .الأجنبية، وغيرها من الأشكال الأخرى للتعاون الدولي في هذا الإطار الأحكامتنفيذ 

 :العرف الدولي والمعاملة بالمثل -ثالثا

أ مبد، و (1) الدوليعاون الدولي نجد العرف من المصادر الأساسية لتفعيل أحكام الت
 فيما يأتي: تفصيلهمانتولى  ،(2) بالمثلالمعاملة 

 العرف الدولي:-1

 أن العرف الدولي يعتبر مصدرا من مصادر القانون الدولي، قد تلجأ إليه المعلوم
 نهالدول في حالة عدم وجود معاهدة أو قانون داخلي ينظم أحكام إجراء قضائي، لتستقي م

 عينة.مالتي استقر العمل على اتباعها في معالجة إجراءات قضائية  الأحكامالدول القواعد و 

                                                           
، ديسمبر المجلة الشاملة للحقوق محمد رشيد حسن الجاف، "إدراج معاهدات القانون الجنائي في التشريعات الوطنية"،  - 1

 .13، ص2021
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" مجموعة القواعد القانونية التي نشأت في المجتمع الدولي  :ويقصد بالعرف الدولي
بسبب إتباع الدول لها لمدة طويلة حتى استقرت واعتقدت الدول أنها ملزمة وواجبة 

 .1الإتباع"

في الحياة  مجموعة القواعد القانونية غير المكتوبة التي نشأت" :هوآخر  وفي تعريف
وكها مع بعضها البعض مع سيادة لتزام معين من طرف الدول في سلالدولية نتيجة تكرار إ

 .2عتقاد بأنه ملزم قانونا"الإ

امة غير العرف الدولي من خلال التعريفين السابقين يعبر عن أحكام قانونية عو 
عتقاد لدى غالبية قبل المجتمع الدولي، وقد ثبت الإ ستعمال منعليها تواتر الإ مدونة دل

ن تصبح القاعدة العرفية بالقوة الملزمة لها، إذ يكفي أأشخاص القانون الدولي و  الدول
 .3مستقرة بين الغالبية العظمى للدول لكي تكون ملزمة لكافة الدول

 ة ضمن شروط وظروف معينة، يمكنهاولين المعاهدات الدومن الأهمية بمكان القول إ
 التمثيلنتشار و صة المعاهدات الواسعة الإن تكون أساس نشوء القواعد العرفية، وخاأ
 عور بينك خلق نوع من الشلذل كبيرا، وتبعاالتي تعكس تعاطفا دوليا  الط فلحماية  إتفاقيةك

 ةرونيالإلكتيها الجريمة من كل الجرائم الواقعة عليه بما ف الط فللزامية حماية الدول بإ
 موضوع الدراسة.

 

                                                           
مجلة الحقوق والعلوم ، "التطورات المتلاحقة على العرف الدولي باعتباره مصدرا للقانون الدولي"أحمد مبخوتة،   - 1

 .72، ص 2021 ،01، العدد14المجلد  الإنسانية

 دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ،-في القانون الدولي الجنائي دراسة-بد الغني، الجرائم الدوليةمحمد عبد المنعم ع - 2
 .145ص  ،2011مصر، 

 منشأة المعارف انون الدولي،د القعفي إرساء قوا  سعيد الدقاق، النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودورها - 3
 .318، ص 1973 ، مصرالإسكندرية
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 :مبدأ المعاملة بالمثل-2

الدولي، يقوم في الأساس على يشغل مبدأ المعاملة بالمثل مكانة مهمة في القانون 
المساواة القانونية بين أشخاص القانون الدولي، مع ما يكتنف تطبيقه فعليا من  فكرة

 .1لجامعة الدوليةصعوبات نظرا للإختلاف الكبير بين أعضاء ا

التصرف الذي يستجيب به الشخص الدولي بحسب ما يلقاه، مما  ذا المبدأيقصد به 
وتبعا  ،2الأزل بالشر الذي يعد قانونا قديما منذ يحمل في طياته مقابلة الخير بالخير والشر

لة ، إذ تضمن الدولة معاملدوليةلذلك يعتبر هذا المبدأ، أداة توازن بين أطراف العلاقات ا
 ممثليها أو مواطنيها معاملة مساوية لتلك التي تضمنها الدولة الأخرى.

لية على كل الأطراف التي تأخذ به لتزامات دو رض إيف المعاملة بالمثل مبدأوعليه فإن 
لى طبيعة العلاقات بين الدول وتواتر العمل بالسلوك ويخضع اللجوء إليه والاعتماد عليه إ

يعد انتهاكا واضحا لقواعد  ،اق في تنفيذ هذا العمل واحترامهالمماثل، ومن ثم فإن الإخف
فإن  ،السلوك الدولية، فإذا رفضت أي من الدولتين إجراءات التعاون الدولي طبقا لهذا المبدأ

 .3له خر يخل بالتعهد، تطبيقاالطرف الآ

في مجال  المهمةالأدوات  ويعد من ،أساسي هذا المبدأ أنيبدو من خلال ما سبق 
ذلك يتسم بالمرونة  فضلا عن ،اون الدولي، وذلك لما يفرضه من التزامات بين الدولالتع

                                                           
  والضعفا تقبع تحت وطأة التخلف في حين بعضه ،تختلف الدول فيما بينها إذ ينعم بعضها بالتقدم والرقي والقوة - 1

مبدأ التعامل بالمثل في تطبيق "، سعد عزة سعدي :في بعض الحالات ضربا من المستحيلمما يجعل إعمال هذا المبدأ 
     ، تاريخ الاط لاع  )ahewar.org( :متاح على الرابط :2018 ،6050، العدد دراسات وأبحاث قانونية "انون الق

 .12:15، الساعة 15-09-2022

 سعد عزة سعدي، المرجع نفسه. - 2

، ص 2019إسطنبول، تركيا،  ،المعهد المصري للدراسات، "ية لنظم تسليم المجرمينالمصادر القانون»عبيد، محمد  - 3
23. 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=617706
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خاصة  وهو ما يجعل الاعتماد عليه أمرا مرغوبا فيه، .1ينهاالتعقيد في الإجراءات ب وعدم
ثناء تطبيقها ف  التعقيدات التي تعترض الدول أفي ظل تطور الجريمة وانتشارها، على خلا

 التي تفرضها القوانين الداخلية. حكامالأللاتفاقيات أو 

ل على سبي ىما يتجلوهو أن المشرع الجزائري أشار إلى هذا المبدأ  الجدير بالذكرو 
 04-09من القانون رقم  17المثال لا الحصر من خلال ماورد في نص المادة المادة 

و أمات ل المعلو السالف ذكره حيث جاء فيها " تتم الاستجابة لطلبات المساعدة الرامية لتباد
نائية الث الدولية الإتفاقيات، و اتخاذ أي إجراءات تحفظية وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة

  ".ومبدأ المعاملة بالمثل

 المطلب الثاني

 لالطّفالواقعة على  ةالإلكترونيصور التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم  

ما ، و الط فلالواقعة على  ةالإلكتروني لبعض الجرائم العابر للحدودفي ضوء الطابع 
ية تقتضيه مباشرة الإجراءات الجنائية من صعوبات، من أبرزها عدم تمكن السلطات القضائ
ر من السير في الإجراءات القضائية بسبب وجود الجاني خارج حدودها الإقليمية، وبالنظ

 تضافر جهود الدول وما تقتضيه مواجهته من ضرورة ،إلى خطورة أنشطة الإجرام المستجد
ون على تنظيم التعاالتشريع الجزائري في مكافحته، فقد حرصت التشريعات الوطنية ومنها 

مع  ةالإلكترونيية المعنية بمكافحة الجريمة الأمنالأجهزة الدولي بين الجهات القضائية و 
 نظيرتها الأجنبية.

ان التعاون نستعرض في هذا المطلب لبعض مظاهر التعاون الدولي من خلال بي
ة لمساعدا بحثثم  ،الواقعة على الأطفال )الفرع الأول( ةالإلكترونيي لمكافحة الجريمة الأمن

 تسليم المجرمين )الفرع الثالث(. قبل التطرق إلى مسألة ،القضائية )الفرع الثاني(

                                                           
 .22، ص السابقالمرجع محمد عبيد،  - 1
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 الفرع الأول

 الطّفلالماسة ب ةالإلكتروني الجرائمي لمكافحة الأمنالتعاون 

الواقعة على الأطفال  ةالإلكترونيي الدولي لمكافحة الجريمة الأمنن يقصد بالتعاو 
تبادل العون والمساعدة وتضافر الجهود المشتركة بين أجهزة الشرطة الجنائية لتحقيق نفع 

الواقع  الإلكترونيأو خدمة أو مصلحة مشتركة تصب في مجال التصدي لمخاطر الإجرام 
 .1على الأطفال

لشرطة اوجد المجتمع الدولي كيانا دوليا تتعاون من خلاله أجهزة وتحقيقا لذلك فقد أ  
ن ل بيانائية )الإنتربول(، قبفي إطار الجماعة الدولية، سمي بالمنظمة الدولية للشرطة الج

داية ب، نتطرق الط فلالواقعة على  ةالإلكترونيهذه المنظمة في مجال مكافحة الجريمة  جهود
 انيا(نتقل إلى الآليات المستعملة لمكافحة بعض الجرائم )ثإلى التعريف بها )أولا(، ثم ن

الواقعة على  ةالإلكترونيمن الجريمة  الط فلونقف في الأخير على دورها في حماية 
 )ثالثا(.الط فل

 :(نتربولالإ ظمة الدولية للشرطة الجنائية )التعريف بالمن -أولا

ه يرجع تاريخ إنشائ، إرادة الدوللية لا قضائية يعمل بجهاز بوليسي وآلية دو  نتربولالإ
، حيث عقد مؤتمر دولي للشرطة بدعوة من قائد شرطة فيينا، تقرر فيه 1923إلى سنة 

إنشاء اللجنة الدولية للشرطة الجنائية ومقرها فيينا، واستمرت اللجنة في عملها الذي يرتكز 
طها توقف على التنسيق بين مختلف أجهزة الشرطة الأعضاء في اللجنة، غير أن نشا

نتهائها دعا ، وبعد إ2نشوب الحرب العالمية الثانية بسبب تأثرها بالأحداث السياسية بعد
إلى عقد مؤتمر دولي لإحياء اللجنة من  1946المفتش العام للشرطة البلجيكية عام  

                                                           
، كلية 1فيصل بدري، مكافحة الجريمة المعلوماتية في القانون الدولي والداخلي، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر   - 1

 .64، ص2017/2018الحقوق، السنة الجامعية 

  .175علاء الدين شحاتة، المرجع السابق، ص  - 2
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يها منصب جديد، ونقل مقرها إلى باريس حيث تمت تعديلات هامة في نظامها فأنشئ ف
ومنصب الأمين العام ليتم بعدها وضع القانون الأساسي في الدورة  تنفيذيةالرئاسة، ولجنة 

مثابة ، وهو ب1956جوان  13و  6 نما بيالخامسة والعشرين والمنعقدة في فيينا في الفترة 
أصبحت اللجنة الدولية للشرطة الجنائية هي " المنظمة الدولية الدستور المنظم للمنظمة، و 

 .1ربول مقرها في مدينة ليون بفرنساالمختصر إنت للشرطة الجنائية" واسمها

أن العضوية  الإنتربولالمادة الرابعة من ميثاق منظمة  تنصوتأكيدا لطابعها العالمي 
 2دولة منها الجزائر 195مفتوحة لجميع الدول، حيث وصل عدد الدول المنظمة حاليا إلى 
سيق بين أجهزة الشرطة وبذلك أصبحت أكبر منظمة شرطية في العالم تهدف إلى التن

 نا.ل العمل معا لجعل العالم أكثر أمالتابعة للدول من أج

من القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على أنها  المادة الخامسةتنص 
المكاتب مانة العامة، جهاز المستشارين و تتشكل من خمسة أجهزة هي: الجمعية العامة، الأ

 .3ستشارين، لجنة الرقابة على المحفوظاتالمركزية الوطنية، الم

 

 

                                                           
مجلة البحوث القانونية ، "دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة" ،بلعيور  محمد نذير - 1
 .33ص ، 2020، 02، العدد02، المجلدالإقتصاديةو 

بناء على طلب تقدمت به  1963 وتأفي شهر  ،إنتربول  الجنائية ةانضمت الجزائر إلى المنظمة الدولية للشرط - 2
( دولة، لمعرفة  عدد الدول 51والذي حظي بمصادقة أغلبية الدول المجتمعة والتي كان عددها آنذك ) ،السلطات الجزائرية

 تاريخ، https://bit.ly/3ko4aS9الأعضاء  في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنظر في الموقع الرسمي للإنتربول، 
 .14:15الساعة على ، 10/01/2022 الاط لاع:

https://www.legal-القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، متوفر على الرابط:  - 3
/pdf/tools.org/doc/5b26fd 13:15، على الساعة 12/01/2023، الاط لاع، تاريخ. 

https://bit.ly/3ko4aS9
https://www.legal-tools.org/doc/5b26fd/pdf/
https://www.legal-tools.org/doc/5b26fd/pdf/
https://www.legal-tools.org/doc/5b26fd/pdf/
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 :ةالإلكتروني في مكافحة الجريمة نتربولالإ آليات  -ثانيا

ن جهودا مهمة في مكافحة الجريمة المنظمة ويستخدم في ذلك جملة م نتربولالإيبذل 
 لتحقيق أهدافه وهي: الأدوات والوسائل التقنية

 تصالات الانتربول العالمية: منظومة إ -1

آني، حرص جرم والجريمة بشكل مأمون وفعال و بادل المعلومات المتعلقة بالملضمان ت
 i"1-24/7على تطوير منظومة للاتصالات الشرطية العالمية سميت إختصارا بـ " الإنتربول

ين المرخص لهم تبادل البيانات الشرطية للمستخدم تسمحوهي منظومة إلكترونية ذكية 
 .2خدماتها على مدار الساعةواعد بيانات المنظمة و وصول إلى قوال ،الهامة فيما بينهم

تعتبر من أهم الأدوات التي تتميز بها أجهزة مكافحة الإجرام على تلك المتاحة 
ن متقدمة للمجرميالنشاطات ال، و جرام الدوليين لاسيما في ظل تطور اتجاهات الإللمجرم

ر بحاجة ماسة إلى اختيا الإنتربولعلى قدر من التعقيد، مما جعل  مستالدوليين التي أ
ورة وتسمح بالتواصل بين الدول في أنحاء المعم تتفوق على تلك المتاحة للمجرمين،أدوات 

 .بأقصى سرعة وفعالية

                                                           
( باتت قديمة لا تتناسب X.400ينات تدريجيا إلى الإدراك بأن منظومة اتصالات )يفي التسع الإتصالاتأدت ثورة  - 1

تطور مع التقنيات الحديثة، حيث صارت هذه المنظومة عاجزة عن تلبية احتياجات العلاقات الدولية المتسارعة وال
  i-24/7والعمل وفق منظومة  2002الحاصل في كافة المجالات، لذا تم الاستعاضة عن هذه المنظومة السابقة في عام 

 الخدمات التي يقدمها.نتربول و كان ترقية طريقة عمل الأبسبب مزاياها التي تتيح بشكل أساسي إم

دراسات ، "ول( ودورها في مكافحة الجريمة المنظمةنتربظمة الدولية للشرطة الجنائية )الأالمن"أسامة غريبي،   - 2
 .168-167ص، ص 3، عدد 3المجلد بحاث،أو 
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قاعدة بيانات تساعد  19هذه المنظومة توفر  ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن 
ة في مختلف أقطار أجهزة إنفاذ القانون في معالجة مختلف القضايا الشرطية المرتكب

 .1الأرض الأربعة

                                                           
 من أبرز هذه القواعد نذكر: - 1

لمتمثلة والمعلومات الخاصة بهم وا ،متهتم بالبحث الخاص بالمجرمين الدوليين المبحوث عنه سمية:قاعدة البيانات الا -أ
 هم.الصور والبصمات؛ الأشخاص المفقودين والمبحوث عن ،ضدهم الصادرلتسليم في السوابق العدلية؛ نشرات البحث وا

، تتيح تهتم بوثائق السفر المسروقة والمستعملة في النشاطات الإجرامية ق السفر المسروقة والمفقودة:قاعدة وثائ -ب
 هة.ر مشبو من صلاحية وثيقة سف هذه قاعدة البيانات هذه المكاتب الوطنية وهيئات إنفاذ القانون الأخرى التحقق الفوري 

وكذلك على قطع  ،ملايين سيارة مسروقة ومبحوث عنها 4 ومات عن حواليتتضمن معل قاعدة المركبات المسروقة: -ج
 غيار أفيد بسرقتها.

 امسروق افني عملا 52000لأكثر من  والصوروتتضمن قاعدة البيانات الأوصاف  وقة:قاعدة الأعمال الفنية المسر -د
 .اودأو مفق

تهم الوطنية اهم مقارنة البصمات المسجلة في قواعد بيانن المرخص ليمكن للمستخدميقاعدة بصمات الأصابع: -ه
كثر أعندما يشتبهون في أن للجريمة طابعا دوليا، وتتضمن المنظومة  AFISبمنظومة  التبين الآلي لبصمات الأصابع 

ي فأنه بالمرفوعة من مسارح الجرائم، ومن المفيد التنويه  من الآثار 17000يزيد عن   ومابصمة مسجلة  22000من 
خص نتيجة تعزيز تبادل البصمات ومقارنتها من قبل ش 1600 تمكن الأنتربول من تحديد هوية أكثر من 2019عام 

 البلدان الأعضاء.

لبصمة الوراثية من سمات ا 247000، وهي تضم حاليا أكثر من2002أنشئت عام راثية: قاعدة بيانات البصمة الو  -و
 ،جرائم بلدا من البلدان الأعضاء، تلعب هذه القاعدة دورا حاسما في إدانة أو تبرئة المشتبه فيهم في 84مرفوعة من 

 وكذلك في تحديد هوية المفقودين.

اء تقصيات متقاطعة فيما بينها وهي منصة مخصصة لتخزين الصور وإجر  قاعدة الإنتربول لتحديد سمات الوجه:-ي
همية خاصة، سمحت هذه المنظومة تحديد هوية الأشخاص الفارين و المفقودين و الأشخاص الذين يتسمون بأف دبه
ظمة الدولية ، للمزيد أنظر الموقع الرسمي للمن2016شخص منذ إنطلاقها نهاية عام  1500تحديد هوية ما يناهز ب

 .20:30، الساعة 10/01/2023، بتاريخ www.interpol.int/ar(  نتربولالإللشرطة الجنائية )

http://www.interpol.int/ar
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 :النشرات -2

عرفتها  ،1هم أدوات التعاون الجنائي الدوليبمكانة الصدارة كأ نتربولالإتحظى نشرات 
" أي طلب بأنها:  ،2نظام الإنتربول لمعاملة البيانات( من 01( من المادة )13الفقرة )

مكتب مركزي وطني أو تعاون دولي أو أي تنبيه دولي تصدره المنظمة بناء على طلب 
ويوجه على مجموعة من البلدان الأعضاء  ،أو بمبادرة من الأمانة العامة ،كيان دولي ما

 نظام الانتربول لمعاملة البيانات ( من 01( من المادة )12في المنظمة". كما عرفت الفقرة )
م قو مات ويالتنبيه الدولي بأنه عبارة عن " أي إجراء يتخذ عبر منظومة الانتربول للمعلو 

بموجبه مكتب مركزي وطني أو كيان دولي أو الأمانة العامة بإرسال تنبيه لبلد عضو أو 
العام أو الأشخاص أو  الأمنلعدة بلدان أعضاء في المنظمة بشأن تهديدات محددة تطال 

 الممتلكات".

 هي وثائق تستعمل لمساعدة أجهزة إنفاذ ،الدولية نتربولالإوبهذا المعنى فإن نشرات 
القانون في إطار التعاون الجنائي الدولي، باعتبارها طلبات للبحث عن المطلوبين وضبطهم 

أو التحذيرات الجنائية من أشخاص يرجح ارتكابهم  ،أو تبادل المعلومات بشأنهم ملتسليمه

                                                           
أداة هامة لتسليم المجرمين من أجل مكافحة الجريمة، وهي تتأسس على فكرة العدالة  نتربولالإن نشرات ألاشك في  - 1

في الحد من الجرائم  ،ولةالتي مقتضاها ألا يفلت مجرم من العقاب عما اقترفه من جرائم، و فكرة المصلحة العامة لكل د
للمجرمين ناهيك لا يصبح إقليمها مأوى ألامتها، ومصلحة كل دولة كذلك في وملاحقة المجرمين للمحافظة على أمنها وس

بحيث تمد كل دولة المعلومات المطلوبة على الدول الأخرى وكذلك  ،تدعم مبدأ المعاملة بالمثل نتربولالإأن نشرات  نع
 مجلة الفكر الشرطي ،"نتربولالإالقيمة القانونية لنشرات "، محمد خميس :لومات التي تحتاجهاعتحصل منها على الم

 .92-91ص  ، ص2014، 88، العدد 23لمجلد ا

 حكم عمل منظومة معلوماته الشرطية، مراجعة شاملة للإطار القانوني الذي ي2011في عام  نتربولالإأنجز  - 2
لمعاملة  نتربولالإامة للإنتربول بالإجماع )نظام اعتمدت الجمعية الع ،AG-201-RES-07وبموجب القرار رقم 

لأنه سوف يجعل من آلياتها التنظيمية أكثر شمولا وتنسيقا، وسوف  ،البيانات( وهو يشكل منعطفا هاما بالنسبة للمنظمة
 نتربولالإل نظام و ت، ودخير حماية البيانايؤدي في ذات الوقت على أن تبقى المنظمة في الطليعة من حيث احترام معاي

 .01/07/2012لمعاملة البيانات حيز النفاذ في
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وكذلك وصف الأساليب الإجرامية  ،لجرائم أو التحذير من وقائع تشكل خطرا على الدول
تصدر هذه النشرات الدولية من  .1المجهولة التي تبينها ين والجثثدوالأشخاص المفقو 

 :وتتنوع بحسب تنوع أسباب إصدارها وهي كما يأتي للإنتربولخلال المكاتب الوطنية 

تصدر من أحد المكاتب الوطنية بناء على قرار من السلطات  النشرة الحمراء: -أ
غرض منها البحث عن مكان شخص الو  ،القضائية في الدولة التي يتبعها هذا المكتب

مطلوب وتوقيفه لمحاكمته أو ليقضي عقوبته، بمعنى تصدر في حالات صدور حكم 
بالقبض عليه من  قضائي ضد الشخص الملاحق في جناية أو في حالة صدور قرار

 .2السلطات المختصة

تخصص هذه النشرة لتحديد مكان إقامة شخص وجمع معلومات النشرة الزرقاء:  -ب
ه، فهي تفيد في تتبع وتحديد مكان إقامة شخص مرتكب جريمة لم يصدر بشأنه بعد بشأن

قرار تسليم أو لتحديد مكان إقامة شاهد، كما تصدر بغرض جمع معلومات إضافية عن 
 .3ر المشروعة ذات صلة بقضية جنائيةشخص أو أنشطته غيهوية 

جرامية التي شطة الإتهدف هذه النشرة إلى التنبيه إلى الأن النشرة الخضراء: -ج
بمعنى تصدر للتزويد بتحذيرات ومعلومات جنائية بشأن  ،4يضطلع بها شخص معين

 أخرى.شخص قد ارتكب جريمة جنائية ويرجح ارتكابه جريمة أو جرائم مماثلة في دول 

تصدر هذه النشرة للمساعدة على تحديد مكان شخص مفقود أو  النشرة الصفراء: -د
 .1نفسه كعديمي الأهلية أو ناقصيها عن التعريف  عن لتحديد هوية شخص عاجز

                                                           
 .89محمد خميس، المرجع السابق، ص  - 1

، متوفر على موقع منظمة الإنتربول: من نظام الانتربول لمعاملة البيانات 82المادة  - 2
t/ar/3/4/5https://www.interpol.in 15:45، على الساعة 12/01/2023، تاريخ الاط لاع. 

 ، المصدر نفسه.من نظام الانتربول لمعاملة البيانات 88المادة  - 3

 ، المصدر نفسه.من نظام الانتربول لمعاملة البيانات 89المادة  - 4

https://www.interpol.int/ar/3/4/5
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  2تصدر النشرات السوداء بهدف تحديد هوية أشخاص متوفين النشرة السوداء: -ه
نها تستعمل لتبيان الهوية التي يعثر عليها في دولة ما، أي أوهي تتعلق بالجثث المجهولة 

د إليهم، وتشمل بيانات هذه النشرة لا يتعرف أحموتى الذين يتعذر تبين هوياتهم و الحقيقية لل
الأوصاف التفصيلية بدنيا للجثة المعثور عليها، وتاريخ العثور عليها ومكانها وظروف 
العثور وبيان الإصابات الموجودة بها، وسبب الوفاة، ورقم القضية الخاصة بالعثور على 

  .الجثة، والمكان الذي يتم حفظ الجثة فيه

لمعاملة  نظام الانتربولالنشرة من النشرات المستحدثة في هذه  النشرة البنفسجية:-و
 تصدر في الحالات التالية: البيانات 

التنبيه إلى الأساليب الإجرامية أو الأغراض أو الأدوات أو أساليب الإخفاء التي  -
 يستخدمها المجرمون.

 .3تتعلق بقضايا جنائية لأغراض حلهاطلب الحصول على معلومات  -

تعتبر هذه النشرة بمثابة رسالة إنذار أمني تعمم فيها معلومات  قالية:النشرة البرت -ي
عن أشخاص خطرين يتوقع ارتكابهم لأعمال إرهابية، أو عن طرود أو رسائل مشبوهة 
تتضمن عبوات متفجرة أو حارقة أو أسلحة مموهة، تشكل خطرا وشيكا على السلامة العامة 

 .4و/أو الممتلكاتر جسيما بالأشخاص ومن شأنها أن تلحق ضرا

                                                                                                                                                                                   
 ، المصدر السابق.من نظام الانتربول لمعاملة البيانات 90المادة  - 1

 .نفسه، المصدر من نظام الانتربول لمعاملة البيانات 91ادة الم - 2

 .نفسه، المصدر من نظام الانتربول لمعاملة البيانات 92المادة  - 3

 .نفسه، المصدر من نظام الانتربول لمعاملة البيانات 93المادة  - 4
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البلدان الأعضاء في  لإبلاغتستخدم هذه النشرة  :للنتربوللنشرة الخاصة ا -ز
 .1 الأمنا ما خاضع لجزاءات أقرها مجلس المنظمة بأن فردا أو كيان

 :منظومة التعاميم -3

 تعرف نتربول لمعاملة البيانات، آلية أخرى للتنبيهاتتضمن القسم الرابع من نظام الإ
 بأنها مجموعة من طلبات التعاون  النشرات، تعرفلتعاميم وهي أقل رسمية من بمنظومة ا

والتنبيهات يرمي كل منها إلى تحقيق غرض محدد، سواء توقيف شخص مدان أو متهم أو 
ي تحديد مكانه أو الحصول على معلومات إضافية أو التنبيه إلى الأنشطة الاجرامية الت

 يضطلع بها شخص. 

مة التعاميم تقتصر على إحالة طلب التعاون أو التنبيه الذي مع ملاحظة أن منظو 
لى مكاتب مركزية وطنية أو كيانات دولية مختارة، على خلاف النشرات التي إتتقدم به 

 . 2يكون فيها النشر عاما إلى كافة الأعضاء

ومن المفيد التنويه، أن الانتربول يستعمل وسائل أخرى تساعد على مكافحة الجريمة 
الكتيبات التي تحتوي على وكذا منها الكتيبات المستعملة لتيسير التعرف على الهوية، نذكر 

ات معلومات بشأن لوحات السيارات في مختلف البلدان وصورها، كتيبات حول مواصف
 .3ذخائر الأسلحة ومصادر صناعتها

 :ةالإلكترونيم من الجرائ الطّفلفي حماية  نتربولالإ دور  -ثالثا

على  الإعتداءإلى حد بعيد عملية توزيع مواد سهلت  الأنترنتة الواضح أن شبك
الأخطر من و الأطفال والوصول إليها، ويمكن للمجرمين الآن إنتاج أشرطة فيديو وتبادلها، 

                                                           
 ، المصدر السابق.من نظام الانتربول لمعاملة البيانات 95المادة  - 1

 .نفسه، المصدر نظام الانتربول لمعاملة البياناتمن  99ة الماد - 2

 .169المرجع السابق، ص  ،أسامة غربي - 3
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ذلك تصوير أطفال وحتى الرضع منهم تصويرا حيا وهم يتعرضون للإساءة، ناهيك عن 
وغرف الدردشة  الإجتماعيلتواصل إمكانية الاتصال مباشرة بالأطفال عبر شبكات ا

 .جنسية أو إرهابيةلأغراض  المتوفرة في الألعاب أو التطبيقات

تسعى وحدة ، وتكريس حماية لهم من أجل ضمان عدم استغلال هذه الشريحة 
ال ضحايا من الأطفتحديد هوية ال نحو لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال الإنتربول
ذلك تسعى جاهدة وبكل الوسائل المتاحة لمنع  فضلا عن ات،من الإعتداء وإنقاذهم

 لي:الجنسي على الأطفال من خلال أدوات نتولى بيانها فيما ي الوصول إلى مواد الإعتداء

 :ستغلال الجنسي للأطفالصور الإخاصة ببيانات استحداث قاعدة   -1

قمي ضاء الر لحماية شريحة الأطفال في الف الإنتربولن أبرز الأدوات التي تستعملها م
ستغلال الجنسي للأطفال، فهي بحق وسيلة البيانات الدولية لصور الإ قاعدةنجد 

البيانات عن الحالات للمحققين المتخصصين بتقاسم  تسمح ،واستقصائيةاستخباراتية 
ن وتبعا لذلك إمكانية تحديد هوية الضحايا م ،الجنسي على الأطفال المتصلة بالإعتداء

وذلك من مقاطع الفيديو ، وكذا البصري والصوتي للصورالرقمي و تحليل المحتوى خلال 
  حدد الموقع أو الضحية أو المعتدي.لوصول إلى أدلة تأجل ا

وفي هذا الصدد نشير إلى أن قاعدة البيانات الدولية لصور الاستغلال الجنسي 
مليون صورة ومقطع فيديو  4.3تحتوي على أكثر من  بلدا، 68للأطفال موصولة في 

 14500الم، والكشف عن ضحية في جميع أنحاء الع 32000اعدت في تحديد هوية س
 .1ضحايا يكشف عنهم يوميا 7، أي بمعدل جانٍ 

 

                                                           
الاط لاع تاريخ ، www.interpol.int/arنتربول ( لجنائية )الأالموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة ا - 1

 .10:30 ، على الساعة20/01/2023

http://www.interpol.int/ar
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ى لأطفال من الإستغلال الجنسي علالحمائية لت اإصدار قرارات لتعزيز الضمان -2
 :الأنترنت

التي  لى مواجهة التحدياتت ترمي إاعدة قرار  للإنتربوللعامة أصدرت الجمعية ا
ال والإعتداء عليهم ستغلال الأطفايا إالتي تحقق في قض ،تعترض أجهزة إنفاذ القانون 

 :1 أهمها نذكر الأنترنت جنسيا عبر

المتعلق بتشجيع مقدمي  GA-2021-89-RES-09رقم   2021القرار الصادر سنة  -
لى ليات تتيح التقيد ع( على وضع آE2Eلى طرف )تكنولوجيا خدمات التشفير من طرف إ

في الوقت المناسب بالإجراءات التي تضعها السلطات الحكومية، وتصميم نحو فعال و 
فال الجنسي على الأط الإعتداءمساحات رقمية آمنة للأطفال، واتخاذ تدابير ملائمة لمنع 

 من خدمات. هما يقدمونعبر  الأنترنتعلى 
شرات المتعلق باستخدام ن  AG-2014-RES-02رقم 2014القرار الصادر سنة  -

ن ن بشأالانتربول الخضراء لتحسين التنبيهات الصادرة عالميا وتبادل المعلومات بين البلدا
 المسافرين المعتدين جنسيا على الأطفال.

رة مواد المتعلق بالدعوة إلى إدا AG-2011-RES-08رقم  2011القرار الصادر سنة  -
 على الضحايا.الجنسي على الأطفال على الصعيد الوطني بشكل يركز  الإعتداء

الإستغلال المتعلق بمكافحة  AG-2011-RES-05رقم  2011القرار الصادر سنة  -
من خلال اعتماد استراتيجية تعاون عالمية في مجال  الجنسي للأطفال على الأنترنت

 التشريعات.
الاستغلال المتعلق بمكافحة  AG-2009-RES-05رقم  2009القرار الصادر سنة  -

ييد باستخدام جميع الحلول التقنية المتيسرة، ولاسيما تق نترنتالجنسي للأطفال على الأ
 الوصول إلى المواقع المعنية.

                                                           
 20/01/2023الاط لاع  تاريخ(، نتربولالإظمة الدولية للشرطة الجنائية )ة على الموقع الرسمي للمنالقرارات متوفر  - 1

 .22:15على الساعة 
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المتعلق بمكافحة مواقع الويب  AG-2005-RES-09رقم  2005القرار الصادر سنة  -
 .لأطفال وتتاجر في الأطفال على الأنترنتالجنسي على ا الإعتداءالتي تبيع مواد 

المتعلق بمكافحة إنتاج مواد   AGN/65/RES/09رقم 1996القرار الصادر سنة  -
 وحيازتها. وتوزيعهاالجنسي على الأطفال  الإعتداء

المتعلق بتحسين التعاون الشرطي  AGN/65/RES/10رقم  1996القرار الصادر سنة  -
  الدولي لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.

معية ، يلاحظ أن الجغراض الإرهابيةمن الأ الط فلحماية  في الإنتربولعلى الرغم من دور 
ي شريحة الأطفال من الإستغلال الجنستماما بالغا على مسألة حماية اه العامة له تولي

 في القرارات المبينة أعلاه.يتجلى  وهو ماللأطفال 
فال: الجنسية على الأط اتالاعتداءالمشاركة في عمليات دولية لمكافحة مواد  -3

 ةالإلكترونيمكافحة الجريمة  فيالمساعدة للدول الأعضاء على تقديم  الإنتربوليحرص 
ة ، فضلا عن تعزيز قدر الأنترنتات الجنسية المرتكبة ضد الأطفال على الإعتداءومختلف 

ات عند الإقتضاء، وتنفيذ عمليأجهزة الشرطة عبر تزويدها بالمهارات والتدريب المتخصص 
 واقعة على الأطفال. ف الأشخاص المتورطين في جرائم إلكترونية تستهد

 بناء على 2019" التي انطلقت سنة   Hكجانب من هذه العمليات نذكر "العملية
لاف من الجناة رات الآوجود عش إلى ، أشار الأنترنتتقرير خاص من مقدم خدمة 

الصور المزعجة والمسيئة للأطفال، تتضمن أفعالا سادية منصة لتبادل بعض يستخدمون 
جيجا بايت، في هذا  32عليهم بما فيم الرضع، وصلت إلى أكثر من الجنسي  الإعتداءمن 

ستغلال الرقمي للأطفال التابع لدولة نيوزيلندا لفتح فريق مكافحة الإ تربولنالإدعم  الصدد
  1في أنحاء العالم اتحقيق 836لتشمل أكثر من  ،تشعبت التي هذه القضيةتحقيق في 

                                                           
في  اتحقيق 47في المملكة المتحدة،  اتحقيق 450روبية، أو في دول  اتحقيق 72في نيوزيلندا،  اتحقيق 71تم فتح  - 1

الموقع الرسمي  :في الولايات المتحدة الامريكية اقتحقي 36تحقيقات في سنغافورة،  4في استراليا،  اتحقيق 156كندا، 
 .20:10، الساعة 21/01/2023، بتاريخ www.interpol.int/ar نتربول(الإظمة الدولية للشرطة الجنائية )للمن

http://www.interpol.int/ar
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طفلا في  146درء الخطر عن شخصا و  46ا واعتقال جاني 71مكنت من تحديد هوية 
 أنحاء العالم. 

لاتفوتنا الإشارة إلى أنه وفي إطار تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تقويض وتفكيك و 
المعنية بمكافحة الجرائم  الإنتربولوحدة  الأطفال، قامتاستغلال  الشبكات التي تسعى إلى

دولة لتعميق  130حساب على  153000ـبالمرتكبة ضد الأطفال بتعميم حزم إحالة تتعلق 
 .1 طفال الخاضعين لولايتها القضائيةات المرتكبة على الأالإعتداءالتحريات على مواد 

للعديد من البلدان الأعضاء تاحت الفرصة آلية الإحالة أ إنن البيان القول وغني ع
غلال الجنسي ستها العملياتية في مجال مكافحة الإلممارسة وتحسين قدرات الإنتربولفي 

، وأسهمت بلا شك في فتح مزيد من التحقيقات التي تهدف إلى الأنترنتللأطفال على 
 .2على السواء تحديد الضحايا والجناة

 :الجنسي على الأطفال لإعتداءامنع الوصول إلى مواد  -4

التي تعرض  ةالإلكترونيفي أن منع المستخدمين من الوصول إلى المواقع  للا جدا
 يمكن لامكافحة هذه الجريمة طفال، يشكل جزءا هاما من الجنسي على الأ تداءالإعمواد 

العمليات السرية التي تقوم بها إجراء مكمل للتحقيقات والاعتقالات و  ه، لأنهالتغاضي عن
تضع في متناول أجهزة  نتربولالإع الوصول إلى هذه المواقع فإن ولمن، فاذ القانون نجهات إ

التي  ةالإلكترونيقائمة النطاقات والعناوين  ،ل مكاتبها الوطنيةالشرطة الوطنية من خلا
  .يجب أن يحظروها على شبكاتهم

                                                           
 الاط لاع: تاريخ، www.interpol.int/ar نتربول(الإمة الدولية للشرطة الجنائية )ظالموقع الرسمي للمن - 1

 ا.20:10، الساعة 21/01/2023

قيف عندما تم تو  ، ماحصل في الجمهورية اللبنانيةالإلكترونيةفيما يتعلق بالجرائم  نتربولالإمن بين الأمثلة على دور  - 2
حد الطلبة الجامعيين من قبل القضاء اللبناني بتهمة إرسال صور إباحية لقاصرة دون العشرة أعوام من موقعه على شبكة أ

، المرجع السابق، ص فيصل بدري : في ألمانيا بهذا الخصوص نتربولالإ برقية،لبنانية لوذلك إثر تلقي النيابة االأنترنت، 
67 . 

http://www.interpol.int/ar
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المعدة  ةالإلكترونيوالملاحظ أنه لكي يتم إدراج هذه العناوين في قائمة أسوأ المواقع 
، يتعين التحقق منها أولا من قبل ما لا يقل عن بلدين )جهازين الإنتربولمن طرف 

تصال الجنسي أو مناطق يجب أن تحتوي على صور وأفلام الإ ذلك فضلا عن ،مختلفين(
 .1سنة 13ن يتجاوز سنهم طفال حقيقييحساسة لأ

في هذا الإطار، يرى الباحث أن الشروط المطلوبة لتصنيف وحظر المواقع التي 
تنشر المضامين المسيئة للأطفال غير كافية، ذلك أنها لم تضع قيودا تضمن حماية فعالة 
لكل شرائح الأطفال، فبالعودة إلى الشروط المحددة أعلاه نجدها محصورة في تلك المواقع 
التي تنشر صورا لأطفال حقيقيين، بمعنى أخرجت من دائرة التصنيف تلك المواقع التي 

ها بواسطة الكمبيوتر أو تحويلها فال غير حقيقين، والتي يمكن إنشاؤ تحتوي على صور لأط
 دة لهذا الغرض، ولاشك في أن هذا الشرط المقيد للتصنيف، يستندورسمها بتطبيقات مع

ن مثل هذه المواقع قد تساعد في مكافحة ظاهرة الإستغلال لبعض الدراسات التي تزعم أ
الجنسي للأطفال، من خلال إتاحة إمكانية إشباع رغبات بعض المرضى و من لهم ميولات 

غير أن المؤكد أن مثل هذه الأعمال مضرة  ،2اتجاه هذه الشريحة مع كيانات غير موجودة 
 على كرامتهم. الإعتداءناهيك عن  ،بالأطفال وتحرض على مثل هذه الأفعال

 الفرع الثاني

 المساعدة القضائية المتبادلة 

هم ترونية عابرة للحدود ويخلفون وراءجرائم إلك الجناة الذين يرتكبون  ردعمن أجل 
محققين في أماكن مختلفة من العالم، قد تلجأ الدول إلى دلائل إدانتهم، أو معلومات تفيد ال

                                                           
 الاط لاع تاريخ، www.interpol.int/ar الانتربول(مي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )أنظر في ذلك الموقع الرس - 1
 .22:05الساعة على ، 21/01/2023  

2 - Bela Bonita Chatterjee: Child sex dolls and robots: challenging the boundaries of the child protection 

framework, International Review of Law, Computers & Technology, 2019, p.16. 
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تأمينها من قبل أجهزة الشرطة ومن الأمثلة على ذلك  نأشكال أخرى للتعاون لا يمك
  .المساعدة القضائية المتبادلة

ليها دولية التي صادقت عال لية المستحدثة والمستلهمة من الإتفاقياتلأهمية هذه الآ
ة مساعدلل الناظم الإطار القانونيثم ننتقل إلى  ،لى تعريفها )أولا(تطرق بداية إالجزائر ن
دلة مظاهر المساعدة القضائية المتبا ونقف في الأخير على ،)ثانيا( المتبادلة القضائية

 )ثالثا(. ةالإلكترونيالمكرسة لحماية الأطفال من الجريمة 
 المتبادلة: ئيةالقضاتعريف المساعدة  -أولا

اصطلح على تسميته في بعض  االقضائية المتبادلة إجراء قضائيتعتبر المساعدة 
" تقديم الدول الأطراف لبعضها  :يقصد بها، و 1الصكوك الدولية بالمساعدة القانونية المتبادلة

البعض أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات 
 .2الدولية" الإتفاقياتالقضائية المتصلة بجرائم تحددها 

كما تعرف بأنها "مجموعة الوسائل التي بواسطتها تقدم إحدى الدول معاونة سلطاتها 
 .3العامة أو مؤسساتها القضائية إلى سلطة التحقيق أو الحكم أو التنفيذ في دولة أخرى" 

                                                           
في  1990ديسمبر 14تم إبرامها بتاريخ  ،الأمم المتحدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية إتفاقية - 1

ائية المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجن وكذا ،المتحدةللجمعية العامة للأمم  68الجلسة العامة رقم 
 .1990ديسمبر  14، المؤرخ في 45/117، الجلسة العامة، قرار 45الجمعية العامة، الأمم المتحدة، الدورة 

ي ف 25قم ر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  إتفاقية 
كافحة العربية لم الإتفاقيةك الإتفاقيات الإقليميةبعض  ، وفي2002نوفمبر  15الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 

 ، المصدر السابق.جرائم تقنية المعلومات 

 13، المجلد مجلة الإجتهاد القضائي، "المساعدة القانونية المتبادلة كآلية لمكافحة الجريمة المنظمة"سليم سولاف،  - 2
 .621، ص 2021عدد خاص، جانفي 

 التشريعات الوطنية، دراسة مقارنةان الأوجلي، أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية في سالم محمد سليم - 3
 .425، ص 1997رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
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وفي تعريف آخر هي "كل إجراء قضائي تقوم به دولة من شأنه تسهيل مهمة 
 .1دولة أخرى بصدد جريمة من الجرائم"  المحاكمة في

يتضح من هذه التعاريف، أن المساعدة القضائية المتبادلة هي صورة من صور 
 الإختصاصالتعاون القضائي الدولي في المسائل الإجرائية، تسمح  بتسهيل ممارسة 

ل على الأدلة القضائي في دولة أخرى، كالتحقيقات والملاحقات الجنائية  بهدف الحصو 
 .نها ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم العابرة للحدود من العقاباللازمة، التي من شأ

لأمم ( من المادة الأولى من المعاهدة النموذجية ل2ومن المفيد التنويه أن الفقرة )
ونية المتحدة بشأن تبادل المساعدة في المسائل الجنائية، بينت الغرض من المساعدة القان

يم وكذا المساعدة في تقد ،ة الشهود أو الإستماع إلى أقوال الأشخاصالمتبادلة في شهاد
بليغ تأو للمعونة في التحريات  ،الأشخاص المحتجزين أو غيرهم للإدلاء بالشهادة والأقوال

اقع، توفير المو ت التفتيش والحجز، فحص الأشياء و الوثائق القضائية، تنفيذ عمليا
 .إلخستدلالية...المعلومات والمواد الإ

ن الأغراض التي يجوز من خلالها تقديم المساعدة القضائية وغني عن البيان القول إ
المتبادلة مذكورة على سبيل الحصر، فقد يحتم التطور التكنولوجي الذي تعرفه الدول 
استخدام التقنيات الحديثة لتسريع التحقيقات، ونذكر في هذا الإطار إمكانية استخدام 

والتي أصبحت بعض الدول تعتمدها لسماع أي شخص له  ،2يديوي تكنولوجيا الاجتماع الف
 .تحديد هوية شخص أو ،أو أي دليل آخر ،و تقديم وثيقةأ ،علاقة بالدعوى كالشاهد مثلا

                                                           
  2009ارنة، دار النهضة العربية،دراسة مق الأنترنتحسين بن سعيد الغافري، السياسة الجنائية في مواجهة جرائم  - 1

 .644ص 

، قرار الجمعية 2007ة  ة في المسائل الجنائية الصادر سننون النموذجي بشأن تبادل المساعدمن القا 14المادة  - 2
 .1998مؤرخ في ديسمبر ، 53العامة 
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المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال  الإتفاقياتن بعض ومن الأهمية بمكان القول إ
ب أحكامها إمكانية اللجوء إلى الجزائي التي صادقت عليها الجزائر، تضمنت في صل

 .1السماع بواسطة المحاضرات المرئية
 :المتبادلةالقضائية  نوني للمساعدةالإطار القا -ثانيا

ثل يرتكز الإطار القانوني للمساعدة القضائية المتبادلة على عنصرين أساسيين، يتم
ني عي الوطبالنص التشريني فيتعلق ، أما الثاالدولية والثنائية المبرمة الإتفاقياتالأول في 

دولية الدولية التي كرست المساعدة القضائية ال الإتفاقياتلأهمية المسألة سنتطرق لأهم و 
المتعلقة و لجزائر االتي صادقت عليها الثنائية  الإتفاقياتج من ثم نعرض نماذ ،(1)
في الأخير موقف المشرع الجزائري من المساعدة ونوضح  ،(2)قضائية لمساعدة البا
 .(3)الط فل الواقعة على  ةالإلكترونيلقضائية كآلية لمكافحة الجريمة ا

 :الدولية الإتفاقيات -1

نجد  ،ئية كإجراء لمكافحة الجريمةقرت المساعدة القضاالتي أ الإتفاقياتمن أبرز 
العربية  الإتفاقيةو ، 2الوطنية "باليرمو"عبر المنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  إتفاقية
 .السالف ذكرها ة جرائم تقنية المعلوماتلمكافح

وتسمى اختصارا الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية:  إتفاقية -أ
فيفري  05بتاريخ  ةالمصدق عليها من طرف الدولة الجزائري الإتفاقية"باليرمو" هذه  إتفاقيةب

نص  في ،الأطراف أقرت صراحة نظام المساعدة القضائية المتبادلة بين الدول ،2002
( منها، على ضرورة أن تعمل الدول على تقديم أكبر قدر 1الفقرة ) تنصالتي  18المادة 

                                                           
 الإتفاقية، يتضمن التصديق على 2018فبراير سنة  25مؤرخ في  73-18من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة  - 1

 شعبية وحكومة الجمهورية الفرنسيةلاون في المجال القضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية المتعلقة بالتعا
 .2018فيفري سنة  28 :بتاريخ الصادر، 13، الجريدة الرسمية، العدد 2016أكتوبر  5الموقعة بباريس بتاريخ 

الأمم المتحدة  إتفاقيةن التصديق بتحفظ على المتضم 2002فيفري  05المؤرخ في  55-02المرسوم الرئاسي رقم  - 2
 .2002فيفري  10 بتاريخ:  الصادر، 09لمكافحة الجريمة المنظمة، الجريدة الرسمية، العدد 
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 القضائية والإجراءات القضائية والملاحقاتمن المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات 
 .الإتفاقيةفيما يتصل بالجرائم المنصوص عليها في هذه 

 30أعلاه، فصلت في  االمشار إليه من الإتفاقية 18مادة مفيد التنويه بأن الومن ال
يها لتمام إجراءات المساعدة القضائية، لذلك يطلق علإ االتي يتعين مراعاته الأحكامفقرة 

البعض معاهدة مصغرة للمساعدة القضائية المتبادلة، لاسيما وأنها أطرت مسألة التفاعل 
 .1بين المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف

 2الإتفاقيةأقرت أحكام هذه العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات:  الإتفاقية -ب
( منها على حث جميع 1الفقرة ) ، التي نصت32عدة القضائية بموجب نص المادة المسا

أو  ،تبادل المساعدة فيما بينها بأقصى مدى ممكن لغايات التحقيقاتعلى الدول الأطراف 
في  ةالإلكترونيأو لجمع الأدلة  ،م معلومات وتقنية المعلوماتالإجراءات المتعلقة بجرائ

 .الجرائم
، مع ملاحظة تقديم طلب المساعدة الثنائية طريقة ،(3بينت الفقرة ) في السياق ذاته

أنها أجازت لكل دولة طرف في الحالات الطارئة أن تقدم هذا الطلب بشكل عاجل بما في 
يجب على الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة أن ، و الإلكترونيذلك الفاكس أو البريد 

المبينة في  الأحكام. وفقا للشروط و الإتصالاتتقبل وتستجيب للطلب بوسيلة عاجلة من 
 .3 الإتفاقيةمن ذات  36 ،35، 34، 33و المواد  32من المادة  5و 4الفقرتين 

                                                           
مجلة المفكر للدراسات ، "المساعدة القانونية كآلية للتعاون الدولي الأساس القانوني ومعوقات التفعيل"ربيعى فرحي،  - 1

 .102، ص 2020، ديسمبر4، العدد3، المجلدالقانونية والسياسية

العربية لمكافحة  الإتفاقية، المتضمن التصديق على 2014سبتمبر  8مؤرخ في  252-14المرسوم الرئاسي رقم  - 2
 المصدر السابق.جرائم تقنية المعلومات، 

قرت أة، حيث ا  ق  ل  ت  لعرضية الم  ات اعلى المعلومالعربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات  الإتفاقيةمن  33المادة  نصت - 3
من  34، بينما أفردت المادة الإتفاقيةجواز إعطاء معلومات حصلت عليها الدول أثناء التحقيقات على دول أخرى في 

فقد أقرت  35أما المادة  ،فقرات 08الإجراءات المتعلقة بطلبات التعاون والمساعدة القضائية وفصلتها في ذات الإتفاقية، 
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 لة:تبادمساعدة القضائية المالمتعلقة بال الثنائية الإتفاقياتنماذج من   -2

 ئي: لتعاون القضابا المتعلقة الثنائية الإتفاقياتنماذج بعض فيما يلي نتولى بيان 

التعاون القضائي في المجال الجزائي مع الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة  إتفاقية -أ
 .1 2010سنة أفريل  7بالجزائر بتاريخ 

جزائر بتاريخ ويت الموقعة بالالتعاون القضائي في المجال الجزائي  مع دولة الك إتفاقية -ب
 .20102أكتوبر سنة  12

 5بباريس بتاريخ التعاون القضائي في المجال الجزائي مع دولة فرنسا الموقعة  إتفاقية -ج
 .20163أكتوبر سنة 

جزائر بتاريخ التعاون القضائي في المجال الجزائي مع فيدرالية روسيا الموقعة بال إتفاقية -د
  .20174أكتوبر سنة  10

                                                                                                                                                                                   

أو كانت تمثل انتهاكا لأمن هذه الدولة، في حين  ،دولة في رفض المساعدة في حالة الجرائم ذات الطابع السياسيحق ال
 الاستخدام.أكدت على السرية وحدود  36المادة 

يتضمن التصديق على المعاهدة المتعلقة بالتعاون القضائي  2011ماي  3مؤرخ في  184-11مرسوم رئاسي رقم  - 1
مريكية، الموقعة وحكومة الولايات المتحدة الأ ،جزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةفي المجال ال

 .2011جوان  1 :بتاريخ الصادر، 30، الجريدة الرسمية، العدد 2010أفريل سنة  7بالجزائر بتاريخ 

         التعاون القانوني  إتفاقيةعلى يتضمن التصديق  2015أكتوبر سنة  5مؤرخ في  255-15مرسوم رئاسي رقم  - 2
قعة القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الكويت، المو و 

 .2015أكتوبر  8 :بتاريخ الصادر، 53، الجريدة الرسمية، العدد 2010 اكتوبر 12بالجزائر بتاريخ

بالتعاون   التصديق على الإتفاقية المتعلقة ، يتضمن2018فيفري سنة  25مؤرخ في  73-18مرسوم رئاسي رقم  - 3
 وحكومة دولة الجمهورية الفرنسية القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 .2018فيفري  28 :بتاريخ الصادر، 13، الجريدة الرسمية، العدد 2016أكتوبر سنة  5الموقعة بباريس بتاريخ 

التعاون القضائي في  إتفاقيةيتضمن التصديق على  ،2019فيفري سنة  23مؤرخ في  78-19مرسوم رئاسي رقم  - 4
أكتوبر سنة  10المجال الجزائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموقعة بالجزائر بتاريخ 

 .2019فيفري  28: ، الصادر بتاريخ14ة، العدد، الجريدة الرسمي2017
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 لجزائر الثنائية في المجال الجزائي، التي صادقت عليها ا الإتفاقياتخلال استقراء من 
)المغرب  1963كتلك المصادق عليها سنة  قديما  المبرمة الإتفاقياتأن يرى الباحث 
المصادق عليها حديثا، مع ملاحظة أن  الإتفاقيات)مصر( تختلف عن 1965تونس( وسنة 
حيث  لاسيما من ،الناظمة لمسائل التعاون القضائي الأحكامي متشابهة نسبيا فهذه الأخيرة 

مع تسجيل بعض الفوارق في بعض  نطاق التطبيق، شكل ومحتوى الطلبات، حدود التعاون 
 .لالمعاملة بالمث أوهذا طبيعي لخصوصية العلاقات الثنائية القائمة على مبد ،الأحكام
 :القضائية في التشريع الجزائري إقرار المساعدة   -3

تزامات المنبثقة عن مصادقة الجزائر على اتفاقيات التعاون الدولي، عمل تجسيدا  للإ
ذات الصلة، سمحت بإدراج  الإتفاقياتالمشرع الجزائري على مواءمة تشريعه الداخلي مع 

 .1القضائيةخاصة بالمساعدة  نصوص
ئري في أحكام المساعدة القضائية الدولية التي أقرها المشرع الجزا علىسنركز و  

لقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المتضمن ا 04-09القانون رقم 
 ومكافحتها وفقا للغاية من الدراسة. والإتصالالإعلام 

منه على مايلي " في إطار التحريات أو التحقيقات  16المادة  تنصفي هذا الصدد 
 سلطاتالقانون وكشف مرتكبيها، يمكن لل القضائية الجارية لمعاينة الجرائم المشمولة بهذا

كل لجمع الأدلة الخاصة بالجريمة في الش تبادل المساعدة القضائية الدوليةالمختصة 
 ."الإلكتروني

( من ذات المادة إمكانية تقديم 2وقد أحسن المشرع صنعا عندما أقر في الفقرة )
ولا شك في أن  لكترونيالإطلبات المساعدة عن طريق وسائل الاتصال السريعة، كالبريد 

هذا التوجه يسمح بتبسيط وتسريع طلبات المساعدة للحصول على أدلة الإجرام قبل إتلافها. 
وهو ما يتعارض مع خصوصية  ،بخلاف الطلبات العادية التي تتسم بالبطء وكثرة الشكليات

                                                           
 متعلق بالوقاية من تبييض الأموال، ال2005فيفري  06مؤرخ في  ،01-05من القانون رقم  30، 27، 25المواد  - 1

، المؤرخ 01-06من القانون  57المادة و  المعدل والمتمم ،2005أفريل  09 :في الصادر، 11الجريدة الرسمية، العدد 
 .2006،مارس  18 :، صادر في11، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية، عدد 2006ري فيف 20في 
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لمعاملة بالمثل الدولية ومبدأ ا الإتفاقياتوفي كل الأحوال يجب مراعاة  ،ةالإلكترونيلجريمة ا
 عند تقديم طلبات المساعدة القضائية في مثل هذه المسائل.

واقعة ال ةالإلكتروني الجرائمالمتبادلة في مكافحة  قضائيةالمظاهر المساعدة  -ثالثا
 :الطّفل على

 تتخذ المساعدة القضائية المتبادلة إحدى الصور الثلاث فقد يكون موضوعها إنابة
 .(3)الإجراءاتأو في صورة نقل  (،2)صورة تبادل المعلومات أو تكون في (،1) قضائية
 :الإنابة القضائية -1

من الدولة  ،ةالإلكترونييقصد بالإنابة القضائية طلب الدولة المحققة في الجريمة 
في دعوى قائمة  ،المطلوب منها اتخاد إجراء قضائي محدد من إجراءات التحري والتحقيق

لضرورة ذلك بسبب تعذر  ،المعاينة، التفتيش، الضبط وبصفة خاصة سماع الشهود، إجراء
وبهذا المعنى فإن الإنابة القضائية تعد من  ،1به من طرف الدولة الطالبة بنفسهاالقيام 

الإجراءات المسهلة لمباشرة الجنائية في النطاق الدولي، والتي تساعد على التغلب على 
 .2يق والمحاكمة في الدعوى الجنائيةالتحق عقبة السيادة الإقليمية، بما يكفل إنهاء إجراءات

من  722و 721ولقد نظم المشرع الجزائري أحكام الإنابة القضائية في المادتين 
 بي نظيره الجزائري للقيام بإجراء قانون الإجراءات الجزائية، فعند تكليف القاضي الأجن

رجية تحويل طلب التسليم يرسل ملف الإنابة إلى وزارة الخارجية الجزائرية ليتولى وزير الخا
يه الذي يتحقق من سلامة الملف ويعط ،بعد فحص المستندات ومعه الملف إلى وزير العدل

                                                           
 .88، ص 2002، دار النهضة العربية، القاهرة، ير، الجوانب الإجرائية لجرائم الأنترنتجميل عبد الباقي الصغ - 1

لسلطات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية من طلب ا ،من أمثلة التعاون الدولي في مجال الإنابة القضائية - 2
قيق، وتزويد السلطات القضائية الحصول على أدلة مادية من أجهزة رقمية بحوزة أشخاص قيد التح ،السلطات المصرية

الأنترنت في مصر، بما في ذلك عناوين لبروتوكولات  الأنترنتمريكية بسجلات وبيانات ذات صلة بمزودي خدمة الأ
عادل عبد العال إبراهيم خراشي، المرجع السابق، ص  :كانوا مقيمين في مصر شخاص قيد التحقيقأاستخدمها  التي

214. 
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وذلك بإحالة الملف إلى قاضي التحقيق المختص مكانيا  ،1خط السير الذي يتطلبه القانون 
 لإنجاز الاجراء المطلوب.

اضي لقضائية الصادرة عن القنابة اتتبع في حالة الإ ذاتها القنوات الديبلوماسيةو  
يق نابة إلى وزير العدل عن طر إرسال ملف الإالجزائري لنظيره الأجنبي، إذ يتعين عليه 

ية السلم الإداري، الذي يرسله بدوره إلى وزارة الخارجية لتحويله إلى السلطات القضائ
 الأجنبية لإنجاز الغرض المطلوب.

 نبيةالدولة الأجتفاق ثنائي بين الجزائر و وجود إ نه في حالةوغني عن البيان القول إ
ي ددة ففإنه يستغنى عن الطريق الديبلوماسي وتتم الإنابة مباشرة مع السلطة المركزية المح

 وهي عادة وزارة العدل. الإتفاقيةبنود 

 :تبادل المعلومات  -2

الواضح أن لتبادل المعلومات أهمية قصوى في التعاون الجنائي بالنظر لما توفره 
القانون في متابعة نشاطات المجرم  من فائدة لأجهزة إنفاذ ،علومات الصحيحة والموثوقةالم

هذه الصورة تقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها سلطة قضائية  وتشملالمعلوماتي، 
خارج في ال اأجنبية بصدد التحقيق في جريمة ما عن الاتهامات التي وجهت إلى رعاياه

 .2ضدهم والإجراءات التي اتخذت

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، إمكانية تبادل  إتفاقيةوفي هذا الإطار أقرت 
أو  18( من نص المادة 3المعلومات، إما بناء على طلب، وهذا ما يستشف من الفقرة )

( من ذات المادة " يجوز للسلطات المختصة 4التبادل التلقائي للمعلومات بدلالة الفقرة )
طرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلبا مسبقا أن تحيل للدولة ال

 .معلومات متعلقة بمسائل جنائية إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى..."
                                                           

 ، المصدر السابق.من قانون الإجراءات الجزائية 703المادة  - 1

 .644حسين بن سعيد الغافري، المرجع السابق، ص  - 2
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ل العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، للدو  الإتفاقيةفي السياق ذاته أقرت 
 الأعضاء تبادل المعلومات في جملة من النصوص أهمها:

" لأي دولة طرف أن تطلب من على أنه: التي تنص  37( من المادة 1لفقرة )ا -
دولة طرف أخرى الحصول على الحفظ العاجل للمعلومات المخزنة على تقنية المعلومات 
 تقع ضمن إقليمها بخصوص ما تود الدولة الطرف الطالبة للمساعدة أن تقدم طلبا بشأنه

 وكشف المعلومات". نوتأمي وضبطللمساعدة المتبادلة للبحث 

"...يجب على الدولة الطرف المطلوب  :38 ( من المادة1الفقرة ) كما جاء في -
ل منها أن تكشف للدولة الطرف الطالبة قدرا كافيا من معلومات تتبع المستخدمين من أج

 ".الإتصالاتبث  ومسارتحديد مزود الخدمة 

تطلب من دولة طرف  "يجوز لأي دولة طرف أن 39( من المادة 1الفقرة )وتنص  -
أخرى البحث أو الوصول أو الضبط أو التأمين أو الكشف لمعلومات تقنية المعلومات 

ي المخزنة والواقعة ضمن أراضي الدولة الطرف المطلوب منها بما في ذلك المعلومات الت
 لآجالتم حفظه بحسب المادة السابعة والثلاثين" مع الالتزام بالاستجابة للطلب في أسرع ا

 .الإتفاقيةفقا للأحكام الواردة في و 

" على الدول الأطراف توفير  41( من المادة 1الفقرة )في السياق ذاته تنص  -
المساعدة الثنائية لبعضها البعض بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين 

 والتي تبث بواسطة تقنية المعلومات". ،المصاحبة لاتصالات معينة في أقاليمها

" تلتزم الدول الأطراف بتوفير عل أنه: الإتفاقيةمن ذات  42لمادة اوتنص  -
ينة تصالات معالجمع الفوري لمعلومات المحتوى لاالمساعدة الثنائية لبعضها فيما يتعلق ب

 بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين ،تبث بواسطة تقنية المعلومات إلى الحد المسموح
 المحلية".
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 الإتفاقياتالصورة من صور التعاون الدولي في عديد من صوب آخر تم تجسيد هذه 
القضائية  الإتفاقيةمن  19عليه المادة  تنصومثال ذلك ما  ،الثنائية التي أبرمتها الجزائر

التبادل التلقائي التي أكدت على  ،1المتعلقة بالتعاون في المجال الجزائي بين الجزائر وفرنسا
دون تقديم طلب لهذا  ،ومات تتعلق بمختلف الجرائمبمعنى إرسال أو تبادل معل ،للمعلومات

نه ثمة حاجة إلى هذا التعاون الإيجابي وعملي لأجراء مفيد الغرض، ويبدو أن هذه الإ
جراء بوجودها إذا ما تم و الإوجودها الطرف الذي يجري التحقيق أوتقديم معلومات لا يعلم ب

  .لأنه غير ملزم بالأساس ،تطبيقها فعلا

في صلب  ائري عالج مسألة تبادل المعلوماتالتنويه أن المشرع الجز  ومن المفيد
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة  04-09أحكام القانون رقم 

ل للهيئة الوطنية المنصوص عليها في ومكافحتها، حيث خو   الإعلام والاتصالبتكنولوجيا 
ها في الخارج قصد جمع كل المعطيات المفيدة منه " تبادل المعلومات مع نظيرت 13المادة 

وتحديد مكان  الإعلام والاتصالفي التعرف على مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيا 
 .2تواجدهم"

أكدت  السالف ذكره، 04-09من القانون رقم  17المادة  إلى أنتفوتنا الإشارة  ولا
ولية الد تفاقياتلومات، تتم وفقا للإة لتبادل المعستجابة لطلبات المساعدة الراميعلى أن الإ

 الثنائية ومبدأ المعاملة بالمثل. الإتفاقياتذات الصلة و 

 

                                                           
المتعلقة  بالتعاون   الإتفاقيةيتضمن التصديق على  ،2018فيفري  25مؤرخ في  73-18مرسوم رئاسي رقم  - 1

بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة الجمهورية الفرنسية  ،القضائي في المجال الجزائي
 المرجع السابق.

لمتصلة بتكنولوجيا الإعلام ن الجرائم االمتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية م 04-09من القانون رقم  14انظر المادة  - 2
 ومكافحتها، المصدر السابق. والإتصال
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 :نقل الإجراءات -3
باتخاذ إجراءات جنائية بصدد جريمة  إتفاقيةدولة بناء على  مويقصد بهذه الصورة قيا

 :1منهاوذلك إذا توافرت شروط معينة ارتكبت في إقليم دولة أخرى ولمصلحة هذه الدولة، 
 .ن يكون الفعل المنسوب إلى الشخص يشكل جريمة في كلا الدولتينأ -
  .تخاذه في كلا الدولتينشرعية الإجراء المطلوب إ -
 .أن يؤدي الإجراء المطلوب الوصول إلى الحقيقة -

  الدولية الإتفاقياتأن هذا الإجراء أقرته العديد من  ،ومما يستلزم التأكيد عليه
الأمم المتحدة  إتفاقية، و 2بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية كمعاهدة الأمم المتحدة

" يتعين  :على أنه تنصمنها والتي  21في المادة  ،لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
على الدول الأطراف أن تنظر في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة 

، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح فاقيةالإتالمتعلقة بجرم مشمول بهذه 
التسيير السليم للعدالة وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهدف 

 تركيز الملاحقة".

بين  الإختصاصنقل الإجراءات تقليص الآثار السلبية التي تنجم عن تنازع  ويحقق
ن م في الإفلات من العقاب، لكري التحقيق معهتفوت الفرصة على المجرمين الجا، و الدول

 .ةالإلكترونيفق وطبيعة الجريمة ان هذه الآلية قد لا تتو في إعتقادنا فإ

 

 

  

                                                           
 .69السابق، صفيصل بدري، المرجع   - 1

 .1990ديسمبر  14الصادر في  45/118اعتمدت بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم  - 2
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 الفرع الثالث

 تسليم المجرمين 

يعد تسليم المجرمين واحدا من أهم مجالات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة 
 اترضه منع  توفير ملاذغ ،ئية عبر الوطنيةوهو بمثابة آلية للملاحقة القضا ،ةالإلكتروني

 الذي يمتد نشاطه إلى أكثر من إقليم. الإلكترونيللمجرم  آمنة

وط في إطار هذا الفرع سنتعرض إلى تعريف نظام تسليم المجرمين)أولا(، ثم أهم الشر 
 ةرونيالإلكتعرض نماذج لتطبيقه على الجرائم  ، وأخيراالتي يقوم عليها هذا النظام)ثانيا(

 )ثالثا(. الط فلالواقعة على 

 تسليم المجرمين: نظام تعريف -أولا

شخص موجود  " إجراء بمقتضاه تتخلى الدولة عن :يعرف نظام تسليم المجرمين بأنه
 على جريمة منسوب إليها ارتكابها في إقليمها لدولة أخرى تطالب بتسليمه إليها، لمحاكمته

 .1م هذه الدولة"أو لتنفيذ عقوبة مقضي عليه بها من محاك

" مظهر من مظاهر التعاون الدولي لمكافحة الجريمة، تقوم بموجبه دولة  :ويعرف بأنه
ما بتسليم شخص مقيم في إقليمها إلى دولة أخرى تطلبه لمحاكمته عن الجريمة التي انتهك 

 .2"بها حرمة قوانينها أو لتنفيذ فيه حكما صادرا عليه من احدى محاكمها

فين السابقين اشتملا على أهم العناصر التي تتكون منها عملية التسليم ويبدو أن التعري
من حيث الشخص المطلوب المنتهك للقوانين بغض النظر عن نوع الجريمة، والمطالبة 

                                                           
 مجلة الإجتهاد القضائي، "من العقاب تفلاالمجرمين ودوره في مكافحة الإنظام تسليم "مريم ناصري، سلمى مشري،  - 1

 .779، ص 2021، أكتوبر 02، العدد13المجلد 

دار الجامعة الجديدة  -دراسة مقارنة-سليمان عبد المنعم، الجوانب الإشكالية في النظام القانوني في تسليم المجرمين - 2
 .8، ص2007مصر، 
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تكون للمحاكم بعد ثبوت الجريمة عليه ولتنفيذها فيه، كما يتجلى الطابع الدولي لظاهرة 
 ل.التسليم القائم على التعاون بين الدو 

تقدمه  افإن التسليم في الجريمة محل الدراسة يقصد به طلب ،قما سبترتيبا على 
ا ى وفقلإرجاع أو استلام المجرم المعلوماتي المقيم في دولة أخر  ،الدولة المعنية بالعقاب

 الط فلالتي اقترفها في حق  ةالإلكترونيق عليها، لمحاكمته عن الجريمة لإجراءات متف
 الضحية.

 :وط التسليمشر  -ثانيا

لكي تسير عملية تسليم المجرمين سيرا صحيحا وسليما لابد من توافر جملة من 
الشروط متى تحققت هذه الشروط توجب التسليم، وفي هذا الإطار نظم المشرع الجزائري 

م ذلك ت فضلا عنمن قانون الإجراءات الجزائية،  719إلى  694أحكام التسليم في المواد 
 .لجزائراالمتعددة والثنائية المبرمة من قبل  الإتفاقياتلإجراء في  بعض تفصيل أحكام هذا ا

( ثم 1لأهمية المسألة سنفصل في الشروط المتعلقة بالشخص موضع طلب التسليم ) 
 (.2)مطلوب تسليم الشخص لأجلهانتولى بيان الشروط الخاصة بالجريمة ال

 الشروط المتعلقة بالشخص المطلوب تسليمه: -1

لشخص المراد تسليمه هو محور إجراء التسليم، فيكون من الضروري الواضح أن ا
تحديد ضوابط الجنسية التي ستحدد مدى إمكانية تسليمه، فإذا كان هذا الشخص من 
جنسية الدولة الطالبة أو من جنسية دولة ثالثة فلا يثور أي إشكال، حيث تسترده الدولة 

إذا كان الشخص المطالب تسليمه من  الطالبة متى توافرت شروط التسليم الأخرى، أما
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جنسية الدولة المطالب بها فيعمل عندئذ بالمبدأ السائد في القانون الدولي، الذي يقضي 
 . 1بعدم تسليم الدولة لرعاياها شرط أن تحاكمهم بنفسها

من قانون  698 وهو المسلك الذي انتهجه المشرع الجزائري بموجب نص المادة
ذا كان إ -1الآتية: يقبل التسليم في الحالات  " لا :ي جاء فيهاالت الجزائية تراءاالإج

 الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية..."

الثنائية التي أبرمتها الجزائر في مجال  الإتفاقياتكما تم النص على هذه القاعدة في 
منها  03تنص في المادة المبرمة مع مملكة إسبانيا التي  الإتفاقيةتسليم المجرمين، ومنها 

نه يتعهد غير أ -3ن التابعين لكل منهما... لا يسلم الطرفان المواطني -1"  :يما يلعلى 
الذين ارتكبوا في إقليم الطرف المقدم إليه الطلب في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه 

 .2خر جرائم معاقب عليها في كلا الطرفين..."الطرف الآ

" لا يجوز التسليم  المتحدة:الامارات العربية  معالمبرمة  الإتفاقيةمن  24المادة وفي  
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني  -2في أي حالة من الحالات الآتية...

الدولة المطلوب إليها التسليم... وفي هذه الحالة تتولى الدولة المطلوب إليها التسليم 

                                                           
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية وهو ما  قيةإتفامبدأ " إما التسليم أو المحاكمة" اعترفت به  - 1

" إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم  :منها الناصة على أنه 16( من المادة 10يستفاد من نص الفقرة )
وجب  ،أحد مواطنيهافي إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه 

ى سلطاتها المختصة بقصد عليها بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب أن تحيل القضية دون إبطاء لا مسوغ إل
 ...."الملاحقة

تسليم المجرمين بين  إتفاقية، يتضمن التصديق على 2008مارس سنة  9، مؤرخ في 85-08مرسوم رئاسي رقم  - 2
 ، الجريدة الرسمية2006ديسمبر  12ة بالجزائر بتاريخ سبانيا، الموقعإاطية الشعبية ومملكة رية الديمقر الجمهورية الجزائ

 .2008مارس  12 :بتاريخ الصادر، 14العدد 
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ته ة بما تكون قد أجر محاكمة هذا الشخص بناء على طلب من الدولة الأخرى ومستعين
  .1الدولة الطالبة من التحقيقات"

 :الشروط المتعلقة بالجريمة محل التسليم -2

 :تينتولى بيانها وفقا لما يأأساسية  شروطيتعين توافر المجرمين لقبول طلب تسليم 

مفاده أن يكون الفعل المطلوب التسليم من أجله خاضعا للتجريم  التجريم المزدوج: -أ
 .2الطالبة والمطلوب منها التسليم نين كلتا الدولتين،والعقاب في قوا

ن يمة في كلتا الدولتيالمزدوج لا يعني بالضرورة أن يتماثل الوصف للجر  والتجريم
ت ف ى ص من ن فما يستش وهذا ،بخضوع الفعل لنصوص التجريم في قانون كل دولة وإنما ي ك 

يم لأفعال المطلوب بشأنها التسلمن قانون الإجراءات الجزائية، بأن تكون ا 697المادة 
ع وبالمقابل يعاقب عنها التشري ،تشكل جناية أو جنحة في قانون الدولة طالبة التسليم

 الوطني.

من  697الأولى من نص المادة  حدد المشرع الجزائري في الفقرة في السياق ذاته
 ليم أم الموافقة عليهطالبة بالتسقانون الإجراءات الجزائية، الأفعال التي يعتد بها سواء للم

وهي جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبات جنائية مهما كانت 
 ت المادةعقوبتها، علاوة على ذلك أضاف المشرع الجزائري بموجب الفقرة الثانية من ذا

جنحة بعقوبة  ،الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة مع حصرها في بعض الجنح

                                                           
القضائي  التصديق على إتفاقية التعاون  ، يتضمن2007وبر أكت 23مؤرخ في  323-07مرسوم رئاسي رقم  - 1

الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الإمارات العربية يم المجرمين بين الجمهورية والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام و تسل
 .2007كتوبر أ 24بتاريخ  الصادر ،67، الجريدة الرسمية، العدد 1983أكتوبر  12الموقعة بالجزائر بتاريخ  المتحدة

فحة الجريمة المنظمة عبر ولي لمكاكآلية للتعاون القضائي الد المجرمينمعوقات نظام تسليم "كريمة تدريست،   - 2
 .49ص  ،2016، نوفمبر 2، العدد 11، المجلد المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية "الوطنية
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 اإذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة بمقتضى ذلك القانون تعادل أو تقل عن سنتين حبس
 .1أو أقل

أما إذا تعلق الأمر بشخص محكوم عليه فيشترط أن تكون مدة العقوبة التي قضي 
، ويفهم من 2بها من الجهة القضائية للدولة الطالبة، تساوي أو تجاوز الحبس لمدة شهرين

 جرمينتنسحب عليها إجراءات تسليم الم الط فلالواقعة على  ةالإلكترونيل الجرائم هذا أن ج
التي قد لا تصل مدة العقوبة شهرين.   الإلكترونيباستثناء بعض المخالفات كقضايا السب 

بمعنى إجراء التسليم ينسحب على الجرائم الدولية التي تكون على درجة من الجسامة 
فلا يجوز التسليم فيها، وتسديد نفقات إضافية في مخالفات ليس لها والخطورة فإن لم تبلغها 

وفي هذا الإطار يرى  .من الخطورة ما يبرر الإجراءات والنفقات التي يتطلبها التسليم عادة
من مختلف الجرائم الواقعة عليه تقتضي استحداث آليات أخرى  الط فلالباحث أن حماية 

 أينما وجد.  الإلكترونيرى تضمن معاقبة المجرم للتعاون أو الاستعاضة بإجراءات أخ

وذلك عندما تتخلف  ،أنه قد يتخلف تحقق شرط التجريم المزدوجبومن المفيد التنويه 
وهو ما  ،3ناول الأشكال الجديدة من الجريمةدولة عن تحديث تشريعاتها العقابية، بما يت

 بعض الصور المستحدثة في وبخاصة ةالإلكترونييبدو أكثر وضوحا بالنسبة للجريمة 
كحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للطفل والتي قد لا تكون محلا للتجريم في 

 في علاقة تسليم المجرمين. طرفا تشريعات بعض الدول التي تجد نفسها

                                                           
 من قانون العقوبات الفرنسي  3-696كما ورد في نص المادة  هو سنتين أو أكثروالأصح  - 1

 Art 696-3 «Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la 

ou, s'il s'agit  ,supérieur à deux anspeine d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou 

d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à 

deux mois d'emprisonnement ». 
 ، قانون الإجراءات الجزلئية، المصدر السابق.697المادة  - 2

 .52كريمة تدريست، المرجع السابق، ص  - 3
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لة زدواج التجريم في الدولة طالبة التسليم والدو أن شرط إإلى ولاتفوتنا الإشارة 
ت الدعوى الجنائية قد انقضت أو سقط ن لا تكو تبط أساسا بأن المطلوب منها التسليم، ير 

كام بالتقادم وفقا لقانون أي من الدولتين، وهم ما نص عليه المشرع الجزائري في صلب أح
 من قانون الإجراءات الجزائية. 698نص المادة 

 بمعنى تم استبعاد من نطاق التسليم: أن تكون من الجرائم القابلة للتسليم -ب
 وهي: ن الجرائممجموعة م

من  697المادة ص ن( من 07من الفقرة )ويستشف ذلك  الجرائم العسكرية  -1
لعام مع ملاحظة أن هذا القيد لا ينسحب على جرائم القانون ا ،قانون الإجراءات الجزائية

 المرتكبة من قبل العسكريين خارج الخدمة وخارج المؤسسة العسكرية.

من قانون  698نص المادة من ( 02الفقرة )من  ويستشف ذلك الجرائم السياسية -2
مرتكب الجريمة السياسية، الأبعد تسليم  زلا يجو  التي أكدت على أنه ،الإجراءات الجزائية

 .1التسليم إذا تبين من الظروف أنه لغرض سياسي زلا يجو من ذلك 

تدخل ن مبررات حظر التسليم في الجرائم السياسية هو منع الوغني عن البيان القول إ
ن المجرم السياسي لم يرتكب جرمه دولة طالبة التسليم، على اعتبار أفي الشؤون السياسية لل

                                                           
الطبيعة  ك هوأثار تعريف الجريمة السياسية خلافا واسعا في الفقه القانوني الداخلي والدولي على السواء، ومرجع ذل - 1

حسب طبيعة نظامها  ،واختلاف رؤية الدول في معالجة هذا النوع من الجرائم ،دة للجريمة السياسية في حد ذاتهاالمعق
 :ذهبين في تعريف الجريمة السياسيةالسياسي، وبصفة عامة يمكن القول بأن هناك م

صرف بسيا ا باعثا سيايذهب إلى اعتبار الجريمة جريمة سياسية إذا كان الباعث على ارتكابه المذهب الشخصي: - 
أي –: يشترط أن يكون الباعث سياسيا وأن يكون الفعل المكون لها المذهب الموضوعي .النظر عن موضوع الجريمة

الطاهر ، نسيمة بن ددوش :ياسيا كذلك كالشروع في قلب نظام الحكم أو محاولة المساس باستقلال الدولةس -موضوعها
 ، أفريل17لعدد ا مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، لقانونية المختلفة،ا الجريمة السياسية بأبعادها عباسة،
 .43 ، ص2018
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، وإنما لهدف سياسي ومن باعث سياسي سب أو السرقة أو لدافع إجرامي بحتبدافع الك
 .1وهذا ما يكسبه معاملة خاصة 

 :طّفلالعة على الواق ةالإلكترونيتطبيق نظام التسليم في الجرائم  -ثالثا

في الحقيقة فإن تفعيل نظام تسليم المجرمين بين الدول، سمح بالقبض على مجرم 
إلكتروني خطير بعد فراره قرابة ثلاثة سنوات من المملكة المتحدة، حيث تم توقيفه بتاريخ 

     Stephen Carruthersالمجرم يدعى  بإحدى المدن الفرنسية، 2017جانفي  08
، بعد 2 2014صدر في حقه  مذكرة اعتقال أوروبية سنة  ة سنة، من جنسية بريطاني 43
يفه تم تحويله إلى محكمة استئناف بمنطقة أجين الفرنسية، التي أمرت بتسليمه إلى توق

ن خلال إلتقاطه السلطات القضائية البريطانية على خلفية إستغلاله الجنسي للأطفال م
 وترويجها. ،لصور إباحية لهم حيازته، صنعه

بجهاز الكمبيوتر الخاص بالمجرم العثور  أنه تم ،بينت تقارير الشرطة الصددفي هذا 
ه الجنسي على لائقة لأطفال، أخطرها توثق اعتدائصورة غير  5332على  السالف ذكره،

إلى فرنسا  وهربالتحريات أن المجرم استعمل هوية مزورة  مجموعة من الأطفال، كما بينت
 . 3اعتقاله في بريطانيا ملا يتحتى 

                                                           
 .404شريفة سوماتي، المرجع السابق، ص  - 1

بمجرد  ،هي مذكرة توقيف واعتقال سارية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ،مذكرة اعتقال أوربية - 2
أو المحكوم عليه إلى الدولة  ،اعتقال ونقل الشخص المشتبه فيه جنائيا ،دولة عضو أخرى  إصدارها فإنه يتطلب من

وسهولة دخال نظام المذكرة هو زيادة سرعة إأو يكمل فترة احتجازه، الهدف من  ،المصدرة للمذكرة حتى تجري محاكمته
دارية وتحويل عملية التسليم إلى اختصاص بعيدا عن العراقيل السياسية والإ ،تحاد الأوربيالتسليم في جميع بلدان الإ

 ، أنظر في ذلك:القضاء

2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre   cadre-Décision

dre, 32002F0584, ca-Déclarations de certains États membres sur l'adoption de la décision -États membres 

. 20, entrée en vigueur le 7 août 2002-du 18 juillet 2002, p. 1 JO adoptée le 13 juin 2002, 

3 - https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-38607516 ,consulté le 02-02-2023 à 12h15.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_officiel_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-38607516
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 ةترونيالإلك الجرائم لمكافحة الدولي التعاون  آليات فعالية عن :المبحث الثاني
 الطّفلب الماسة

بشكل مشجع بشأن بين أعضاء المجتمع الدولي يتقدم يبدو أن التعاون والتنسيق 
نظام جنائي فعال يوازي  حيث يقتضي الوضع الراهن وجودمكافحة الجرائم بصفة عامة، 

 يترتقر تدابيآليات و  اتخاذوذلك لا يتم إلا من خلال ي شهده العالم، ي الذالتقدم التكنولوج
ي ظل فلاسيما  ،الط فلالواقعة على  ةالإلكترونيالجريمة  اي تفرضهات التإلى مستوى التحدي

 ياتتعزيز الآليقتضي  هو ماو  ،التي تعيق التجسيد الفعلي لها )المطلب الأول(شكالات الإ
 )المطلب الثاني(. التي تمس هذه الفئة ةالإلكترونيائم الدولية لمكافحة الجر 

 طلب الأولالم
 فلالطّ لى الواقعة ع ةالإلكترونيمحدودية التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم  
 

عة الواق ةالإلكترونيدولي الرامية لمكافحة الجريمة لتعاون الا تطبيق آليات يصادف
سة لا تعيق التطبيق الفعلي لها، ولكون نطاق الدرا ، العديد من الصعوبات التيالط فلعلى 

مرتبط بموضوع الدراسة  وما هيسمح بحصر كل المعيقات سنركز في هذا المطلب على 
 ثم ننتقل إلى ،من خلال بيان المعيقات التي تعتري النصوص القانونية )الفرع الأول(

فرع سة )الوفقا للغاية من الدراواقعية التي تعتري المساعدة القضائية المتبادلة ال المعيقات
 الثاني(.

 الفرع الأول
  بالنصوص القانونية التعاون الدولي المتعلقة معيقات  

 
الإعلام عد مسألة جودة النصوص القانونية  ومسايرتها للتطور المهول في تكنولوجيا ت

  فلالط  الواقعة على  ةالإلكترونيلمكافحة الجريمة  الركائزو  من أهم الأسس والاتصال
الدولية المبذولة في هذا المجال، أثبت الواقع العملي  غم من الترسانة القانونية والجهودوبالر 

فضلا عن إشكالية تناسق  ،ضعف مجاراة النصوص القانونية للجريمة محل الدراسة )أولا(
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الدولية الثنائية و  الإتفاقياتقص فعالية نمع تسجيل  ،الأطر القانونية الوطنية )ثانيا(
 (.)ثالثا في ظل غياب مرجعية موحدة ةالإلكترونيمتخصصة في مجال مكافحة الجرائم ال

 :ضعف مجاراة النصوص القانونية لسرعة التطور التكنولوجي -أولا
 الإجتماعيقع دة الوامن المسلم به أن القانون وليد بيئته، فالقاعدة القانونية ولي

ن هذه تطورا وثباتا إيجابا وسلبا، غير أعه قتصادي والثقافي للمجتمع، تتفاعل مالسياسي الإ
متها، بل لقاعدة القانونية، وتحيينها وملاءالمسلمات لم تعد الفاعل المؤثر الوحيد في إنشاء ا

رأسها ظهرت فواعل كثيرة أصبحت تلعب دور المحرك في بلورة النصوص القانونية، وعلى 
 .1المتنامي المد التكنولوجي

تحمل في طياتها  وجود تقنيات جديدة ومبتكرةمنا المعاصر يشهد عالفي هذا الإطار، 
التطور والخير والسلامة، لكنها تؤدي في نفس العقل البشري وكل مظاهر الرفاه و عبقرية 

قانونية يمكن فهي وسيلة لممارسة أنشطة غير  ،2ت إلى مشكلات غير متوقعةالوق
وتبعا  ،لم تكن معروفة من قبل ئم جديدة أو مستحدثة على الأطفالاستغلالها لارتكاب جرا

فإنها تبقى  ،لذلك فإنه مهما حاولت النصوص القانونية مجاراة هذه التقنيات والمستجدات
والإحساس  وتأثيرها ،التقنيات ي اكتشافتتمثل ف ، لعل أبرزهامتأخرة بخطوات عديدة

وانتظار مدى تها ثم البحث عن الحلول القانونية لمكافحتها اوفهم عملها وتقني ،بخطورتها
 نجاعتها من عدمها.  

                                                           
 نية والسياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم القانو  "،-بين التكامل والتحايل –جدلية القانون والتكنولوجيا "وسيلة قنوفي،  - 1

 .78، ص 2020، السنة 05، العدد57المجلد 

ه هذ سحابي؛ سلسلة الكتل "لبلوك شاين"من بين أحدث موجات الرقمنة والتقنيات، نذكر أنترنت الأشياء؛ التخزين ال - 2
نية يقول الكثيرون عليه، وهي تق الذي اعتدنا كنظام الأنترنت ،عتماد عليها لإنشاء نظام تكنولوجي متكاملالأخيرة يمكن الإ

الشفافية والتضمين في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك تعتبر هذه التقنية غير ناضجة نسبيا بإعادة تعريف الثقة و  د  ع  نها ت  إ
دعم الأنشطة غير الشرعية باستعمال إتاحة الفرصة للعمل في الظلام و  ويمكن أن تخلق العديد من المشكلات لعل أبرزها

مرتقبة فرة )البوك شاين( تحديات ومخاطر العملات المش"، حسين السيد حسين :كالعملات الرقمية ،ةمخرجات هذه التقني
 .50-11ص  ص ،2020أفريل  ،93ملحق العدد  ،مجلة القانون و الاقتصاد، "حال انتشارها عالميا
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علاوة على ذلك تطرح إشكالية ثبات القوانين في ظل التطور المتلاحق في تكنولوجيا 
  1مخرجاته لاسيما خلق مراكز وأوضاع جديدة تحتاج لتنظيم قانونيو  الإعلام والاتصال

وهذا  ما  ،ولوجيفإنه حتى القوانين السارية قد لا تتماشى مع سرعة التطور التكن وتبعا لذلك
من أجل مواءمة اء لغوالنقد، وربما حتى التعديل أو الإيعرض كل قانون جديد للتجاوز 

 .2القانون مع الواقع
نتجت مجموعة من الأفعال المضرة  المتسارع،التكنولوجي في ظل هذا التطور 

ن هذا أن ، ويفهم م3مرتكبة باستعمال هذه التقنيات لم يتم تجريمها حتى اللحظة ،بالأطفال
قد لا تكون كافية أو حتى مناسبة لتأطيرها وهو ما يشكل عقبة في  ،القواعد القانونية الحالية

 مكافحة هذا النوع من الجرائم. 
  :للدول نونية الوطنيةإشكالية تنسيق الأطر القا-ثانيا

مواكبة التقنيات الحديثة ومكافحة في الحقيقة تختلف قدرات الدول في مجال 
لى أن إفي هذا الصدد نشير الواقعة على الأطفال،  ةالإلكترونيالسلبية كالجرائم مخرجاتها 

 بيةجات متفاوتة بعض البلدان العر مثل أمريكا، ألمانيا، كندا وبدر  الدول المتقدمةبعض 
؛ من حيث ةالإلكترونيجرائم الإصدار تشريعات لمكافحة في مجال تطورا لافتا بلغت 

 دولي؛ التعاون الالإلكترونيالقضائي؛ الدليل  الإختصاص ؛ئيةالتجريم؛ الصلاحيات الإجرا
 ...إلخ.الأنترنتمسؤولية مقدمي خدمات 

وكثير من الدول الأقل  ،اليمنمثل  عمان والعراق،  أخرى  دولاذلك نجد خلاف على  
ع بهذا النو يتعلق  لكل ما ،مةر  ج  الم   الأحكامتعاني نقصا في  الداخلية لاتزال تشريعاتها نموا،

                                                           
 مكن اعتبارها جامعة مانعةنه لا يالتشريعات التي تكافح الجريمة، إلا أ ،صدار العديد من الدولإعلى الرغم من  - 1

؛ الأمريكي الذي يطالب الفرنسي؛ البلجيكيوالدليل على ذلك التعديلات المتلاحقة في عديد البلدان نذكر منها؛ التشريع 
 على الأطفال بصفة خاصة. ةشكال جديدة من السلوك الإجرامي الإلكتروني بصفة عامة والواقعأبإدراج كل مرة في 

 .79رجع السابق، ص وسيلة قنوفي، الم - 2

أو  الإجتماعيعلى سبيل المثال لا الحصر جريمة إفراط الوالدين في نشر  صور  أطفالهم على مواقع التواصل  - 3
 ، جريمة الإيذاء المبهج .الإلكترونيجريمة التسلط  ، « shareting »مايعرف بجريمة 
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الأمر الذي يؤدي إلى تباين وتفاوت النصوص الموضوعية والإجرائية  ،1من الجرائم
بكل صورها، وتبعا لذلك ما يكون مباحا في بعض  ةالإلكترونيالمكرسة لمكافحة الجريمة 

  .2التشريعات قد يكون مجرما وغير مباح في تشريعات أخرى 
لا  بعض الدولسة، يلاحظ أن بالرجوع إلى الجريمة محل الدراترتيبا على ما سبق و 

فتراضية التي يظهر فيها الأطفال، أو الصور الإباحية التي تظهر تجرم المواد الإباحية الإ
شخصا يبدو أنه قاصر يشترك في فعل جنسي صريح، ومبرر ذلك أن المصلحة القانونية 

 هي الإساءة للأطفال أي حماية طفل موجود فعليا، على خلاف بعض ،موضوع الحماية
الدول نجدها جرمت مثل هذه الأفعال لأن موضوع الحماية حسب تقديرها هو حماية 

طفل عدم وجود – ،3السلوك السوي للأطفال بصرف النظر عن تحقيق الضرر الفعلي
غير السوية قد تشجع الأطفال وتغريهم لممارسة الجنس مع بمعنى مثل هذه الأفعال  -فعلي

 أطفال فعليين.  

                                                           
كما هو الحال في العراق حيث تعالج  ،الإلكترونيةم معالجة الجرائفي نظمة لا يوجد لديها قانون متخصص بعض الأ - 1

 .المعدل، وقانون مكافحة الإرهاب وغيرها 1969لسنة  111هذه الجرائم بقانون العقوبات العراقي رقم 

ن النصوص القانونية الوطنية أتفتاة في المنطقة العربية تفيد بمن الدول المس %60في دراسة للأمم المتحدة بينت أن  - 2
 جراءات التحقيق وتقنياته الحديثةلقة بالجرائم السيبرانية غير كافية، أو هي كافية جزئيا فقط، ولاسيما من ناحية إالمتع

قد لايمكن تفسيرها لتستوعب مسائل غير  ،كجمع الأدلة المعلوماتية عن بعد، فنصوص الإجراءات الجزائية التقليدية
 ( تعدد المساراتcloud computingالرقمية، الحوسبة السحابية، ) ملموسة كالبيانات وطبيعتها الآنية أو العناوين

(Routing)  إلخ  للمزيد راجع: الأنترنتفي... 

United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC, Comprehensive study on cybercrime, draft, February 

2013, p-p 57-59. 

3 - Bela Bonita Chatterjee, op.cit, p.p 16-18. 
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جنسي )الرشد  ض الدول حددت سن السماح للقيام بنشاطخر نجد بعمن صوب آ
تحمي جميع الأطفال  وهذا قد يتنافى مع تشريعات بعض الدول التي ،1سنة 51بـ الجنسي( 

 سنة. 18 محتى بلوغه
، الأمر الذي قد خرطفولة بدورها تتفاوت من بلد لآفي السياق ذاته نجد حدود سن ال

القوانين غير منسجمة، فإنه يمكن أن يتم إنتاج  يخلق مصاعب في التطبيق، وطالما بقيت
في  الأنترنتمواد إباحية قانونية يشارك فيها أطفال قاصرون في بلد ما، ويتم توزيعها عبر 

  بلدان تعتبر فيها تلك المواد غير قانونية، فبعض الدول تكون فيها السن منخفضة
أو تكون غير واضحة  ،سنة( 17سنة(، وإيرلندا ) 16كالبوسنة والهرسك وسويسرا )

في أن هذا التباين يشكل عقبة في مجال حماية  كولا ش .2هورية التشيك()أذربيجان وجم
 .ةالإلكترونيمن الجرائم  الط فل

 :ةالإلكترونيفي مكافحة الجرائم  ةالإتفاقيالقواعد  نقص فعالية -ثالثا
ا تي ينبني عليهوالمعاهدات الدولية تعتبر من الأسس ال الإتفاقيات إنسبق القول 

 مجال فيالتعاون الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، غير أن الواقع يظهر محدوديتها 
  .وبخاصة تلك التي تستهدف الأطفال ةالإلكترونيمكافحة الجريمة 

م ث ،(1الثنائية ) الإتفاقياتلأهمية المسألة سنتطرق للصعوبات التي تواجه تطبيق 
نقف في و  ،(2العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ) الإتفاقيةلية دودية فعاننتقل إلى مح

 (.3) ةالإلكترونيدولية جامعة بشأن الجريمة  إتفاقيةالأخير على غياب 
 ثنائية غير كافية: اتفاقيات -1

منها  72ثنائية،  إتفاقية 111أبرمت الجزائر  2021إلى غاية شهر جوان من سنة 
    المتبقية والمقدر عددها  الإتفاقياتالجريدة الرسمية، أما  شرها فيتم التصديق عليها ون

                                                           
ليس له سلطة على -سنة وشخص بالغ  15في القانون الفرنسي يسمح بالعلاقة الجنسية بين قاصر يزيد عمره عن  - 1

 . النافذ من قانون العقوبات الفرنسي 27-227نص المادة  ،بحرية الط فلموافقة بطالما تمت بالتراضي و   -القاصر

أكاديمية شرطة دبي، كلية  رسالة ماجستير، ،الإلكترونيةية للطفل من الجرائم مريم عثمان عبد القادر، الحماية الجنائ - 2
 .291  ، ص2014الدراسات العليا، 
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أو الموضوعة في  بالأحرف الأولى اعليه ع  وق  الم   وأعليها  ع  وق  فهي تلك الم   إتفاقية 39 ـب
 .1صيغتها النهائية

قت عليها الثنائية التي صد   الإتفاقياتمن خلال القراءة التحليلية لمضمون هذه 
 ةونيالإلكتر ث أنها اتفاقيات تتسم بالعمومية وغير متخصصة في الجرائم الجزائر يرى الباح

ل حة الجريمة محل الدراسة بلم تورد أحكاما خاصة بمسائل التعاون في مجال مكاف بمعنى
عض بأن  ل الجزائية، ناهيك عنالمسائ -عموم–ل تفاقيات للتعاون القضائي في ككانت إ

قد لا تتماشى وخصوصية  ،المغرب ،ع مصر، تونسالقديمة  كتلك المبرمة م الإتفاقيات
على  ،التي تحتاج أحكاما تفصيلية في بعض مسائل التعاون  ةالإلكترونيالتحقيق في الجرائم 

غرار طلب المساعدة لضبط معلومات مخزنة أو إلزام مزود الخدمة ضمن اختصاصه الفني  
  لومات تتبع المستخدمين بشكل فوري.بجمع وتسجيل مع

  العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات:   الإتفاقيةة فعالية محدودي -2
من أجل تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة الجرائم 

 العدل العرب في اجتماعهما المنعقد في مقروافق مجلس وزراء الداخلية و  ةالإلكتروني
على ما يسمى ، 21/12/2010اريخ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بت

 فاقيةالإتلمكافحة جرائم تقنية المعلومات" وصادقت  الجزائر على هذه  العربية الإتفاقية"
 . 2014سبتمبر سنة  8المؤرخ في  252-14بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .( فصول5( مادة موزعة على خمسة )43وأربعين) وثلاثةمن ديباجة  الإتفاقيةتتكون 
مجالات للمساعدة  الإتفاقيةهذه فقد نظمت ، ةالإلكترونيالجرائم ظر لخصوصية وبالن

القضائية لمكافحة هذه الجرائم تتناسب مع طبيعتها الخاصة والتي تتمثل في: الحفظ العاجل 
للمعلومات المخزنة في أنظمة المعلومات، الكشف العاجل لمعلومات تتبع المستخدمين 

ة الثنائية المتعلقة بالوصول إلى معلومات تقنية المعلومات المساعدو  التعاون  ،المحفوظة
المساعدة الثنائية المعلومات عبر الحدود، التعاون و المخزنة، الوصول إلى معلومات تقنية 

                                                           
( من 2021لى غاية شهر جوان إعليها من طرف الجزائر )الوضعية  القضائية المصدق الإتفاقياتنظر قائمة أ - 1

 .12:15، الساعة 03/01/2023 ، تاريخ الاط لاعhttps://www.mjustice.dz/ar العدل:الموقع الرسمي لوزارة 

https://www.mjustice.dz/ar
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 بخصوص الجمع الفوري لمعلومات تتبع المستخدمين، التعاون والمساعدة الثنائية فيما
مستمدة  الأحكامظة أن كل هذه الإجراءات و مع ملاحيخص المعلومات المتعلقة بالمحتوى، 

 .23/11/2001المنعقدة بتاريخ  ،ةالإلكترونين الجريمة وروبا بشأمجلس أ إتفاقيةمن 
كافحة في تأطير التنسيق الإجرائي لم الإتفاقيةة هذه يرى الباحث أنه بالرغم من أهمي

يها منصوص علباحية الوبخاصة تلك الواقعة على الأطفال؛ كجريمة الإ ةالإلكترونيالجرائم 
المنصوص عليها في نص  جرائم الأخرى المرتبطة بالإباحيةالو  (؛12في نص المادة )

 ة الدولوعيمرتبط بعدد ون ةالإلكترونيفي مكافحة الجرائم  الإتفاقية، فإن فعالية (13المادة )
 .الموقعة والمصادقة عليها

الموقعة عليها  ة الدول الأعضاءلقل -في اعتقادنا-وفي هذا الإطار تتجلى محدوديتها 
ذلك إن بعض الدول العربية لم تصدق عليها بعد، كالجمهورية اللبنانية ، دولة عربية( 18)

روبا بشأن و مجلس أ إتفاقيةبخلاف . 1جمهورية جيبوتي، الصومال، جمهورية القمر المتحدة
نضمام منها للإ 35"بودابست" التي فتحت المجال بدلالة نص المادة  ةالإلكترونيالجريمة 

  بية.و يها حتى من البلدان غير الأور إل
يرى الباحث أن خصوصية التحقيق في جرائم  ،وفيما يتعلق بنوعية الدول الأعضاء

ال تتطلب التنسيق والتعاون مع الدول المتقدمة في مج ،المحتوى وبخاصة إباحية الأطفال
 امنستغر )فايسبوك، ا الأنترنتعمالقة  بعبارة أدق مع ،الصينكا و التكنولوجيا لاسيما مع أمري

 لب فيغوغل، تيكتوك...( وكلها تابعة لبلدان غربية، لأن التحقيق في مثل هذه الجرائم يتط
 الغالب الأعم الاطلاع على بيانات ومعلومات مخزنة على خوادم هذه الشركات في منطقة

  تي تقوم بالتحقيق.جغرافية غير خاضعة لسيادة الدولة ال
 :ةالإلكترونيدولية جامعة بشأن الجريمة  تفاقيةإغياب  -3

الواضح أن العالم المعاصر يشهد العديد من الصراعات التي تتنوع أطرافها 
وموضوعاتها وأنماط إدارتها تبعا لما يشهده المجتمع الدولي من تغيرات، ولقد كان 

                                                           
على العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات  ك قائمة الدول العربية الموقعة والمصدقة على الإتفاقيةأنظر في ذل  - 1

 .12:30، على الساعة 05/01/2023، تاريخ الاط لاع http://www.lasportal.org/موقع جامعة الدول العربية: 

http://www.lasportal.org/
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 الإلكترونياء دور في بروز الفض ،معلوماتيةللتطورات المصاحبة للثورة التكنولوجية وال
كساحة جديدة للتفاعلات الدولية تتصارع فيها الدول كما في الساحة التقليدية بصورة تعكس 

ضاء ، كأحد أبرز مكونات الفالأنترنت. ومع ظهور 1والمصالح فيما بينهااختلاف الرؤى 
ا والتوسع في استخدامه، باتت إدارته وتنظيمه من أهم القضايا التي ينشغل به  الإلكتروني

 فيها. المجتمع الدولي، والتي تتصارع القوى الكبرى من أجل ضمان مصالحها

فإن  ،2الأنترنتالعظمى حول مسألة حوكمة ويبدو أنه في ظل غياب الثقة بين الدول 
، ليس ةالإلكترونيوموحدة بشأن الجريمة دولية شاملة  إتفاقيةفرص التوافق على إيجاد 

، وبين قوده الولايات المتحدة الأمريكيةلأول الذي تخاصة بين الجناح ا ،الهي نبالأمر 

                                                           
 مزيد من الابتكار، ويضمن حرية الأنترنتالمفتوح الذي يسمح ب مريكية في تطبيق الأنترنتترغب الولايات المتحدة الأ - 1

 لإنسان،  وتميل أوروبا لتطبيق الأنترنتوعدم فرض أي قيود على مستخدميه على اعتبار أن ذلك حق أصيل من حقوق ا
كار، في حين تطبق الصين نموذج المحتوى السيئ على حساب زيادة الابت البرجوازي الذي يحمي الخصوصية وينتقي

 الأنترنت، حوكمة ياسمين أيمن :وتستغل ما تريده من بيانات  ،ستبدادي الذي تتحكم في إدارة جميع محتوياتهالأنترنت الإ
، تاريخ الاط لاع technology-ain.com/article/internet-https://al :روبي الأمريكيو من التعاون الا نحو مزيد

 .16:15، على الساعة 11/01/2023

قيام الحكومات والقطاع  ترنت إلى ة الأنطبقا للتعريف الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، يشير مفهوم حوكم - 2
الخاص والمجتمع المدني، كل حسب دوره، بوضع وتطبيق مبادئ ومعايير وقواعد وإجراءات لصنع القرار وبرامج مشتركة 

من  بين الجوانب التنظيمية التقنية وبين المضمون أو محتوى الأنترنتوتجمع ما  ،شكل مسار تطور واستخدام الأنترنتت
المعلومات  ، سلسلة أوراق الحق في المعرفة، مركز دعم لتقنية، حوكمة الأنترنترضوى الخولي :اتات وبيانمعلوم

 أنظر كذلك:  .2القاهرة، ص 

-  Romain Boss, op.cit p. 272. 

3- Lennard G. Kruger ,Internet Governance and the Domain Name System: Issues for Congress, November 

2013 access by http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42351,  consulté le 11/01/2023,à 19 :05.  

https://al-ain.com/article/internet-technology
http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42351


 الإلكترونيةرائم ل من الجللطف الاجرائيةالحماية الباب الثاني                              

- 386 - 

 

خاصة يسعيان لوقف هيمنة الطرف الأول  نالجناح الثاني الذي تترأسه الصين وروسيا اللذا
 .1الأنترنتإدارة شبكة في مسائل تنظيم و 

ضع اتفاقيات متعددة الأطراف هذا الصراع برزت عدة مبادرات وجهود لو  ظلوفي 
، لعل أبرزها 2ةالإلكترونيالتعاون وتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الجرائم بإرساء قواعد  تعنى

والتي  ،3بودابست إتفاقيةالمعروفة باسم  ةالإلكترونيريمة ن الجوروبا بشأمجلس أ إتفاقية
 ةالإلكترونيبحق المرجعية القانونية لكل التشريعات الدولية الصادرة لمكافحة الجرائم  تعتبر

 .ةالإلكترونيح بتفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم يسم اوتوفر إطار 

                                                           
بالجوانب التقنية في  التي تختص ،ICANNعن طريق الأيكان  الأنترنتإدارة  ،تحتكر الولايات المتحدة الأمريكية - 1

إدارة مايعرف بنظام أسماء النطاقات، ناهيك عن تواجد  مجموعة مهمة من البنى التحتية تحت تصرفها و  تنظيم الأنترنت
، وموزع الجدر هو الذي يراقب توزيع متواجدة في العالم 13من مجموع  ،خوادم رئيسية )الجدر الموزع( 10على غرار 

  ى جانب أسماء المجالات الجغرافيةويوزع إل ،ابحيث يعطي لكل دولة رمز  ،مختلف المواقع بحسب التقسيم الجغرافي
 أسماء المجالات التنظيمية مثل دوت كوم، دوت أورغ...إلخ انظر في ذلك : 

Philippe Barbet. La régulation du réseau Internet. Société de l’information: Approche économique et 

juridique, l’harmattan, p.6, 2006. 
  الناتج عن مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة السجناء 1991الجهود نذكر قرار هافانا من بين  - 2

وأكد على تحديث القوانين لمواكبة المرحلة الزمنية الراهنة، خاصة في  ،الإلكترونيةحيث وضع إطارا دوليا لمكافحة الجرائم 
كذلك المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات في  ،ةبول الأدلة و الإجراءات القضائيمجال التحقيق و ق

الذي أقر جملة من الأسس الواجب إحترامها ومراعاتها في مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنها  ،1984 المنعقد سنة البرازيل
، المرجع السابق ب فتح اللهمحمود رج :ضبط في بيئة تكنولوجيا المعلوماتوجوب تحديد السلطات التي تقوم بالتفتيش وال

يضاف إلى ذلك  الصكوك الإقليمية  الملزمة وغير الملزمة الرامية إلى التصدي للجريمة ، 224-222ص  ص
كومنولث  -2روبا أو الإتحاد الأروبي،و مجلس أ -1والتي أعدت في إطار هيئات أو استقيت من هيئات هي:  الإلكترونية

 -5جامعة الدول العربية،  -4المنظمات الإفريقية الحكومية الدولية،  -3لتعاون، الدول المستقلة أو منظمة شنغهاي ل
 .الأمم المتحدة

 .2001-11-21، بتاريخ: 185روبي ببودابست، رقم و بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية، المجلس الأ إتفاقية - 3
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ن بعد أ ،2004دخلت حيز التنفيذ في جويلية  الإتفاقيةأن هذه بمن المفيد التنويه 
جريمة كأول أداة إقليمية ملزمة لمكافحة ال ،2001عرضت للتوقيع ابتداء من نوفمبر 

الوطنية وقد شددت بشكل خاص على  نسجام بين القوانين، عبر تحقيق الإةالإلكتروني
 تحسين تقنيات البحث وزيادة التعاون بين الدول.

، وهذا العدد مرشح للإرتفاع   1دولة 66  الإتفاقيةوقد بلغ عدد الدول التي أقرت هذه 
التي فسحت المجال للتوقيع من قبل الدول غير  الإتفاقيةمن  37إستنادا إلى نص المادة 
 .2الراغبة في الانضمام إليها الأعضاء بمجلس أوروبا

في حماية الأطفال، من خلال إقرار نصوص بفعاليتها  الإتفاقيةوترتكز أهمية هذه 
باحية نتاج وتوزيع وحيازة مواد إرائم المتصلة بالمحتوى مثل؛ إموضوعية لحمايتهم من الج

ة، تلتزم إجراءات عملي  الإتفاقيةا الأطفال، علاوة على ذلك إقرار في صلب يستخدم فيه
ية بإدراجها في قوانينها الوطنية، مثل تلك الخاصة بجمع بيانات الاتصال الدول المنضو 

                                                           
كأمريكا، كندا، أستراليا  ل من خارج أوروبامنهم دو  دولة، 66بلغ عدد الدول الأعضاء  2022إلى غاية جوان  - 1

 : المغرب، السينغال، اليابان

- Conseil de L’Europe, Comité de la Convention sur la cybercriminalité (T-CY), La Convention de Budapest 

sur la cybercriminalité : avantages et impact concrets, Strasbourg, le 13 juillet 2020, p. 50, Disponible sur 

www.coe.int/la cybercriminalité, consulté le 15/01/2022, à 22.30. 

ثم إرسال طلب إلى أمانة  ،الإتفاقيةيتعين على الدولة الطالبة مواءمة تشريعها مع أحكام  مام إلى الإتفاقيةظللان - 2
لدول الأعضاء، في السياق ذاته يمكن للدول الأعضاء في روبا لدراسته والحصول على موافقة بالإجماع من او مجلس أ
الإتفاقية، في هذا م إلى ظالإتفاقية بأن تنأن تدعو أي دولة ليست عضوا في المجلس ولم تشارك في صياغة  الإتفاقية

من طرف  الإتفاقية، فإنه  تم التوقيع على  66وجب  الإشارة أنه  بالإضافة إلى الدول الأعضاء البالغ عددهم  الصدد
مام إلى ظللان بلدان 09مامهما، علاوة على ذلك تم دعوة ظانتظار استكمال باقي إجراءات ان إيرلندا و إفريقيا الجنوبية في

 البنين، البرازيل، بوركينافاسو، غواتيمالا، نيوزيلاندا، المكسيك، نيجيريا، النيجر، تونس  للمزيد راجع: الإتفاقية وهم كل 

-Voir Conseil de L’Europe, Division de la cybercriminalité, DG I, Les avantages de l’adhésion à la Convention de 

Budapest sur la cybercriminalité, version du 4 juin 2021, Disponible sur www.coe.int/la cybercriminalité, 

consulté le 15/03/2022, à 23.00. 
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 وصلاحية الجهات القضائية المعنيةوحفظها؛ بما يتيح تحديد مصدرها، ونقطة وصولها، 
 والمساعدة المتبادلة وتسليم المجرمين.

على مستوى التعاون بودابست شكلت خطوة رائدة  إتفاقيةأن  يتضحية حال، على أ
لى بصفة عامة، والواقعة على الأطفال ع ةالإلكترونيبين الدول لمواجهة مخاطر الجرائم 

هي الوحيدة حتى اليوم من حيث نطاقها ومستوى تأطيرها للجانبين  وص،وجه الخص
 وبخاصة مع ةالإلكتروني، حققت نجاحا نسبيا في الإحاطة بالجريمة والإجرائيالموضوعي 

 ا دول عظمى كالولايات المتحدةدولة( بما فيه 66مة إليها، )جم الدول المنظنوعية وح
  اليابان وغالبية الدول الأوروبية. مريكية،الأ

هي عدم اعتمادها لدى  الإتفاقيةنه ما يعيب على أ  -في اعتقادنا –من صوب آخر 
وكذلك بعض في العالم في هذا المجال، كروسيا والصين،  ولاعبين مهمين أطراف أساسيين

ف يرى الباحث أنه من بين نقاط ضعذلك  عنفضلا  ،دول آسيا وافريقيا وأمريكا الجنوبية
اب على غرار، الإره ةالإلكترونيبودابست، أنها أهملت عددا كبيرا من الجرائم  إتفاقية

ي لية لإجبار أ، سرقة الهوية، البريد غير المرغوب، ناهيك على عدم وجود آالإلكتروني
ا ة عليهية دولة موقعبمعنى إتاحة المجال لأ على تنفيذ التعاون، الإتفاقيةعة على دولة موق

ا أو مثل وجود ضرر لاحق بسيادتها أو أمنه ،لرفض طلب المساعدة، لأسباب خاصة
 علاوة على ذلك معيقات واقعية نفصلها في الفرع ،ساسيةنظامها العام أو مصالحها الأ

 الموالي. 

 لفرع الثانيا
 ت الواقعية التي تعتري المساعدة القضائية المتبادلةالمعيقا

لية للتعاون الدولي في مجال مكافحة غم من أهمية المساعدة القضائية كآبالر   
لقى يذها يإلا أن تنفالواقعة على الأطفال على النحو المشار إليه آنفا،  ةالإلكترونيالجريمة 

ه يذ هذتحول دون تحقيق الفعالية في تنف العديد من العوائق والتحديات من الناحية العملية
 الوسيلة
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إشكالية و  ،)أولا(بات المساعدة القضائية المتبادلةأهمها البطء في الرد على طل
 انياتتباين إمك وكذا ،)ثالثا(حدود الإنابة القضائيةو ، الحصول على الدليل الرقمي)ثانيا(

 ارة والتقنيات المتوفرة )رابعا(.الدول من حيث المه
 المساعدة القضائية:لرد على طلبات البطء في ا -أولا

ن أدوات التعاون القضائي الحالية لا تستجيب لمدعي العام الكندي، يقول إفي شهادة ل
، التي تتطلب إجابات سريعة عند طلب المساعدة القضائية ةالإلكترونيلتحديات الجريمة 

دلة الرقمية، وفي صول على الأالضبط أو المصادرة للحمباشرة إجراءات فورية كالتفتيش و و 
، فإنه يضطر ه عندما يلتمس مساعدة قضائية من نظرائه الأجانبهذا الصدد يضيف أن

أشهر  للحصول على إجابات لأسئلته، وهذا ما يفقد التحقيقات  09و 06نتظار ما بين لإ
 .1فعاليتها ةالإلكترونيالقضائية المفتوحة في الجرائم 
الطلبات، يضاف  لطلبات المساعدة سيزيد من مدة الرد علىويبدو أن الحجم المتزايد 

وهو السرعة البالغة التي تزال بها الأدلة الرقمية  إلى ذلك تحد آخر يواجه التعاون الدولي
والتكاليف المرتبطة بتخزينها  ،لكم الهائل من المعلومات المتداولة على مستوى العالملنظرا 

  2عما هو ضروري لأعمالها دلا تزي لمدة محددة تجعل الشركات لاتحتفظ بالبيانات إلا
وتسهيل ممارسة  ،وتبعا لذلك تفقد هذه الآلية دورها في تقريب الإجراءات القضائية

 من العقاب. الإلكترونيوبالنتيجة إفلات المجرم  ،القضائي خارج الدولة الإختصاص

 :إشكالية الحصول على الدليل الرقمي-ثانيا

الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة حول التحديات التي تعترضها باستقراء آراء الدول 
نجد  ،3للأغراض الإجرامية الإتصالاتت و في مجال مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلوما

                                                           
1 - Romain Boos. Op.cit, p. 215. 

مكافحة استخدام  ،30/07/9201، بتاريخ A/74/130الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الرابعة والسبعون،  - 2
 .19للأغراض الإجرامية، ص  تكنولوجيا الإعلام والإتصالات

       وجيا المعلومات المعنون" مكافحة استخدام تكنول 73/187طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام في قرارها  - 3
للأغراض الإجرامية" أن يلتمس آراء الدول الأعضاء بشان التحديات التي تعترضها في مجال مكافحة  والإتصالات
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المتعلقة   قضاياالشبه إجماع بين مختلف الدول حول صعوبة جمع الأدلة الرقمية في معظم 
الأدلة الهامة في الملاحقات القضائية لمرتكبي ، وهذا يعزى إلى أن ةالإلكترونيبالجريمة 

هذا النوع من الجرائم تكمن في مسار حركة البيانات الحاسوبية التي تكون في حيازة مقدمي 
، ومنها فايسبوك، انستغرام الإجتماعيي خدمات وسائط التواصل ومقدم الأنترنتخدمات 

     مرغمة على تقديم المساعدة  ب التي كثيرا ما تكون مسجلة في بلدان أجنبية وغيرواتسا
   .التعاون وفقا للقوانين المحليةو 

ستراليا بأن أجهزتها الوطنية المعنية بإنفاذ القانون تواجه أفادت أفي هذا الإطار، 
لمتابعة التحقيقات والملاحقات  ،وصول إلى البيانات والحصول عليهالتحديات في ا
وقد كانت البيانات تخزن عادة داخل البلد  بفعالية، ةالإلكترونيقة بالجرائم القضائية المتعل

أما في الوقت الحاضر فنظرا لتزايد إمكانية  ،وتتاح بموجب صلاحيات التحقيق الوطنية
زع على فإن البيانات تو ، عتماد على نظم الحوسبة السحابيةوتزايد الا الاتصال العالمي

الولايات القضائية وقد يصعب و اكن مة من الخدمات ومقدمي الخدمات والأمجموعة متنوع
لا من خلال عمليات تعاون قانوني دولي ن البيانات ويتعذر الحصول عليها إتحديد مكا

 .1معقدة وبطيئة

                                                                                                                                                                                   

مة للأغراض الإجرامية، وأن يقدم تقريرا يستند إلى تلك الآراء إلى الجمعية العا الإتصالاتاستخدام تكنولوجيا المعلومات و 
 CUالسبعين، بناء على هذا الطلب دعت الأمانة الدول الأعضاء، في المذكرتين الشفويتين لرابعة و لكي تنظر في دورتها ا

2019/90/DTA/OCB/CSS وCU2019/55/DTA/OCB/CMLS  مارس  19و 2019فيفري  13المؤرختين في
معلومات عن التحديات إلى تقديم  ،الصادرتين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،على التوالي 2019

 جرامية، واستجابة لهذه الدعوةالإتصالات للأغراض الإالتي تعترضها في مجال مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات و 
الجمعية العامة للأمم  :حول التحديات المسجلة مآراءه ،لمانياأأمريكا، الصين، روسيا، كل من ا من بينهدولة  61قدمت 

 الإعلام والإتصالات، مكافحة استخدام تكنولوجيا 30/07/2019، بتاريخ A/74/130بعة والسبعون، المتحدة، الدورة الرا
 .1للأغراض الإجرامية، ، ص 

 .10المرجع نفسه، ص  - 1
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البرازيل على التحديات الفعلية المرتبطة بمعرفة ي السياق ذاته أكدت كل من كندا و وف
  1في شكل مفهوم أم لا وما إذا كانت ،مكان وجود البيانات وما إذا كانت متاحة أم لا

، الذين يمتلكون المعلومات اللازمة للتحقيق في الأنترنتن مقدمي خدمات أ فضلا عن
، كثيرا ما يكون لديهم مقر مادي في بلد واحد ةالإلكترونيوجمع الأدلة  ةالإلكترونيالجرائم 

ى يخزنون معلوماتهم على خوادم في أماكن أخر ، ويقدمون خدماتهم في قارات مختلفة
تؤثر سلبا بلا شك على الحصول على الدليل  ،يتطلب تحديدها عمليات تقنية معقدة

 .2الإلكتروني
 :الإنابة القضائية حدود -ثالثا

 تنفيذ الإنابات ويلة لطلبات المساعدة فإنه يعتري أوقات الاستجابة الط فضلا عن
 القضائية جملة من الصعوبات أو المعيقات لعل أهمها نذكر:

يتعلق بتقييد العمل بالإنابات القضائية بوجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة  الحد الأول -
لا ينتظر مقدم الطلب  الإتفاقياتبمفهوم المخالفة، في حالة غياب وجود هذه  3الأطراف.

لأن الدولة في مثل هذه الحالات قد  ،الحصول على إجابة أو رد من الطلب الذي قدمه
من التزامها بالتعاون، لاسيما عند وجود خلافات سياسية  تستند على مبدأ السيادة للتنصل
 أو إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل.

نابة القضائية، وفي هذا الصدد يتعلق بالصعوبات المتعلقة بنطاق الإ الحد الثاني -
يتم تنفيذها  ، بمعنىن تنفيذ الإنابة القضائية يخضع للقانون المحلي للدولة المتلقية الطلبفإ
وفي السياق  ،4لمطلوب منها وليس للدولة الطالبةجرائية للدولة اقواعد الموضوعية والإقا للوف

من نطاق الإنابات  -إن وجدت–الثنائية أو متعددة الأطراف  الإتفاقياتذاته قد تحد 
                                                           

ف دفرها على المدى الطويل، بينما تحفقد تخزن بعض أنواع البيانات لضمان توا ،يعتمد على نوع البيانات الحاسوبية - 1
 .22المرجع نفسه ص  سرع،أرة يت أخرى مثل حركة المرور بوتأنواع بيانا

 .19، المرجع السابق، ص A/74/130الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الرابعة والسبعون،  - 2

3 - Romain Boss, op.cit p.358. 

4 -  Ibid. 
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تحصرها في سماع الشهود أو تقديم المستندات أو وثائق المحكمة، وتخضع القضائية و 
شروط خاصة، لذلك يظهر الواقع أنه من الصعب عموما إجراءات التحقيق الأخرى ل

التي تحجم عن توصيل البيانات  الحصول على ردود إيجابية من دول معينة مثل الصين
طات القضائية بالنسبة للسل والأمر نفسه ،1لديها الأنترنتالمخزنة من مزودي خدمة 

أن  ة محدودة بالرغم منما تكون ردودها ناقصة والمعلومات المقدم التي عادة مريكيةالأ
وجيا المعلومات والأكثر سيطرة في صناعة تكنول ،2(GAFAMالشركات الخمس الكبرى )

 .3هي شركات أمريكية
 فإن الدول عند توقيعها للاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الجرائم  كعلاوة على ذل

تم مزدوج حتى يفإنها تتحفظ على بعض البنود، ومن ذلك إقرارها للتجريم ال ،ةالإلكتروني
ي فغير مجرمة  ةالإلكتروني الأفعالن العديد من مع ملاحظة أ ،يذ الانابات القضائيةتنف

نابة في مثل ، وتبعا لذلك نقص فعالية الإوهذا ما يشكل عقبة في التحقيق ،بعض الدول
 بالتهر و ستمرار في أعمالهم الإجرامية بالا الأنترنترائم وبالنتيجة السماح لمجرمي هذه الج

 من العدالة. 
 :المتوفرة والتقنياتحيث المهارة  تباين إمكانيات الدول من -رابعا

جا مزي ةالإلكترونيتتطلب التحقيقات التي تجريها سلطات إنفاذ القانون في الجريمة 
الجديدة، فلئن أمكن تنفيذ بعض إجراءات التحقيق ن تقنيات عمل الشرطة التقليدية و م

ليها عة، فإنه يصعب القيام بذلك في جرائم تتطلب تحقيقات يغلب بواسطة التقنيات التقليدي
 الطابع التقني وتحتاج موارد بشرية مؤهلة ومادية متطورة.

من الموظفين  ،%70ستقصائية للأمم المتحدة أن وفي هذا الصدد أشارت دراسة إ 
متقدمة  يمتلكون مهارات تقنية ،في الدول المتقدمة ةالإلكترونيالمتخصصين في الجرائم 

                                                           
1 - Cybercriminalité : un défi à relever aux niveaux national et européen disponible sur le site du sénat français 

 , http://www.senat.fr consulté le 15/03/2022, à 21.00 

2 - GAFA / GAFAM : l'acronyme GAFAM (apparu au milieu des années 2000 sous la forme GAFA) est 

un acronyme formé par l'initiale des cinq entreprises Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft voir 

https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/gafa.html consulté le 15/03/2022, à 21.20. 

3 - Romain Boos , OP.CIT, P. 264 

http://www.senat.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/GAFAM
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acronymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Google
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apple
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amazon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/gafa.html
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من  %45على خلاف الدول الأقل تقدما فإن ما يقرب عن  ،وأجهزة حاسوب متطورة
لديهم فقط مهارات أساسية بتكنولوجيا المعلومات إلى  ،ةالإلكترونيالمتخصصين في الجرائم 

 .  1جانب ذلك يمتلكون أجهزة حاسوب متوسطة المستوى 
تتباين قدرات الدول في القيام  -فرةمستوى مهارة الموظفين والتقنيات المتو -وتبعا لذلك

، على غرار تفتيش النظام 2ةالإلكترونيببعض الإجراءات التي تفرضها خصوصية الجريمة 
ضاف إلى ذلك المعلوماتي أو وسائط تخزين البيانات الحاسوبية، أو الوصول إليها، ي

حقيقي ستجابة على طلبات الدول في حفظ البيانات؛ الوقت الالتباين في أوقات الإ
المستغرق لجمع حركة البيانات؛ الوقت الحقيقي المستغرق لجمع محتوى البيانات؛ القدرة 
على الحفاظ على سلامة البيانات وصيانتها ووضعها تحت تصرف الجهة الطالبة وغيرها 

 ذات الصلة. الإتفاقياتمن الإجراءات التي أقرتها التشريعات الوطنية و 
                                                           

، ولدى الدول الأقل الإلكترونيةأفاد العديد من الدول بوجود موظفين متخصصين مكلفين بإنفاذ القانون في الجريمة  - 1
نترنت ضمن أتخدم مس 100.000لكل  0.2بلغ نحو نموا عدد أقل بكثير من أفراد الشرطة المتخصصين، بمعدل ي

في حين يكون هذا المعدل أعلى بمرتين إلى خمس مرات في البلدان التي تفوقها تقدما، أما في الشرطة  ة،المعني انالبلد
  راجع:من إجمالي الشرطة للمزيد  %1تمثلت في أقل  ،في كل الدول الإلكترونيةالمتخصصة في الجريمة 

United Nations Office on Drugs and Crime, op.cit, p- 154. 

 ر إلى الأدوات اللازمةة في الجرائم السيبرانية،  تفتقالشرطة، باعتبارها هيئة التحري والتحقيق الرئيسأفادت غانا بأن  - 2
لأن جميع أدوات مختبر التحليل الجنائي لمكافحة الجريمة السيبرانية قد انتهت صلاحيتها، ولذلك تحال التحقيقات إلى 

يرتبط ذلك من تكلفة، وتحال هذه التكلفة في كثير من الأحيان إلى المدعي  يل الجنائي الخاصة، مع مامختبرات التحل
العام، وفي معظم الأحيان يؤثر عدم تكلفة الفحص تأثيرا سلبيا على المحاكمة، وعندما تدفع التكلفة في نهاية المطاف 

صدار التقرير في إن التأخير في الدفع أن يؤثر على لى وقت طويل لتحصيل المبلغ المطلوب، ومن شأإتحتاج الشرطة 
سره إلا أنه ألمختبر الوحيد الذي يخدم البلد بالوقت المناسب، مفضيا الى تأخير المحاكمة، ومختبر الجرائم السيبرانية هو ا

 : ، التقرير متاح على الرابطيفتقر إلى الموظفين الأكفاء اللازمين، مما يؤثر كثيرا على مخرجاته

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/cybercrime/Cybercrime_Study_Arabic.pdf ، تاريخ
 .12:05الساعة  على ،15/01/2023 الاط لاع
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لدول في تجاوز  العقبات التي تفرضها خصوصية في السياق ذاته تختلف قدرات ا
، ونشير هنا أنه يتعين الإلكترونيالدليل  إلىصول ، لاسيما تحديات الو ةالإلكترونية الجريم

القائمة على  الإتصالاتتباع أساليب وتقنيات متطورة لفهم البيانات غير المادية أو إ
التي  ةالإلكترونيفاظ على الأدلة علاوة على ذلك القدرة على الح ،1الأنترنتبروتوكولات 

 ا ما تم استخدامه من طرف الجناة تتسم بسهولة زوالها وتغيرها، والقدرة على فك التشفير إذ
تصال مفتوحة للعامة ارتكاب الجريمة انطلاقا من نقطة افمن المتصور أن يقوم الجاني ب

(WIFI من مطعم أو فندق أو حتى من مقهى  )ك إمكانية ، يضاف إلى ذلالأنترنت
استغلاله برامج إخفاء الهوية، الحوسبة السحابية،  الذي يعقد عملية التحقيق الجنائي 

وكل هذه التحديات تتطلب  .2زنة إلكترونيا وتجميعها وتحليلهاللتعرف على المعلومات المخ
 ما لمواجهتها تختلف من دولة لأخرى.الموظفين ومستوى متقد مهارة

 المطلب الثاني
على  واقعةال ةالإلكترونيتعزيز آليات التعاون الدولي لمكافحة الجرائم  إلى الحاجة

 الأطفال
تها بعد الوقوف على المعيقات التي تعتري أسس التعاون الدولي، تبرز الحاجة لمعالج

 من أجل تعزيز الأمان السيبراني لشريحة الأطفال، ولتحقيق ذلك يتعين تعزيز التعاون 
 الإلكترونية.ر الأساس لمكافحة الجرائم الدولي الذي يعتبر بحق  حج

من خلال هذا المطلب سنبحث عن سبل تعزيز آليات التعاون على المستوى الدولي 
 )الفرع الأول(، وكذا على المستوى الوطني)ثانيا(.

 
 

                                                           
فتقار إلى أدوات وبرمجيات التحليل الجنائي الرقمية بسبب تكلفتها العالية يمثل لى سبيل المثال لا الحصر، فإن الإع - 1

كما أن الأدوات المتاحة مجانا وبرمجيات المصادر المفتوحة محدودة  المعلوماتية،ها المكلفون بتفتيش النظم مشكلة يواجه
 . الإلكترونيالقدرة في مجال التفتيش 

2 - United Nations Office on Drugs and Crime , op.cit , p.176. 
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 الفرع الأول
 سبل تعزيز آليات التعاون على المستوى الدولي

نقسام، في مكافحة الجريمة والاعلى خطورة التباعد يجمع المتخصصون والخبراء، 
على المستوى الدولي، وعلى اعتبار تنوع واختلاف التشريعات الوطنية عائقا  ةالإلكتروني

، كان لابد من التفكير في صياغة معاهدة دولية موحدة لمكافحة هذا 1أمام التعاون الدولي
بحث سبل الضرورة  د بالحماية، استدعتهو المقصو  الط فلالنوع من الجرائم )أولا(، ولأن 

)ثانيا(، والتفكير في  الط فلحقوق  تفاقيةتفعيل أحكام البروتوكولات الاختيارية المتممة لإ
 إنشاء شرطة دولية تحت غطاء الأمم المتحدة)ثالثا(. 

 :ةالإلكترونيك دولي موحد للجريمة نحو ص -أولا
لجنة خبراء دولية  يتضمن تكليف اقرار  بالإجماعأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 

ة دولية شاملة بشأن مكافح إتفاقيةالعضوية، تمثل جميع الدول لوضع  متخصصة مفتوحة
ة، هذه المبادرة  قدمت من جراميللأغراض الإ تصالاتالااستخدام تكنولوجيا المعلومات و 

 2جزائر، مصرالهند، ال ،عديد الدول من بينهم الصين وبدعم منتحاد الروسي طرف الإ
الدولية على الجمعية العامة  الإتفاقيةصدد سيتم عرض مشروع صياغة هذه ا الوفي هذ

ر عقدها خلال سبتمبر من سنة للنظر والموافقة عليها  في دورتها الثامنة والسبعين المقر 
20233. 

                                                           
المختصين بإجراء دراسة شاملة عن مشكلة براء و الخ قام مجموعة من 65/230على قرار الجمعية العامة رقم  بناء - 1

الجريمة السيبرانية وللتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والقطاع الخاص  للتصدي لها، نتائج الدراسة 
لسيبرانية على وتنوع القوانين المحلية المتعلقة بالجريمة ا ،خلصت إلى  تأثير عدم اتساق الإجراءات على الصعيد الدولي

-https://www.unodc.org/documents/organizedالتقرير متاح على الرابط :  التعاون الدولي،

crime/cybercrime/Cybercrime_Study_Arabic.pdf ، 20:15، على الساعة 16/01/2023تاريخ الاط لاع. 

أنظر  . 2019نوفمبر  05:ادر بتاريخ الص .1A/C.3/74/L.11/REV رقم: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  - 2
 .2020جانفي  20 بتاريخ:الصادر ، A/RES/74/247 رقم: كذلك القرار

 .2021جوان  1 :الصادر بتاريخ ،A/RES/75/282 الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: قرار - 3
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لي أن هذا القرار كان محل تجاذب بين أفراد المجتمع الدو  إلى ولا تفوتنا الإشارة
 اتجاهين: إلىى التي انقسمت وخاصة بين القوى الكبر 

تحت رعاية الأمم  ةالإلكترونيدولية بشأن الجريمة  إتفاقيةاتجاه أول مؤيد لصياغة  -
حتياجات جميع في مجال التعاون الدولي وتلبية إ تقضي لسد الثغرات القانونية ،المتحدة

 .1البلدان ومعالجة شواغلها، ولاسيما البلدان النامية
جديدة جامعة في مجال الجريمة  إتفاقيةجاه الحاجة إلى تر أنصار هذا الإويبر  

 لجرائمبودابست في الإحاطة با إتفاقيةلعدة اعتبارات لعل أهمها، عدم كفاية  ،ةالإلكتروني
 جرائم، بخلاف 09المستجدة على اعتبار أن قائمة الجرائم التي نصت عليها محدودة في 

 وتشمل ،جريمة 23مة الجرائم لأكثر من مسودة المعاهدة الجديدة التي تسعى لتوسيع قائ
متعلقة بالعملات كالجرائم ال -على نطاق واسعو  -لك جرائم مستجدة انتشرت مؤخرا بذ

        المشفرة، الاتجار بالمخدرات، ضلوع قصر في أنشطة غير مشروعة تعرض حياتهم 
 صحتهم للخطر.و 

المي لمكافحة ن عدم وجود صك ععلى ذلك يبرر أنصار هذا الاتجاه أعلاوة 
 ة يزيد من صعوبة معالجةجراميللأغراض الإ تصالاتالااستخدام تكنولوجيا المعلومات و 

ذا بمعنى آخر وجود حاجة واضحة إلى تعميق التعاون الدولي بين الدول في ه هذه المسألة
دأي وتستند على مب ،للأمم المتحدة تراعي مصالح جميع البلدان إتفاقيةمن خلال  ،المجال

ذا ؤونها الداخلية، وتبعا لذلك يرى أنصار هي الدول في السيادة وعدم التدخل في شتساو 
وينشئ قنوات لتقديم  ،ن هذا الصك الدولي يساعد على توحيد تشريعات الدولالاتجاه أ

ضع و ن يؤدي على ، من خلال أجهزة إنفاذ القانون وأالمساعدة المتبادلة السريعة والفعالة
ل انب كفر الزخم اللازم لتقديم المساعدة إلى البلدان النامية من جمعيار موحد يمكن أن يو 

 الجهات المانحة والأمم المتحدة.

                                                           
  إيران ،إفريقيا بالهند، جنو ن، روسي، الصيدولة من بينهم الاتحاد ال 88إتفاقية جديدة المؤيدون لقرار صياغة  - 1

راجع  للمزيد :مارات العربية المتحدة، الأردن، سوريا، العراق، عمان، مصر، قطر، اليمن، سنغافورة، السينغالالجزائر، الإ
 .2020فيفري  19 :الصادر بتاريخ A/C.3/74/SR.50محضر موجز للجلسة الخمسون،  رقم 
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ذلك ومبرر  ،جديدة إتفاقيةمعارض لمشروع قرار صياغة  ه ثانتجافي المقابل برز إ
نه أن يقوض التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة اعتماد هذا المشروع من شأأن 

  .1فيه عن تعزيز التنسيق ىفي وقت لا غن ةالإلكتروني
 علاوة على ذلك فإن مشروع هذا القرار يقوض التوافق في الآراء، ويؤدي إلى فضاء

 تحقق    التي قل أمنا، ويقلص الجهود العالمية المبذولة حالياسيبراني أقل انفتاحا وأقل حرية وأ
ة بفضل أدوات عالمية تائج إيجابية في مجال المكافحن -حسب أنصار هذا الاتجاه–

 لوطنيةاالجريمة المنظمة عبر  الأمم المتحدة لمكافحة إتفاقية، أبرزهما عالجت هذه المسألة
 بودابست. إتفاقيةو 

 دولية إتفاقيةة الدول إلى حاجالذي يرى  ،تجاه الأولأنصار الإ نؤيدن جانبنا وم
ن ، تؤطر مسائل التعاو تكون تحت لواء الأمم المتحدة ةالإلكترونيبشأن الجريمة  جامعة

لة الدولي وكل الجهود الرامية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، هذا الصك الدولي في حا
جة معال سيعمل لامحالة على تلافي الفوارق والتباين في النظم القانونية وتبعا لذلك إقراره

لات سب للمشكوبالنتيجة التصدي في الوقت المنا ،إشكالية تناسق الأطر القانونية الوطنية
  طفال.الواقعة على الأ ةالإلكترونيالجديدة الناشئة عن التطور التكنولوجي ومنها الجرائم 

نه باستقراء آراء الدول الأعضاء لاسيما الرافضة لهذا المسعى، يبدو أن غير أ
جامعة تحظى بقبول أغلبية الأطراف واعتمادها من طرف  إتفاقيةالوصول إلى صياغة 

في ظل الشروط التعجيزية التي  -إن لم نقل مستحيلا-ة، سيكون أمرا صعبا الجمعية العام
يفرضها أنصار الاتجاه الرافض لعل أبرزها، التعديلات الثلاثة التي أدخلت على طريقة 

التعديل الذي  ، من طرف الجمعية العامة ونخص بالذكر،الإتفاقيةاعتماد وقبول هذه 
القرارات الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء  الذي يشترط اتخاد تقدمت به البرازيل

                                                           
 لاتحاد الأوربي، كندا، اليابان.غلب دول اأ الولايات المتحدة الأمريكية،  من بين أنصار الإتجاه الرافض نذكر،- 1
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ولاشك في أن هذا الشرط الذي تم قبوله بالإجماع سيقوض  ،1بدلا من الأغلبية البسيطة
 .ةالإلكترونيالمساعي الرامية لوضع إطار قانوني عالمي لمكافحة الجريمة 

يرى  ،ةونيالإلكتر وإلى أن يتم صياغة وإقرار معاهدة دولية جامعة بشأن الجريمة 
 قعة علىالوا ةالإلكترونيلتعزيز آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم أنه الباحث 

ول الملزمة للد ،الط فلتفعيل أحكام الصكوك العالمية المتعلقة بحقوق  في أهمية الط فل
 عبشأن بي الط فلحقوق  إتفاقيةلاسيما البروتوكول الإختياري الملحق ب ،صادق عليهاالم

ي ما 25في  كالمعتمد بنيويور  ،الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية
 .2006سبتمبر  2والتي صادقت عليه الجزائر في  2000

 :طّفلالحقوق  يةتفاقضرورة تفعيل أحكام البروتوكولات الاختيارية المتممة لإ -ثانيا
 تفاقيات القائمة وتضيف إليهاللا المعلوم أن البروتوكولات الاختيارية تكون متممة
الأصلية، وهو يستخدم إما  الإتفاقيةويمكن أن يكون البروتوكول حول أي موضوع يتعلق ب

 ق، أو ليتصدى لشاغل جديد أو ناشئالأصلية على نحو أعم الإتفاقيةليتناول أمرا ما في 
 .2وفرض تنفيذها الإتفاقيةراء لعمل أو يضيف إج

 نبروتوكولي 2000ة العامة للأمم المتحدة في عام وفي هذا الصدد أقرت الجمعي
لحة المس اتلزيادة الحماية للأطفال من العنف أثناء النزاع ،الط فلحقوق  تفاقيةإختياريين لإ

 بروتوكول 2004وأقر في عام  .باحيةفي البغاء وفي المواد الإ ومن البيع والاستغلال
 .الط فلشرة إلى لجنة حقوق يتيح للأطفال رفع شكاوى بصفة مبا ،اختياري ثالث

                                                           
ثلاث تعديلات، الأول مقدم من البرازيل يحمل الرقم  A/75/l.87/REVرقم      دخل على مشروع القرارأ - 1

A7/L.90،  الثاني مقدم من هايتي يحمل الرقمA/75/L.91  الثالث مقدم من بريطانيا يحمل الرقم ،A/75/L.92 
 .2021ماي  26:الصادر بتاريخ ،  A/75/PV.71رقم  الجمعية العامة للأمم المتحدة محضريد أنظر للمز 

 الإتفاقيةتعتبر البروتوكولات اختيارية لأن الالتزامات الواردة فيها قد تتطلب متطلبات أكثر من تلك الواردة في  - 2
وتعتبر البروتوكولات الاختيارية  ،م لاا كانت تريد الالتزام بها أالاصلية، لذا يجب أن تقرر الدول بصفة مستقلة ما إذ

 :أنظر في ذلك موقع اليونيسف على الرابط ،حة للتوقيع والمصادقة والانضماماتفاقيات بحد ذاتها، وهي مفتو 
https://www.unicef.org/ar  22:20. الساعة 16/01/2023، تاريخ الاط لاع. 

https://www.unicef.org/ar%20،%20تاريخ%20الاطّلاع%2016/01/2023
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ختياري المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء بالعودة إلى البروتوكول الإ
وتبعا لذلك خلق  ،1دولة 177نجد أنه كان محل إجماع من طرف  ،وفي المواد الإباحية

ر في من هذا المنطلق يرى الباحث أن الاستثما لتزاما للدول الأعضاء لتنفيذ أحكامه،إ
قد يكون من بين الحلول المطروحة لتعزيز  ،الط فلتفعيل أحكام الصكوك المتعلقة بحقوق 

 .  الط فلالواقعة على  ةالإلكترونيلدولي في مجال مكافحة الجرائم التعاون ا
لى وبالرجوع إلى البروتوكول محل الدراسة نجده أقر التزامات ع قترتيبا على ما سب

زيع وتو  نتاجبتجريم إ قتعللاسيما ما ،الأطفال في المواد الإباحية الحكومات لتجريم استغلال
 ها.لوتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وحيازتها عمدا والترويج 

ادة م المومما يستلزم التأكيد عليه أن ذات البروتوكول ألزم الدول الأطراف بدلالة أحكا
 ساعدة على بعضها البعض فيما يتعلق بعمليات التحقيقمنه، بتقديم أقصى قدر من الم 6

ي فعلاوة على ذلك تقديم المساعدة  ،أو إجراءات تسليم المجرم ،أو الإجراءات الجنائية
 مجال الحصول على ما في حوزتها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات.

راف حثت الدول الأط ،من ذات البروتوكول 10فإن أحكام المادة في السياق ذاته 
ددة المتععن طريق الترتيبات الثنائية و  ،الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي على اتخاذ

المسؤول  الإلكترونيلمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة المجرم  ،الأطراف والإقليمية
 في المواد الإباحية. الط فلعن أفعال تنطوي على استغلال 

 :ت غطاء الأمم المتحدةتحإنشاء شرطة دولية  التفكير في-ثالثا

 ةالإلكترونيللجريمة  لا توجد شرطة دولية مكلفة بالمكافحة المباشرةالمعلوم أنه 
كما  حلقة أساسية في المكافحة ويشكل 1929مند سنة  الإنتربولصحيح يوجد جهاز 

ه ينحصر مجالبمعنى  ،العام لا أنه لا يشكل شرطة دولية بالمفهومإ ،الإشارة إليه تسبق
  .تطوير التعاون الشرطي بين الدول الأعضاءو  ا في تنسيقأساس

                                                           
 https://indicators.ohchr.org العربية صدقت على البروتوكول أنظر في ذلك  والدولجل الدول العظمى  - 1

 .23:10الساعة  ،17/01/2023 الاط لاعتاريخ 

https://indicators.ohchr.org/
https://indicators.ohchr.org/
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اء ، مقاربة شاملة وعامة تتلخص في إنشنا سيكون من بين الحلول المقترحةفي اعتقاد
لجرائم اتكون مسؤولة عن مكافحة  ،(CYBER-ONUنوع من الشرطة المتخصصة )  

 .ةالإلكترونيالجرائم يم الفكرة لمكافحة كل ثم تعم ،الواقعة على الأطفال ةالإلكتروني

جوي يحكم المجال الجوي  البحري، وقانون هنالك قانون بحري يحكم المجال  مثل ما  
تابعة للأمم أن فكرة إنشاء شرطة دولية  كولا ش، 1يتعين إنشاء قانون يحكم الفضاء الرقمي

 . 2المتحدة  ليست جديدة

 الفرع الثاني
 ى الوطنيسبل تعزيز آليات التعاون الدولي على المستو 

 
اوتة معالجة التحديات المتفدون  ،تعزيز آليات التعاون على المستوى الدولي يلا يكف

 التي تعاني منها الدول على المستوى المحلي، وفي سبيل تحقيق ذلك يتعين سد الفجوات
 ةنيالإلكترو في القدرات بحيث تكون لدى كل بلد تدابير ملائمة ومناسبة لمكافحة الجرائم 

 للمجرمين أي مجال للمناورة أو استهداف الأطفال. كر يت لكيلا
ضمان مواكبة النصوص القانونية  في هذا الصدد ولتيسير التعاون الدولي، يتعين

 ب وبناء)أولا(، مع التركيز على التدري الط فلالواقعة على  ةالإلكترونيلمتغيرات الجريمة 
ة جزائيفاعلة في سلسلة الإجراءات القدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والجهات ال

 .()ثانيا

                                                           
1 - TISSIER (G.), « Les marchés noirs de la cybercriminalité », Technologies de l’information, éd. num., Juin 

2011, p. 64. 

، كجزء من هذه المهمة تم إنشاء  1999إقليم كوسوفو سنة عهد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإدارة الأمن في  - 2
فاظ على النظام العام و كل المهام الشرطية في تلك شرطي مكلف بالح 3500شرطة الأمم المتحدة الدولية، وإرسال 

، على الرابط: 6، ص 1999أبريل  30، الهيئة العامة للغستعلامات، جريدة الجرائد العالمية، العدد الصادر في المنطقة
/https://www.sis.gov.eg 09:30عة ، على السا18/01/2023، تاريخ الاط لاع. 

https://www.sis.gov.eg/
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ى الواقعة عل ةكترونيالإلضمان مواكبة النصوص القانونية لمتغيرات الجريمة  -أولا
 :الطّفل

ديات الواضح أنه لا يكفي الاعتماد على التشريعات الجنائية القائمة كحل لمواجهة تح
بعا جرائي وتتوى الموضوعي أو الإإن على المس ،الط فلالواقعة على  ةالإلكترونيالجريمة 

 .ةونيالإلكتر لذلك يتعين العمل على مواكبة التشريعات الوطنية لمتغيرات وتطورات الجريمة 
ستحداث وسائل إجرائية جديدة يرى الباحث أهمية ا ،وفيما يتعلق بالشق الإجرائي

بمعنى غير  ،للتعاون بين الدول تضمن الحصول على الدليل الرقمي بطريقة مرنة وبسيطة
 معقولة، لأنفي آجال ن تكون يبلوماسية، علاوة على ذلك يتعين أمرتبطة بالعلاقات الد

 الواقعة على الأطفال. ةالإلكترونيعامل الوقت جوهري في التحقيقات في الجرائم 
وفي هذا الصدد تبرز الحاجة إلى تأطير التعاون المباشر مع مقدمي خدمات 

الحصول على وطنية لتسهيل إجراءات الوصول و القوانين ال وإقرار ذلك في صلب الأنترنت
ات الأدلة الرقمية المخزنة في ولايات قضائية أخرى، فالمعلوم أن لدى مقدمي هذه الخدم

 مات عن المواقعت الخاصة بالمشتركين والفواتير وبعض سجلات الاتصال ومعلو المعلوما
 إنفاذ القانون ومقدميبين سلطات في أن التفاعل المباشر  كولا ش ،الإتصالاتومحتوى 
بطء بتحديات المرتبطة يعتبر آلية فعالة تسمح بالتغلب على المعيقات وال الأنترنتخدمات 

 الإجراءات.
لمتغيرات الجريمة  القوانين الوطنية وضمان مواكبتهاوفي ضوء ذلك فإن تحيين 

 اقيةإتفالإنضمام إلى  ن ذلك(، فضلا ع1الثنائية ) الإتفاقيات، يتطلب تعزيز ةالإلكتروني
 .(2ائية المستحدثة في هذا الشأن )ستفادة من الآليات الإجر بودابست، للإ

   :الثنائية الإتفاقياتتعزيز  -1
تفاقيات ثنائية في مجال أبرمت الجزائر إ، 2022ستقلال إلى غاية أفريل منذ الا

مجال التعاون  أحكاما عامة في الإتفاقياتهذه  تتضمن ،1دولة 56التعاون القضائي مع 
                                                           

اتفاقيات قضائية ثنائية، التوقيع بالأحرف الأولى  06قضائية ثنائية، التوقيع على  إتفاقية 72تمت المصادقة على  - 1
        https://www.mjustice.dz/arفي ذلك موقع وزارة العدل  ، أنظرإتفاقية 30أو وضع الصيغة النهائية لـ 

 .15:10، الساعة 18/01/2023تاريخ الاط لاع 

https://www.mjustice.dz/ar%20%20%20%20%20%20%20%20تاريخ%20الاطّلاع%2018/01/2023
https://www.mjustice.dz/ar%20%20%20%20%20%20%20%20تاريخ%20الاطّلاع%2018/01/2023
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ستناد عليها كإطار ناظم لمسائل نها تتسم بالعمومية ولا يكفي الإإالقضائي، سبق القول 
 وبخاصة تلك الواقعة على الأطفال. ،ةالإلكترونيالتعاون في الجرائم 

الثنائية لتشمل باقي  الإتفاقياتهمية توسيع الأ نعتقد أنه منتأسيسا على ما سبق 
باحية مخصصة للأطفال زائر ومعروفة باستضافتها لمواقع إمعها الجالبلدان التي لم توقع 

تعميم التوقيع مع يستلزم التأكيد عليه هو توسيع و  ، ومما1؛ تايلانداسنغافورةل دولة كندا؛ مث
تحتل المرتبة الأولى في استضافة  ابية، على اعتبار أن قارة أوروبو باقي البلدان الأور 

من المجموع العام للمواد الإباحية  %62لأطفال بأكثر من المواقع التي تتضمن إباحية ا
 .2ية لاستضافة المواد الإباحيةالمتواجدة في الفضاء الرقمي. إذ تعتبر من الجنات الرقم

ثنائية في مجال التعاون القضائي مع دولة هولندا  إتفاقيةبرام إتتضح ضرورة لذلك  
 27موقع مستضيف في  156300من مجموع  %66التي تستضيف لوحدها ما نسبته 

ة المتواجدة في كل الفضاء من المجموع العام للمواد الإباحي %37 بته، وما نسةدولة أوروبي
  .3الرقمي

من صوب آخر يرى الباحث أهمية التوقيع على اتفاقيات ثنائية مع البلدان التي توجد 
ستضيف أكبر مركز ، ومثال ذلك دولة السويد التي تى أراضها خوادم الشركات العملاقةعل

    .4 فايسبوك  الإجتماعيملاق التواصل بيانات لع

                                                           
تعتبر مدينة بانكوك في تايلاندا أشهر مدن السياحة الجنسية في العالم، وقد قدر عدد العاملات في الجنس هناك بما  - 1

 الموقع:يلاند على الدعارة في تا :مرأة ثلثهم على الأقل من الأطفالإ 250.000عن  لا يقل
https://ar.wikipedia.org  16:15، الساعة 18/01/2023 الاط لاعتاريخ. 

 :متاح على الرابط  ، 2021سنة ( IWF) الأنترنتأنظر في ذلك  تقرير نشرته مؤسسة مراقبة  - 2
2021.pdf-Report-Annual-https://annualreport2021.iwf.org.uk/pdf/IWF تاريخ الاط لاع  ،

 .16:35، على الساعة 19/01/2023

3 -  Mathieu Polle, Les Pays-Bas, plaque tournante mondiale de la pédopornographie, publié le 26/04/2022, 

disponible sur .www.EURACTIV.com, consulté le 03/04/2022 à 11:35. 

يعد مركز لوليانا شمال دولة السويد من أكبر مراكز البيانات خارج الولايات المتحدة الأمريكية، تم تدشينه سنة  - 4
، المركز يتكون ت التي نضعها على موقع الفايسبوكالصور والتعليقات و الفيديوها يتم تخزين فيه  هذا المركز ،2011

https://ar.wikipedia.org/
https://annualreport2021.iwf.org.uk/pdf/IWF-Annual-Report-2021.pdf
https://www.euractiv.fr/authors/mathieu-pollet/
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المبرمة مع الدول حتى تواكب  الإتفاقياتمفيد التنويه إلى أهمية تحيين ومن ال
يها د إلستنا، من خلال إدراج أحكام يمكن الاالمتطلبات الجديدة التي يشهدها التعاون الدولي

التي  تكون بديلة عن الوسائل التقليدية ،ةلإلكترونياعند إجراءات التحقيقات في الجرائم 
 أثبت الواقع نقص فعاليتها.

 لتعاون لدول ورغبتها في تعزيز ااوفي كل الأحوال فإن فعالية هذه الأداة تخضع لإرادة 
يتطلب اعتماد صكوك متعددة الأطراف يتم  ،يد مثل هذه الإجراءاتسفي أن تج كولا ش

   .التوقيع عليها من قبل الدول

  :بودابست إتفاقيةالإنضمام إلى  -2

القانون النموذجي الذي و  بودابست الوثيقة المرجعية الأولى إتفاقيةفي الحقيقة تعتبر 
، والواضح أن ةالإلكترونيعند سن تشريعاتها في مجال مكافحة الجريمة  تسترشد به الدول

 04-09القانون رقم على غرار  –قرها المشرع الجزائري أالتي  بعض النصوص القانونية
 الإعلام والاتصالالمتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا 

 .1الإتفاقيةام هذه صلب أحكنجدها مستمدة من  -ومكافحتها

حققت نجاحا بودابست  إتفاقيةن يبدو أ، 2بالرغم من النقائص المشار إليها سابقاو 
لاسيما بين الدول الواقعة على الأطفال،  ةلكترونيالإنسبيا في مجال مكافحة الجريمة 

                                                                                                                                                                                   

مداخلة نيال ماك انتغار رئيس مركز بيانات لوليا على :  2م28000بنايات لخوادم البيانات على مساحة تقدر ب  03من 
 .23:05، الساعة 19/01/2023 المشاهدة:، تاريخ https://www.youtube.com/watch?v=pFpASJ الرابط 

حول وضعية تشريعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة  2020في دراسة أجريت سنة  - 1
وكانت مصدرا للإصلاحات  ،بادئ التوجيهيةبودابست الم إتفاقية( استلهمت من %79دولة ) 153بينت أن  الإلكترونية

16fr-2020-cy-https://rm.coe.int/t-، التقرير متاح على الرابط مكافحة الجرائم الإلكترونيةالتشريعية في مجال 
6c1/16809efc-prov-rep-benefits-bc  14:45، الساعة 03/03/2022، الاط لاعتاريخ. 

 .388-386، ص ص مشروع هذه الأطروحةراجع  - 2

https://www.youtube.com/watch?v=pFpASJEo7G4K
https://www.youtube.com/watch?v=pFpASJEo7G4K
https://rm.coe.int/t-cy-2020-16fr-bc-benefits-rep-prov-1/16809efc6c
https://rm.coe.int/t-cy-2020-16fr-bc-benefits-rep-prov-1/16809efc6c
https://rm.coe.int/t-cy-2020-16fr-bc-benefits-rep-prov-1/16809efc6c
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هذا النوع  مكافحةا توفره من أدوات مهمة في مجال لم ،المصادقين عليها 66الأعضاء 
 يأتي: مافي أبرزهانذكر من الجرائم 

 :ذلك نجد دولة جورجيا  كمثال عن  توفر إطارا قانونيا للتعاون بين الدول الأعضاء
 إتفاقية، وجدت في روباو الثنائية مع الدول خارج أ الإتفاقياتدا من التي لديها عدد قليل ج

بودابست البديل عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات عبر الوطنية، وفي هذا الصدد واستنادا إلى 
غلال الأطفال في المواد بودابست، تمت معالجة قضية است إتفاقيةمن  26نص المادة 

نفاذ القانون في كل من ورجية بالتنسيق مع سلطات إرطة الج، تمكنت خلالها الشالإباحية
 الجنسي على الأطفال الإعتداءل و أستراليا وأمريكا من تفكيك شبكة مختصة في الاستغلا

 24دوليا عبر الويب المظلم،  مكنت من توقيف ثم تسويقها محليا و نتاج مواد إباحية إ
 .1سنة 19منهم حكم عليهم ب  03لفة، من جنسيات مخت اشخص
 35بموجب نص المادة  تم استحداث هذه الآلية: الاستفادة من شبكة نقاط الاتصال 

ثبت الواقع فعاليتها في الأسبوع، أ وطيلة أيام، تعمل على مدار الساعة بودابست إتفاقيةمن 
كدت على بشهادة الدول الأعضاء التي أوهذا  ،ةالإلكترونيالآني لمواجهة الجريمة التنسيق 

 التي على ذلك فرنسا ، كمثالم المساعدة الفورية في التحقيقاتضمن تقديأن هذه الأداة ت
 .2لحفظ البيانات اال، كلها تضمن طلبمن خلال نقطة الاتص اطلب 268عالجت 

 :أظهرت بعض تقارير الدول الأعضاء  أن القطاع  تعزيز التعاون مع القطاع الخاص
 بيوتيو وك، غوغل، مقدمي خدمات الشركات الأمريكية )فايسب وبخاصةالخاص 

 .3لون بصورة أفضل مع الدول الأعضاءميكروسوفت، سكايب( يتعام

                                                           
rep-fitsbene-bc-16fr-2020-cy-https://rm.coe.int/t-، متوفر على الرابط: 17التقرير السابق، ص  - 1

1/16809efc6c-prov  5514، الساعة 03/03/2022، الاط لاعتاريخ:. 

 .22، ص المرجع نفسه - 2

 .24المرجع نفسه، ص  - 3

https://rm.coe.int/t-cy-2020-16fr-bc-benefits-rep-prov-1/16809efc6c
https://rm.coe.int/t-cy-2020-16fr-bc-benefits-rep-prov-1/16809efc6c
https://rm.coe.int/t-cy-2020-16fr-bc-benefits-rep-prov-1/16809efc6c
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 الأنترنتخدمات  في السياق ذاته وفي سبيل تأطير التعاون المباشر مع مقدمي 
 إتفاقيةب املحق اثاني اإضافي بروتوكولا ،2021روبا في نوفمبر و اعتمدت لجنة وزراء مجلس أ

في ماي من  لتوقيع عليه من طرف عشرات الدول الأجنبية، وهو بروتوكول جرى ابودابست
 .20211سنة 

يرى الباحث  ،باستقراء نصوص هذا البروتوكول نجده تضمن أحكاما غاية في الأهمية
لى عفي بطء الإجراءات المترتبة أساسا المتمثلة  ،نه سيضع حدا لمجموعة من الإشكالياتأ

 إجراءات التعاون القضائي التقليدية.

ذا الإطار تضمن القسم الثاني أحكاما لتعزيز التعاون المباشر مع مقدمي وفي ه
من  06المادة الخدمات وغيرهم من الكيانات في الأطراف الأخرى، حيث ورد في نص 

إصدار طلب إلى أي كيان يقدم خدمات   -أي دولة طرف-ذات البروتوكول إمكانية 
 .2تسجيل النطاقات للحصول معلومات في حوزة الكيان

ن لكل دولة يمك ،ذات البروتوكول من 07نص المادة في السياق ذاته وبموجب 
من  ،خرات يوجد مقره في أراضي دولة طرف آلى مقدم خدمطرف إصدار أمر مباشر إ

أو تحت  ،أجل الكشف عن معلومات المشترك المحددة والمخزنة في حيازة مقدم الخدمة
عتماد القدر الكافي من التدابير رف إ الأحوال يتعين على كل دولة ط وفي كل ،حكمه

التشريعية وغيرها من الإجراءات التي تكون ضرورية لمقدم الخدمة للكشف عن هذه 
 .3المعلومات

                                                           
1 - Comité de la Convention sur la cybercriminalité (T-CY), Deuxième Protocole additionnel à la Convention 

sur la cybercriminalité relatif au renforcement de la coopération et de la divulgation de preuves 

électroniques, disponible sur : https://search.coe.int, consulté le 25/03/2023, à 15 :17. 

2 - Art 6 « Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour habiliter ses autorités 

compétentes aux fins d’enquêtes ou procédures pénales spécifiques, à émettre auprès d’une entité fournissant 

des services d’enregistrement de noms de domaine située sur le territoire d’une autre Partie une demande 

d’informations en la possession ou sous le contrôle de l’entité en vue d’identifier ou de contacter la personne 

ayant enregistré un nom de domaine… ». 

3 - Art 7 «  Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses 

autorités compétentes à adresser directement à un fournisseur de services sur le territoire d’une autre Partie une 

https://search.coe.int/
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إجراءات لتعزيز التعاون  ،علاوة على ذلك تضمن القسم الثالث من هذا البروتوكول
في نص المادة  تث وردي، حالدولي بين السلطات للكشف عن بيانات الكومبيوتر المخزنة

ل عج  لتفعيل الأوامر الصادرة عن دولة طرف أخرى بشأن الإنتاج الم   حكاممنه، أ 08
 .1لمعلومات المشترك وبيانات المرور

نصت على تدابير الكشف السريع عن بيانات قد نجدها  09وفيما يتعلق بنص المادة 
 .2الكومبيوتر المخزنة في حالة الطوارئ 

الإجراءات المتعلقة بالمساعدة المتبادلة في  ن القسم الرابع،وفي الاتجاه نفسه تضم
أنه يجوز لكل دولة  ،من ذات البروتوكول 10يث ورد في صلب المادة ، ححالة الطوارئ 

جه السرعة عندما يرى أن هناك حالة طوارئ  و طلب المساعدة المتبادلة على  ،طرف
 المحتويات الأخرى المطلوبة لىبالإضافة إ ،بموجب هذه المادة ،ويجب أن يتضمن الطلب

 .3وصفا للوقائع التي تثبت حالة طارئة وكيفية ارتباط المساعدة المتبادلة المطلوبة بها

                                                                                                                                                                                   
injonction de produire des données spécifiées et stockées relatives à des abonnés, en la possession ou sous le 

contrôle du fournisseur, lorsque ces informations sont nécessaires à des enquêtes ou des procédures pénales 

spécifiques menées par la Partie émettrice… ». 

1 - Art 8 « Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses 

autorités compétentes à délivrer une injonction à présenter à une autre Partie aux fins d’ordonner à un 

fournisseur de services sur le territoire de la Partie requise de communiquer , a.  des informations relatives à un 

abonné, et b. des données relatives au trafic, spécifiées et stockées, en la possession ou sous le contrôle dudit 

fournisseur de service, lorsque ces informations et données sont nécessaires pour des enquêtes ou procédures 

pénales spécifiques menées par la Partie… ». 

2 - Art 9 «   Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres pouvant se révéler nécessaires, en cas 

d’urgence, pour que son point de contact du Réseau 24/7 visé à l’article 35 de la Convention (« point de 

contact ») puisse transmettre une demande à un Point de contact dans une autre Partie et recevoir une demande 

de ce dernier pour une assistance immédiate en vue de l’obtention par un fournisseur de services situé sur le 

territoire de la Partie concernée de la divulgation accélérée de données informatiques stockées spécifiées qui 

sont en la possession ou sous le contrôle dudit fournisseur de services, sans requête d’entraide judiciaire… ». 

3  - Art 10 «  Chaque Partie peut demander une entraide judiciaire par les moyens les plus rapideslorsqu’elle 

estime qu’il y a urgence. Une demande d’entraide en vertu du présent article doit présenter, outre les autres 

contenus requis, une description des faits étayant l’existence d’une situation urgente et une explication de la 

manière dont l’entraide demandée est liée à cette situation… ». 
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تضمن  ،ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن القسم الخامس من ذات البروتوكول
 لمفعولسارية ا عدم وجود اتفاقيات دولية حالة في ،الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي

أقوال شاهد  انية التداول بالفيديو من أجل أخذإمك 11قرت أحكام المادة وفي هذا الإطار أ
ين أن إمكانية انشاء فرق تحقيق مشتركة إذا تب 12في حين تضمن المادة  ،1أو خبير

 . 2للتنسيق المعزز فائدة خاصة

ل الإضافي ويلاحظ مما سبق أن الأدوات الإجرائية المستحدثة في صلب البروتوكو 
من  قانون تهدف إلى تعزيز قدرة الفاعلين في مجال إنفاذ ال ،بودابست إتفاقيةالثاني الملحق ب

ساعد وكل هذا ي رعة والفعالية المطلوبة، بأقل جهد، بالسةالإلكترونيالوصول وجمع الأدلة 
 الواقعة على الأطفال موضوع الدراسة. ةالإلكترونيفي الحد ومكافحة الجرائم 

بودابست  إتفاقيةهذا الأساس يرى الباحث أهمية انضمام الجزائر إلى على و  
يل تفعب بما يسمح وتبعا لذلك تعديل قانون الإجراءات الجزائية ،لين الملحقين بهاو والبروتوك

ربة التي ثبت قصورها في محا عن الإجراءات الكلاسيكية بديلا ،مثل هذه الأدوات الجديدة
 وفها.بكل صن ةالإلكترونيالجريمة 

 

                                                           
1 - Art 11 « Une Partie requérante peut demander, et la Partie requise peut autoriser, le recueil de la déposition 

d’un témoin ou d’un expert par vidéoconférence. La Partie requérante et la Partie requise se concertent pour 

faciliter la résolution de tous problèmes pouvant se poser concernant l’exécution de la demande, y compris le 

cas échéant le choix de la Partie qui dirige l’opération; les autorités et personnes qui seront présentes; si l’une 

des Parties ou les deux doivent demander au témoin ou à l’expert de prêter un serment particulier, lui dispenser 

des avertissements ou des instructions; la manière de questionner le témoin ou l’expert; la manière dont les 

droits du témoin ou de l’expert seront dûment garantis; le traitement des revendications de privilèges ou 

d’immunité; le traitement des objections aux questions ou réponses; et la question de savoir si l’une des Parties 

ou les deux assurent des services de traduction, d’interprétation et de transcription…». 

2 - Art 12 « Lorsqu’une coordination renforcée est considérée comme particulièrement utile, d'un commun 

accord, les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties peuvent établir et faire fonctionner une équipe 

commune d'enquête sur leurs territoires pour faciliter les enquêtes ou les poursuites. Les autorités compétentes 

sont déterminées par les Parties respectives concernées… ». 
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على  الواقعة ةالإلكترونيمكافحة الجريمة في مجال  الدول قدراتتعزيز وبناء  -ثانيا
 :الطّفل

كانت محل  ،ةالإلكترونيبناء القدرات لمحاربة الجريمة في الحقيقة مسألة تعزيز و 
وحتى من قبل منظمة الأمم المتحدة التي شكلت  ،توصية في عديد الندوات العلمية

، لتساير إمكانيات المادي للدول الناميةء لبحث سبل تقديم الدعم التقني و امجموعة من الخبر 
 .1الدول المتقدمة في هذا المجال

را في هذا الإطار سنتطرق بداية إلى تعزيز الدعم المادي والتقني للدول الأقل تطو 
( كمقترحات 2وأجهزة العدالة ) الأمنإلى رفع مستوى مهارات سلطات  لننتقثم  ،(1)

 يز المكافحة.لتعز 

 :تعزيز الدعم المادي والتقني للدول الأقل تطورا -1

حاربة اللازمة لمات مكاننموا ليس لها القدرة الكافية والإالدول الأقل  إنسبق القول 
ونقص  ون هذه الفجواتالإلكترونيجرام، وترتيبا على ذلك يستغل المجرمون هذا النوع من الإ

 رامية.جلإمكانيات عند ارتكاب أفعالهم الإا

المجرمين على  يشجع ،والواضح أن قلة التعاون والمساعدات مع الدول الأقل نموا
 ل الأقلة، وهنا تبرز حاجة الدو الأمنمن هذه الملاذات  انطلاقا ،جراميةمواصلة أفعالهم الإ

  .ةونيالإلكتر لتكون قادرة على التحقيق في الجرائم  ،إلى مساعدة ودعم تقني شاملين ،تطورا

 الط فلالواقعة على  ةالإلكترونيالدول في مكافحة الجرائم أن تسير  تعينيلذلك 
 حيث نرى أنها ،الحديثة التطورات السريعة التي تشهدها التقنيات تواكب خطوات متناسقةب

                                                           

مناقشة العلاقة بين  تم ،2015ئية، المنعقد في قطر أفريل خلال المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنا - 1
 الإلكترونيةة البلدان النامية لمجابهة الجريمة منع الجريمة وتحقيق التنمية المستدامة وبحث مسألة مساعد

https://www.ohchr.org/ar 19:26، على الساعة 19/03/2023، تاريخ الاط لاع. 

 

https://www.ohchr.org/ar
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ومساعدة البلدان النامية  ،منع الجريمة بصفة عامةمن أجل ضرورية لتعزيز التعاون الدولي 
 .وبخاصة منع تشكيل ملاذات آمنة ةرونيالإلكتفي مكافحة الجريمة 

أنها و  مؤتمرات، خاصةمخرجات مثل هكذا وفي سبيل تحقيق ذلك يتعين تجسيد  
ات رفع مستوى مهار  على المتحدة، والعملجماع الدول الأعضاء في الأمم تحظى بموافقة وإ
قنية دة التتطوير المساع، نفاذ القانون من خلال التدريب العام والمتخصصأجهزة الشرطة وإ

تصال تية القائمة مثل شبكة نقاط الايات العمليا، تعزيز الآلالمقدمة على الدول النامية
24/7. 

 :رفع مهارات أجهزة إنفاذ القانون  -2

لا يكفي الدعم المادي والتقني وحده لتجاوز العقبات التي يفرضها التحقيق الجنائي 
بد أن تكون الأجهزة على مختلف الواقعة على الأطفال، بل لا ةالإلكترونيفي الجرائم 

والقدرة على كشف غموض تلك الجرائم  ،أنواعها على درجة كبيرة من الكفاءة والمعرفة
 .1لى مرتكبيها بسرعة ودقة متناهيينوالتعرف ع

على  الدولية والإقليمية ذات الصلة الإتفاقياتمعظم أكدت من هذا المنطلق، فقد 
ي مجال التدريب ونقل الخبرات والمعارف فيما بين ضرورة وأهمية وجود تعاون متبادل ف

يفرض على  ،تصاللمستمر لتكنولوجيا المعلومات والاالدول، لأن في اعتقادها أن التقدم ا
ية والقضائية أن تسير في خطوات متناسقة مع التطورات السريعة التي الأمنالجهات 

مية التي صدي للأفعال الإجراحتى يمكن الت ،والإلمام بمستجداتها ،تشهدها هذه التقنيات
 .2تصاحب هذه التكنولوجيات

 
                                                           

 .221ليندا بن طالب، المرجع السابق، ص   - 1

ة، رسالة دكتوراه، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم براهيمي، التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونيجمال  - 2
 .309،  ص 2019-2018 الجامعية سنةالتيزي وزو، -مولود معمري  السياسية، جامعة
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 خلاصة الباب الثاني

ا من ، تبين لنةالإلكترونيجرائية للطفل من الجرائم بعد دراستنا لموضوع الحماية الإ
ائم اية إجرائية من مختلف الجر بحم الط فلخلال الفصل الأول، أن المشرع الجزائري أحاط 

، بدءا بتخصيص أجهزة متخصصة للتعامل معه على مستوى الواقعة عليه ةالإلكتروني
 لضمان المعالجة الجيدة لاستحالة يلا يكفغير أن هذا  ،جهازي الشرطة والدرك الوطني

، وفي هذا الصدد بينت الإختصاصتكفل فرقة مركزية بكل القضايا المسجلة في قطاع 
 حداث.الدراسة الحاجة إلى استحداث ضبطية خاصة تتعامل حصرا مع الأ

م ت ةالإلكترونيمن صوب آخر بينت الدراسة، أنه من أجل المواجهة الفعالة للجرائم 
 استحداث أجهزة على المستوى المركزي، لتنشيط وتنسيق عمليات الوقاية والردع في هذا

المجال مع الفرق والفصائل المتخصصة التي تم تعميمها على المستوى المحلي، وتمديد 
العقبات التي تحول دون أداء رجال الضبطية القضائية لأعمالهم  اختصاصها لإزالة كل
وكذا استحداث القضائي،  الإختصاصذلك تم توسيع  فضلا عن ،على الوجه المطلوب

 قطب وطني لمكافحة هذا النوع المستجد من الجرائم.

 ، وقفتةالإلكترونيضحية الجريمة  الط فلت المكفولة لحماية افيما يتعلق بالضمان
بمفرده، وخلصت إلى أن المصلحة الفضلى للطفل قد  الط فلاسة على إشكالية سماع الدر 

تقتضي سماعه دون حضور وليه الشرعي، علاوة على ذلك بينت الدراسة المساعي 
إيداع الشكوى على مستوى الجهات القضائية وكذا مبذولة لتسهيل إجراءات التبليغ و ال

 ة الاستعمال تتماشى مع خصوصية الجريمة محللكترونية سهلوسائط إ ية، باستعمالالأمن
 الدراسة.

التحقيق التقليدية، غير كافية لجمع الأدلة و خلال هذا الباب اتضح أن وسائل التحري 
، الأمر الذي اقتضى من المشرع الجزائري أن يرسي وسائل ةالإلكترونيالمتعلقة بالجريمة 

، المراقبة الإلكترونيى غرار التسرب وإجراءات أكثر مرونة تكمل الاجراءات الموجودة، عل
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مقدمي الخدمات بحفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير لتحديد  إلزام، وكذا ةالإلكتروني
 .ةالإلكترونيوتبعا لذلك معرفة أطراف وحيثيات الجريمة بدقة مستعملي الخدمة 

ة لجريممن التعاون الدولي لمواجهة ا صلا مناتبين لنا من خلال الفصل الثاني أنه 
المية عخصوصية التحقيق في جريمة ، لعدة اعتبارات أهمها؛ الط فلالواقعة على  ةالإلكتروني

 لة.توزع أركانها على عدة دول، يضاف إلى ذلك إشكالات تطبيق القانون خارج إقليم الدو ت

اسة الم ةالإلكترونيفيما يتعلق بفعالية آليات التعاون الدولي المكرسة لمكافحة الجرائم 
معيقات مرتبطة بالنصوص إلى المستوى المطلوب، لوجود  يلا ترتق، تبين أنها الط فلب

ذلك ، وتبعا لالإعلام والاتصالالتي لا تجاري التطور المتسارع في تكنولوجيا  القانونية
 لشكما ينتجت مجموعة من الأفعال المسيئة والمضرة بهذه الشريحة، لم يتم تجريمها، وهذا 

ل ي لاتزابين الدول المتقدمة في هذا المجال مع الدول الت ةالقانونيالأطر عقبة أمام تنسيق 
م ذلك بينت الدراسة عد فضلا عنالمجرمة،  الأحكامتشريعاتها الداخلية تعاني نقصا في 

 الانسجام في بعض الجزئيات المهمة على غرار تحديد سن الطفولة، سن الرشد الجنسي.

ورد تالثنائية، كونها لم  الإتفاقياتنقص فعالية  في السياق ذاته وقفت الدراسة على
ت ا، بل كانت اتفاقيةالإلكترونيحكاما خاصة بمسائل التعاون في مجال مكافحة الجريمة أ

افحة العربية لمك الإتفاقيةمحدودية  فضلا عنالمسائل الجنائية،  للتعاون القضائي في كل
وفي  م.دولة عربية( وكذا نوعيته 18ها )جرائم تقنية المعلومات، لقلة الأعضاء الموقعة علي

إباحية الأطفال تتطلب التنسيق  هذا الصدد بينت الدراسة، أن جرائم المحتوى وبخاصة
 الصين.جال التكنولوجيا، لاسيما أمريكا و التعاون مع الدول المتقدمة في مو 

غم من ، بالر ةالإلكترونيالجريمة  بشأندولية جامعة  إتفاقيةوقفت الدراسة على غياب 
 إتفاقيةبعض المبادرات لتوحيد الجهود الدولية وإرساء قواعد للتعاون الدولي، أبرزها 

بودابست، التي تعتبر بحق المرجعية القانونية لكل التشريعات الصادرة لمكافحة الجرائم 
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كالصين، روسيا، وبعض دول  ، غير أن عدم اعتمادها لدى أطراف أساسيينةالإلكتروني
 جعلها محدودة الفعالية.   ،ومنهم الجزائر وإفريقيالجنوبية مريكا اآسيا وأ

د وجود معيقات واقعية تعتري المساعدة القضائية، أبرزها البطء في الر من الواضح 
 من مقدمي الخدمات الإلكترونيعلى طلبات المساعدة، صعوبة الحصول على الدليل 

ة أو ييده بوجود اتفاقيات ثنائينابات القضائية، أهمها تقومعيقات أخرى تعتري تنفيذ الإ
  نابة الخاضع للقانون المحلي للدولة متلقية الطلب. تعددة الأطراف، وكذا نطاق الإم

فحة في ختام هذا الباب بينت الدراسة الحاجة إلى تعزيز آليات التعاون الدولي لمكا
ون جامعة تكدولية  إتفاقيةالواقعة على الأطفال، من خلال  صياغة  ةالإلكترونيالجرائم 

قوق ح يةتفاقتحت لواء الأمم المتحدة وكذا تفعيل أحكام البروتوكولات الاختيارية المتممة لإ
علاوة على التفكير في إنشاء شرطة دولية متخصصة تكون مسؤولة عن مكافحة  ،الط فل

عمل من صوب آخر بينت الدراسة أنه يتعين على المشرع الجزائري ال .ةالإلكترونيالجريمة 
 زفضلا عن تعزي ةالإلكترونيمواكبة النصوص القانونية لمتغيرات وتطورات الجريمة  على

ها تضافتومعروفة باس ،الثنائية لتشمل باقي البلدان التي لم توقع معها الجزائر الإتفاقيات
ات أراضيها خوادم الشرك باحية مخصصة للأطفال وكذا مع البلدان التي توجد علىلمواقع إ

 .بودابست إتفاقيةنضمام إلى اسة في شقها الأخير إلى أهمية الإالدر  وخلصت العملاقة.
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 :الخاتمة

لتي وا ،الإتصالاتأفرزتها ثورة المعلومات و  عالجت الأطروحة إشكالية بالغة الأهمية
يع في جم واسعا انتشاراحيث تشهد  ،الواقعة على الأطفال ةالإلكترونيالجرائم تنصب على 
  ضعفا وأكثرهامن شرائح المجتمع شريحة أهم خطرها المدمر على استشرى و أنحاء العالم، 

ما خلصنا إليه من خلال ، وهذا لا المتطورةمن قبضتها لا الدول الضعيفة و فلت لم ت
تؤكد  دراسات متخصصة،لاسيما في ظل وجود  ،التقارير السنوية الصادرة في هذا المجال

ء للفضاالمبكر وغير المراقب  ستعمالهماالجسيم الذي يطال الأطفال بمناسبة الخطر على 
 .الرقمي، وخاصة وسائل التواصل الإجتماعي

كرس حماية جنائية لمواجهة الجرائم  ،المشرع الجزائري  أنظهرت الدراسة وقد أ
ة الموضوعيالقانونية لنصوص من خلال اتجلى ي وهو ما ،الط فلالمرتكبة ضد  ةالإلكتروني

 الط فلالإجرائية التي أحاطت القانونية النصوص  نفضلا ع المكرسة، الخاصةو  العامة
 كنل دية،التقلي كمل القواعد الإجرائيةت   ،ليات ووسائل أكثر مرونةلآ ئهاإرساب ،بحماية خاصة

 تعزيز  ، بغرضاذلك لا ينفي وجود بعض النقائص والثغرات التي يتعين إعادة النظر فيه
 .الموضوعي والإجرائي لمستويينلهذه الشريحة على االحماية الجنائية اللازمة 

 :زها في الآتي، نوجوالمقترحاتملة من النتائج لى جإلنا من خلال الدراسة توصوقد 

  ي:تتمثل أهم النتائج فيما يل النتائج: -أولا

 لقواعد الخاصة للوقاية من تكنولوجياالمتضمن ا 04-09صدور القانون رقم  إثر  -1
 .ةونيالإلكتر وسعا للجريمة فهوما م  ممشرع الجزائري تبنى ال، ومكافحتها الإعلام والاتصال

 ةالإلكترونيعلى صياغة قانونية مناسبة لتعريف الجرائم صعوبة الاستقرار   -2
 إمكانها استيعاب جميع صنوفها.، والتي بالط فلالواقعة على 
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مع تصاعد نسب استخدامهم  ،للفضاء الرقمي الأطفالتزايد مخاطر استخدام   -3
مليون طفل جزائري معرض  15وفي هذا الصدد بينت الدراسة أن  ،الأنترنتلشبكة 

 .الأنترنتلمخاطر الإستخدام السيئ لشبكة 

جملة من النصوص  ،في صلب قانون العقوباتالمشرع الجزائري أقر   -4
 الواقعة على ةالإلكترونيالموضوعية العامة يمكن تكييف أحكامها لتنسحب على الجرائم 

جد تو أنه نها لاتكفي طالما بينت الدراسة أ ،نصوص خاصةإقرار  لاوة على ذلك تمع الط فل
ض لمواقع تعر ومنها التصفح الاعتيادي  ،صور مستجدة لجرائم إلكترونية لايطالها العقاب

عن سكوته عن مسألة تجريم الشروع في الاستغلال الإباحي  فضلاباحية الأطفال، إ
 .لاسيما الذي يمس هذه الشريحة الإلكتروني

في توفير الحماية اللازمة  الط فلالمتعلق بحماية  12-15القانون رقم  قصور  -5
ن النصوص أ، ذلك التي تتم عبر الفضاء الرقمي كترونيةوبخاصة في الجرائم الإم له

 .الموضوعية التي تضمنها لم تقدم الإضافة المرجوة

د مسألة تشديد العقوبة، عندما يتم ارتكاب الجريمة ضالمشرع الجزائري أغفل  -6
، على خلاف الأمر الأنترنتالمعلومات وخاصة شبكة تصال و الأطفال بواسطة شبكات الإ

في التشريع الفرنسي الذي نص على تغليظ العقوبة بحق الجناة الذين يستعملون 
 .التكنولوجيات الحديثة لارتكاب جرائم ضد القصر

 يقدم خدمةأقر المشرع الجزائري مسؤولية جزائية تقع على عاتق المتعامل الذي  -7
المحدد  04-18، في حالة مخالفته للأحكام الواردة في القانون رقم ةالإلكتروني الإتصالات

التي  ،نهم 117، لاسيما نص المادة ةالإلكتروني تصالاتالاللقواعد العامة المتعلقة بالبريد و 
 .الأنترنتتلزمه بحماية الأطفال عند استعمالهم لشبكة 

من جرائم التمييز  الط فلرار أحكام خاصة لحماية وفق المشرع الجزائري في إق -8
وخطاب الكراهية مع تشديده العقوبات عند استعمال الفضاء الرقمي، لنشر الثقافات 
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، في المقابل تم التمييز العنصري المنحرفة وبث الكراهية والطائفية والتحريض على العنف و 
بعض السلوكات المجرمة عدم كفاية نصوص التجريم التقليدية لمواجهة  الوقوف على
 .، الإيذاء المبهجالإلكترونيالتسلط  على غرار الط فلالواقعة على 

كانت  ،الط فللمسألة المعطيات الشخصية المتعلقة ب معالجة المشرع الجزائري   -9
ال فردت شريحة الأطفأالتي  ،على خلاف التشريعات المقارنة مبهمة وغير واضحة المعالم،

سن رشد  المتعلقة بهم، لاسيما تحديد الأحكامذلك تم تفصيل  فضلا عن ،بحماية خاصة
 من خلال تقييد وصولهم بصورة منفردة إلى خدماتيسمح بتفعيل الرقابة الأبوية  ،رقمي

دون  الإجتماعيوبخاصة حضر استعمالهم العشوائي لوسائل التواصل  ،المختلفة الأنترنت
 رقابة.

قعة الوا ةالإلكترونيائية من الجرائم بحماية إجر  الط فلأحاط المشرع الجزائري  -10
 الأمنعلى مستوى جهازي  ،عليه من خلال تخصيص أجهزة متخصصة للتعامل معه

تتعامل متخصصة  قضائية في ظل غياب ضبطية يلا يكفن ذلك غير أ ،والدرك الوطنيين
 حصرا مع الأحداث.

 ةرونيالإلكتم ي الشكاوى والبلاغات في الجرائلة تلقلم يفرد المشرع الجزائري مسأ -11
ستخدام من قبل الجمهور، تسمح آليات سهلة الا إرساءوبالرغم من بنصوص خاصة، 

برصد وتلقي البلاغات والشكاوى، كما تساعد الجهات المختصة للتدخل بشكل فوري 
قييد تمسألة  ، أهمهاجرائيةالإعوائق بعض الوجود بينت الدراسة  لمعالجة القضايا المسجلة،

قد لا يكون الإجراء الأفضل لحماية وهذا حية بحضور ممثله الشرعي، الض الط فلسماع 
 .  ةالإلكترونيفي الجرائم  ه الفضلىمصالح

توجهات الدول المتقدمة بتكريس قواعد إجرائية تتناسب ساير المشرع   -12
تجلى ذلك من خلال تكييف بعض إجراءات التحري ، ةالإلكترونيوخصوصية الجريمة 

هذا النوع المستجد من الجرائم علاوة على ذلك ستجابة مع لجعلها أكثر ا ،والتحقيق التقليدية
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 الإلكترونيحديثة لكشف الجريمة وضبط فاعلها على غرار التسرب  تإجراءاتم استحداث 
 ، تسيير المعطيات المتعلقة بحركة السير.ةالإلكترونيالمراقبة 

 الواقعة على ةنيالإلكترو م محدودية التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائ -13
رعة سمع تماشى تلا جلها  ، إذالمرتبطة بالنصوص القانونية عوائقويتجلى ذلك في ال الط فل

 إتفاقيةضعف التنسيق بين الدول وعدم وجود  التطور التكنولوجي الحاصل، فضلا عن
 موحدة بينها لمواجهة هذا النوع من الجرائم.

ذه م هتاخفي  قدم، نتم التوصل إليهاانطلاقا من النتائج التي  :المقترحات-ثانيا
 :الآتيزها في نوج ،الدراسة جملة من المقترحات

 تنصب حماية نأ حيث ينبغي المشمول بالحماية، الط فلسيع نطاق و تضرورة   -1
ة الشخصيمن التاريخ الذي يكتسب فيه وليس  ،يكون جنينان أ ذمن ،نسانيإكمخلوق  الط فل

 .عند ولادته حيا القانونية

وضمان مواكبتها ، المجرمة ة توسيع نطاق الحماية من حيث الأفعالضرور   -2
ص التحيين الدوري للنصو  من خلال، الط فللمتغيرات الجريمة الإلكترونية الواقعة على 

 فضلا عن مواءمة النصوص الإجرائية مع الخصوصية التي تكتسيها ،الموضوعية القانونية
ها لطيالتي لم اث فقرات جديدة لتجريم السلوكات استحدوفي هذا السياق نقترح هذه الجرائم، 

ال باحية الأطفعلى غرار التصفح الاعتيادي لمواقع تعرض إ، في التشريع الجزائري  العقاب
استحداث ذلك نقترح علاوة على  ،للطفل الإلكترونيالشروع في الاستغلال الاباحي 

 لأطفالابين أوساط  القمق اتعرف تنامي ،لكترونية مستجدةإلمكافحة جرائم نصوص أخرى 
 .يذاء المبهجوالإ الإلكترونيالتسلط  جريمتابرزها أ

أن مع التأكيد على  ،النصوص القانونية لدقة والوضوح عند صياغةاتوخي أهمية  -3
تقتضي تغليط العقوبات على كل من يستغل الفضاء الرقمي  ،الط فلضمان حماية 

 نتهجه التشريعات المقارنة.التوجه الذي تعلى غرار للإضرار بهذه الشريحة، 
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الأشخاص المتعلق بحماية  07-18أهمية استحداث نص جديد بالقانون رقم  -4
تقنين سن الرشد وذلك بذات الطابع الشخصي، المعطيات الطبيعيين في مجال معالجة 

ع متساقا ، إسنة 18بـ سنة بدلا من تحديده ضمنيا  15سن وفي هذا السياق نقترح  ،الرقمي
حلة في هذه المر  الط فلوتجاوبا مع الواقع الرقمي ونمو فكر وإدراك  ،مقارنةالقوانين ال

 وكذا إتاحة الفرصة لهم للإستفادة من حقوقهم الرقمية. ،العمرية )التعليم الثانوي(

 أحكام من خلال تفعيل ،ضرورة توسيع نطاق الحماية من حيث الأشخاص -5
 الاجتماعي.اطر وسائل التواصل المسؤولية الجزائية للآباء عن تعريض أبنائهم لمخ

ي وإقرار ذلك ف ،الأنترنتالحاجة إلى تأطير التعاون المباشر مع مقدمي خدمات  -6
في  صلب القوانين الوطنية لتسهيل إجراءات الوصول والحصول على الأدلة الرقمية المخزنة

 ولايات قضائية أخرى.

ي ورات السريعة التبما يواكب التط المبرمة مع الدول الإتفاقياتتحيين  أهمية -7
يقات ستناد إليها عند إجراءات التحقمن خلال إدراج أحكام يمكن الإ تشهدها هذه الجرائم،

 اعاليتهفة التي أثبت الواقع نقص تكون بديلة عن الوسائل التقليدي ،ةالإلكترونيفي الجرائم 
زائر معها الجالثنائية لتشمل باقي البلدان التي لم توقع  الإتفاقياتتوسيع ذلك  فضلا عن

ية الجنات الرقم-باحية مخصصة للأطفالقع إوبخاصة تلك المعروفة باستضافتها لموا
وجد توكذا البلدان التي  ، تايلاندا، هولنداسنغافورةندا، مثل ك -لاستضافة المواد الاباحية

  على أراضيها خوادم الشركات العملاقة ومثال ذلك دولة السويد.

تبعا و  ،لين الملحقين بهاو بودابست والبروتوك إتفاقيةى أهمية انضمام الجزائر إل  -8
ارها التي أقرتها، باعتبتفعيل الأدوات بما يسمح تعديل قانون الإجراءات الجزائية لذلك 

 ةنيالإلكترو لإجراءات الكلاسيكية، التي ثبت قصورها في محاربة الجريمة البديل الأفضل ل
 فها.اصنأبكل 
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 لتقني للدول الأقل تطورا، فضلا عن رفع مهاراتيتعين تعزيز الدعم المادي وا -9
  ل.الخبرات والمعارف فيما بين الدو  تبادلمن خلال التدريب و  ،أجهزة إنفاذ القانون 

 

من فهذا، فإن أصبت فمن الله وحده، والفضل له تعالى أولا وآخرا، وإن أخطأت 
 نفسي والشيطان.

 

*تمت الأطروحة بحمد الله تعالى وعونه*
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 :صادر والمراجعقائمة الم
 باللغة العربية: -أولا

I. :المصادر 

 :المعاجم والقواميس 

مكتبة  -مجمع اللغة العربية، 4، المعجم الوسيط، طإبراهيم أنيس ومن معه -1
 .2004الشروق الدولية، مصر، 

  دار صادر، 11 ج، لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور -2
 .1993 ، لبنان،بيروت

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  ،8ط ،1 جقاموس المحيط، لا، باديآالفيروز  -3
 .2005، لبنان، يروت، بوالتوزيع

 ، بيروت، لبنانق ، دار المشر 20اللغة والإعلام، ط المنجد في ، لويس معلوف -4
1969. 

 خاصة، مطبعة الأميرية، مصر ط، المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية -5
2005. 

 :النصوص القانونية 

 :الدساتير 

رئاسي رقم المرسوم ، الصادر بموجب ال2020لتعديل الدستوري الجزائري لسنة ا -1
يه في استفتاء أول نوفمبر سنة عل المصادق ،2020ديسمبر  30، مؤرخ في 20-442

 .2020ديسمبر  30 :، الصادرة في82الجريدة الرسمية، العدد  ،2020
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 :النصوص الدولية 

ت دولة الإماراو رية الديمقراطية الشعبية الجزائالجمهورية ثنائية بين  إتفاقية -1
التعاون القضائي ، حول 1983-11- 12الموقعة بالجزائر بتاريخ  العربية المتحدة،

زائر ، صادقت عليها الجالمجرمين وتسليم الأحكاموالإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ 
 دة الرسميةلجريا، 2007 -11- 23مؤرخ في  ،323-07رئاسي رقم المرسوم بموجب ال

 .2007 -11-24 في: ة، الصادر 67العدد 

دخلت  ،1989-11-20في  لأمم المتحدةاعتمدتها هيئة ا ،الطّفلحقوق  إتفاقية -2
ليها الجزائر بموجب المرسوم التشريعي رقم صادقت ع ،1990-09-02حيز التنفيذ في 

-18 :، الصادرة في4787عدد اللرسمية، ، الجريدة ا1992-11-17مؤرخ في  ،92-06
11-1992. 

ة لعامالجمعية ا ،دل المساعدة في المسائل الجنائيةالمعاهدة النموذجية لتبا -3
ديسمبر  14 :، المؤرخ في45/117، الجلسة العامة، قرار 45لأمم المتحدة، الدورة ل

1990. 
و ي يوليفتمد بأديس بابا المع ،وصحته ورفاهيته الطّفلالميثاق الإفريقي لحقوق  -4

ليه الجزائر بموجب صادقت ع ،1999-11-29التنفيذ في  دخل حيز ،1990سنة 
عدد ال ،لرسميةا، الجريدة 2003 -07- 8مؤرخ في  ،242 – 03رقم  المرسوم الرئاسي

 .2003 -07- 09 :في الصادرة، 41
ها ، اعتمدتعبر الوطنية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة -5

ليها الجزائر بتحفظ بموجب ع، صادقت 2000-11-15الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
 09عدد ال الجريدة الرسمية، ،2002-02-05ي ؤرخ فم ،55-02المرسوم الرئاسي رقم 

 .2002-02-10الصادرة في:
  بست المجلس الأوروبي ببودا بست لمكافحة الجرائم المعلوماتية،بودا إتفاقية -6

 .2001-11-21، بتاريخ: 185رقم 
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ستغلال بشأن بيع الأطفال وا الطّفل إتفاقيةتياري الملحق بالبروتوكول الإخ -7
، صادقت 2000-05-25بنييورك في  المعتمد ،المواد الإباحية وفيالأطفال في البغاء 

الجريدة  2006-09-02خ في مؤر ، 299-06ب المرسوم الرئاسي رقم عليه الجزائر بموج
 .2006-09-06، الصادرة في: 55الرسمية، العدد 

 اسبانيإة ومملك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةثنائية بين  يةإتفاق -8
، صادقت عليها الجزائر سليم المجرمينت ، حول2006-12- 12الموقعة بالجزائر بتاريخ 

  الجريدة الرسمية ،2008 -03- 9في  ، مؤرخ85-08رئاسي رقم المرسوم البموجب 
 .2008 -03-12 :في ة، الصادر 14العدد 

 لجنسيا والإعتداء حماية الأطفال من الاستغلال بشأن الأوروبية لإتفاقيةا -9
 2007 -07- 12في  مجلس أوروبا، اعتمدت من قبل المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال

 .2010 -07- 1 :دخلت حيز النفاذ في
 ياتمة الولاوحكو  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةثنائية بين  إتفاقية -10

لقضائي في االتعاون حول  ،2010 -04- 7، الموقعة بالجزائر بتاريخ المتحدة الامريكية
مؤرخ في  ،184-11رئاسي رقم المرسوم ، صادقت عليها الجزائر بموجب الالمجال الجزائي

 .2011 -06- 1 في: ة، الصادر 30، العدد الرسمية ، الجريدة2011 -05- 3

 دولة وحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية ثنائية بين  إتفاقية -11
في  لقضائيواالتعاون القانوني  ، حول 2010 -11- 12 بتاريخ بالجزائر الموقعة ،الكويت

مؤرخ في  ،255-15رئاسي رقم المرسوم صادقت عليها الجزائر بموجب الالمجال الجزائي 
 .2015-11- 8 في: ة، الصادر 53الجريدة الرسمية، العدد  ،2015 -11- 5

-21ة بتاريخ محررة بالقاهر  المعلومات،العربية لمكافحة جرائم تقنية  الإتفاقية -12
لمؤرخ في ا 252-14بموجب المرسوم الرئاسي رقم  صادقت عليها الجزائر ،12-2010
 .2014-09-28الصادرة في:  ،57عدد، الجريدة الرسمية، 2014 -09- 08
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 مةوحكو  ائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجز ثنائية بين  إتفاقية -13
ي المجال التعاون ف، حول 2016 -11- 5 بتاريخ بباريس الموقعة الفرنسية، الجمهورية

-25في  ، مؤرخ73-18رقم  ، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسيالقضائي
 .2018 -02- 28 في: ة، الصادر 13الجريدة الرسمية، العدد  2018 -02

درالية وفي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةثنائية بين  ةإتفاقي - 14
لمجال التعاون القضائي في ا، حول 2017 -11- 10، الموقعة بالجزائر بتاريخ روسيا

- 23مؤرخ في  ،78-19رئاسي رقم المرسوم ال ، صادقت عليها الجزائر بموجبالجزائي
 .2019 -02-28في:  ة، الصادر 14الجريدة الرسمية، العدد ،2019 -02

  الوطنية: التشريعيةالنصوص 

o  العاديةالقوانين: 

بالوقاية من تبييض  ، المتعلق2005 -02-06في  ، مؤرخ01-05القانون رقم  -1
 .لمتمم، المعدل وا2005 -04-09 :في ة، الصادر 11الجريدة الرسمية، العدد  الأموال،
ية من الفساد ، يتعلق بالوقا2006-02- 20، مؤرخ في 01-06 رقم القانون  -2

 .المتممو ، المعدل 2006 -03- 18 :في ةصادر ال، 11عدد الومكافحته، الجريدة الرسمية، 

من القواعد الخاصة تضي ،2009-08-05، مؤرخ في 04-09القانون رقم  -3
مية  الجريدة الرسومكافحتها،  الإعلام والاتصالجرائم المتصلة بتكنولوجيا للوقاية من ال

 .2009-08-19 الصادرة في: ،47 العدد

 ةعصرنة العدالالمتعلق ب ،2015-02-01مؤرخ في  ،03-15القانون رقم  -4
  .2015-02-10 :ة في، الصادر 06عددالالجريدة الرسمية، 
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  الط فللق بحماية ، المتع2015 -07- 15مؤرخ في  ،12-15القانون رقم  -5
 .2015-07-19الصادرة في: ، 39عدد ال ،رسميةالجريدة ال

للقواعد العامة المتعلقة  ، المحدد2018-05-10مؤرخ في  ،04-18القانون رقم  -6
-05-13، الصادرة في: 27، الجريدة الرسمية، العدد ةالإلكتروني الإتصالاتالبريد و ب

2018. 

ق بحماية الأشخاص ، المتعل2018-06-10مؤرخ في ، 07-18القانون رقم  -7
ريدة الرسمية، العدد الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الج

 .2018-06-10، الصادرة في: 34

، المتعلق بالوقاية من التمييز 2020أفريل  28مؤرخ في  05-20القانون رقم  -8
 .2020أفريل  29 في: ةصادر ال، 25عدد ال، الجريدة الرسميةوخطاب الكراهية ومكافحتها، 

ائم ، يتعلق بالوقاية من جر 2020-12-30، مؤرخ في 15-20القانون رقم  -9
-12-30 :، الصادرة في81اختطاف الأشخاص ومكافحتها، الجريدة الرسمية، العدد 

2020. 

o الأوامر: 

جراءات ضمن قانون الإ، يت1966-06-08، مؤرخ في 155-66أمر رقم  -1
 معدل ومتمم. ،1966-06-10، الصادرة في: 48الجريدة الرسمية، العدد  الجزائية

 لعقوباتايتضمن قانون ، 1966-06-08، مؤرخ في 156-66أمر رقم  -2
 متمم.و ، معدل 1966-06-11، الصادرة في: 49الجريدة الرسمية، العدد 

  ةولة والمراهقيتعل ق بحماية الطف ،1972-02- 10، مؤرخ في 03-72رقم أمر  -3
 )ملغى(. 1972-02-22: في الصادرة  ،15عدد ال ،الجريدة الرسمية
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حداث المؤسسات إ يتضمن ،1975 -09- 26مؤرخ في  ،64-75أمر رقم  -4
  في: ، الصادرة81 عددـ، الالرسمية والمصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة، الجريدة

 )ملغى(. 1975 -10- 10

 تضمن قانون الجنسية الجزائري ي ،1970-09-15، مؤرخ في 86-70أمر رقم  -5
 متمم.و  ، معدل1970-09-18، الصادرة في: 105الجريدة الرسمية، العدد 

تضمن القانون المدني ي ،1975 -09-26في  ، مؤرخ58-75أمر رقم  -6
 .مممت، معدل و 1975 -09- 30 :الصادرة في ،78عدد الجريدة الرسمية، ال الجزائري 
الوقاية من عصابات ب، يتعلق 2020-08-30ي ، المؤرخ ف03-20مر رقم أ -7

  .2020-08-31، الصادرة في: 51الأحياء ومكافحتها، الجريدة الرسمية، العدد 
o لنصوص التنظيمية:ا 

تضمن إحداث ي ،2004 -06-26مؤرخ في  ،183-04رئاسي رقم المرسوم ال -1
 41 د، العدم للدرك الوطني، الجريدة الرسميةمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرالا

 .2004-06-27ة في: الصادر 

تضمن إعادة ، ي2021-11- 7مؤرخ في ، 439-21رئاسي رقم المرسوم ال -2
 اكافحتهوم والاتصالعلام الإوجيا ة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولتنظيم الهيئ

  .2021-11-11ة في: صادر ال، 86عدد ال ،الجريدة الرسمية
، المتضمن القانون 2010-12-22مؤرخ في ، 322-10تنفيذي رقم الالمرسوم  -3

ة لجريدة الرسميالوطني، ا الأمنالأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة ب
 .2010 -12- 26 :في ةصادر ال، 78العدد 

، المعدل للمرسوم 2016-11-17، مؤرخ في 267-16المرسوم التنفيذي رقم  -4
المحلي  الإختصاص، المتضمن تمديد 2006-11-05مؤرخ في  ،348-06التنفيذي رقم 
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-23 في: ، الصادرة62العدد  ،وقضاة التحقيق، الجريدة الرسمية لبعض وكلاء الجمهورية
11-2016. 

 :النصوص القانونية العربية 

الصادرة ، 79لعدد ، ا1913-07- 09 :في مؤرخة، المجلة الجنائية التونسية -1
 ة والمتممة.، المعدل1913-11-1 :في

هير شريف ظ، بموجب 1962-11-26 :في مؤرخ، القانون الجنائي المغربي -2
 1963-06-5 في: رة، الصادمكرر 2640، الجريدة الرسمية، عدد 1.59.413رقم 

 المعدل والمتمم.

   1487رقم  ،الجريدة الرسمية ،1960/  16رقم ، قانون العقوبات الأردني -3
 المعدل والمتمم. 1960-1-1في: الصادرة 

 ، الصادرة13 الجريدة الرسمية، العدد ،12/1996رقم  ،المصري  الطّفلقانون  -4
 والمتمم.  ، المعدل1996-03-28في:

ية جة الالر نظم المعالالمتعلق بالإخلال بسي ،07-03م رق القانون المغربي -5
ة ، جريد2003-11- 11بتاريخ  01.03.197، الصادر بتنفيذه الظهير رقم للمعطيات

 .2003 -12- 22 الصادرة في: 5171عدد الرسمية، 

 17/م، الصادر بالمرسوم الملكي رقم كافحة جرائم المعلوماتية السعودينظام م -6
 .2007-03-26 جريدة الرسمية، الصادرة في:ال ،2007 -03-26في 

ة ، متضمن قانون مكافحة جرائم تقني12/2011رقم  العماني سلطانيالمرسوم ال -7
 .2011-02- 6 الصادرة في:، 929الرسمية، العدد  المعلومات، الجريدة
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 -05- 4في  المؤرخ،  الط فلشأن حقوق ، ب 21/2015رقم  الكويتي قانون ال -8
 .2015-05-10 :، الصادرة في1235، العدد ية، الجريدة الرسم2015

 الأردني ةالإلكترونيالجرائم بشأن قانون  ،2015 /27رقم  القانون الأردني -9
 .2015-05-04 في: الصادرة، 5631 العدد، الجريدة الرسمية

لومات مكافحة جرائم تقنية المعشأن  في ،2015 /63رقم  القانون الكويتي -10
-12 في:، الصادر 1244سمية ، العدد جريدة ر  ،2015-07-07مؤرخ في الكويتي، 

07-2015. 

رخ ، المؤ "وديمة" الط فل، بشأن قانون حقوق 03/2016رقم  الإماراتيالقانون  -11
 .2016-03-15 :، الصادرة في593، الجريدة الرسمية، العدد 2016-03-08في 

المؤرخ في بشأن الجرائم الاكترونية،  ،10/2018القانون الفلسطيني رقم  -12
، الصادرة في: 16ة الرسمية الوقائع الفلسطينية، العدد الممتاز ، الجريد29-04-2018
29-04-2018. 

 في شأن جرائم تقنية المعلومات، الجريدة ،175/2018القانون المصري رقم  -13
 .2018-08-14 :مكرر)ج(، الصادرة في 32الرسمية، العدد 

الجرائم ات و لشائعفي شأن مكافحة ا ،34/2021رقم  الإماراتيالقانون  -14
 .2021-09-20 :، الصادرة فيةالإلكتروني

 القرارات القضائية: 

-12-03 :، مؤرخ في 108616 رقم  قرار الغرفة الجزائية، ،المحكمة العليا-1
  .غير منشور، 1995
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-07-19 :، مؤرخ في 0791350قرار رقم   الغرفة الجنائية، ،المحكمة العليا-2
  .غير منشور، 2012

-07-19 :، مؤرخ في0794789، قرار رقم لغرفة الجنائية، الياالمحكمة الع-3
 .غير منشور، 2012

-11-07 :، مؤرخ في1304/5القرار عدد: ، محكمة النقض ،المملكة المغربية-4
 غير منشور.، 2018-5-6-5980، ملف جنائي عدد: 2018

  

 :المراجع 

 :الكتب 

دار هومه ، 20 ، ط1ج الخاص،، الوجيز في القانون الجنائي أحسن بوسقيعة -1
 .2018 الجزائر،
هومة  دار ،21ط ،1ج ي الخاص،لجزائالوجيز في القانون ا ،اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -2

 .2019والتوزيع، الجزائر، والنشرللطباعة 

 .1986 ، مكتبة لبنان،الإجتماعيةمعجم مصطلحات العلوم  حمد زكي بدوي،أ -3

لناحيتين تيش الأشخاص وحالات بطلانه من ا، تفأحمد عبد الحكيم عثمان -4
 .2002 مصر، ،ة المعارف، الإسكندريةأالعملية، منشالعلمية و 
ر الفجر ، دا1، طة، الشرطة وحقوق ضحايا الجريمحمد عبد اللطيف الفقيأ -5

 .2003 ، مصر،للنشر والتوزيع، القاهرة
  لقاهرةأصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، اأحمد فتحي سرور،  -6

 .1971 ،مصر
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 الأردن  ، دار النشر عمان1، طوالأنترنتجرائم الحاسب الالي أحمد لمناعسة،  -7
2001. 

ب وفقا لقانون العقوبات للإرها الإلكترونيجريمة التجنيد  إيمان بن سالم، -8
  برلين ،الإقتصاديةة والسياسية و المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجي الجزائري 

 .2018يا، مانلأ

ل ، المسؤولية الجنائية لمستخدمي شبكات التواصأيمن بن ناصر بن حمد العباد -9
 المملكة العربية السعودية، مكتبة القانون والإقتصاد، 1ط مقارنة،دراسة  الإجتماعي

2016.  

 1، طياة الشخصية في مجال المعلوماتية، الحماية القانونية للحأيوب بولين -10
 .2009 بيروت، لبنان،ة، منشورات الحلبي الحقوقي

وص التشريع، دار ، الصياغة القانونية لنصثامر عبد الجبار عبد العباس -11
 .2019، الإسكندرية، مصر، الجامعة الجديدة

ر دا، 2ط جرائم الآداب والفسوق والدعارة في التشريع الجزائري، جمال نجيمي، -12
 .2016الجزائر،  والتوزيع،ومة للطباعة والنشر ه

ة ، دار النهضالأنترنتالجوانب الإجرائية لجرائم  اقي الصغير،جميل عبد الب -13
 .2002 مصر، العربية، القاهرة،

ي، دار النهضة العربية ن الجنائوالقانو  لأنترنتا ،اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -14
 .2001مصر، ،القاهرة

عن جرائم النشر) دراسة  لجنائية للصحفي، المسؤولية اجيا إسماعيل عثمان -15
 .2017، مصر ،القاهرة ،ب القانونيةدار الكت مقارنة (

القانون بين الشريعة الإسلامية و  الط فلق ، حقو حسنين المحمدى البوادى -16
 .2006 مصر، ر الجامعي، الإسكندرية،كفالالدولي، دار 
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ة دراس الأنترنتم ، السياسة الجنائية في مواجهة جرائحسين بن سعيد الغافري  -17
 .2009مصر،  مقارنة، دار النهضة العربية،

ن الأحداث الجانحين والمعرضين أ، الإجراءات الجنائية بشحمدي رجب عطية -18
 .2000 ،، مصردول العربية، دار النهضة العربيةللخطر في تشريعات ال

ار د، 1ط، ةالإلكتروني، فن التحقيق الجنائي في الجرائم خالد ممدوح إبراهيم -19
 .2009الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 

 رالجزائري، دانون الإجراءات الجزائية ، حماية الأحداث في قادرياس زيدومة -20
 .2007الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر، 

   1، طتية في التشريعات المقارنة، مكافحة الجرائم المعلومارامي متولي القاضي -21
 .2011مصر، دار النهضة العربية، القاهرة،

 تيةللتحقيق في الجرائم المعلوما ، المشاكل القانونية والفنيةرشاد خالد عمر -22
 . 2013المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 

ري على نظم المعالجة الآلية في التشريع الجزائ الإعتداءجرائم  رشيدة بوكر، -23
 .2012، لبنان، الحقوقية، بيروتحلبي لمنشورات ا، 1طوالمقارن، 
 عمان دار أمجد للنشر والتوزيع، ،الإلكتروني، الإرهاب الهاشميرفد عيادة  -24

 .2019، الأردن

دار الفكر  ،، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصرينرؤوف عبيد -25
 .2005مصر، القاهرة،  العربي

 جتهاد، مدعمة باام النيابة، دراسة فقهية قانونيةالإنابة في أحك ،زبيدة إقروفة -26
اعة لثاني من قانون الأسرة، الأمل للطباشرح الكتاب  -وقوانين الدول العربيةالمحكمة العليا 

 .2014والنشر والتوزيع، الجزائر، 



 قائمة المصادر والمراجع

- 430 - 

 

ونية ، التفتيش في الجرائم المعلوماتية، دار الكتب القانسامي جلال فقي حسين -27
 .2011مصر، الإسكندرية، 

واد قفي إرساء  ها، النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودور سعيد الدقاق -28
 .1973، مصر، منشأة المعارف، الإسكندرية ،القانون الدولي

لإشكالية في النظام القانوني في تسليم ، الجوانب اسليمان عبد المنعم -29
 .2007ار الجامعة الجديدة، مصر، د-راسة مقارنةد-المجرمين

 1ط ،2018-81في القانون الجديد رقم  ةالإلكترونيالجرائم  ،سمير عالية -30
 .2020، بيروت، لبنانمنشورات الحلبي الحقوقية، 

 بيروت ، مكتبة سمير،1، طربيةع، معجم اللغة السهيل حسيب سماحة -31
1984. 

ان ، ديو 1، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، جشوقي الشلفاوي  -32
 .1999المطبوعات الجامعية، 

 جرائمدولي في مكافحة ال، إشكاليات التعاون العادل عبد العال إبراهيم خراشي -33
 .2015مصر، الإسكندرية،  الجامعة الجديدة، المعلوماتية وسبل التغلب عليها، دار

، التعاون الدولي في مكافحة جريمتي غسيل الأموال عادل محمد السيوى  -34
 .2008، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر،1وتمويل الإرهاب، ط

دار  ،1ط لعامة للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة،ا الأحكام، عادل يحي -35
 .2013،مصرالقاهرة، النهضة العربية، 

، المسؤولية الناشئة عن الإهمال )دراسة تحليلية تطبيقية عادل يوسف شكري  -36
 .2011 مصر، ،مقارنة(، دار النشر والبرمجيات، القاهرة

 ثبات الجنائيمجال الإفي  الإلكتروني، حجية الدليل عائشة بن قارة مصطفى -37
 .2009مصر،  دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،

في  الموضوعية الأحكام، جرائم تكنولوجيا المعلومات، شرح عبد الإله النوايسة -38
 .2017 الأردن، دار وائل للنشر والتوزيع، ،1ط ،ةالإلكترونيقانون الجرائم 



 قائمة المصادر والمراجع

- 431 - 

 

ية وبات، دار المطبوعات الجامعجرائم العرض في قانون العق عبد الحكيم فودة، -39
 .2005 مصر، الإسكندرية،

 مصر  نية،ار الكتب القانو لعامة، داداب بالآ ، الجرائم الماسةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -40
1994. 

  ت: مفاهيم، النشأة، مجالاالإجتماعية، الرعاية عبد الخالق محمد عفيفي -41
 .1997 مصر، مكتبة عين شمس، القاهرة،

انونية دراسة ق- ةالإلكترونيمحمد صادق اسماعيل، الجرائم ، عبد العالي الدربي -42
 .2012المركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة، مصر،  ،1قضائية مقارنة، ط

الجريمة في عصر العولمة، دراسة في الظاهرة  ،عبد الفتاح بيومي حجازي  -43
ية سكندر ، دار الفكر الجامعي، الإالإماراتيلقانون الاجرامية المعلوماتية مع التطبيق على ا

 .2008 ،مصر
في  جرائية لأعمال التحقيق الابتدائيالجوانب الإ ،اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -44

ر دا ،1ط ية،راسة مقارنة، في ضوء القواعد العامة للإجراءات الجنائد -الجرائم المعلوماتية
 .2009النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

 في التشريعات العربية الأنترنتو الكومبيوتر  رائمج ،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -45
 .2009 القاهرة، مصر، ،1ط ،العربيةدار النهضة 

في علم الجريمة والمجرم  عامة حو صياغة نظريةن ،اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -46
 .2009مصر،  ، دار النهضة العربية، القاهرة،1المعلوماتي، ط

  2، ط، الصياغة القانونية )تشريعا فقها قضاء محاماة(عبد القادر الشيخلي -47
 .2018 الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،

والنظام السعودي  شريعة الإسلاميةفي ال للط فاحقوق  ،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -48
 .2016 ،العربية السعودية للنشر، المملكةوالمواثيق الدولية، العبيكان 



 قائمة المصادر والمراجع

- 432 - 

 

 صنون الجزاء الكويتي، القسم الخاالوسيط في شرح قا عبد المهين سالم بكر، -49
 .1993الكويت، 

، شرح القانون الخاص من قانون العقوبات، جرائم ضد ن طباشعزالدي -50
 ، دار بلقيس، الجزائر.والأموالالأشخاص 
ستراتيجية راسة للإد -لدولي لمكافحة الجريمة، التعاون اعلاء الدين شحاتة -51
 .2002لتعاون الدولي لمكافحة المخدرات، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، لالوطنية 
      تكنولوجيا المعلومات الحديثة الواقعة على الأشخاص ، جرائم علي جعفر -52
 .2013زين الحقوقية، بيروت،  ، منشورات1ط -دراسة مقارنة -والحكومة
 على الأشخاص، دار المنار، مصر  الإعتداء، جرائم علي حسن الشرفي -53

1993. 

، مؤسسة فخراوي للدراسات 2ط ،ةالإلكتروني، الجرائم علي حسن الطوالبة -54
 .2009مملكة البحرين، والنشر،

، الحماية الجزائية لبرامج الحاسب الآلي، دار علي عبد القادر القهوجي -55
 .1997 ،سكندرية، مصرشر الإالجامعة الجديدة للن

الابتدائي في  والتحقيق، إجراءات التحري وجمع الأدلة علي عدنان الفيل -56
 .2012ر، مص ،الجريمة المعلوماتية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية

ن ديوا ،2ط ،الإنسانمدخل في القانون الدولي لحقوق  عمر إسماعيل سعد الله، -57
 .1993، المطبوعات الجامعية

في القانون  الأنترنت، الإجراءات الجنائية عبر عمر محمد أبوبكر بن يونس -58
 .2008 ،، مصرالقاهرةدار النهضة العربية، ، 1الأمريكي، ط

دة مهنية واستعاللوسائل الإعلام: التحديات ا، العداء عمرو محمد عبد الحميد -59
 .2019 ، القاهرة، مصر،العربي للنشر والتوزيع ،1ط الجمهور،ثقة 



 قائمة المصادر والمراجع

- 433 - 

 

 ، مدى فاعلية أحكام القانون الجنائي في مكافحة الجريمةلينا محمد الاسدي -60
 .2015، الأردنعمان، دار الحامد للنشر والتوزيع،  ،1ط المعلوماتية،

شركة  ،2ط شرح قانون العقوبات، القسم الخاص،، الدرة د شويشبماهر ع -61
 .2009 ، العراق،بغداد كتاب،العاتك لصناعة ال

 .2002، القذف والسب ، شركة ناس للطباعة، مصر، حافظ بمجدي مح -62

كر مؤسسة حرية الف ،1، ط، الحريات الرقمية )المفاهيم الأساسية(محمد الطاهر -63
  . 2013 ،مصر ،والتعبير

 .2018 فلسطين، ،غزة ،2طلى القانون الدولي العام، ، مدخل إمحمد النحال -64
 ثقافة، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي، دار المحمد حماد مرهج الهيتي -65

 .2004 الأردن، للنشر والتوزيع، عمان،
نة في التشريع راسة مقار المعلوماتية، د لجريمةا ،اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -66
 .2014 القاهرة، مصر، و العماني، دار الكتب القانونية، والقطري  والبحريني الإماراتي
ن الكريم، مركز الكتاب المنهج الأخلاقي في القرآمحمد حمدون عبد الله،  -67
  . 2015الأردن،    ،عمان الأكاديمي

قعة على لجرائم الواا -، شرح قانون العقوبات، القسم الخاصمحمد سعيد نمور -68
 .2021، الأردن، ، عمانللنشر والتوزيع دار الثقافة ،5، ط1ج الأشخاص،

 مكتبة دار القاهرة ،1ط الأشخاص،الجرائم الواقعة على  محمد صبحي نجم، -69
 .1994، مصر

، ديوان 2طاص، ائري، القسم الخبات الجز لعقو شرح قانون ا ،ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -70
 .1990، الجزائرلمطبوعات الجامعية، ا

جنوح الأحداث في التشريع الجزائري، المؤسسة  محمد عبد القادر قواسمية، -71
 .1992الوطنية للكتاب، الجزائر، 



 قائمة المصادر والمراجع

- 434 - 

 

في القانون الدولي  دراسة-الدولية، الجرائم محمد عبد المنعم عبد الغني -72
 .2011 مصر، ار الجامعة الجديدة الإسكندرية،د -الجنائي

المصادر القانونية لنظم تسليم المجرمين، المعهد المصري  عبيد،محمد  -73
 .2019إسطنبول، تركيا، للدراسات، 

 يالإجتماعالنمو النفسي  المجتمع،، الأطفال مرآة محمد عماد الدين إسماعيل -74
 .1986 الكويت،للطفل في سنواته التكوينية، عالم المعرفة، 

 الإعتداءلضبط جرائم  ترنتالأن، تفتيش شبكة محمد فتحي محمد أنور عزت -75
المركز  ،1ط، -راسة مقارنةد-على الآداب العامة والشرف والاعتبارات التي تقع بواسطتها

 .2012القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 

ة المعارف، الإسكندرية أ، فكرة الحق في السمعة، منشمحمد ناجي ياقوت -76
 .1985مصر، 

لى ع وأثرهابين النص القانوني والواقع  الط فل، حقوق محمد يحي قاسم النجار -77
 .2013لبنان،  ،جنوح الأحداث، منشورات الحلبي الحقوقية

بية نايف العر  ةأكاديمي، الحماية الجنائية للطفل المجني عليه، محمود أحمد طه -78
 .1999، ضية، الرياالأمنللعلوم 

 ثقافة للنشر، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية، دار المحمود أحمد عباينة -79
 .2009الأردن  ،والتوزيع عمان

 يدةلمعلوماتية، دار الجامعة الجدالوسيط في الجرائم ا محمود رجب فتح الله، -80
 .2019 مصر،

، مفهوم الشرف والاعتبار في جرائم القذف والسب، دار محمود عبد اللطيف -81
 .2002 مصر، النهضة العربية، القاهرة،



 قائمة المصادر والمراجع

- 435 - 

 

 لجنائية، دار النهضة العربيةراءات اانون الإجشرح ق، محمود نجيب حسنين -82
 .1988 القاهرة، مصر،

بر الحماية القانونية الدولية لبيانات الشخصية عمروة زين العابدين صالح،  -83
ية للنشر ، مركز الدراسات العرب1الوطني، ط والقانون بين القانون الدولي الإتفاقي  الأنترنت

 .2016التوزيع، مصر، و 

)دراسة  الأنترنتعبر شبكة  ةالإلكترونية ، المراقبمصطفى محمد موسى -84
شرطة ، مطابع ال5، العدد ةالإلكترونيية في مكافحة الجريمة الأمنمقارنة(، سلسلة اللواء 

 .2003 ،التوزيع، مصرللطباعة والنشر و 

  زيعالتو جنائي العام، دار العلوم للنشر و ، الوجيز في القانون المنصور رحماني -85
 .2006 ، الجزائر،عنابة

ية المركز العربي للبحوث القانون ، السيبرانية هاجس العصر،ى الأشقر جبورمن -86
 .2016، جامعة الدول العربية، والقضائية

 فلالط  ، المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق مؤيد سعد الله حمدون المولى -87
 .2013في ظل الاحتلال الحربي، دار الكتب القانونية، مصر، 

 ، منشورات الحلبي الحقوقيةالإقتصاديةالآلي  جرائم الحاسب نائلة قورة، -88
 .2005 بيروت، لبنان

 نعي ،، الأحداث في التشريع الجزائري، دار الهدىصابر جمولة ،نبيل صقر -89
 .2008مليلة الجزائر، 

ة ملحق بها الجرائم جريم 50الوسيط في جرائم الأشخاص، شرح  ،اااااااااااااااااااااااااااا -90
 .2009 ،زائرالج ،عين مليلة، دار الهدى، 1ط، 01-09ن المستحدثة بموجب القانو 



 قائمة المصادر والمراجع

- 436 - 

 

، دار المستقبل 1في القانون الدولي، ط الط فل، حقوق نجوى علي عتيقة -91
 .1995العربي، عمان، 

، دراسة وطنية حول الأنترنت، سلامة الأطفال على وآخرون ندى عويجان  -92
 .2018الإنماء، لبنان، و لبنان، المركز التربوي للبحوث  على الأطفال في الأنترنتتأثير 

دار الفكر ، 1طعبر الوطنية،  ، الجريمة المنظمةنبيه نسرين عبد الحميد -93
 .2006 مصر، ، الإسكندرية،الجامعي

 التوزيعو افة للنشر دار الثق ،1ط المعلوماتية،، الجرائم نهلا عبد القادر المومني -94
 .2008 ،الأردنعمان، 

في التشريع المقارن، دار  نيالإلكترو ائم الحاسوب ، جر هدى حامد قشقوش -95
 .1992مصر،  القاهرة،النهضة العربية، 

دار ، 1طن النشأة الى اعلان الخلافة ، م –، عالم داعش هشام البهاشمي -96
 .2015 ،لندن الحكمة للنشر والتوزيع،

 دراسة مقارنة-لجرائم المعلوماتية، الجوانب الإجرائية لهشام محمد فريد رستم -97
 .1994 صر،م، مكتبة الالات الحديدثة

تية لجرائم المعلوماا والإجرائية، الجوانب الموضوعية له أحمدهلالي عبد الإ  -98
 ، دار النهضة العربية، مصر2001ر نوفمب 23بودابست الموقعة في  إتفاقيةعلى ضوء 

2006. 

ار دوالوقاية منها في القانون الجزائري،  ةالإلكتروني، الجرائم يزيد بوحليط -99
 .2019سكندرية، مصر، الجامعة الجديدة، الإ

 دار ،1ط ،تالأنترن، الجرائم المعلوماتية والرقمية للحاسوب و يوسف المصري  -100
 .2011القاهرة، مصر،  ،العدالة



 قائمة المصادر والمراجع

- 437 - 

 

 الأنترنتجرائم الكومبيوتر و  ، دليل أمن المعلومات والخصوصية،يونس عرب -101
 .2002 ، لبنان، إتحاد المصارف العربية1، ط1ج

 الرسائل والمذكرات الجامعية: 

 رسائل الدكتوراه: 

لها ، الحق في الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفادم عبد البديع ادم حسين -1
 .2000جامعة القاهرة،  ،له القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق 

 وراه دكت رسالة، الإعلام والاتصال، الجرائم المتصلة بتكنولوجيا بثينة حبيباتني -2
 .2020 -2019، السنة الجامعية 1ية الحقوق، جامعة الجزائر، كلالقانون العامتخصص 

  دكتوراه  رسالة، ةالإلكتروني، التحقيق الجنائي في الجرائم جمال براهيمي -3
السنة  ،يزي وزوت-مولود معمري  ية، جامعةالسياسكلية الحقوق والعلوم  تخصص القانون،

 .2018 -2017الجامعية 

 نةفي جرائم الأحداث، دراسة مقار  تقاضيإجراءات ال، حاج إبراهيم عبد الرحمن -4
ة السنة الجامعي ،1الجزائرجامعة  كلية الحقوق، القانون العام، ، تخصصدكتوراه  رسالة

2015-2016. 

 دكتوراه  ، رسالةفي الجرائم المعلوماتية والتحقيق، آليات البحث حسين ربيعي -5
 1ة ، جامعة باتنالسياسيةقانون العقوبات والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم  تخصص

 .2016-2015السنة الجامعية 

 ، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والقانون حمو إبراهيم فخار -6
د لسياسية، جامعة محما والعلومالقانون، كلية الحقوق  ، تخصصدكتوراه  رسالةالمقارن، 

 .2015-2014السنة الجامعية  خيضر، بسكرة،
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اية الجزائية للمعطيات الشخصية، رسالة دكتوراه، تخصص الحم، راضية زرقيني -7
لسنة العلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، او كلية الحقوق  القانون العام،

 .2022 -2021الجامعية 

تخصص  ، ضمانات القاصر في المحاكمة الجزائية، رسالة دكتوراه،زقاي بغشام -8
ة السن سيدي بلعباس،سية، جامعة الجيلالي اليابس لسياكلية الحقوق والعلوم ا القانون،

 .2015-2014 الجامعية

ة في ، أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدوليسالم محمد سليمان الأوجلي -9
 راه، كلية الحقوق، جامعة عين شمسالتشريعات الوطنية، دراسة مقارنة، رسالة دكتو 

1997. 
 كلية اه،دكتور رسالة ، -سة مقارنةدرا-ثالجنائية للأحدا ، العدالةبوحادةسمية  -10

  .2018-2017 السنة الجامعية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية أدرار،
 سالةر ، -راسة مقارنةد-، آليات مكافحة الجريمة المعلوماتيةسميرة معاشي -11

 لعلوم السياسية، جامعة محمد خيضرا، كلية الحقوق و ، تخصص قانون أعمالدكتوراه 
 .2020-2019 السنة الجامعية ،رةبسك

 وجريم ، السياسة الجنائية " بين الاعتبارات التقليدية للتسيدي محمد الحمليلي -12
بو معة أالبحث العلمي في مادة الجريمة" رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا

 .2012-2011 السنة الجامعية بكر بلقايد تلمسان،

الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة الجريمة ، السياسة شريفة سوماتي -13
عية  ، كلية الحقوق، السنة الجام1جامعة الجزائر تخصص قانون، دكتورة، رسالةالمستحدثة، 

2017-2018. 
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 على العملية التربوية الأنترنتلشبكة  الط فلإستحدام  أثر، شفيق إيكوفان -14
 جامعة اتصال،، تخصص والاتصالالإعلام للأسرة الجزائرية، رسالة دكتوراه، كلية علوم 

 .2015-2014 السنة الجامعية ،3الجزائر 
ن القانو  ، تخصصحداث، رسالة دكتوراه ، الحماية الجنائية للأعبد الرحيم مقدم -15
 سنةال، 1 ةالسياسية، جامعة قسنطين والعلومالجنائية، كلية الحقوق  والعلومالجنائي 
 .2013 -2012الجامعية

ة ، دراسوالاعتبارالحماية الجنائية للحق في الشرف  ،علاء الدين علي السيد -16
 .2004، لاقتصاد، جامعة الإسكندريةا-كلية الآداب مقارنة، رسالة دكتوراه،

ة ، استراتيجيات التكفل بالطفولة المسعفة، رسالة دكتوراه، كليسلاميفاطمة  -17
- 2017عية السنة الجام بو القاسم سعد الله،أ -2، جامعة الجزائر الإجتماعيةالعلوم 
2018. 

 رسالةفي الجريمة المنظمة،  والتحقيق، الأساليب الخاصة للتحري فريد روابح -18
 -2015، السنة الجامعية 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر تخصص قانون، دكتوراه،
2016. 

الة ، مكافحة الجريمة المعلوماتية في القانون الدولي والداخلي، رسفيصل بدري  -19
 .2018-2017السنة الجامعية  ،1جامعة الجزائر ،الحقوق كلية  تخصص قانون،دكتوراه، 

 -دراسة مقارنة-الإثبات الجنائي ودوره في الإلكتروني، الدليل ليندا بن طالب -20
 -السياسية، جامعة مولود معمري  والعلوم، كلية الحقوق قانون  ، تخصصدكتوراه  رسالة

 .2020-2019السنة الجامعية  تيزي وزو،
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 الم المرتكبة بواسطة الهاتف النقاية الجنائية من الجرائ، الحممحمد التوجي -21
ة حمد درايأجامعة تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، رسالة دكتوراه، 

 .2019-2018السنة الجامعية  ،درارأ

امعة ، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، رسالة دكتوراه، جمحمد الدسوقي -22
 .2011، القاهرة، مصر

، المسؤولية الجنائية عن إساءة محمد بن عبد العزيز بن صالح المحمود -23
 سالة دكتوراه ر  -تطبيقية  ارسة تأصيليةد-الحديثة  الإجتماعياستخدام مواقع التواصل 

 .2014ية، الرياض،الأمنة للعلوم بيجامعة نايف العر 

 رسالة المشروع في الأنظمة المعلوماتية، يرغجريمة التواجد ، محمد خليفة -24
 السنة الجامعية جامعة باجي مختار، عنابة، كلية الحقوق، ،خاصقانون ، تخصص دكتوراه 
2010- 2011 . 

عات ، مواجهة المشرع لإثارة خطاب الكراهية في التشريمريم عثمان عبد القادر -25
 يطة دبأكاديمية شر  ،الجنائية، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي، كلية الدراسات العليا

2020. 

تجار بالأطفال في التشريع الجزائري، رسالة ، جرائم الإنور الهدى زغبيب -26
-2018 السنة الجامعية ،1القانون العام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة ، تخصصدكتوراه 
2019. 

، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، دراسة هبة أحمد علي حسانين -27
 .2009مصر،  مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،
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 تخصصدراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، ، الأنترنترائم ج، هبة نبيلة هروال -28
 معيةالسنة الجا تلمسان، معة أبي بكر بلقايدام السياسية، جالقانون، كلية الحقوق والعلو 

2013-2014. 

 سة مقارنة بين الشريعة والقانون ، تفسير النصوص الجنائية، دراوداد الصيد -29
السنة  الشريعة والقانون، جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة،تخصص  ،رسالة دكتوراه 

 .2017-2016 الجامعية

  :مذكرات الماجستير 

، جريمة الدخول غير المشروع إلى النظام خالد سليمان عبد الله الحمادي  -1
ون ة القانيلالقانون العام، ك ، تخصصستيرماج مذكرةالمعلوماتي القطري: دراسة مقارنة، 

 .2019قطر، جامعة 

كلية  ،رماجستي مذكرة ، الحماية الجنائية للطفل المجني عليه،بوطالبخيرة  -2
 .2014-2013السنة الجامعية ، 1جامعة الجزائر، الحقوق 

 ، تخصصستيرماجمذكرة ، الأنترنت، الجريمة المرتكبة عبر صغير يوسف -3
 السنة الدراسية يزي وزو،ت-معمري  جامعة مولود ،كلية الحقوق  ،القانون الدولي للأعمال

2012-2013. 

 في مجال الإثبات الجنائي الإلكتروني، حجية الدليل عائشة بن قارة مصطفى -4
 .2009ية، ر الإسكند ،ة الحقوق ماجستير، كلي مذكرةدراسة مقارنة، 

ي ف، الحماية الجنائية للطفل المجني عليه عبد لله سعيد سالم خليفة الكعبي -5
 .2013الاسكندرية،  ،قوق ماجستير، كلية الح مذكرة دراسة مقارنة، الإماراتيالقانون 
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مذكرة  ،ةالإلكتروني، الحماية الجنائية للطفل من الجرائم مريم عثمان عبد القادر -6
 .2014الامارات العربية المتحدة  أكاديمية شرطة دبي، ،كلية الدراسات العليا ماجستير،

ي فيعية وتحدياتها التشر  ، مفهوم الجريمة المعلوماتيةنبيل محمود  فريد أبو الرب -7
 كلية الدراسات العليا، جامعة النجاحالقانون العام،  ، تخصصماجستير مذكرةفلسطين، 

 .2018وطنية نابلس، فلسطين، ال

       الإعلام ، الحماية الجنائية من الجرائم الأخلاقية عبر وسائل ياسين دولة -8
 -دراسة مقارنة-الوضعي جنائيفي ضوء الفقه الجنائي الإسلامي والقانون ال الإتصالو 

سلامية الشريعة والقانون، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإتخصص  ماجستير مذكرة
 .2013-2012 السنة الجامعية قسنطينة،

 :المقالات العلمية 

 إجراءات اعتراض المكالمات السلكية واللاسلكية"، أحمد غلاب، زهيرة كيسي  -1
ص ص  ،2019، 10عدد ،2جلد ، الممجلة تحولات، "كآلية لمتابعة جرائم المخدرات

264-284. 

نون التطورات المتلاحقة على العرف الدولي باعتباره مصدرا للقا"، أحمد مبخوتة -2
 .98-71، ص ص 2021 ،01عدد، 14، المجلد يةالإنسانمجلة الحقوق والعلوم  "الدولي

 "الجزائري الوطني  الأمنالسيبراني في منظومة  الأمنمكانة "، إدريس عطية -3
 .123-100، ص ص 2019، 10 عدد، 01المجلد ، مجلة مصداقية

جلة الم، "الكراهية في التشريع الجزائري  وخطابجرائم التمييز "، الأزهر لعبيدي -4
 .66-27، ص ص 2020، 01، عدد04، المجلد الدولية للبحوث القانونية والسياسية
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كافحة نتربول( ودورها في مالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الا"، أسامة غريبي -5
 .731-154، ص ص 2011، 3، عدد 3، المجلدبحاثأدراسات و ، "الجريمة المنظمة

 مجلة، "لاتكيف تشكل اللوغاريتمات أولويات الافراد ووعي الا"، إيهاب توفيق -6
 .2015، 11، العدد اتجاهات الأحداث

ة الجزائرية اقع التجربو -في زمن الكورونا الإلكترونيالتعليم "، بسمة زحاف -7
-324 ص ، ص2022، 03، العدد 02، المجلد مجلة اللسانيات والترجمة"، -وآفاقها
342. 

 الإعلامواقع جرائم تكنولوجيا " الأمير عبد القادر حفوظة ،زبيديالبشير  -8
 20المجلد ، المعاصرة الإقتصاديةمجلة الدراسات  "في العالم وآليات مكافحتها والاتصال

 .86-77 ص ص ،2017، 3العدد 
ائية دور المنظمة الدولية للشرطة الجن" ، بوغوفالة بوعيشةنذير بلعيور محمد -9

 02العدد ،03د، المجلالإقتصاديةمجلة البحوث القانونية و ، "في مكافحة الجريمة المنظمة
 .42-29، ص ص 2020

 شفرة )البوك شاين( تحديات ومخاطرالعملات الم"، حسين السيد حسين -10
 .2020، 93ملحق العدد  ،مجلة القانون و الاقتصاد،  "عالميا مرتقبة حال انتشارها

ي في تنامي جرائم الاستغلال الجنس الأنترنتأثر استعمال "، بن عزيزةحنان  -11
، ص ص 0172، 02عدد، 02المجلد ، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد "للأطفال

206-228. 
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جلة م، "القاتلة لكترونيةالإ والألعابالعربي  الط فل"، خالد صلاح حنفي محمود -12
 .2018، 32العدد  ،والتنميةالطفولة 

ضوء في  الأنترنتبي على العر  الط فلماية ح"، اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -13
 .0192 ، 34العدد ، والتنميةمجلة الطفولة  "،دراسة تحليلية الإتجاهات العالمية المعاصرة

الإلكتروني في المواجهة الجنائية لظاهرة التسلط "، خالد موسى توني -14
 .2016، 31، العددمجلة كلية الشريعة والقانون  "،التشريعات الجنائية المقارنة

  " تحريض القصر على الفسق في التشريع الجزائري وآثاره" ،دليلة ليطوش -15
، ص ص 2015، 1، العدد29، المجلد مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

483-497. 

         المجلة المتوسطية للقانون ، "الط فلحرية التعبير عند " ،وعزةديدين ب -16
 .17-01، ص ص  2018، 1، العدد 3، المجلدقتصادوالإ

ي المساعدة القانونية كآلية للتعاون الدولي الأساس القانون"، ربيعى فرحي  -17
  0202، 4، العدد3، المجلداسات القانونية والسياسيةمجلة المفكر للدر ، "ومعوقات التفعيل

 .110-98ص ص 

ية  والإجتماعمجلة العلوم القانونية ، " الحق في الحياة الخاصة"، رشيد شميشم -18
 .174-158، ص ص 2018، 04العدد  ،03المجلد 

مجلة ، "تفتيش المنظومات المعلوماتية في القانون الجزائري "، رضا هميسي -19
 .821-157، ص ص 2012، 2، العدد 03المجلد ، والسياسيةة العلوم القانوني
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مجلة  ،"في التشريع الجزائري  الإلكترونيةضوابط المراقبة "، زوليخة زوزو -20
 .421-402 ص ص ،2019، 01د العد، 14المجلد  ، المفكر

مجلة القانون العام ، "ضوابط مكافحة الجريمة المعلوماتية"، بحار سعاد  -21
 .282-266، ص ص 2021، 01، العدد7مجلد ، الوالمقارن الجزائري 

، "الأنترنتالجرائم الإباحية ضد شخص القاصر عبر "، سلاف بولغليمات -22
 .110-99، ص ص 2017، 48عدد ال، المجلد ب، يةالإنسانمجلة العلوم 

 "ظمةالمساعدة القانونية المتبادلة كآلية لمكافحة الجريمة المن"، سليم سولاف -23
 .676-659، ص ص 2021، عدد خاص، 13المجلد ، مجلة الإجتهاد القضائي

، "الإلكترونيةمخاطر اختراق المواقع "، صلاح الدين محمد علي الفرجابي -24
 .35-24، ص ص 2017، 83، العدد مجلة المصرفي

 وحماية الإجتماعيةية في الوساطة الأمندور المؤسسات "، حمودةطارق  -25
 09دالمجل الإجتماعية والعلومالاداب مجلة ، "الأحداث في الجزائر الدرك الوطني أنموذجا

 .81-72، ص ص 2016 ،02عدد ال

انون قالحماية الجنائية للأطفال من الإباحية في " ،عبد الإله محمد النوايسة -26
 ونيةوالقان مجلة الشارقة للعلوم الشرعية، "الأردني والتشريعات المقارنة الإلكترونيةالجرائم 
 .262-119، ص ص 2017، 2، العدد 14المجلد 

جراء لاستخلاص الدليل كإ الإلكترونيةالمراقبة "، عبد الحليم بن بادة -27
المجلة الأكادمية  ،"الإلكترونيبين الحق في الخصوصية ومشروعية الدليل  الإلكتروني

 .403-387، ص ص 2019، 03، العدد 10المجلد  للبحث القانوني،
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 ع العقابي: دراسةالحق في الحياة الخاصة في التشري"، عبد الرحمان خليفي -28
، ص ص 0112، 12العدد ، 08المجلد ، مجلة البحوث والدراسات، "تحليلية مقارنة

153-193. 

م في إثبات جرائ التقليدي مدى حجية الإثبات الجنائي"، عبد العزيز خنفوسي -29
، ص ص 2016، 22، العدد 8المجلد  ،مجلة دراسات و أبحاث، "الإرهاب المعلوماتي

142-155. 

الجرائم الماسة بصوت الشخص وصورته في قانون "، ز نويري عبد العزي -30
 48 لمجلدا ،والسياسية الإقتصاديةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و ، "العقوبات الجزائري 

 .98-45، ص ص 2011 ، 3العدد 

 والمواقععلى البيانات جريمة الاختراق الواقعة "، عبد الله ذيب محمود -31
     مية ، عدد خاص حول الثورة الرقلدراسات القانونية و الإداريةمجلة المنارة ل "الحكومية

 .2020إشكالاتها، و 

حماية الأطفال من الاستغلال في المواد الإباحية عبر "، عثمان طارق  -32
، ص ص 2016، 01، العدد 11 المجلد، مجلة المفكر، "في التشريع الجزائري  الأنترنت

417-448. 

ي ية للمعطيات الشخصية في التشريع الجزائر الحماية الجزائ"، طباشعزالدين  -33
المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية  18/07دراسة في ظل قانون 

  09المجلد  ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "المعطيات ذات الطابع الشخصي
 .60-26، ص ص 2018 ،02العدد
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لأطفال على قوانين حماية خصوصية ا"، محمد ، رشيدمنصورعصام  -34
 ، مع استعراض للموقف العربي من مثل هذهCOPPAقراءة في القانون الأمريكي  الأنترنت
 .2009 ،06، العدد مجلة دراسات المعلومات، "القوانين

  التنميةمجلة الطفولة و ، "جماللعب عند الأطفال تربية و لا"، علاء الدين حسن -35
 .2020، 37العدد 

 "ماهية جريمة الإحتيال المعلوماتي"، موفق، ساهر ماضي ناصرعلي عبيد  -36
 .262-184، ص ص 2015، 25، العدد 07المجلد ، القانونيةمجلة تكريت للعلوم 

ستخدام مواقع التواصل ونية لانالضوابط الشرعية والقا" ،عمر بن عيشوش -37
 .208-800، ص ص 2019، 02، العدد 6، المجلد مجلة صوت القانون  "الإجتماعي

ا لية للتعاون الدولي في قضايآة القانونية المتبادلة كالمساعد"، عمر خرشي -38
، ص ص 2021 ،02، العدد 08، المجلدالأكاديميةمجلة الباحث للدراسات ، "الفساد
717-731. 

         مجلة الطفولة ، "الإلكترونيتحديات أمام ثقافة العنف "، فاصل الكعبي -39
 .2019، سنة 36العدد  ،والتنمية

: الأنترنتثقافة التطرف والعنف على شبكة "، هري فايز بن عبد الله الش -40
ية، الرياض الأمن، جامعة نايف للعلوم مركز الدراسات والبحوثالملامح والاتجاهات" 

2012. 

مجلة ، "المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإيذاء المبهج"، فتيحة محمد قوراري  -41
 .2010، 42، العدد الشريعة والقانون 
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نظام تسليم المجريمين كآلية للتعاون القضائي معوقات "، كريمة تدريست -42
  ةلسياسيلنقدية للقانون والعلوم االمجلة ا، "الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

 .57-30، ص ص 2016، 2، العدد 11المجلد 

حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للطفل لبيب لقاط، حسن هاشمي، " -43
 11، المجلد مجلة العلوم القانونية والسياسية، "07-18قراءة على ضوء القانون رقم 

 .113-94، ص ص 2020 ،01العدد

لال الجنسي للأطفال عبر الأنترنت)دراسة جريمة الاستغ" ،لمى عامر محمود -44
مجلد لعراق الية، جامعة بابل، االإنسان، كلية التربية للعلوم يةالإنسانمجلة العلوم  "مقارنة (

 .2013،  15، الإصدار 1

على ضوء  رقمنة مرفق العدالة في الجزائر"، حمد العيداني، يوسف زروق م -45
  2020، 01، العدد 07جلد ، المكاديميةمجلة الباحث للدراسات الأ، "03-15القانون 
 .516-502ص ص

مجلة دراسات ، "في صورته الإنسانالحماية القانونية لحق "، محمد بن حيدة -46
 .58-39، ص ص 2011، 12، العدد قانونية

جهود المشرع الجزائري في و  الإلكترونيةخصوصية الجريمة "، محمد خليفة -47
 ة، جامعة زيان عاشور، كلية الحقوق والعلوم السياسيمجلة دراسات وابحاث، ا"مواجهته

 .389-370، ص ص 2009، 01العدد  ،01المجلد  الجلفة، الجزائر،
  كر الشرطيمجلة الف، "القيمة القانونية لنشرات الانتربول"، محمد خميس -48

 .2014، 88، العدد 23المجلد 
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، "إدراج معاهدات القانون الجنائي في التشريعات محمد رشيد حسن الجاف -49
 .2021، ديسمبر المجلة الشاملة للحقوق الوطنية"، 

 "وليةية لجرائم شبكة المعلومات الدالأمنالمواجهة "، محمد عبد الله إبراهيم -50
 .2016، مصر، أكاديمية الشرطة

، "دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مكافحة ير بلعيورمحمد نذ -51
 .2020 ،20، العدد02، المجلدمجلة البحوث القانونية والإقتصاديةالجريمة المنظمة"، 

نون الإجراءات الجزائية شكوى المجني عليه في قا"، محمود حنفي محمود -52
 .0200العربية المتحدة،  الامارات ،2، عدد 9، المجلد مجلة الفكر الشرطي، "الإماراتي

التطورات الحديثة لمفهوم الحق في الخصوصية )الحق "، محمود عبد الرحمن -53
 .5201، 09، العدد مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، "في الخصوصية المعلوماتية(

ة مجل، "العناصر الحديثة للنظام العام في القانون الإداري "، مريم بن عباس -54
 .2020، 1، العدد 7، المجلد الأكاديميةالباحث للدراسات 

 تالمجرمين ودوره في مكافحة الإفلانظام تسليم "، مريم ناصري، سلمى مشري  -55
-777، ص ص 2021، 03العدد ، 13، المجلد مجلة الإجتهاد القضائي، "من العقاب

790. 

 "رضرورة التعاون الدولي الجنائي لمكافحة جرائم الإتجار بالبش"، مريم ياحي -56
 .351-118، ص ص 2018، 1، العدد11، المجلديةالإنسانالحقوق والعلوم مجلة 
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 الأنترنتحماية الحق في الخصوصية عبر " عمراوي،مارية  ،حجاجمليكة  -57
 3، عدد12، مجلد دراسات وأبحاث، "دراسة وصفية تحليلية وفق قانون العقوبات الجزائري 

 .420-401، ص ص 2020

للبيانات على الحوسبة  الأمنزين ، "التخناصر أبو زيد محجوب الكشكى -58
 .0142، 2، عدد2مجلد  مجلة التعليم عن بعد والتعليم المفتوح،السحابية دراسة تقييمية"، 

المجلة ، "لية للمعطياتحماية الجنائية لنظم المعالجة الآال"، حموديناصر  -59
 .19-67، ص ص 2016، 02العدد  ،07، المجلد الاكاديمية للبحث القانوني

 الصلاحيات الحديثة للضبطية القضائية للكشف" عودة، محمد نوار،نبيل بن  -60
جا" نموذ الإلكترونيالتسرب الكراهية  وخطابتعلقة بالتمييز وملاحقة مرتكبي الجرائم الم

، ص ص 2020، 2، العدد 1مجلد ، الالإجتماعيةمجلة الأكاديمية للبحوث في العلوم ال
319-334. 

جريمتي القذف والسب عبر " مري،نزار حمدي قشطة، صالح سعيد المع -61
لقانون والمجتمع، اجلة م "-راسة تحليلية مقارنةد- الإماراتيالهاتف النقال في التشريع 

 .288-262، ص ص 2019، 02العدد 07المجلد 

الجريمة السياسية بأبعادها القانونية " الطاهر عباسة،، نسيمة بن ددوش -62
 .2018، أفريل 17، العدد علاقات الدوليةمجلة جيل الدراسات السياسية وال " المختلفة

مجلة  ،"الإلكترونيةالجريمة الإرهابية "، نصير العرباوي، فاتح النور رحموني -63
 .377-367ص ص  .2018، 43عدد ، 22المجلد  المعيار
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      في الجزائر: دراسة للمؤشرات الإعلام والاتصالتكنولوجيا "، نوال مغيزلي -64
 ص 2018، 12 العدد، 07المجلد  ،جزائرية للأمن والتنميةالمجلة ال، "للمعيقات وتشخيص

 .186-170ص 

المجلة  "-ين التكامل والتحايلب–جدلية القانون والتكنولوجيا "، وسيلة قنوفي -65
 .79-78، ص ص 2020، 05، العدد57، المجلد الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية

مجلة التكامل في ، "ية()مقاربة مفاهيم الإلكترونيالتنمر "، يمينة مدوري  -66
 .491-125، ص ص 2021، 2، العدد5المجلد  والرياضية، الإجتماعيةبحوث العلوم 

  ية:الأمنالمجلات 

مجال مكافحة الجرائم ليات التعاون الدولي في آ، عبد القادر مصطفاوي  -1
لية جوي ،04العدد  وحدة الطبع رويبة، الجزائر، مجلة الشرطة العلمية والتقنية، المعلوماتية

2019. 

 جريمة، دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول في مكافحة الوافية ديوبي -2
جويلية  ،04العدد  ،وحدة الطبع رويبة، الجزائر مجلة الشرطة العلمية والتقنية،السيبرانية، 

2019. 

، مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة بشير السعيد -3
 04العدد  وحدة الطبع رويبة، الجزائر، مجلة الشرطة العلمية والتقنية،ماتية، الجريمة المعلو 

 .2019جويلية 
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ة ني في مواجهة الجريمرجال الدرك الوط جويدة بوعرابة، ترجمة معيوف محمد، -4
عدد ال المركز الوطني للمنشورات العسكرية، الجزائر، مجلة الجيش، تحد جديد، السيبرانية

 .2020أوت ، 685

 اخلات العلمية:المد 

مة ي الجريمة المعلوماتية، مقد، ورقة عمل حول الدليل فراشد بن حمد البلوشي -1
من المعلومات والخصوصية في قانون أحماية و ب الموسومالمؤتمر الدولي  ضمن أعمال

 .2008جوان  04، 03، 02 أيام:القاهرة، المنعقد  ،الأنترنت
الملتقى أعمال من ضلقانون، مداخلة فهوم الط فل بين الشريعة وا، مرفيقة بولكور -2

ديسمبر  04و 03 :اتية، يوميمن مخاطر الجريمة المعلوم الط فلالدولي الموسوم بحماية 
 جيجل. ، جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية ،2020
ت آالاتصال حافز أم عائق أمام تأهيل المنش، تكنولوجيا المعلومات و عيمرسعيد  -3

هيل متطلبات تأب الموسومالمؤتمر الدولي مداخلة ضمن أعمال ، ةوالمتوسطالعربية الصغيرة 
  حسيبة بن بوعلي، الشلففي الدول العربية، جامعة  والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة 

 .الجزائر ،2006 المنعقد 
ود حدماتية بين تطور المجتمع الرقمي و ، الجريمة المعلو صفاء الإدريسي الشرفي -4

الموسوم  عمال المؤتمر الإفتراضي،داخلة مقدمة ضمن أ التفاعل التشريعي والقضائي، م
ي ما 15و14 يومي:المنعقد القانون الوضعي، الإلكترونية في الفقه الإسلامي و  الجرائمب

-مانياأل /والإقتصاديةالمركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، السياسية  ،2022
 ليبيا. ،برلين جامعة الجفرة

رؤية -المدنية في الفقه الإسلامي الط فل، حقوق بن عيسىعبد الرؤوف أحمد  -5
العربي، جامعة نايف  الط فلحقوق المسوم بتربوية، مداخلة ضمن أعمال المؤتمر العلمي 
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 11، 10، 09أيام: المنعقد ية الرياض، المملكة العربية السعودية،الأمنالعربية للعلوم 
 .2013ديسمبر 
ظل  ، فيالإلكترونيمن الاستغلال الاباحي  فلالط  حماية ، عبد السلام نورالدين -6

ن ية الأطفال محمابالملتقى الدولي الموسوم  أعمال  ضمن المفتوح، مداخلةمصالح الوسط 
كلية الحقوق والعلوم  ،2020ديسمبر  04و 03 :يوميالمنعقد  ،مخاطر المعلوماتية

 .جلجي ، جامعةالسياسية
 ري لط فل في قانون العقوبات الجزائا، الحماية الجزائية لكرامة عزالدين طباش -7

ول انونية للطفل في الدالحماية القب الموسوم الملتقى الدولي أعمالمداخلة مقدمة ضمن 
والعلوم السياسية، جامعة  ة الحقوق كلي  ،2017مارس  14-13 :يوميالمنعقد  ،المغاربية

  .الوادي
المظلم، مداخلة  تالأنترنمن جرائم  الط فل، حماية نورالدين موفق، قدور ضريف -8

من مخاطر الجريمة المعلوماتية  الط فلالملتقى الدولي الموسوم بحماية  أعمال منض
 جيجل. ، جامعةكلية الحقوق والعلوم السياسية ،2020ديسمبر  04و 03 :يوميالمنعقد 
ة لمتحدالأمم ا إتفاقية، الحماية القانونية للأطفال في إطار محمد السعيد الدقاق -9
 لط فلإتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ا، تقرير مقدم إلى المؤتمر القومي حول لالط فلحقوق 

 .الإسكندرية 1988أكتوبر سنة  22و 21 المنعقد يومي:
ريخ مفهومها وتطورها عبر التا الط فلحقوق  محمد ضياء الدين خليل إبراهيم، -10

  ، المنعقدلطفلالدولية ل السادس: الحمايةضمن أعمال المؤتمر الدولي  البشري، مداخلة
 ، طرابلس ليبيا.2014ـكتوبر  22، 21، 22أيام: 

الحماية الجزائية للقاصر من التحريض على الفسق وفساد  نادية رواحنة، -11
 مداخلة ضمن أعمال الملتقى الدولي الموسوم، الأخلاق عبر الأنترنت في التشريع الجزائري 

كلية الحقوق  ،2020ديسمبر  04و 03 :يومي ،حماية الأطفال من مخاطر المعلوماتيةب
 جل.والعلوم السياسية جي
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 ، توفيق عبد المنعم توفيق، الأطفال والعوالم الافتراضيةوجدي محمد بركات -12
 و 18المنعقد يومي: "آمال وأخطار" مداخلة ضمن أعمال مؤتمر الطفولة في عالم متغير،

 ، الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة.2009ماي  19
 
  تالأنترنمواقع: 

 /http://www.arabccd.org 

/https://www.aps.dz/ar 

https://www.adpolice.gov.ae 

https://www.aleqt.com 

 https://www.alkhaleejonline.net 

https://www.ar.globalvoices.org  

https://www.ar.unesco.org 

https://www.arageek.com 

https://www.assemblee-nationale.fr 

http://www.crdp.org  

http://www.fas.org 

http://www.senat.fr 

https://www. service-public. fr  

https://www.5rightsfoundation.com 

https://www.childrensdefense.org  

https://www.courdecassation.fr 

https://www.dgsn.dz 

https://www.dqinstitute.org 

https://www.dz-techs.com 

 https://www.elaphmorocco.com 

http://www.arabccd.org/page/251
https://www.aps.dz/ar/
https://www.aleqt.com/2020/02/27/article_1769866.html
http://www.alkhaleejonline.net/
http://www.fas.org/
http://www.senat.fr/
https://www.dqinstitute.org/press-release/nearly-two-thirds-o
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https://www.fr.statista.com 

https://www.france3-regions.francetvinfo.fr 

https://www.ic3.gov 

https://www.interpol.int/ar 

https://www.itu.int 

https://www.legifrance.gouv 

https://www.leparisien.fr 

https://www.mdn.dz 

  www.oecd.org://https 

https://www.online-hackers.com 

https://www.radioalgerie.dz 

https://www.rm.coe.int 

https://www.sos-enfants.org 

https://www.theguardian.com 

https://www.unicef.org 

https://www.wearesocial.com 

https://www.youtube.com 

https://www.zoek.officielebekendmakingen.nl 

 

 :يةباللغة الفرنس -ثانيا

1- TEXTES JURIDIQUES: 

- Code pénale français version en vigure au 13 juillet 2023 

disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr. 

- Code de procédure pénale français, version en vigure au 13 juillet 

2023 disponible sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr. 

https://www.france3-regions.francetvinfo.fr/
https://www.ic3.gov/Media/Y2020/PSA201015مكتب
http://www.interpol.int/ar
https://www.mdn.dz/
http://www.oecd.org/
http://www.sos-enfants.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019  , de programmation 2018-2022 

et de réforme pour la justice, JORF, n°0071, du 24 mars 2019. 

- LOI n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ,visant à protéger les victimes 

de violences conjugales, JORF, n°0187, du 31 juillet 2020. 

- LOI n° 2021-478 du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs 

des crimes et délits sexuels et de l'inceste, JORF, n°0095, du 22 avril 

2021. 

- Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 pris pour l’application des 

disposition pénales de la loi n°2019-222 du 23 mars, JORF, n°0121, du 25 

mai 2019. 

- Conseil de l’Europe,(1981) .Convention pour la protection des 

personnes à l'égard du traitement automatise des données à caractère 

personnel, Série des traités Européen n° 108, Strasbourg, 28 janvier 1981. 

2- Documents du conseil de l’Europe : 

- Décision-cadre , 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat 

d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres - 

Déclarations de certains États membres sur l'adoption de la décision-

cadre, 32002F0584, adoptée le 13 juin 2002, Journal officiel  du 18 juillet 

2002, p. 1-20, entrée en vigueur le 7 août 2002.  

- Conseil de l’Europe,(1995). Directive 95/46 / CE, 24 octobre 

1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données , Journal officiel L 281 du 23/11/1995 p.p 0031 – 0050. 

- Parlement européen,(2016). Règlement 2016/679, RGPD 27 avril 

2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 

protection des données. 

- Conseil de L’Europe, Division de la cybercriminalité, DG I, Les 

avantages de l’adhésion à la Convention de Budapest sur la 

cybercriminalité, version du 4 juin 2021. 
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3- Dictionnaire: 

- Abel Fattah, dictionnaire des termes juridiques, économique et 

commerciaux ,2 -ème partie, lien et année de publication non spécifies. 

- Alain rey, Le Robert, dictionnaire historique de la langue français, 

paris 1992. 

- Nober sillamy, dictionnaire de la psychologie, paris la rousse, 2003. 

 

4- OUVRAGES : 

- Alain Bensoussan, Internet : aspect juridique, édition Hermès, 

juin 1996, France. 

- André Lucas, Jean Devrèze, Jean Frayssinet, Droit de 

l’informatique et de l’Internet, édition Dalloz, collection Thémis (Droit 

Privé), Novembre 2001, France. 

- Gilles Lebreton, droit administratif général, édition. Dalloz,  
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 في القانون الجزائري  ةالإلكترونيائم لجنائية للطفل من الجر الحماية ا

 :ملخص

فللا شك في أن السلطات العمومية قد أولت موضوع حماية 
ّ
أهمية بالغة، و هو ما يتجلى من خلال  الط

ري قد ذات الصلة، و بالرجوع إلى  أحكام قانون العقوبات يبدو أن المشرع الجزائ الإتفاقيةو  النصوص التشريعية 

فلجرم الكثير من الأفعال التي تمس ب
ّ
لاحقة و أقر العقوبات التي تطبق على مرتكبيها، لكن مع التطورات المت الط

 لجرائماهدها عالمنا المعاصر في المجال التكنولوجي، برزت  جرائم عبر العالم الافتراض ي يطلق عليها تسمية التي ش

لى إدعونا يلم تعد القواعد القانونية التي تطبق على الجرائم التقليدية كافية لمواجهتها، الأمر الذي  ،ةالإلكتروني

في القانون الجزائري، و ذلك من أجل بحث مدى  ةلكترونيالإبحث موضوع الحماية الجنائية للطفل من الجرائم 

لة ل محاو فعالية الحماية المكرسة، و الوقوف على أهم الثغرات و النقائص التي تعتري  الإطار القانوني لها،  من أج

 التوصل إلى نظام قانوني واضح و متكامل يضمن أقص ى فعالية.

فل: الكلمات المفتاح
ّ
 ة.فعاليالإطار القانوني، ، مكافحة، ةالإلكترونيالجرائم ، الحماية الجنائية، الط

              Child’s Penal protection from cybercrime in Algerian law  

Resume: 

  The public authorities have undoubtedly attached great importance to the 

protection of children. This is reflected throughout the relevant legislative texts 

and the Convention of the subject matter. Taking into account the provisions of 

the Penal law, Algerian legislator seems to have criminalized a lot of acts that 

impinge on children and acknowledged penalties imposed on their perpetrators. 

However, due to the successive developments in the field of technology in the 

modern world, different crimes have emerged across the virtual world called 

cybercrime. Legal rules applicable to conventional crimes are no longer 

sufficient to meet them. This calls for reexamining the subject of the child's 

penal protection from cybercrime in the Algerian law, aiming to examine the 

effectiveness of dedicated protection and also to identify the main gaps and 

shortcomings of the legal framework, trying to reach a clear and integrated 

legal system that ensures maximum effectiveness. 

Keywords: child, Penal protection, cybercrime, combating, legal framework, 

effectiveness. 
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